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الشرف عل التحقيق 
الا ا 
رئيس مجمح الفتح الإسلامي ‏ جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية 


شارك فى ال لتحقیق 
أحمد سامر القباني خضر شحرور محمد جمعة رامز القباي 


أحد الطرشان عبد القادر بن علي بمو أحمد السيد أحمد محمد القباني 


قتيبة القباني غسان الخباز محمد نزار حیدر 
ساعد في بعض الأعمال العملية 


رياض الخرقي 


(تنبیه) 
مر بلدنا الحبيب سورية شر قاهرة» اضطرّتنا للتوقّف عن متابعة 
تحقيتق الحاشية تسعٌ سنوات. 
وبفضل من الله سبحانه عَذّنا بعد ذلك» والعَود أحمد› وهاهو الحرء 
الثامنَ عشرَّ يرى النور. 
والعمل قائم بفضل الله تعالى على إصدار سائر الأجزاء. 


دار الثقافة والتراث 


مقدمة 

الحمد نه رب العالين. والصّلاة والّلام على سينا عد وعلى آله وصحبه أجعين» وتعد: 

فن هذين الجزاين السابحَ شر والثامَ عشرَ من حاشية ابن عابدين رخة الله 
خحصوصية اقتضت هذه المقدّمةء فهذا القسمٌ من الحاشية هو مسودة ابن عابدين الذي 
وافته اة قبل أن ييّصها بنفسنف وهي حواش وتعلیقاتٌ لابن عابدین رجه الله على هامش 
نسخة من "الدر المختار " للحصكفي. 

وبعد وفاة ابن عابدينَ رحه اله باد تلميه الشيح محمد بن حسنٍ بن إبراهيم اليْطار 
(ت۲٠۳١ه)‏ فجرَد بنفسه هذه المسرّدةً» وهو ما صرح به الشيح البيّطار بخْطًه في مقَدّمة 
نسخته وخاتمتها وثناياها من هذا القسم. 

وقد شرح في مقدمة هذا الجزء طريقة تجريده» ومنهجّه في ذلك. 

والذي يقتضي التنبية أن نسختي "ب" (البولاقية) و"م" (الميمنية) اعتمدتا تجريداً آخر 
مذ المسودة هو تجريدٌ ابن المؤلّف السيّد علاء الدين عابدين (ت١١١٠ه)ء‏ وهو المصرَّح 
به في "ب" و "م" في مقدّمة هذا القسم ونايته. وكتا قد آبتنا ذلك في نباية الجحزء السادس 
عشرّ اعتماداً على النسختين "ب" و "م". 

ولك الغريبَ الحجيبَ هو توافق التجريدين ولا سي في زمن الانتهاء من التجريد 
بالنة والشهر واليوم والساعة. 

وبعد التنقيب والتنقير والتأمّل والنظر والمقارنة وفنا على مرجُحاتِ كثيرة اقتضت 
متا اعتماد تجريٍ الشيخ محمد بن حسن البَبّطارء فأثبتنا اسه وعبارلّه وتجريده وزياداته في 
صلب التص» وذكرنا فروق النسخ الأخرى في التعليقات. 

ومن أهمٌ المرجُحات لما ذهبنا إليه: موافقة نسخة اليْطار ‏ إلا فيا تدر لنسخة "الأصل" 
التي هي بخط ابن عابدين رجه الله وبخط غيره أكثر من موافقة نسختي "ب" و "م" هاء 

ومن المر جُحات: أن نسخة البْطار أكثرٌ دق من النسخ الأخرى في تييز كلام ابن 
عابدین رحه الله من کلام غیره عل هامش 'الدر . 


ومن المرجُحات أيضاً: تجريد ا البْطار ره الله لمؤلفات أخرى لشيخه ابن 
عابدین رهه الله» کتجریده بخطه حاشية شيخه على "الأشباه والنظائر " کک 
"نزهة الئواظر على الأشباه والنظاثر ٠"‏ وتوافق عباراته في مقدمة تجريده لحاشية ”نز 
النواظر SE‏ 
تجريده لحاشية "الأشباه": ((... وبعد: فيقول ... محمد بن حسن بن إبراهيم البيّطار ... هذ 
حواش رأيتها بخطٌ سيدي وشيخي ... فأحيبتٌُ جعَها في كزاسة خوفاً عليها من الصياع .. 
واکان ن زان تیت غل وا قال جامعه))(. 

ویقول ني آخرها: ((هذا ما وجدته ... ومعظمّه بخطّه إلا ما در فكتبّه كلّه؛ لعلمي 
آنه أقۇه» وإلا لَب عليه وحَکه)). 

وبموازنة عباراته هذه مع عباراته في مقدمته لتجريد الحاشية في الجزء السابع عشرَ ر صا 
تظهرٌ شدَة التوافق. 

وقد وَرَدَ التصريح باسم الشيخ محمد الببْطار في "ب" و "م" في موضع واحدِ في هذا 
الجزه الثامن عشر المقولة [۲۸۹۱۳]ء وهو كا في النسخ جيعها -: ((قال جامعه الفقير 
محمد البيّطار: وأظر أن هذه المقولة رَجَحَ عنها المؤلّفُ؛ لاله شلب عليها شطباً لا يظهر 
جد ورأيتني أ ٽني لا کتبهاء لکن وقح في قلبي شيءُ فأحببتٌ كتابتها والتنبية عليهاء 
فاعلمه بالمراجعة)). 

غير آل کلمة ((جامعه)) ليست في نسحتي "ب" و "م ". ) 

رکا حي الان أن بكرن (رقال امه اف عاك اين جا عل أن ت" 
و "م" اعتّمدتا تجریده. 


ففي هذا النصُ إيحاءً بأل جرد امسودة هو الشيْ البيْطارٌ رمه الله. 


() انظر مقدمة "الأشباه والنظائر " للمحقق الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله» و "فهرس خطرطات 
المكتبة الظاهرية "الفقه الحتفى .۲٤۷/۲‏ 


وني حين در اسم السيّد (علاء الدين) في "ب" و "م" مرّتين فقط في المقدّمة والخاتمة 
ذَكرَ اسم الشيخ (محمد البّطار) . عدا مرَتي المقدمة والخاتمة ‏ إحدى عشرةً مرةء غالبُها 
بلفظ: ((قال جامعه الفقيرٌ محمد البيّطار))ء وتلك المواضع إما ليست في "ب" و "م" أصلا 
وإما وردت بلفظ: ((قال جامعه)) فقط من دون التصريح باسم بعينه. 

وثمة امور مهةٌ احری ينبغي ن ننه ليها يضاً ني هلين ا جزاين» وهي: 

۱. ن مسرّدةً ابنِ عابدينَ رجه الله هي حواش وتعليقاتٌ بخطه على هامش نسخة 
للد المختارء وعلى هذه النسخة حواش وتعليقاتٌ أخرى ليست بخطه ل يذكر المجردٌ 
صاحبهاء ول نہتلٍ نحن آيضاً إليه. ۰ 

وقد مير المجرَدٌ تلك الحواشي بقوله: ((قال في الهامش))ء أو ((كذا في اهامش))ء وقد 
ميزنا ذلك في النص بخطٌ أسود واضح لیتميّر کلام ابن عابدین رجه الله من کلام غیره. 

ونه الأخ القارئ آنا نعني في تعليقاتنا بكلمة "الأصل" حواشي ابن عابدين رهه الله 
على "الدر" وحواشي غيره. 

۲ آله سقط من نسخة ”ك " (النسخة المكية) من المقولة ]۲٠۰٠۰[‏ من الجزء السادس 
عشرَ إلى أل كتاب الإجارة (بداية الجزء التاسع عشر). 

۳ ننا اعتّمدنا في بعض التعليقات على تكملة اليد علاء الدين عابدين نجل الولف 
رها الله؛ لأهميتهاء وهي المرادة عند إطلاقنا كلمة "التكملة" في تعليقاتناء ل بإذن 
الله تعالى سنقوم بطباعتها مباشرة عقب انتهائنا من الحاشية. 

٤‏ آتنا بدأنا في هذين الجزأين التوثيق من "حاشية المدني" على "الدر المختار"» واسمها "نخبة 
الأفكار"» ول نوثّى بعص المواضع؛ لسقوطها من نسخة "نخبة الأفكار "ا لخطبة التي بين أيدينا. 

ه. آنا م نوت بعص النقول عن بعض الكتب؛ لنقص وقع في تلك المصادر في النسخ 
التي بين أيديناء ك"التاترخانية " (مطبوع)ء و "كاي النسفي" (مخطوط)» و "الذخيرة" (مخطوط). 

٦‏ یذکر ابن عابدین ره الله في مسودته رمز "س" ولم يتن لنا ا مراد من هذا الرمزء 
وانظر تعليقنا عليه ص١١‏ .من الجزء الساب عشرَ. 


۷ كررنا أرقام بعض المقولات لأسباب مختلفةء وقد ميزنا الرقمّ المكرَرَ يإضافة نجمة إليه. 


.] ۲۷٤۷۷7 ۲۷2۱۲11۲۷٤۰ ٤1] ۲۷۲۷۳1] ۲1۹ £13 وذلك قلي مثل‎ 


۸.آثبتنا ني هذين الجزأين عدَة أرقام: 


١.أرقام‏ نسخة "الأصل" أثبتناها في صلب النص من دون أقواس 
۲. أرقام نسخة " ر " (البيّطار)ء أثبتناها في صلب النص بين منكسرين. 
a‏ ب SLE SG‏ 


.٩‏ لأهمية نسخة "ر" (البَبطار) أثبتنا في تعليقاتنا اهوامد مش التي كتبها الشيخ محمد بن 


حسن البيْطار في نسخته بخطه» ومعظمها یتضمَنٌُ حواشی وتعلیقاتِ لابن عابدین رجه الله 


على "حا 


شية الطحطاوي" على "الدر" ورَمَرَ ها ب: (ع. ب). 
١ ٩‏ نذكَرٌ بالنسخ ورموزها التى اعتمدناها ف ”الدر" و"الحاشية . 


أما نسخ "الدر" ورمورها فهي: 


"د": نسبخة "الدر" التي كتب عليها ابن عابدين رحه الله مسردته. 

"و": نسخة "الدر" التي كتب عليها الطحطاوي رحه الله حاشيته المطبوعة. 
"ط ": نسخة "الدر" المطبوعة في المطبعة المليجية بمصر 

"ب": نسخة "الد" على هامش المطبوعة البولاقية. 


وأما نسخ الحاشية ورمورها فهي: 


"الأصل ": حواث شي ابن عابدین ره الله بخطّه وحواشي غیره على نسخة "الد ر" (خطوطة). 
تة تلمد الولف الشيخ مدن خسن التطار بخطه (غطرطة). 
""": نسخة المدينة المنورة (خطوطة). 

"ب ": المطبوعة البولاقية. 

"م ": المطبوعة الميمنية. 


هذاء» وسنصدر ۔ بإذن الله مقدّمة عامَة للحاشية فيها مزيدٌ بيان وتفصيل لكل ما سب 


وإننا لنسأل الله عر وجل أن يُلهمَنا الوا ني القول والعمل» والحمد ذله رت العالين. 


قسم المعاملات کے چ SNES‏ کتاب الإقرار 


اكناب الإقرار4 
مُناسَبّة: أل المُذّعَى عليه إا منك أو مُق وهو أقرب؛ لعَلَبة الصّدق. 
(هو) لغةً: الإثباث» بقال: و ر الشيءُ إذا ثبت. وشرعاً: (إحبار بحق عليه) للغیر 


(من وخه» إنشاءَ من وَخو). ESR DEE STEN ea‏ 


وكاب الإقرار4 

۴1 ] (قولة: وهو أقربث) أي: المُق. 

۷41 (قولة: إحباڙ بح عليه) لعلّه ينيط عض بالإقرر باه لا حق له على فلانء 
و بالإبراء وإسقاط الذَينِ ونحوو كإسقاط حَقّ الشفعةء "سعدية"". وقد قال فيه: إخبار حى 
عليه» وهو عدم حوب المُطالبةء تأئل. 

1 (قول: 2 من وَخو) هو الصّحيح» وقيل: إنشاء وينبني عليه ما کک 
لكنٍ المذكوز في "غاية البيان" عن "الأسشتروشنية": (رقال "الحلواي": احكَلّفَ المشايح في أن 
الإقرارَ سَبَبُ لليِلْك أُم لا؟ قال "ابن لفضل": ! : ل واستدل مسالتین: 

إحداها: المريضٌ الذي عليه دين إذا أقَرّ بجميع ماله لأحني يصح بلا إحازة الوارثِء 
ولو كان تمليكاً لا ينمُدٌ إلا مدر الفُلثِ عند عدم الإحازة. 


تاب الإقرار4 
(قولة: بأنه لا حَقّ له على فلاب بالإبراء إخ) عبارة "الأصلٍ": ((وبالإبراء)). م أحابَ عن الإشكالي 
قوله: (رإلا أن يُقال: المُعرَفُ هو الإقراٌ في الأموال كما ذل عليه ما ر في الذليلى العَعمُول)) اه. 
وي "المُهستان": (رقء أي: ما يتبث ويسفط من عن وغيرو» لكئه لا تعمل إلا ي حى 
الماليةء ميحر عنه ما دحل ممن حى التعزير ونحود)). 


»( الوأو ليست ف ن وم“ وانظر "تقررات الرافعي" رمه اله ثعالی. 
(۲) "الحواشي السعدية": کتاب الإقرار ۲۹۹/۷ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(۳) ص۸ ۔ "در 


حاشية ابن عابدين ٦‏ الميزء الثامن عشر 


ِد ب «علیه» لائ لو کان لنفسو یکون دعوی لا إقراراً۔ م فرع على كل مِن 
الشَبَهَينِء فقال": رفل) لحه (الأول) وهو الإحبارٌ (صَح إقرارة مالم تملوك للغير)».. 


والتاني: أن العبد المأذون إذا أ ارحل بعين ني يدو يَصځ» ولو کان تملیکاً یکون برعا 
منه [۲۹۹۵/۴/ب] فلا يَصحٌ. 

وذگر "ابقرحاو": ائه ليك واستَدل مسائل نها: إن افر ف المَرّض لوارثه بدي 
م يصح ولو كان إحباراً لَصَحٌ) اه مُلَحصاً. فظَهَرَ أن ما ذكرة "المصتفُ" وصاحبُ 
"البح ر" جع بين الطريقتي» وكانٌ وَخْهة بوت ما استَدَلٌ به القريقانء تال , 

[۰۷۹] (قولة: لأئّه لو کان لنفه) ي: على الغيرء ولو للغير على الغير فهو شهادة. 

٠۷۷‏ (قولة: لا إقرارا) ولا يعض بإقرار الوكيلي والولح ونحوها؛ لنيابتهم مَناب 
اوبات شرع "شرح ملتقی ٠"‏ 

]۸٠۷۸[‏ (قولة: صح إقراة باي إل) وبر الغاصب على البيانِ؛ لأئه قر بقيمة هولق 
وإذا لم ين ملف على ما يدعي المالك من الريادةء فان حَلَفَ ولم يث ما اعا المالك 
لف إن قيمتة مائة وباد من الغاصب مائ فإذا اَعَد م ظَهَرَ الوب حير الغاصب بين 
حو أو ردو وأَحْلٍِ القيمة. وحكي عن الحاكم "ابي محمد الكفيي": ائه كان يقول: 


(۱) ((فقال)) ليست ي 'و". 

(۲) هو ابو عبد الله عمد بن پى بن مهدي» ركن الإسلام ابرحاي (ت۳۹۸ه) من متقدمي مشايخ الحنغية» وتقدّم ٥۲/١‏ د . 

۰ ی "" و"ب": ((یصح))ء وقوله: (رولو کان إعباراً لصخ)) لیس ي "م‎ )٣( 

.٠٠٠۰-۲ ۲۹/۷ "البحر": کتاب الإقرار‎ )٤( 

(ه) "الدر للنتقی": کتاب الإقرار ۲۸۹/۲ (هامش "جمع الأغر). 

)١(‏ لي النسخ جيعها: ((الميني))٠‏ ركنا بخط العلامة ابن عابدين رمه الله ي مسؤدته ق٦٠٠‏ وما أبتناه هو الصواب للوافق لا 
في "التتارتحائية". والإمام الحاكم أبو محمد عبد الله بن محمد الكفيني ذكر ترجته القرشئ في "احواهر للضية" ۳٤۸/۲‏ وفيه . 
نقلاً عن السمعاني ي "الأنساب".: والكُفيني نسبة إل گفین» وهي من قری جخاری» ومطله ی "معحم البلدان" .٥۴۹/‏ 


قسم المعاملات س ےا o‏ یے كتا الإقرار 


ومتى أَقَرّ لَك الغير (يلزمة تسليمم إلى المُمَرّ له (إذا ملَكه) بُرهة من الرمانِ؛ لاذه 
على نفسه» ولو كان إنشاء لما صَح؛ لعدم خود اليِلْكِ. 

وني "الأشباه": قر رة عبار م شرا عق عليه ولا يرجح بالكَمَنٍء أو بوففيًة 
دار م شراها أو وَرنّها صارَت وَففاً مُؤاحَذةٌ له برَعد)). 

(ولا يصځ إقرارةُ بطلاتق وعتاق مُكرهاً)» N aE‏ 


ما در من ليف المَغصُوب مئه واخ المائة بقيمته ين الغاصب: هذا بالإتكار ا 
وكان يقولٌ: الصكحيح في الحواب: أن َر الغاصب على ايان فإن أي يقول له القاضي: أكان 
قيمثّةٌ مائة؟ فإِنٌ قال: لاء يقول: أكان خمسِيَ؟ فن قال: لاء يقول له: خسة وعشرونً إلى أَنْ 
يتتهى إلى ما لا تَنمَصْ عنه قيممّة عُرفاً وعادة فيلرمةُ ذلك من مُتفرقاتِ إقرار "التتارحانية". 

[۲۸۰۷۹] (قولة: بره“ أي: قليلاً. 

[۰۸۰] (قولًه: ولا ترح) لاقتصار إقراره علیه» فلا دی إلى غیرو. ۵٦٦۲ب‏ 

(قولة: ممكرها) لقيام دلي الكذب وهو الإكراف والإقرار إخباڙ يتيل المّدق 
وگاب چو لن کدرو اوی عد "ع۰۰۳ 


)١(‏ "الأشباه والنظائر“: الفن الثاني : الفواثد - كتاب الإقرار ص۲١٣٠‏ بتصرف. 

0( 8 "الأصز" و Hs‏ ((شمنه) وڼ "م ((بقیمتها)). 

(۳) الحارخانية: كتاب الإقرار - الفصل النامس والعشرون: للتفرقات .۲٠١/١١‏ (ط: ديوبندء المند تح: شبير أحمد القاس مي). 

)٤(‏ ي هامش "ر": ((قال "ط": (قوله: برح إ) أي: قليلاء حت لو َّف فيه بغير امقر له بعد ملك لا يقد صف 
وض لضفه ي بلك غورد کا پود من القواعب ویو من هذا الفرع كما قال "ايو العود": اه لو ادعی 
شحصٌ عا ي یډ غرو» فشهد له ما شخحص فردّٹ شهادئة هة ونحوها كرد الشاهد م لها الشاهد يمر 
بتسليمها إلى الُدعِي اه. قال 3 ب [أي: ابن عاہدین رجه اڈ]: المسألة مُصرْحٌ يما في الراب عشر من "حامع 
الفصولين": شه ببيع عند القاضي» م اذعاهُ لا تسح واه قضى بشهاديه أو لا)) اه. 

(ه) "للح ": كتاب الإقرار ۲/ق٠١١/أء‏ وعبارته: ((الوصفيّ عنه)) بدل ((الوضعيّ عنه)). 


EA 


حاشية ابن عاہبدين ت ا ا ے الجزه الثامن عشر 


ولو كان إنشاء لَصَح؛ لعدم اقَخلض. (وصَح إقرار ادون“ بين في يدي والمسلم 
عَمر» وينصف داره مُشاعاًء والمرأة بالرَوحية من غير شُهُود)» ولو كان إنشاء لّما س 
(ولا َع دَعواهُ علیه) باه َر له (بشي) مُعَنٍ (یناء على الإقرای له بذلك» به ٌف 


٠۸‏ (قولة: لعدم اكَعَلّضٍ) أي: لعدم صحة محل المَدلول الوضعي للإنشاء عنه» 
"ہے" . کذا في الهامش» أي: فد الإنشاء لا يََحَلَف مَدلولةُ عنه. 

]٠۸۴[‏ (قولة: والمسلم جشْر) حى يمر بالئسليم إليه» ولو كان تليكاً مُبتداً لما 
صخ كما في" "لذرر"“. وفيه إشارة إلى أل انر قائمة لا مستهلكة؟؛ إذ لا تحب بدا 

نص عليه ف ال کا ف "الشنبلاكة". 

[asas]‏ (قولة: وبنصض دار) أي: القابلة للقشمة. 

[YA‘A»}‏ (قولَة: بتاءٌ على الإقرار) يعني: إذا ااعَی عليه شیغاً؛ لما Hi‏ اق له 
لا تمع دعواة؛ لأ الإقرار إعباڙ لا سَبَبٌ روم المقَرّ به على الُقَرّء وقد عَلَل حوب 
المْذّعَى به على المْقَرّ بالإقراي کا ق قال: طالب ما لا سَبّب ووه عليه أو روه إل 
إقرارة» وهذا کلام باطل» "منح ". 


(قولُ "الشارح": باه أف له إل في "الندئ": ((يعني: لو قال المُدّعي: عي على هذا ئه ار 
لي بالعباٍ الفلاي» يعني: ولم يعُلّ: وهو ملكي» وهو مَعئى قوله: ناء على الإقرار له بذلك)) اه. 


)١(‏ يي "ر": (رالعبد الأذون)). 

(۲) (("ح")) ليست ني "ب" و "م" والمسالة فیه: تاب الإقرار ق ۳۲۷/أ. 

(۳) في "ب" و"م": (روني "الدرر"))» وهو حطا؛ إذ المنقول عنها ما سبق لا ما يأ بعدٌ. 

.٠٠۷/۲ "الدرر والغرر": کتاب الإقرار‎ )٤( 

)٥(‏ "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ٠٠٠۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

() في "ب": (روانه))» ون "م" (رلانه)). 

(۷) في "ب" و"م": ((يإقراره)) بدل ((إلا إقراره))» وما تناه من "الأصل" و "ر" و"آ" موافق لا ني "المئح". 
(۸) "للنح": کتاب الإقرار ۲/ق۱۰۱/أ. 


قسم المعاملات ۹ BESRE‏ کتاب الإقرار 


لأئه إحباز يحتيل الكذب حى لو أَقَرٍ كاذباً م يحل له؛ لأ الإقرار ليس سيا 
لليلْك. تَعَمْ لو سَلّمَهٌ برضاءٌ كان ابتداءَ هبةء وهو الأوحَة "بازية"". إلا أن يقولّ) 
في ڌعوا: (هو ملکي) وار لي به» ٤‏ يقول: لي عليه كذاء» وهكذا مر به ففْسمَحُ 
اا ا و م لو نکر الإقرار هل جُلْبُ؟ الفتوی أنه 
لا لَب على الإقرارٍ» بل على المال. E AN‏ 


وبه ظَهَرَ أن الدّعوى بالشيء المُعيَنٍ بناءَ على الإقرارٍ . كما هو صَريح "المتن" . 
لا بالإقرارٍ ناء على الإقرار» فقولة: (ربائه أَقَرٌ له) لا حل له» تامل. 
[۸۰۸] (قولة: ل له) أي: للمْمَرٌ له. كذا في الهامش. 


[Ya AY]‏ (قوله: لو ا نگر ل" وڼ دعوی الذَينٍ لو قال المُدّعَى عليه: ك المذعى أ 
باستیفائه ورهن عليه فقد قیل: َه ا سمَم؛ لاله دعوی الإقرار ي طرف C‏ الاستحقاق؛ إِذ ا الذين 


يقضی مثله» فة ففي الحاصل هذا دعوی الدّينِ لنفسه فکان دعوی الإقرار ف ماف الاستحقاق 
فلو سکف رر" N‏ "جا مع المصولن "© و "کتاؤی دري (vn‏ . کذا في الهامش 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ۳۲۹/٣‏ بتصرف» والفصل الخامس عشر 
في بقية مسائل الدفع والتناقض إل 4٠٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۲) هاتان المقولتان ج من "آ". 

(۳) فی "٣‏ وب" وم" : (طرت)» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" هو الوافق لما لي "الفصولين" و"الحيط" و"البزازية" 
و "واقعات 

)٤(‏ (("ط")) رمز ل"انحيط اليرهاني" انظر "امحيط البرهايي": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في بيان صحة الدعاوى وما 
يسمع منها وما لا يسع 4٦٤/٠١‏ بتصرف. 

)٠(‏ (("ذ")) رمز ل"الذحيرة"ء وكتاب الإقرار ليس لي نسخة "الذخيرة" التي بين أيدينا. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس في يبان أنواع الدعاوى وشرائط صححها ويبان ما يسمع منها وما لا يسمع ٠۲/١‏ بتصرف. 

(۷) لي "ب" و"م": ((قدوري))» وهي "فتاوی" عبد القادر بن يوسف, للعروف بقدري أفندي (ت ٠۸۳‏ ١ه)‏ المسكاة 
"واقعات الفتين". وتعرف أيضاً ب"الفتاوى القادرية". والمسألة فيها: كتاب الدعوى - في الدفع ص١1۷..‏ (وانظر 
"حلاصة الأثر" 4۷۳/۲ "الأعلام" .)4۸/٤‏ 


حاشية ابن عابدین 7> » کڪ الحزء اللامن عشر 


وأا دعوى الإقرار في الدفع فتَسمَع عند العاشة. ............. E SLE‏ 


والطًَاغ: ل "المحيط"ء والذَال: ل "الأحررة". ومثل ما هو المَسطورٌ في "حامع المُصولين" 
في "البزازبة"» وزاد فيا" : ((وقيل: يُسمَم؛ لاله الحاصلى يدقع أداءَ الين عن نفسه 
فکان في طرف ن "ال" ا شيخ الإسلام": برك المَطلوبُ على 
إقرارٍ المُدّعي باه لا عو له ي المد أو باه ليس يلك له ار ماکان لکا له تز 
الدعوى وإن" ل بقَرٌ به لإنسانِ ععروفٍ» وكذا لو اأعاهُ بالإرثِ فبركَنَ المَطلوب على إقرار 
المُورّبِ كما ذكرنا))» مامه فيها. كذا في الهامش. 

]۸۰۸۸[ (قولةُ: وما دعوی القرار) آي: بان المْدْعَى ملك المْدعَى عليه. وما دعوی 
الإقرار بالاستيفاء فقيل: لا تسمَع“. 

قال في الهامش: ((واحكلَمُوا أنه هل يصح عو الإقرار في طرفي الدع حى لو اقام 
المُدعَّى عليه به اد المُدعي ای أن هذ العَينَّ ملك ن٩‏ المُدعى عليه [۲/ق۲۹۷/] 
هل تتیل؟ 


(قوّة: إن م يقر به لإنسان معروفي) اي "البزازئة": ((وإن م بر به إڂ)). 


)١(‏ "البزازية": كاب الدعوى . الفصل الأرل يي معرفة الخصم رالتناقض رالدفع ۲۲۹/۰ . ۲۲۰ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية). 

(۲) "البزازية": كتاب الدعرى ‏ الفصل الأول قي معرفة الخصم والتناقض والدفع ٠٠٠/١‏ رهامش "الغتارى المندية"). 

(۲) أي: (رني طرف الدفع)) كما ني "التكملة" ‏ المقولة ]۲٣۴ ٤[‏ قوله: ((وأما دعوى الإقرار ني الفي)). 

(+) “الحيط البرهاني": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني ني بيان صحة الدعاوى وما يسمع منها وما لا يسمع ٠٤/٠١‏ بتصرف. 

(ه) أي: بكر خُوارزاده» وهو المراد عند الإطلاق عند الحنفية. 

)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((يندفع))» ركذا ني "البرازية". 

(۷) في النسخ جميعها: (رإن )) دون راو» وإلباتما من "البزازية"٠‏ ونبّه عليه الرافعي ره الله تعالى. 

(۸) في "الأصل" و"ر": ((لا يسمع)). 

)٩(‏ ي "ا" و"ب" و"م": ((طرق))» وما تناه من "الأصل" و"ر" موافق لما ني "الدرر". 

)٠١(‏ ي "الأصل" و ((هذا))» وکذا ن "الدرر". 


Hu HN PH Hq 


)۱۱١(‏ ((هذا)) ليست في ١آ‏ وب وم. 


قسم المعاملات + کتاب الإقرار 


(ول) الوحه (التاني) وهو الإنشاء (لو رَدٌ) المْمَرٌ له (إقرارة م قبل لا يَصح)» 0 


قال بعضّهم: لا شیر و ی "درر"). 

]۸٠۸۹[‏ (قولة: م قبل لا يصح حه فيما إذا كان احق فيه لواح مثل المبة والصدقة» 
أا إذا كان هما مثل الشراء والتکاح فلاء وهو إطلاق في حح النَقسيد ويجحب أن يميد أيضاً ا 
إذا م يَكُنٍ المُقِرٌ مُصِرَا على إقراره؛ لما سيأتي من أنه لا شيءَ له إلا أن يعود إلى تُصديقِه وهو 
مص "نوي" . 

وط "التائحان" عن "الخلاصة": (رلو قال لآَحَرّ: كنت بعتَكَّ العبد بألف» فقال 
الآحرٌ: م أشتره رو منك فتكت البائع حقى قال المشتري في المَجلس أو بعدّه: بلى اشتَرَيه 
نك بألضي فهو جائ وکنا اکا وکل شيءِ يکون هما جيعا فيه ڪٿ وکل شيءٍ یکو 

فيه احق لواح" مل المبة والصَدَفة لا يغه إقرارةُ بعد ذلك)). 


(قولة: حل فيما إذا كان الح فيه لواحا إل) وله أيضاً فيما إذا م يضف لغيه مصلا بال قال 
في أل إقرار "البحر": ((لو رَد إقرارة ل إذا أضاكةُ إلى غیره منصلا بالرّدٌ کان له اه. وتي 


sS e 2 


"تة الفتاؤى" فَبَيلَ إقرار المريض ما نَصة: المْمَرٌ له بالدين إذا أقَرٌّ أن الدَينَ لفلانِ وصَدَة فلان صح 
حى القَبْضٍ للأؤلل دون الثاني لكنْ مع هذا لو اذى إلى الثاني بَرئ وحيل الأول کالوکیل والتان 
کالخوگل)). 


)١(‏ في "الدرر": ((لا يقبل)) بامئناة التحتية. 

(۲) ف "الأصل": (رأنه تقبل))» وعبارة "الدرر": ((أنه يقبل)) بالمشاة التحنية. 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ۲۵۷/۲ ۔ ۲١۸‏ باختصار. 

. ٤١/۳ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفواثد  كتاب الإقرار‎ )٤( 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ۔ الفصل الثاني فیما یکون بیعاً وفیما لا یکون ق /١٤١١‏ باختصار. 
(1) فی "ب" و "م": (رابنائز)). 

(۷) عبارة "الخلاصة": ((لو أخحذ)) بدل ((لواحا)). 


حاشية ابن عابدين ي ا س ي الجزء الثامن عشر 


ولو کان إحباراً را أَصَح» وما بعد المبُولٍ فلا يرد بالرد. ولو اعا المُقر إقرارة اه فصدَةُ 
رمه؛ ائه إقرار آعر م لو أنكر إقرائ الثاني لا جلف ولا قبل عليه ين قال 
"البديع ": ((والأشية كَبُوها))» واعتمَدَه "ابن الشخنة"» وأقره "الشرنبلال". 

(واليلك التابث به) بالإقرارٍ (لا يظهَرٌ ني حقّ الروائد المُستهلكة» د 


۹۰7[ (قوله: فلا ي E‏ 
المنازع لا يصح نى as‏ على عدم الح صح مڪ لما مر في ل الفاسد: أنه طاب"“ 
رتځ مال اأعاءُ على آحَرَّ فصَدَقَةُ على ذلك فأوفاى م ظََرَ عدم بَصادقهماء فانظرٌ كيف 
الصادق اللآجق تقض السَابق مع ا رَه طت حلال» "'سائحاي". 

]۸۰41[ (قوله: فال "البديع"') هو شيخ صاحب "المية"“. 

7 (قولة: الروائد المُستهلكة) بيد بظاهره أنه يَظْهَرٌ في حَقّ الرّوائد الغير 
الغستهلكةء وهو حالف لما في "الخاتية"“» قال: (ررحلم في يدو حارية ووَلدها أَقرَّ أن 
الجارية لفلانِ لا يدل فيه الوَلْدء ولو اقام ب بين على حارية اكا له يَستَجقٌ أولادهاء وكذا 
لو قال: هذا العبد ابن مَك وهذا“ انیم من شايِكَ لا يكو إقراراً بالعبء وكذا 
بابلتذې))» فلیحرر "کو ")ې وقد بالمُستهلّكة ف "لأستو تة و س > ونَمَلهُ عنها ٤‏ 
"غاية البّيان". 
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VN4 (O) 

(۲) في "م": ((طلب)). 

(۳) تقدمت ترهته ۱۹٥/۱‏ . 

(4) "الخانية": كثاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو شيفين ١/۱۳۸ء‏ وعبارتا: (روكذلك بالحدي 
ي رواية)) (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) ي "الخانية": (رأو هذا)). 

.) ٤4/۳ "غمز عيون البصائر ": الفن الثان: الفوائد  كتاب الإقرار‎ )١( 


قسم المعاملات ا ۳ كتاب الإقرار 


فلا مها المْقَرٌ له)» ولو إخباراً َملَكُها. قر حر مُكل يقظانٌ طائعاً (أو عبدّي» 
أو صي أو معتوةٌ (مأذود) هم ES E SSS SAS AE‏ 


[۰] (قولة: فلا بلگها) شری امه فولدَٿ عنده لا“ باستيلاڍو ۾ استُجفّٿ بيه 
ينها ولدهاء ولو أ يما لرحل لاء والقر: أله بالية يستجفّها ن الأصللء ولذا قلنا: إل 
الباعة يتراحَعُونٌ فيما بيتهم» جخلاف الإقرار حيثٌ لا يراحُعونً. 

"فنم": الحم بامة حم بولرهاء وكذا الحيوان؛ إذ الحم حجَة كاملة بخلاف الإقرار 
فإلّه لم ينناو الود لأئه حجَة ناقصة وهذا لو الود بيد المذّعَى عليهء فلو في يلك حر هل 
دحل في الحكم؟ احكَلَّفَ المشايح» "نور العين" في جر التابع ففيه حخالفة مهوم كلام 


f 


N 8 j" 
(قولة: أقَرّ حر مكلف اعلَمْ أن شرطة اكليف والطَوءٌ مُطلقاء والرتة لشفي‎ ] 1 
للحا لا مُطلقاً فصَح إقرارٌ العباِ - للحا فيما لا هّمه فيه كادُودِ والقصاص» ويور ما‎ 
فيه تَهَّمةً إلى ما بعد العتتق - والمأذونِ ما كان من التجارة للحالء وتأحَرٌّ مما ليس منها إلى‎ 
الوتّتي» كإقراره بججناية ومَهْرٍ مَوطُوءءٍ بلا إِذنِ» والصَي المأذون كالعبدٍ فيما كان من التجارة لا‎ 
فيما ليس ينها كالكفالة» وإقرارٌ الكرانِ بطري حضو صحيح إلا في حَد ارا وشرب الكمر‎ 
چ يبل الْخُوع» وان بطریق باح له م وانظر "العزمئة".‎ 


0 


(۱) ((لا)) ليست في "م". 

(۲) في "الأصل" و"ر" و"": راف" "م")) وني "ب" و"م": ((م)) بدل ((م))» والذي في "نور العين": (("فتم"))» 
وهو رمز لفوائد شيخ الإسلام تظام الدين. 

(۳) "نور العين": الفصل السایع في تحديد العقار ودعواه وما تعلق به وما یناسبه ق۲۸/ب ۔ ق۲۹ باختصار. 

)٤(‏ في "ب" و"م": (السابق))» وهو خحطاً. 

(ه) "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق٠١٠/ب.‏ 


4۹/6 


حاشية أبن عابدین (٤‏ الحزء الثامن عشر 


إن أقوا بتجارة کإقرار تحجور بح وقَود وإلاً فبعد عن ونائ ومُغمى عليه 


کمجنونِ» وسيجي e‏ مر المُکره (جحی معلوم أو حول صح؛ لال 
جحهالةً المُمَرّ به لا تطل إلا إذا بين سَبَباً تضله الحهالة كي وإحارةء وما حَهالة 


8 فتضيٌ كقوله: لك على أحدنا أل درهم؟ بحهالة الحقضيع عليه إلا إذا 


[۲۸۰۹] (قولة: إن اروا بتجارة) ) جوابة قول "المصئّف" الآني“: ((صَع))» أي: صح 
للحالي» زا "الشمي": ((أو ما كان ممن ضَروراتِ التّجارةٌ كالدّين والوديعة والعارية والمُضاربة 
والعَّصْس» دون ما ليس ينها كالَهر وابليناية والگفالة؛ لذخُول ما کان من باب القَجارة تحت 
الإذْنِ دون غيرو)) اه "فتال". 

[۸0۹] (قولة: وقَوَن) أي: ا لا تَهَمةً فيه» 2 للحال. 

]۲۸٠۹۷[‏ (قولة: وإلآ) أي: بان كان ما فيه تَهّمةٌ. 

[۸۰۹۸] (قولة: بض الحھالة) فاد من أَقَرٌ أنه باع من فلاب شيئاًء أو اشتَرى من 
فلا کذا بشيي» أو اجر من فلانِ شيعا لا يصح إقرار ولا بر امقر على تسليم شيي 
"رر ". كذا في الهامش 

۲۸۰۹ (قوله: بين نفسه وعبده) قال "المقدسئ": ((هذا قي کم المَعلوم؛ ۽ لأ 
ما على عبدهِ يرجح إليه ثي الكعتى لكل [٣/ن۷٠٠ب]‏ إا يَظهَرٌ هذا فيما يلرم في الحاليء ما 


(۱) ي و : ((عتق)). 
(۲) ص۱۲۸ "در"۔ 


(۳) ص۷ ۔ ۸ در 
(4) في الصحيفة نفسها "در". 
() 8 ۰ و "ب" و"م": ((لأن))» وما اناه موافق U‏ ق "الدرر n‏ 


(0) 4 ب وم ((فلان) بدل ((مسن فلان))» وا أتبتناه من ام n‏ موافق 1 ق "الدرر". 
(۷) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ٠١۸/۲‏ بتصرف. 


قسم المعاملات 8 ای كتاب الإقرار 


وكذا تر جهالةٌ المْمَرّ له إن فَحشث ك: لواحد من الاس علي كذاء وإلاً لا 
ك: لأحدِ هذين علي كذاء فيصِح ولا ِبر على البيانِ؛ بكهالة المدعيء "ج "© 


ما يمه بعد الحريّة فهو كالأخني فيه فإذا جمَعَةُ مع نفسه كان كقوله: لك على أو على زيار 
ی هول لك تمر گرو و على "الأشباه"» "فتال". fava‏ 


۰3 ] (قولٌّ: عل كذا) بتشديد الياء. 


7 (قولة: ولا بر على البیان) زا "ليتع "7: ((ویومر بالئدگر؛ 
لأ المْقِرّ قد تسى صاحب الحق)). وزاد في "غاية البّيان": (رأئه ملف لكل واحد 
نهما إذا اذَعَى)). وني "التاترحانية": (رولم يَذكز أنه يُستحلّفُ لكل واحٍ بنهما 
ينا على جد بعضهم قالوا: تَعَمْ وتبداً القاضي بيمينِ أيّهما شاءَ أو يقر وإذا 
حَلَفَ لكل لا يلو من ثلاثة أوحه: إن حَلَّفَ لأحدها فقط يُقضى بالعبد للآخر 
فقط» وإن نكل ممما يُقضى به وبقيمة الوَلَدِ بيتهما نِصفَينٍ» سواءٌ نكل هما جُلةٌ 
بان حَلَمَهُ القاضي مما يمينا واحدة» أو على الئعافُب بان حَلَمَهُ لكل على جدي 
وإ حَلَفَ فقد بَرئ عن دعوم كلء فن أرادا أن يصطلحا وأَحْدّ“ العبد ينه هما 
ذلك في قول "أبي يوسف" الأؤل» وهو قول "محئ" كما قبل الحلِف ۾ رَحَع 
"أبو يوسفً"» وقال: لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلفيء قالوا: ولا رواية عن "ابي 


حنيفة ')) اھ 


(۱) "البحر": کتاب الإقرار ۲۵٠۰/۷‏ بتصرف. 

(۲) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الإقرار ٠١/۳‏ . 
(۳) "تبيين الحقائق": كناب الإقرار ٤/١‏ . 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و""": ((واحدأ)). 

)٥(‏ ي "الأصل" و"ر": ((وأحذ»)). 
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[مطلب في الإقرار العام] 
(فرع) 

ل يذكر الإقرار العا وذگرة في "البحر" وي "المنح"": (روصَح الإقرارٌ بالعام 
ک: ما في يي من قليل» او کڻيي» أو عب أو متاع» أو جي ما يعرف بي او َي 
ما سسب إل لفلانِء وإذا احتَلفا ني عين اا كانت موخودةً وقت الإقرار أؤ لا فالقول قول 
الق إلا أن يقي المْقَرٌ له اله أا كانت موحودة في يدو وقتث)). 

واعلَمْ أن الول ليس يِن شرط صِحة الإقرار» لکئه يرد برد المُقَرّ له» صرح به 
ف "اللا "۳ وکر من الكتب المُعبّمدة) واستشگہ(“ "الي شه" بناءٌ على هذا 
قول "اليمادي" و"قاضي حان"": ((الإقرار للغائب يرقف على الأصديق))» م أحاب عن 
وبحت في اواب "الرملئ" ج أحاب عن الإشكال ما حاصلة: (رأد الوم غير الْحق 
ولا مانع من تقض العمل مع صحَيه كبيع المُضولي» فالمُتوَفّف اروم لا صِحنة» فالإقرار 
الغا لا بل ع مع فر لترو كما لا لئ ين جائ الق هخ مع رذ 


(قولة: حى صخ إقرلة لغبره إخ) تقل صحة إقراره لضره في "المنح" عن "الخائية"» لكن ذگر 
"اندي" في باب الاستناء عند قول "المصتف": ((هذا الألفُ وديعة فلانِ بل فلانٍ)) رواية أحرى تيد عدم 


(۱) (ري "البحر" و)) ليست في "ب" و "م" والنص التالي ني "البحر": کتاب الإقرار .۲٠۰/۷‏ 
(۲) "المنح": كتاب الإقرار ۲/ق٠١٠/ب.‏ 

)٣(‏ "الخلاصة": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ق٣٤‏ ۲/أ. 

)٤(‏ لي "ب" و"م": (رالمعتیرة)). 

(ه) لي "الأصل" و"ر" و"": ((واستشكله))» وما ألبتناه من "ب" و "م" هو الصواب الموافق للسياق. 
(1) "المح ": كتاب الإقرار ۲/ق٠١٠/ب.‏ 

(۷) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات . باب اليمين ٤١٠/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


Mn 


(۸) تي م : ((لا یلرمه)). 


قسم العاملات E‏ ا گے كناب الإقرار 


2 د د 
ونقلهُ في "الدرر"“ لکن باختصار مل كما ينه "عزمي زاده". (ولزمۀ يان ما ځهل) 
كشيءٍ وحقّ (بذي قيمة) فلس وكوزة» لا ما لا قيمة له كح جنطةء وجلا ية 
وصيّ حر؛ لاه رُحوع فلا يصح eens SD‏ 


اتا الإقراؤ للحاضر فټارم ين حانب الع حقى لا يصح إقرئة لغره به قبل ر ولا 6 
من حانب المُمَرّ له فيص رذ وما الصْحَة فلا شُبهة فيها في الحانبينِ بدون القَبُول)). 
۰۲ (قولة: "عزمي زاده") وحاصلة: أن ما ذگرة صاحب "الدرر" من احبر إا هو 
فيما إذا جُهل المُمَرٌ به لا المُقَرٌ له؛ لقولي "الكاني": (رلأتّه إقرار للمجهول» واه لا يفي 
وفائدة احبر على البيان إا تکونُ لصاحب الو وهو حيّول)). 
]۸1۰^[ (قولّة: کشيءَِ وحَق) ولو قال: أَرذْتُ حى الإسلام لا يصح إن قله مفصولاً 
ن مَوصُولاً بص "تاترحانية" و" كفاية". 


صكة الإقرار الثا» ونطة: ((روى "ابن ماعة" عن "بي يوسفً": لو قال: هذه الألفْ أودَعَييها فلانٌ بل 
فلانٌء والأؤل غائ فأَحَدَةٌ الاي م حضَرَ الأولٌ: فان أَحَدَ مدلا من المْقِرّ م ترحع المُقَرُ بها على 
المدفوع إليهء وإِن أخَدَّها من المدفوع إليه رحع المدفوعٌ إليه مشلها على المُقَرّء كذا في "المحيط) آھ. 
والأظهة اعتمادٌ هذه الرواية. ۰ 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإقرار »٠١۹/۲‏ وحاصل ما ذكره في "الدرر": أنه جير على البيان» وقد تقدم عن "الملصنف" 
أنه: ((لا جير على البيان)). 

(۲) يي "ر": ((فیلزمه)). 

(۳) في "ر": ((ولا یلزمه)). 

)٤(‏ تي "ب" و"م": ((وهی)). 

)٠(‏ ق "الأصل" و"ر": (رلأن فائدته ابر على البيانء ولا جب على البيان؛ لأئه إا يكون ذلك لصاحب الحی)). 

() في "الأصل" و "ر" و"": ((ولا)) بدل (روإن)). 

(۷) "الكفاية": كتاب الإقرار ۲٠۳/۷‏ بتصرف ( ذيل "تكملة فتح القدير "). 


حاشية ابن عابدین کک ۸ ب ج الجزء الثامن عشر 


(والقول لمر مع حلفي)؛ لاله المنكر رإن عى امقر له أكثر منه) ولا بش 
(ولا بُصدّف في اقل من درهي ي: علي مال. وين التصاب) أي: صاب الزكاة 
في الأص "احتيار"“. وقيل: إن المُقرٌ فقوا فنصاب الرقةء وصحح رني: مالٌ 


]۲۰٤[‏ (قولة: ني: علي مالّ) بتشديدِ الياء. 

[۲۸۰] (قولة: ون التصاي) معطو على قوله: ((یِن درهم))» وكذا المَعطوفات بعدّه. 

7 ] (قولًة: وقيل: إن المُقِرٌ إل) قال "الزيتعئ": (روالأصح أن قولةُ بى على 
حال امقر ني الَفْرٍ والغتى» فإنٌ القليل عند الفقير عظيمٌ» وأضعافٌ ذلك عند الغوح ليس 
بعظي وهو في الشع متعارضٌ؛ فاد الماننِ في الزكاة عظيمٌ» وي الرقة والمَهر العشره 
عظيمة» فيرع إلى حالو))» ذگرة في "التهاية" و"حواشي الداية" معزياً إلى "المبسوط "© 
"شرنبلالية". 


lé 


ور في الهامش عن ((وينبغي على قياس ما روي عن "ابي حنيفة 
0 و يُعَبَرَ فيه حال الحقن)» "شرلالية (AN‏ اھ 
۷ (قوله: ني: مال عظيم) 3 ((مال)) و((عظیت). 


ُن 


(۱) "الاحتیار": کتاب الإقرار ۱۲۹/۲ بتصرف. 

(۲) "تبيين الىقائق": كتاب الإقرار /ه. 

(۴) في "ر" و" و"ب" و"م": ((الشرح))» وما ألبتناه من "الأصل" موافق لما ثي الزيلعي و"الشرنبلالية". 

)٤(‏ انظر "تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار ٠٠١٠/۷‏ و"العداية": كناب الإقرار ٠١٠/۷‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
)١(‏ "مبسوط السرحسي": كتاب الإقرار - باب الإقرار بشيء غير مسمى المبلغ ۹۸/1۸ . 

(1) "الشرنبلالية": کتاب الإقرار ٠٠۹/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار .٥١‏ 


(۸) "الشرنبلالية": تاب الإقرار ٠٠۹/۲‏ (هامش "إلدرر والخرر"). 


قم المعاملات ا ۱۹ EEE sD‏ کتابٌ الإقرار 


لو نه رمن الذهب والفصّة وين مس وعشرينَ من الإبل»؛ لأا أدق نصاب 
بوذ من جنسد» (وين قذر الصاب قيمةً في غير مال الزكاقء ومن ثلاثة صب في: 
أموالٌ عِظامً)» ولو فسرَهُ بغي مالل الزكاةٍ عر قيمتّها كما مو (وني: دراهم ثلاث 
و) في (دراهم)» أو دنانیر أو ياب (كثيرة عَشرٌم؛ لأا تايه اسم الجمع es‏ 


]۲۸٠۰۸[‏ (قولّة: لو َم بان قال: مال عظيم من الذّمَب» أو قال: من الفضّة. 

۰۹7 (قولة: ومن خس وعشرين) أي: ولا بُصدّق في أل مِن خس وعشرينَ 
لو قال: مال عظيم من الإبل. 

1] (قولّة: ومن قَذْر التّصاب قيمةً) بنصب ((قیمةً)). [۲/ق۲۹۸/] 

[r411]‏ (قولّة: : ومن للابة تصْب) ۾ من ائ جنس سما حقيقاً لأدنَ الجنع» حق 
لو قال: من الدراهم كان ستّمائة درهي» و وکذا فی کل جنس رید حت لو قال: م مِن الإبلٍ 
يجب عليه من الإبلي خسن وسبعود» "كفاية". 

۲1 (قولّة: اعترَ قيمتها) ويْعتبَرٌ الأدق في ذلك؛ لمن ب "یلیه "". أي: ادى 
الصْب من حيث القيمةء "أبو الشعود". 

[Ya11Y1‏ (قولة: اسم الحمع) يعني: بقال: عَشرةٌ دراهم» م يُقال: أحد عشرَّ فيكونٌ 


(قولٌ "الشارح ": لأا نماي اسم احمع) هذا التُعليل ذكره ني "لمداية" وغيرهاء ولا يخلو عن تأمُل؛ 
لال الوصفَ بالكثرة لا يقتضي حمل لفظ المع على نمايته؛ إذ هي مشكوكة والمال لا جب بالشكٌ. 


)١(‏ في الصحيفة نفسها "در". 

() "الكفاية": كتاب الإقرار ۲١۷/۷‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار /ه. 

)٤(‏ "فتح المعین": کتاب الإقرار ٠٣۰/۳‏ باخحتصار۔ 


{o 
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(وکذا درا درهم) على المعتمّد ولو خحفصضة زمه مائة. وي: دريهم» أو درهم 
عظيم درهم والمُعتبَر الوزن المعتاد إلا بحكةء "ريعي" . (وكذا كذا) درهاً e‏ 


هو الأكثر من حي اللَفظٌ كما فى "المداية""» "س". 
[ra114]‏ (قولة: وكذا) أي: لو قال: له علیع کذا درهاً جب درهم. 
[مطلب: ما في المتون مقدّم على ما في الفتاوى] 

]۲۸٠٠١[‏ (قولّة: على المُعتمَدِ) لأ ما في المتون مُقَدَّمٌ على الفتاؤى» "شرنبلالة". 
وني "التعكة" و"الأحيرة": ((درهمان؛ لأ رركذا) كنايةٌ عن العددي وا اثنانِ؛ إذِ الواحد 
لا بعد حتی يکود معه شيءٍ))» وني "شرح المختار": ((قيل: يره عشرودء وهو القياس؛ 
لان اقل عد غير مرک يُذگر بعد الذرهم بالئصب عشرود))» "منع"". 

[۸۱۹٦]‏ (قولّةُ: وکذا کذا درهاً) أي: بالئصب» وباحفْضٍ ثلامائةي وفي: كذا كذا درھا 
وکذا کذا“ دیناراً عليه من کل أُحدَّ عشرَء وتي: كذا كذا ديناراً ودرهماً أحد عشرَ منهما 
جيعاً» ويْقسَمٌ ستةٌ من الذراهم وخسة من الدنانير احتياطاًء ولا يُعكس؛ لان الدراهم 
أقل مال والقياسْ خسة ونصفَ ين كل» لكن ليس في لفظه ما يدل على الكسء "غاية 
البيان" ملخصاً. 


(۱) أي: لو قال: (رله عليّ کذا درهم))» أي: من درهم لزمه مائة. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ٠/١‏ بتصرف. 

)٣(‏ "المداية": كتاب الإقرار ۳/١۱۸ء‏ وقال بعده: ((فينصرف إليه)). 

)٤(‏ "الشرنبلالية": کتاب الإقرار ٠١۹/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "الاحتیار": کتاب الإقرار .۱١۳۹/۲‏ 

)١(‏ ف "ب": ((رکب)). 

(۷) "المنع": كاب الإقرار ۲/ق۲١١/‏ باختصار. 

(۸) في "الأصلل" و"ر" و"": (روكذا وكذا))» وما ألبتناه هو الصواب الموافق لما قي كتب المذهب. 


قسم المعاملات تح ٠‏ اس ي تاب الرقرار 
(أحد عشَرَ» وكذا وكذا أحدٌ وعشرود)؛ لألٌ نظيرَةُ بالواو أحد وعشرون. 
رولو لت بلا واو قاحة عش إذ لا نظ له فيل على ال ار (ومعَها 
فمائة وأحدٌ وعشرود» ون رب مع الواو (زيد ألفٌ)» ولو حكس زي عشرة آلافي 


[ra111‏ (قولة: ولو لت بان قال: کذا کذا کذا 

7 ] (قول: إذٌ لا تير له) وما قيل: نظي مائة أل ألفي فسَهْوٌ ظاهرٌ؛ لأ الكلام 
في نصب الدرهم» وير هذا العدد رور ولينظّرً: هل إذا َه يلرمُة ذلك؟ e‏ لا. 

[۹] (قوله: ولو مس رید إڂ) فیه: آله ر يضم الألفُ إلى العشرة آلافی“ 

7 (قولة: عشرةٌ آلاف) " هذا حكاه "العيوغ" بلفظ ((ينبغي))» لکته عاط 
ظاهرٌ؛ لأ العشرة آلا E‏ بلا واو فيقال: أحد عشر ألا هدر الوا التي 
عبر معَهٌ ما ایگ( وهنا م * فقال: : أحد وعشرون ألفاً ر ه وأحد وعشرونٌ درهاً. 


(قوله: لکتّه علط ظاهر ¢ لعل وة ما حَكاة "العيز": أنه كما يقال: أحد وعشرون ألفاً إخ يقالٌ: 
الف ومائة وأحد وعشرون وعَشرهُ آلاف» وإن كان فيه تطويل بزيادة حرف العطف» فيْحمَل اللفظ عليه؛ 
لقُن بالأقل» تال إلا أنه علی هذا لا تعن أن یکو المزیڈ عشرةٌ آلافيٍ» بل يصح تقدیر ما دوسا 


Mu NM 


(۱) یي "و" و"ط": ((واحد)) بدل ((أحد)). 

(۲) في "م": (رإلى عشرة آلاف)). 

(۳) ي هامش "ر": ((قال "ط": قولة: (زيد عشرة آلاف)» فيه: أله يضم الألف إلى العشرة آلافب فيقال: أحد عشر؛ 
والقياس روم مائة ألفي وعشرة لاي إخ اه. وكتب "ع" "ب" [أي: ابن عابدين رجه الل] في "طرنه": الأحسن 
ما قاله بعضُهم: إن القياسَ أحدّ وعشرون ألفاً ومائة وأحدٌ وعشرون درهاً؛ لاه حيث أمكَنَ الأقل لا يلرم الأكثرء 
ومعلوم أن ما هنا أكثر)) اه. 

(4) "رمر الحقائق": کتاب الإقرار ٠١١/۲‏ . 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"": (تعتير مهما أمكن)). 


حاشية ابن عابدين اء ج ج الجزء الثامن عشر 


ولو سدس زد مائة ألضٍ» ولو سبع زي الف ألض» وهكذا يُعتبَرٌ نظيرة أبدً. (ولو) 
قال: له (عليّ» او) له (ټيلي) فهو (ٳقراڙ بڌين)؛ لان ((علي)) لجاب ور(ريبلي)) 
للضّمانِ غالباً» رودق إن وصَلَ به: هو وديعم؛ لاه مله تحازاء رون فصل لا) 


6 
SS ARS o E يُصدق؛ لتقرُره بالسُكوتِ.‎ 


َعَم E‏ اخ تقييٌ "سائحاي". أي: بان بُقال: ماه الف وأحدّ 
وعشرود ألفاً وأحدٌ وعشرود درهاً» وکذا لو سبع زيد"“ قبلّه ألث الف" وما ذكرة أحسَن 
من قول بعضهم. 

۸7 (قولة: زید عش آلافي) فيه: أنه يضم الألفُ إلى العشرة آلا فيْقال: أحدّ 
عشَرَ والقياسٌ روم مائة ألفي وعشرة آلافي إل اه لان (رأحد وعشرون ألفا)) أقل 
من ((مائة ألفى)) وقد أمكَنَ اعتبارٌ الأقلٌ فلا يجب الأكثر» ويرم أيضاً احتلال المسائل التي 
بعدَهُ کلهاء فیقالٌ: لو س زي مائ ألفٍ» ولو سدس ريد ألفُ ألف» وهكذا لاف 
على ما مر فتدبز. 

۷ (فولّة: زد مائ ألفي) فيقالٌ: مائة أل وأحدٌّ وعشرون ألفاً ومائة وأحد 
وعشرونً. 

[۲۸۲۲] (قولة: أو قلي ) في بعضٍ الشمخ: ((وقبلي)). ک۷٦؛‏ إب 


() في "الأصل" "ر" و" ": ((تزید)). 

(۲) ((ألف)) الثانية ليست في "ب" و "م" والعبارة فيهما: ((زية قبلّةُ ألفّ)). 
(۳) في المقولة السابقة. 

)٤(‏ ي "ر": ((وقبله)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((وقیل)). 


قسم المعاملات ۳ کاب الإقرار 


(عندي» أو معي» أو في بيتي» أو) في (كيسي» أو) في (صندوقي) إقرارٌ بال (أمانق) 
عَمَلاً بالځرفِ. (جَميع مالي او ما أملکۀ له)» او له من مالي» او من درامي کذا فهو 
(هبة لا إقراز)» ولو عبر بني مالي» أو ب: في .دراي کان إقراراً بالشرگة» (فلابد) 
لصكة المبة (من السليم)» بخلاف الإقرار. والأصل: أنه متى أضافَ E‏ 


IYAN 4]‏ (قولة: عندي» أو معي) كأنه في عُرفهم كذلك, أا العُرف اليوم في ((عندي)) 
و((معي)) للدين» لکن دگڙوا عله أحرى فيد عدم اعتبار عرناء قال "الشائحاية" تقلا 
عن "المقدسئ": (رلأنٌ هذه المَواضع حح العَينِ لا الدين؛ إذ كله الذَمَ والعين مله 
أن تكونٌ مَضمونة وأمانة» والأمانة أدنَ فحُيل عليهاء والعُرفُ يَشَهَدٌ له أيضاًء فإ قيل: 
لو قال: علي مائة وديعة دَيْنْ أو دَيْنٌُ وديعة لا تُب الأمانة مع آنا ل ان ا 
اَن إذا كان للأمانة والآعَرٌ لين فإذا ا في الإقرار يرح الدّينْ)) اه أي: 
خلا اللفظ الواحد المُحتيل مين . 

[۸۲] (قول: بالشركة) قال "المقدسئ": ((م إن كان مُتميّاً فوديعة» وإلاً فشركة))» 
"سائحای". فكان عليه أن يقولًّ: أو بالوديعة. 

]۸٠۹[‏ (قولة: بخلاف الإقران) فإلّه لو كان إقراراً لا يحتاح إلى اسليم. 

[۷] (قولًه: متى أضاف) ينبغي تيده ما إذا م يَأتِ بلَفظ (رني)) کما بعلم ما 
IE‏ 


(قولة: ينبغي يده ما إذا م يَأتِ إلخ) لا حاجة هذا الَقييد؛ لعدم إضافة البلْكٍ تي المقَرّ به» بل 
فیما ْمل ظرفاً له. 
(1) في "د": ((أو لي)) من دون الباء. 


9 ي "الأصل" ر 1 n‏ و" : ((جم)). 
(۳) في الصحيفة نفسها "در". 


حاشية این عابدین ےا 0 ا کے المحزء الثامن عشر 


المْمَهَ به إلى ملْكه كان هب ea SSE‏ 


[۲۸] (قوله: المْمَرّ به) بصم الميم وقتح القاففي وتشديد الراءِ. 

]۸٠۲۹[‏ (قولّة: كان هب لان قضية الإضافة ثناني حَملَةُ على الإقرار الذي هو إحبار 
لا إنشاء فیْجعَل [۳/د۹۸٠/ب]‏ إنشاء فيكون هب فيْشترطٌ فيه ما بُشترط قي المبق "من" . 

إذا قال: اشهَدُوا أي قد أَوصَيتُ لفلانِ بأل» وأوصَيتُ أن لفلانِ في مالي ألفاً فالأولى 
وصيَةٌ والأحرى إقراڙ. 

وني "الأصلٍ": ((إذا قال في وصيته: سدس داري لفلانِ فهو وصيَة ولو قال: لفلا 
سدس في داري فإقرار؛ لاله ي الأول حَعَل له سدس دار يها ممضافٌ إلى نفسهء وإِمّا يكونُ 
ذلك بمَصد اقمليك وي الان جَعَلَ دار نفسِه رفا للشدسٍ الذي س لفلان» ونا یکول 
دار ظَرفاً لذلك ادس إذا كان العُدسْ ملوك لفلانِ قبل ذلك فيكونُ إقرارً ما لو كان 
إنشاء لا يكونٌ ظَرفاً؛ لان الدَارّ كلها له فلا يكو البعضٌ ظَرفاً للبعض» وعلى هذا إذا قال: له 
أل درهم من مالي فهو وصيَةٌ استحساناً إذا كان في در الوصيَةء ون قال: في مالي فهو 
إقرار)) اه من "التّهاية" اول كتاب الوصية. 

فقول "المصتّضٍ": ((فهو هبة)) أي: إن م يكن في ذِكرٍ الوصيّة» وتي هذا الأصل 
لاف كما ذگره في "المنح "» وسيأتي في متفرّقاتِ البة عن "البرازتة" وغيرها: (رالدين 
الذي لي على فلانِ لفلانِ أله إقرا))» واستشكلة "الشار" هناك وأوضخناء 4 


EÛ 
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.ب/٠١٠١ "المنعح": كتاب الإقرار ۲ق‎ )١( 
ي "ب" و"م": ((کان)) بدل (رماه)).‎ )۲( 
.ب/١٠۲ "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق‎ )۳( 


" (It 


)٤(‏ ص۷۹٤‏ "در" 


(ه) المقولة [۲۹۳۰۱] قوله: ((فتأملة)). 


قسم المماملات o‏ . کتاب الإقرار 


ر ب ,2 اش . . و ر . 
ولا يرد: ما في بيتي؛ لأا إضافةٌ نِسبة لا ملك ولا الأرض التي حدودها كذا لطفلي 


فلاِء فته هبةٌ وإِنٌ م يقبضة؛ لاله في يدو ET‏ 


]1^[ (قولة: ولا رد( أي: على مَنطوق الأصلل المَذكور. وقولة: ((ولا الأرض)) 
أي: لا يرد على مهوي وهو أنه إذا م يِف كان إقرارً. وقولة: (رللإضافة تقديراً) عله 
لقوله: ((ولا الأرض)). 

۹1 (قولة: ما في بيتي) وكذا: ما لي مَنزلي» ويدحل فيه الدوابُ التي يها بالتهار 
وأوي إليه باليل» وكذا العَبيد كذلك كما في "التاترحاتية"» أي: فاه إقرار. 

[raıYY]‏ (قولّة: لا إضافةً) أي: فاه أضاف الظَرفَ لا المَظرْوف المْمَرّ به. 

۴3م (قولّة: ولا الأرضٌ) لا ورود ها على ما َقَدَم؛ إذ لا إضافة فيها إلى ملكه. 
َعَم َمَلَها ٤‏ "ال" عن "إلا على 8 ليك ۾ © عن "المنتقى" نظیر تا 
على كا إقراء وكذا تقل عن "القنية"" ما بيد ذلك حيث قال: ((إقرارٌ الأب لوَلَه الصغير 
بين من ماله ليك إن أضافه إلى فيه في الإقرار» وإ أطلّق فإقرار"“ كما في: سدس داري 


(قولة: لا ورود ها على ما تقَدَمَ) غير مُسَلُم» نعم ما لَه غير وارد؛ لعدم إضافة المُقرٌ په أصلاً. 


)١(‏ في "الأصل": ((ولا يرد الأرض)). 
(۲) ص ۲۷ "در". 

(۳) في "ب" و"م": ((إذ الإضافة)). 

.ب/٠١۲ق/۲ "المنح": كتاب الإقرار‎ )٤( 

(ه) "الخانية": کتاب الإقرار ۔ فصل فیما یکون إقراراً ١۲۹/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٦(‏ أي: صاحب "المنح": كتاب الإقرار ۲/ق١٠١٠/ب.‏ 

(۷) "القنية": كتاب البة ‏ باب هبة الصغیر ق ۹۵/ب. 

(۸) "للمنح": کتاب الإقرار ۲/ق١٣١١/أ.‏ 


(۹) عبارة "القنية": ((فإظهار)). 


to1/ 


حاشية ابن عابدین ۲۳٦‏ الحزء الثامن عشر 


enueCucunnanancucVnacQASOQUDBQGCCCCONACCLCOROLDODDOCLICCGVACOHECHCHVOROCCGRDINOORSS 


وشدس هذه الڌاں)) م تقل عنھا“ ما بخالِمُث م قال : ((قلٹ: بعضٌ هذه المزرع 

تقتضي اكَسويةً بين الإضافة وعدمهاء فيْفيد أن في المسألة حلاف ومسألة الان الصغير يصح 
فيها ابه بدونِ القَبْضٍ؛ لان گؤتة في يدو قَبْضًء فلا فرق بين الإقرار“ والمليك بخلافي 
الأحني ولو كان في مسألة المغير شيءَ ما كتيل القسمة ظَهَرَ القَرق بين الإقرار والمليكٍِ 
في حَمّهِ أيضاً؛ لافتقاره إلى القّبضٍ مُفرزً) اه. م قال: ((وهنا مسألةٌ كثررة الؤُوع وهي ما 
إذا قر لآحَر) إڂ ما ذگرة "الشارح" ختصراً. ۰ 

وحاصله: أنه اَلَف انَل في قوله: ((الأرض التي حدودها كذا لطفلي)) هل هو إقرار 
أو هبة. وأفاد أنه لا رق بيتهما إلا إذا كان فيها شيءٌ بَا تمل القسشمة» فتَظهَرٌ حينغذ ‏ مره 
الاحتلافِ في وخوت القَبْضٍ وعديي» وكأ مراد "السار" الإشارة إلى أن ما ذگرة "المصتف" 
آخجراً فيد الوفيق» بان حمل قول من قال: إا ليك على ما إذا كانث معلُومةً بين الاس انا 
مله فتكوٌ" فيها الإضافة تقديرء وقول من قال: إا إقرار على ما إذا لم تكن كذلك 
فقولةٌ: ((ولا الأرض)) أي: ولا ترد مسالةٌ الأرض التي إل على الأصل السابق فإكًا هبةٌ أي: 
لو كانث مَعلُومة أا مله للإضافة تقديراً لكل لا يتاج إلى اللسليم كما اقتضاء الأصل؛ 
لا في يدو» وحيتعٍ يَظْهَرٌ دَفْعٌ الؤرودء تأئل. 


)١(‏ عبارة "المنح" و"القنية": ((ثلث)) بدل ((سدس)). 

(۲) انظر "القنية": كتاب المبة . باب في الألفاظ التي تنعقد جا المبة والقبض في ذلك ق٤۹/ب.‏ 
(۳) "لمنح": كتاب الإقرار ۲/ق۳١١١/ا‏ باحتصار. 

)٤(‏ عبارة "المنح": (رالإظهار)) بدل ((الإقراں)). 

(ه) "للنح": کتاب الإقرار ۲/ق ١١۳‏ /أ. 

)١(‏ ((حینئاږ)) لیست في "ب" و"م". 


(۷) في "ر" و""": ((فيكون)) بالناة التحتية. 


قسم المعاملات .¥ 2 كتاب الإقرار ' 


إلا أن يكونَ ما يتيل القسمة فيشترط مَبْضة مُفرزاً؛ للإضافة تقديراًء بدليل قولي 
"المصتّف": (راقرٌ لأر معن وم يْضِفْه» لكنْ يِن المعلوم لكثير من الثّاس أنه 
ملْکث فھل یکو إقراراً أو نملیکا؟ aie ase AS ase‏ 


3ه" (قوة: مُفرراً؛ للإضافة) ثي بعض الخ بود هنا بين قوله: مفرراً وقولو: 
((لاإضافة)) بیاضٌ؛ ونی بعضها لفظٌ (رانتهی))» وقدٌمنا قرا" أن قولّه: ((لاوضافة)) عله 
لقوله: ((ولا الأرض)). 

]۸٠۳٠[‏ (قوًه: فهل يكونُ إقرار) أُقول: المَفَهُومٌ من كلايهم أنه إذا أضاف المْقَرّ به 
SS‏ ۽ لکن يشل على 
الأؤلل ما عن "نحم الأئتة البخارئ": [۲/ده٠۲/]‏ أنه إقرار في ال حالينِ» ورا يوق بين كلاه م 
بأل اليلْكٌ إذا كان ظاهرا ا فهو ليك وإلاً فهو إقرارٌ إن وُجدّث قرينةء وليك إِنُ 
وُجدَت قرينة مدل علیه) فتاگل» فإ :0 ي الحخوادث ما يقتضيه› "رمل ". 

وقال "السائحائ": (رأنت حبر بان أقوالّ ا اک واه فی ا د 
من قول "الشارح": والأصل إخ. وني "المنح"“ عن "الشفدي": أن إقرار الأب لولَدو 


.أ/١‎ ١۳ "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق‎ )١( 

(۲) ومنها نسخة "و" 

(۴) المقولة e‏ قوله: ((رلا يَرٌ)). 

)٤(‏ قال عنه في "المحواهر المضية" :4٤١/٤‏ ((من أقران الصدر الاضي برهان الدين» وعلاء اليماني» والبدر طاهرء 
کان مدار الفتوى عليهم ببخارى وخوارزم))» وهو أستاذ فخر الدين البديع (ت۹۸٠ه)‏ كما في "الفوائد البهية" 
ص١‏ ۲ 

(ه) "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق ١١۳‏ 

)١(‏ تي "م": ((السعدي)) بالعين المهملةء وهو خطاء ولم نعثر على المسألة في "فتاوى السغدي"» والمسألة منقولة في 
"للمنح" عن "القنية" عن علي السغديء وصاحب "القنية" ذكر المسألة ورمز ها ب"عس"» وهو عنده رمز لعليّ السغدي 
بإطلاق» ورمز "فتاوى السغدي" في "القنية" هو "فغ"ء » وانظر "القنية": كتاب البة ‏ باب هبة الصغیر ق ٩۰‏ إب. 


حاشية ابن عابدین ا .کے الجزء الثامن عشر 


ينبغي التاني» فيراعى فيه شرائط اللٌمليك)). فراجغة 
(قال: لي عليك ألف» فقال: الَرنةء أو انتقِذة أو أَحُلني به» أو قَضَيئْك إِياف أو 
ابرأئني منه» أو تصدقتَ به علي E SSS SE Se‏ 


الصَغيرٍ بعَين ماله ليك إن أضاف ذلك إلى نفسه. 

فانظر لقوله: بعين ماله ولقوله: لولَدِه الصُغير» فهو يشير إلى عدم اعتبارٍ ما يُعهَد» بل 
العرة للّفط) اھ. 

قلٿ: ويُويده ما مر ين قوله: ما في بيتي» وما في "الخانية": ((جميځ ما يعرف بي أو 
جميع ما سسب إلِي لفلانِ قال "الإسكاف": إقرار)) اه. فإ ما في ته وما يعرف به 
ويسسب إليه يكونُ معلوماً لكثير من التاس أله مله فد اليد والقَصوْفَ N‏ وقد 

حوا بألّه إقرار» وأفتى به في "الحامدية"“ وبه تابد بح "الشائحاي" > ولعلّه إا عير ني 

1 بالمبة لعدم القرق فيها بين البة والإقرارٍ إذا كان ذلك لطِفْلِهِء ولذا رها في 
"المنتقى" قي حانب غير الطَمْلِ الأجني ممضافة للمُقِرّ حي قال: ((إذا قال: أرضي هذه 
وذگر حدٌودها . لفلانِ» أو قال: الأرضٌ التي حُدُوذها كذا لوَلّدِي فلانِ وهو صَغيرٌ كان حائزاً 
ویکون تلیکا))» فتأگل وال أُعلمْ. 


(قول 'المصتّف": أو قضَيثْكَ إياأ) ولا ترد أن غير الحقّ قد يقضى ويراً منه كما تدم فيما لو دَفعَ 
دعوى الدّين بذلك؛ لاد القضاءَ رالإبراء بقكّضِيانِ الوحوب حقيقة بدونٍ صارف هناء بخلافي ما تقدّم؛ 
لوجودِه وهو تقَدّمٌ الإنكارء انظز "عبد الحليم". 
(۱) صه۲. "در". 
(۲) "الخانية": کتاب الإقرار . فصل فیما یکون إقراراً ۰/۴ ٠١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) تقدمت ترجمته 1٤٦1/۱‏ . 
)٤(‏ انظر "العقود الدربة لي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار ٤1/۲‏ . 


nN HH UN 


)٥(‏ ((الأحني)) ليست يي "ر" و "ب" وم" 


قسم المعاملات ۳۹ کاب الإقرار 


أو وهَبتّةُ ليء أو أَحَلنَكَ به على زيد)» ونحو ذلك (فهو إقرارٌ له بها)؛ DN‏ 


] (قولّ: فهو إقرارٌ له بما) وکذا: لا أقضیگهاء آو: وله لا قضیگها ولا أعطیگها 
فإقرار. وني "اناتب : (رلا آعطیگها لا یکو إقرار ولو قال: أجل عرماءكٌ علي أو بعصم 
أو من شِعَت أو من شِفْت منهم فإقرار بما))» "مقدسي". وفيه: ((قال: أعطني الألفَ التي لي 
عليك فقال: اصبز أو سوف تأخدها لا وقولة: ازن شاء الل إقرا). 

وني "البزازةة": ((قولة عند دعوى المالل: ما قَبَضْتُ منك بغير حَقّ لا يكون إقرار 
ولو قال: باي سَبَّب دَفَعْتَة إل؟ قالوا: يكو إقرارآ» وفيه تَظَر)) اه. 


(قوله: وکذا: لا أقضیگهاء أو: وال لا أقضيگها إلخ) الذي في "المقدسي": ((وال لا أقضیگها 
اليو ونحوةٌ إقراز؛ لأنه ما في وقتٍ مُعَنٍ» وذا بعد وحوبوء أتا إذا لم يكن عليه يكونٌ منفياً أبدأً» "زيلعي ". 
ومفهومة: آنه بدونِ تشيو باليوم لا يكو إقرارً)) م ذر عبار "الخاتية"» ثم ذكر عن "الخلاصة" 
يماي "الخانية"» وقال: ((فانت ترى ما فيه من الاحتلافِ بكر الضّميرٍ وعَدَّمو))» وقال: ((والذي ۾ 
يُذگر فيه الكناية ُقَدَرُ فيه كما ف: أجل عل عرماءَكء أي: ما))» وبالحملة يلرم الاطّلاع في هذا المقام 
على ما قالّه» نه أوضَح المقام. 
(قولة: وقولًة: انَرنُ ِن شاء الله إقراز) الذي ف "المقدسي" بالصّمير» ومقتضّى "الأصل" أن يكونً: 
((سوف تأحد)) إقرارء وان حَغلة ردا مستفاڈ من الرفي» ويدل عليه التعبي ب: سوف» تأئل. ۾ ريت 
"اندي" عَلَل عَدَمَ كونه إقراراً بقوله: ((لأنٌ هذا يكونٌ استهزاء واستحفاقاً به)). 


)١(‏ "الخانية": کتاب الإقرار ۔ فصل فیما یکون إقراراً ۱۲۲/۲ ۔ ٠١ ٤‏ باحتصار (هامش "الغتاوى المندية"). 

(۲) أي: (رلا يكون إقرارً))» كما في "التكملة" ‏ المقولة [۹٠١۲]ء‏ قوله: ((فهو إقرارٌ له ما)). 

(۳) في هامش "م": ((قوله: (وقوله: انر إ)» لعل صوابه اترما كما هي عبارة "البزازية"٠‏ وحينثار فلا إشكال)). اه 
نقول: قوله: (اتزن)) ليس في مطبوعة "البزازية" التي بين أيديتا. 

)٤(‏ "البزازبة": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ٤٤١/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


حاشية ابن عابدین ل ا ا المزء الثامن عشر 


لرحوع المي إليها في كل ذلك» "عزمي زاده". فكان جواباً» وهذا إذا م يكن على 
سبيلل الاستهزاي فن كان وشهد الشهودٌ بذلك لم يلرثة شي ما لو اذعَى 
الاستهزاء لم يصدّق» روبلا ضمير) مثل:. لرن إل وكذا: نتحاسب» أو: 
ما استقرضت من أحدٍ سواك» أو غيرك أو بلك أو بعدَك (لا) يكون إقرار؟ لعدع 
انصرافه إلى المذكور» فكان كلاماً مبتداً. وم أن کل ما يصلح O‏ 


دمه إلى الحاكم قبل حول الأحَلٍ وطالبة به فله أن ملف ما له علي اليوم شيب 
وهذا الحلِفُ لا يكو إقرارً» وقال الفقية: لا يُلتقَتُ إلى قول من حَعَلَهُ إقرارا "سائحاي". 
وي "العينع"“ عن "لكاي" زياد وله "الفتال"» وذگر في "المنح" جلا بنهاء 
فراچغها. 

۷ (قولة: لرحوع الصّمير إليها) فكأته قال: انرنِ الألف التي لك علي. 

۸1 (قولة: غ الاستهزاي) أي: بالقرائن. ف۸ 

[ra11۹]‏ (قول: لل المَذكور) أي: انصرافاً مُتعيناًء وإلاً فهو حتمل. 

[۰] (قولة: والأصل: أن كل ما صل !ِ( كالألفاظ المارّةء وعبارة "الكافي" 
هذا كما قي "المح ": (رفن گر الصّميرَ صَلَحَ جواباً لا ابتدائً وإن م يَذكرة لا 
حواباًء أو يَصلْح جواباً وابتداءٌ فلا يكونٌ إقرااً بالشَكٌ)). 


(قول "الشارح": أو ما استقرضت من أحدٍ سواك إڂ) فإلّه تمل أنه أراد: ما استقرضٹ من أحدٍ 
سواك فضلاً عن استقراضي منك وهو الظَاهر ويحتمل: ما استقرضت من أحل سوا بل منك 
فلا يکود إقراراً بالشْكٌ. اھ "ندي". 


(۱) انظر "رمز الحقائق": کتاب الإقرار ٠١١/۲‏ . 
(۲) انظر "للمنح": کتاب الإقرار ۲/ق ۴۳١١/إ.‏ 
(۳) "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق ۱۰۳| بتصرف. 


orf‘ 


قم المعاملات کے ا ٠‏ جد كتا الإقرار 


حواباً لا ابتداءَ عل جواباً» وما يصلحُ للابتداءِ لا للبناءِ أو يصلَح هما مجحل ابتدا؛ 
لملا يلرمة المالُ بالك "اعتيار". وهذا إذاكان الحواب ممستقلا فلو غير مستقإه 
كقوله: َعَم كان إقراراً مُطلَقاً» حى لو قال: أعطني ثوب عبدي هذاء أو: ٠‏ باب 
داري هذه او: حصْص لي داري هذه او: ارخ دابتي هذه أو: أعطني سَرْحَها وها 
لِجامَهاء فقال: َعَم كان إقراراً منه بالعبد والدًار والدابةء "كاني". 
[مطلب: الإقرار يُحمَلْ على العُرفٍ لا على دقائق العريًة] 

(قال: اليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى» فهو إقرارٌ له بماء وإ قال: نعم لا)» 
وقيل: نَعَمْ؛ لأ الإقرار يحمل على العف لا على دقائق العرييّةء كذا 
في "ابمحوهرة". والقرق: أن (ربلى)) جواب الاستفهام المنفيّ بالإثبات» ور(نَعَمْ)) 


E 


(قول: جوابا) وينه ما إذا تقاضا بائة درهي فقا : قُضیتگھاء و۳ 

[A14]‏ (قولة: لا للبناءٍ) أي: على کلام سابتي بان کون جواباً عنه. 

[rat]‏ (قولة: وهذا) أي: التفصيل بين و الضمير وعدمه كما تفا ا مناه 
ق). 

[Ast]‏ (قولة: مُطلقاً) أي: :ا ذکرَ لير كقوله: ر َعَم هو عع أو ا لم یکره 
کما مُنَل. 


(۱) "الاحتیار": کتاب الإقرار ۱۳۱/۲ باحتصار. 

(۲) "الحوهرة النيرة": کتاب الإقرار .٠١٠/۱‏ 

(۳) ((أو)) ليست في "الأصل" و"ر". 

)٤(‏ المقولة [ ]۲۸١ ١١‏ قوله: ((والأصل: أ كل ما يَصلَّح إخ)). 


)٥(‏ ((إذ)) ليست في اب و م. 
() في "ر" و"ب": ((لي)) یدل ((علی)). 


حاشية ابن عابدين ی اا کے الجزء الثامن عشر 


(والإعاء بالرأس) من الَاطق (لیس باقرار ايء وعنق» وطلاي» وتیع» ونکاح» 
وإحارةء وهبةق بخلافي إفتايء وتسب» وإسلام» وَكَفر)» وأمانِ كافر» وإشارة حرم 
لصيدء والشًيخ براه تي رواية الحديثِ» والطَلاي ني: أُنتِ طالقٌ هكذا وأشار 

إشارة "الأشباه". وياد اليمينُ كحَلِفِه لا يَستَحدِم فلان أو لا بُظهر سرف أو 
لا يدل عليه واشار نٹ "عمادية"". فتحرر بطلا إشارة التاطقي إلا في تسع» 


[۸۱4] (قولة: لا يستخحدم فلانا) أي : فاشار إلى حدمته. كذا في الهامش» ويأقي 
ف "الشرح 0 

[A14]‏ (قولة: إا ي e‏ ينبغي اَن يراد تعديل الشاه من العالم بالشارة» فإ إا 
تکفي كما قدّمناهُ تي الشّهادات» ال 


(فر “© 
ذكَرَهُ في الهامش: ((ادَعَى بعضُ عض الو بعد الاقتسام دَيناً على المَيْتِ وبر" بقل 
ولا يكو الاقنسام إبراء عن الذّين؛ لأ حَمَهُ غير تعلق بالعین“ فلم 2 بالقّشمة 
إقرراً بعدم العلّيء جلاف ما إذا كى بعد القشمة عيناً ِن أعيانِ الأركة حيث لا تُسمَم؛ 


)١(‏ "الأشباه والنظائر ": الفن الثالث: ايلمع والفرق ‏ أحكام الإشارة ص۸ ٠‏ . بتصرف. 

(۲) انظر "امع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحکامات ۔ أحکام الأمان ١١١/۲‏ باخحتصار. 
(۳) ((أي)) ليست في "الأصل". 

)٤(‏ في الصحيفة نفسها "در" 

(ه) لي "ب": (رفقال)) وهو خحطا. 

(1) هذا الفرع ساقط من "". 

(۷) ((وبرهن)) ساقطة من "ب" و"م". وما أبتتاه من "الأصل" و"ر" موافق ها ني "البرازية". 

(۸) في "ب" و"م": ((بالغير))» وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لما ني "البزازية" 


تسم المماملات ۳۳ كتاب الإقرار 


رون قر بين موځل» واأعى لمق له لولم لزه الذَينْ (حالاً)» وعند 
"الشافعي" رضي اله عنه موځلاً بیمیڼو» (کاقرارو بعباږ يي ډه ائه لرحلي واه 
استأجَره منه)» فلا بُصدّق ني تأجيلل وإجارة؛ لاله دعوی بلا کټ (و) حيتٍ 
حلب امقر له فيهماء بخلافي ما لو قر بالدراهم الود فكب في صفتها) 
حيث ريلم ما أقرّ به فقط)» لأ السود نوع والأَجَل عارضٌ؛ لفوت بالشرط 
والقولٌ للمُقرٌ ني التوع» وللمنكر في العوارضي (كإقرارٍ الكفيلٍ بدَينٍ موكلي) فن القولْ 
له في الأحَل؛ لنبوته في گفالة المول بلا شرط. ES‏ 


لان حَمَه م ق بين الأركة صُوة ومعئى» فانتظَمَتِ القشمة بانقطاع حقهِ عن الركة صورةُ 
مَعئٌی؟ E‏ القشمة تستدعي عدم احتصاصه به» "بزازية"“ 
]۸٠٤۷[‏ (قولة: بلا شرط) فالأجل فيها نوي فكانتِ الكفالة المولة أحد 
[٣إق۹٠٠/ب]‏ َوعي الكفالة فيْصدَق؛ لان إقرارة بأحدٍ اللوعَينِ لا عل إقراراً بالئوع الآحرء 
"غاية البيان". وقد مرت المساألة في الكفالة"“ عند قوله: (رلك مائة درهم 


)) اھ. ق۸٦٤‏ /ب 


الى شهر)). 


(قول "المصتّف": واذَعى المْقَرٌ له حلولة رمه حالأ) في "الواقعات": (رأدُ هذا إذا م يَصِل الأحَلّ 
بكلايهء اما إذا وَصَلَ صْدّق)) اه. قال "الطرابلسيئ" في "شرح منظومة الكتز": ((وهو قي حسرً)) اه 


Ma 1 


سندي 


(۱) 'روضة الطالبون": کناب الإقرار ۔ الباب الثالٹ ف تعقیب الإقرار ا يعر .۴۹۸/٤‏ 

(۲) "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثالث في الاستحقاق . نوع في الدين ١١۹/٦‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۴) في "الأصل" و“ر" و"": ((کالأحل)). 

)٤(‏ المقولة ]۲٠۷٠۹[‏ 0 الحْمَرٌّ له نكر الأءحل)). 


حاشبة ابن عابدین ۳٤‏ 7 2 الحزء الثامن فشر 


(وشراؤه )اَم (متنّبة إقرار بالملك للبا ۾ کٿوپ في جراب» وکذا الاستيام» ا 


[۸4۸] (قولة: وشراؤة مه مُتنقّبةً إل وني "البازتة"“ عل لذلك بقوله: ((والشًابط 
3 ف إن كان با يعرف وقت المُساومة كال حارية القائمة المُنمَبة بين يديه لا قله“ 
إلا إذا صَدََه المْذّعَى عليه في عدم معرفته إياها فیقبل» وان کان جا لا يعرف كثوب 
ٺي منديلي او جارية قاعدةٍ على رأسها غطاءٌ لا يُرّى مِنها شيءٌ يبء وهذا احتَلَمَث أقاويل 
العلّماء)) اه ويَظهَرٌ لي أن الوب في الراب كهو في الينديل» "سائحان". 

[۹] (قولة: کتوب) أي: کشراء توب في چراب. 

٠3‏ ] (قولة: وكذا الاستيام) انظر "حامع المُصولين"“» و "نور العين"“ في الفصل 
العاشرء و"حاشية الفتال". 

(فرځ) 

ره في الهامش: ((رحل قال لآحَرَ: لي عليكَ أل درهي» فقال له المْدّعَى عليه: 
إن حَلَفُت: إا ما لَك" على دَفَها ليك فحَلَّفَ المُدّعي وكَفَحَ 2 عليه الذراهم 
قالوا: إن ادى الذراهم بكم السرطِ الذي شَرط فهو باطلٌ» وللدَافع أن يَسترة منه؛ لأ الشرطٌ 
باطلٌ» "حاتي" )). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع . نوع آحر قي الدفع »٠۴٠/١‏ وعزاه إلى 
الإمام محمد (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۴) ي "الأصل" و"ر" و""": ((لا تقبل))» وكذا في "البزازية". 

)١(‏ تي "الأصل" و"ر" و""": ((فتقبل))» وما أنبتناه من "ب" و "م" موافق لا في "البرازية". 

(+) في "الأصل": ((لا تعرف)) بالثاء. 

.۹١/١ "حامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض ف الدعاوى وني دعاوى الدفع وما يتصل به‎ )٥( 

(0) ”نور العين": الفصل العاشر ي التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع وما يتصل به ق 4۱/أ. 

(۷) عبارة "الخانية": ((أنغا لك)). 

(۸) "الخانية": كتاب الصلح ‏ فصل في الصلح عن الدين ۸۹/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم المعاملات ال 8 .ب 2 كتاب الإقرار 


والاستيداع)» وقول الوديعةء "بحر" . (والإعارةء والاستيهاب والاستفجار ولو مِن 
وكيل)» فكل ذلك إقرارٌ لْكِ ذي اليد فيمت دعواة سه ولغيرو بوكالة أو وصاية؛ 
للنافض» بحلاف إبرائه عن جميع الدٌعاؤی ۾ الدّعوى هما؛ لعدم النافْضٍ» ذگر في 
'الذرر" ميل الإقرا O a‏ 


©" (قولة: والإعارة) الأولى أن بقالّ: الاستعارة» كما في "جامع القصولن‎ ]1٠٠١[ 

في العاشر. كذا في الهامش. 
(فر) 

في الهامش: ((شراهُ فشهد رحلّ على ذلك وحَتَمَ فهو ليس بقسلي» بريد به: أله إذا 
سهد بالشراء . أي: كب الشهادة في صك الشهادة وحَتَمَ على صك الشهادة ‏ م اأعاهُ صح 
دعواةٌ ولم تكن كتابة الشهادةٍ إقراراً باه للبائ» وهذا لأ الإنسان بيع مال غيره كمال نفيي» 
رالگهادة بالتيع لا تذل على صحَيهء "حامع القمنولين "ف الإبع عشر). 

(قولة: ڏگ في "الدرر") امير راح إلى المذكور متنا ين قوله: (روكنا 
إخ)) سوى الإعارة“ وإلى المَذكور شرحا فجَميع ذلك مذكورٌ فيهاء والضّميرٌ في قوله: 
((وصَكحة في "الحامع" إ)) راجح إلى ما في "المتن" فقطء يذل عليه قول "المصتفي" في 
"المنح ": ((ومن صرح بكونه إقرارً "متلا حسرو"» وني "التظم الوهباي"" ل "عبد الب" 


(۱) "الیحر": کتاب الإترار .۲١۱/۷‏ 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى ولي دعازى الدفع وما يئصل به إل .4١/١‏ 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الرابع عشر قيمن كتب شهادته في صك ثم ادعاه صح دعواه إل .۱١۷-۱۳١/۱‏ 
)٤(‏ "الدرر والغرر": کتاب الدعوی . فصل في الاستشراء والاستیهاب رالاستيداع والاستجار .٠٠٤/۲‏ 

(ه) في "ر" و"ب" و"م": ((الإحارة))» وما أثبتناه من "الأصل" ر" هو الصواب الوافق ها ذكره في "اندر ". 
(1) "للمنح": کتاب الإقرار ۲/ق٣٠١٠/ب.‏ 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى . فصلل في الاستشراء والاستیهاب والاستیداع والاسشحار .٠٠٣/۲‏ 

(۸) انظر ”تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ‏ بيان أن الاستيام ليس يإقرار بالملكية .٠١/۲‏ 


حاشية این عابدین ا  -_‏ کے الجزء الثامن عشر 
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گر خجلافا)» ۾ قال: (روالحاصل أن رواية "ابحامع": أن الاستيام والاستعجار والاستعارة 
ونحوها إقرار باليلك للمُساوم ينه الاج نه وروايةً "الزّياداتٍِ": ائه لا يكونٌ ذلك إقراراً 
باليلكيّةء وهو الصحيخ كذا في "اليمادية". وحَگى فيها اتاق الّواياتِ على. ائه لا يلْكَ 
للمُساوم ونحوهِ فيه» وعلی هذا الخلافِ بتي“ صح دعواةُ لكا لما ساوَم فيه فيه أو 
لغیرو اه. وتا حَرّمنا هنا بگونه إقرارا a‏ بروابة "الجامع الصغير "» والله تعالى أعلَمُ)) اه 

قال "الشائحان": (رويَظهَرٌ لي: ئه إِنْ أبڌی عذراً فت ما ي "الإیاداتِ": من أل 
الاستيام ونحوَهٌ لا إقراراً» وف "العمادية": وهو الصسّحيح» وني "السراحية"": أنه الأصخ 
قال "الأنقروئً": والأكثرٌ على تصحيح ما ني "الزياداتِ"» واه ظاهر الروايت). 


(قولة: قال "الأنَرويٌ": والأكثر على تصحيح ما ني "الزياداتِ" إل في الفصل التالثِ في النافضٍ 
من "التنكة" ما نصة: (رفي دعوى "المنتقى": ساك دار قر أنه كان يدقع لمُلانِ الجر م قال: الدارُ 
داري فالقولٌ له» ولا يكونٌ ذلك إقرراً أن الدَارَ لمُلانٍ؛ له يقولٌ: كان وكيلاً في نض اأحرتما)) اه. ج 
ذگر في الفصل الال من الإقرار: ررد هذا رواية "ابن سماعة" عن "حم" وني رواية "هشام" عنه: يکن 
إقراراً كن كان يدقع الأجرة له)) اه. ونقل ذلك "الأنقِرَوي" عنهاء وذگر الرّوايتين هي "اة" مُقدّماً رواية 
"ابن ماعة" من أنه لا يكو إقرار ومُقتضاهٌ اعتمادها. 


(۱) لي "ب" و"م": ((علافه)) بدل ((ذكر علافاً))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لما في "امتح ". 

(۲) "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق ٠١۴۳‏ /ب. 

(۳) عبارة "المنح": ((والمستعار مده)). 

." في "ب" و"م": ((ينبني))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و "ا" موافق لما في "ا لمئح‎ )٤( 

(ه) ني هامش "م": ((قوله: (لنفسه إخ) الصراب إسقاطها؛ إذ لا وحه لصحة الذعوى لنفسه» بعد اتفاتق الرواياتِ على 
أنه لا يلك للمساوم ونحوه)) اه. 

)١(‏ لم نعثر على للسألة في مطبوعة “ابلحامع الصغير" للإمام محمد التي بين أيديناء وهي في شرحه "النافع الكبير" للكنوي: 
کتاب الإقرار صہ۱۷٤.۔‏ 

(۷) "السراحیة": کتاب الإقرار ۔ باب ما یکون إقراراً ۲۸۹/۲ (هامش "فتاوی قاضيخان"). 


قسم المعاملات ت ا كتاب الإقرار 


مطلبٌ: ما يكون إقراراً لذي اليد معد“ 

[raver]‏ و وصَححة في "الجامع") أي: "حامع E‏ وهذه رواية "الجامع" 
للإمام "محمد" والضَّميرٌ في ((صَححه)) لكونه إقرراً بالك لذي الي قال في "الشرنبلالية"“: 
((گؤت هذه الأهياي إقرارً بعدم الملْكٍ للمُباشر مُمََقّ عليه» وما وكا إقرراً باليلْكٍ لذي اليد 
ففيه روايتانِ: على رواية "الحامع" فيد المِلْكَ لذي اليدٍ» وعلى رواية "الرياداتِ" لاء وهو 
الصحيخ كذا في "الصغرى". وني "حامع الفُصولين "“: صَكح رواية إفادته اليلْكَ فاحكَلّفَ 
الصحيح للرّوايتينِ» ويبتني على عدم إفادته ملك العْذعَى عليه جوارٌ دعوى المُمَرْ بجا لغيرو)) اه. 
تفل ا عن "الأنْقَروي": (رأنٌ الأكثر على تصحیح ما فی "الزیاداتِ"» ونه ظاهر 
الرواية)) اه. قلث: فيفت به لترححه؛ بوه“ ظاهر الرواية وإنِ احكَلّفَ التصحيح. 

عة 

الاستشراء من غير المُدّعَى عليه في گونه إقراراً باه لا مِلْكَ للمُدعي کالاستشراء" من 
المُذعَی عليه حت لو بَرَنَ [۴/د.۲۰/] عليه“ يكون دعا قال في "جامع المُصولين " بعد قله 
عن "الصغرى": ((أقول: ينبغي أن يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب ووه كالاستشراء)). 


)١(‏ هذا للطلب من "الأصل" و"ر". 

(۲) "جحامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض ني الدعاوى وف دعاوى الدفع وما يتصل به إل .۹٠/١‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى . فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستجار ٠٠ ٤/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() "حامع الفصولين": الفصل العاشر ني التناقض في الدعاوى ولي دعاوى الدفع وما يتصل به إخ ٠٠١١/١‏ 

(ه) لي "ب" و"م": (زلکونه)). 

() نی "" و "ب" و"م": (رالاشتاء))» وني هامش "م": ((قوله: (الاشتراء إخ) لعل صوابه الاستشراء» ركذا ما بعده 
بقرينة عبارة e‏ الفصولين*)) اه 

(۷) في "" و"ب" و"م": ((كالاشتراء))ء وانظر التعليق السابق. 

(۸) ((علیه)) ليست في "ب" و"م". 

٠٠/١ "حامع الفصولين": الفصل العاشر  ي التناقض ي الدع'وى وڻ. دعاوى الدفع وءا بتصل به إخ‎ )٩( 


tor/t 


حاشية اپن عابدین ۴ ۳A۸‏ العزء الثامن عشر 


حلاف لتصحیح "الوهبانية"» ووفق شارحها "الشرنبلاي": ((بأثه إن قال: يعني هذا 
كان إقرارً» وان قال: أتبيعُ لي هذا؟ لاء يويده مسألة كتابته وخنيه على صك 


قال في "البزازتة": (وما جب حفط هنا: أذ الُساومة إقرارٌ باليلْكِ للبائع أو بعدم 
گونه لکا له ضمناً لا صداً» ولیس کالإقرارٍ صرعاً بأنّه ملك البائع» والتّفاوٹ يَظْهَرٌ فيما إذا 
صل العين"" إلى يدو يمر بالرد إلى البائع في فصل الإقرار الصريح» ولا يمر ني فصلي 
المُساومة» وبيانة: اشَرّى متاعاً من إنسان وَبَضَهُ م إن أبا المشتري اسَحَمَّهُ بالبرهانِ مِن 


Li 


المشتري وأحَدُّ م مات الأب وره الاب المشتري لا يُومر بره إلى البائم» ويرجم باقن 
على البائع» ويكونُ المَتاعٌ في يد المشتري هذا بالإرثِ» ولو أقَرً عند البيع باه بلك البائ م 
اسَحَمَهُ ابو من يدي ج مات الأب ووَرنّة الان المشتري لا يرجم ل البائع؛ لألّه و 
ناء على رَعيه بكم الشراء؛ لما تَر أن القضاء للمُستجقّ لا وجب فسخ ابيع قبل الأحوع 
لن اه. گر ي الفصلي الأرل ن كاب الأعوی» وخب روع جا كلها مهف فراجعا. . 
[۲۸۰4] (قوله: لتصحيح "الوهبانة"“) أي: في مسألة الاستيام. 
]۲۸٠٠١[‏ (قولة: لا) بل يكونٌ استفهاماً وطلب إشهادٍ على إقراره بإرادةٍ بيع مِلْكِ القائلء 


(قولّة: بل يكون استفهاماً إخ) الأظهَرٌ ما في "ط" ثم لا وة لمذا اللأيب فان الاستيام مان من 
العوى لنفسي المُساوم» ومسألة الكتابة لا عْتح له ولا لغيرو. 
(۱) ((لي)) ليست ف "د" و'و". 
(۲) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع تي المساومة وشبهه ٠۲۲/١‏ رهامش 
"الفتاوى المندية"), 
)۳( (العین)) ليست ف ا وم“ وما أنبتناه من "الأصل" ور" و" هو الموافق ا ٤‏ "البزازية". 
)٤(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل فى كتاب الإقرار ص۹ 1. (هامش "المنظومة الحبية"). 


تسم العاملاث ۳۹ کتاب الإقرار 


قله لیس بإقرار بعدم ملکه)). (و) له علي (مائة ودرهم كلها دراهم)» وكذا المَكيل 
الوزن سانا رون حاف ووت وماق ووبان شك البافة لاما ممت 


(وفي: مائ وثلالة آثواب E E OES‏ 


فة پا بعد ذل "شرنیلال". 

3 ] (قولة: فإنه لیس بإقرار) أي: فما هنا أولى أو مسا 

قال في الهامش: ((وإِن رای المولى عبدَه بيع عَيناً ِن أعيانِ المَولى فسگت م يكن 
إذْنا» وكذا الرتي إذا رى الاهنَ ييي ارهن فكت ل يطل الع وروى "الطحاوي" عن 
أصحابنا: المُرتي" إذا سكت کان رضی بالییی وبيطل الرَهنْ» "حانية" من كتاب المأذون)). 

]۸٠۷[‏ (قولّة: والمَورون) كقوله: مائة وقفيرٌ كذا أو رطن کذاء ولو قال: له صف 
درهم ودینار وتوب فعلیه صف کل منهماا 2 وكذا صف هذا العبد وهذه الجارية؛ لأنٌ 
الكلام كله وَقَعَ بغيرٍ عينه أو بعينهء فينصرف الصف إل الكل بخلافِ ما لو كان بعص غير 
مُعيّن كنصف هذا الذينارٍ ودره يجب الذرهم كل قال "الزيلعئ”“: (روعلى تقدير حَفْضٍ 


(قولة: فيلرمة به بعد ذلك) أي: بإقراره الصّمْنّ بناء على رواية "الجامع". 
(قولة: قال "الزيلعئ") حمة: "المقدسي". 
(۱) ((به)) ليست يي "م". 
(۲) في "ب" و"م": (("شرنبلالية"))» ولم نعثر على المسألة في مظانغا من "الشرنيلالية"» والمراد هنا "شرح الشرنبلالي على 
المنظومة الوهبانية" كما تدل عليه عبارة "الدر". 
(۲) يي "الأصل": (رأن للرقن)). 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الأذون 1۲٦/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
)٠(‏ لي "م": ((منها))ء وهو موافق لا لي "التكملة" . المقولة: ]۳١۸١[‏ قوله: (روكذا لمكيل والوزوذ)). 
(1) كذا في النسخ جميعهاء وم نعثر على لمسألة في مظانما من مطبوعة "تبيين الحقائق" للزيلعي التي بين أيديناء وانظر سياق 
المسالة في "التكملة" . لمقولة ]۳١۸١[‏ قوله: (روكذا المكيل والموزون))» وانظر "تقريرات الرانعي" رحمه الله تعالى. 
ولعل المراد بالمقدسي ابن غانم (ت٤ ١‏ ١٠ه)‏ وله أوضح رمز على نظم الكنزء تقدم ٠١۸/۲‏ . 


حاشية ابن عابدين کے ۹( د الجزء الثامن عشر 


کلھا ٹياب) حلاف "الشافعع" رضي الله عنه. 

قلنا: الأثواث م ثذكر جرف القطفي» فانصرف الفسيز إليهما؛ لاستوائهما في 
الحاجحة إليه. (والإقراؤ بدائة في إصطلبل تلرئث الاب (فقطم. والأصل: أ ما يصلح 
ظرفاً إِنْ من تله لرماة» وإلاً لزم المظروفٌ فقط حلافاً ل "مد" وإن م يصلح 
رم الأول فقط کقوله: درم فی درهم ر E‏ 


الدرهم ممشكل)) وأقول: لا إشكال على لغة ابليوار» على أذ الغالب على اة عدم الترام 
الإعراب» "سائحان"» أي: قضلاً عن العام ولك الأحوط الاستفسارء فإ الأصل براءء 
الذّمَة» فلعلّه كص ابمر» تأل. 

[۲۸۱۸] (قوله: کلھا ٹیات) لاه دگر عدڌين مُبهَمَنِ وأردكّهما بالتفسير» فصرفَ 
إليهما؛ لعدم العاطضِء "منع". 

[۸1٠۹1]‏ (قولّه: برف العَطْفٍ) بان يقول: مائةٌ وأثوابٌ ثلاثة كما في: مائة وتُوب. 

۰3 (قولة: إن آمگن نَل کتمر في قؤصر. 

1 (قولة: حلاف ل "محمد ") فعنده ارما جميعاً؛ لان صب غير المنقول مُتَصورّ 


عند "زیلع "“. 


(قولّة: ولكيً الأحوط الاستفسار إل) فيه تأمُل» فلّه لو قال: مُرادي الصف كيف قبل منه مم 
أذ المْمَرٌ له بظاهر اللَمظ؟! 


٠١/١ انظر "غاية الحتاج": كتاب الإقرار  فصل تي شروط المُقرّ به يصح الإقرار باجهول‎ )١( 

(۲) (("درر")) ليست في "ب" وط" والمسألة في "الدرر": كاب الإقرار .۳٣۱/۲‏ 

(۳) "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق۴۳١٠/ب.‏ 

)١(‏ الموصرة: بالتشديد مايكتر فيه التمر من البواري وقد تخفف, وانظر المقولة [۱۷ ]۲۸١‏ قوله: ((ي قَْصر)). 
(ه) "تبيون الحقاثق": كتاب الإقرار .۹/١‏ 


قسم المعاملات ف ا ی كتاب الإقرار 


قلث: ومُفاده أنه لو قال: دابّةٌ في حيمة لزماة» N‏ 


[a11]‏ (قولة: في حيمة) فيه: أن الخيمة لا سنن Cr‏ حقيقة» والمعتبر گوْلۀُ رفا 
حقيقة كما في "المنع"". ٠‏ 

[۹۳] (قولة: لَرما) لان الإقرار باعص إخباڙ عن نَقلِهِ ونَفْل المَظروفِ حال گؤنه 
مظروفاً لا ُعصَور إلا بقلي الظرفي» وصار إقراراً بقصرهما ضرورةً» يرح ني الببان إليو؛ 
لألّه م يُعينْء هكذا فُررّ ني "غاية البيان" وغيرها هنا وفيما بعدّه» وظاهرة قُصْرة على الإقرار 
بالقصْب» ويوَيدة ما ني "الخانية"“: (رله علي ثوب أو عبد صح ويْقضى بقيمةٍ وَسَططٍ 
عند "أبي يوسفً" وقال "محكدً": القول له في القيمة)) اه. ولي "البحر"° و"الأشباء"": 
ر( رمه شي) اه. ولعلَةٌ قول "الإمام"“ فا ل على أن ما هنا قاصِرٌ على الطب 

(قولة: فيه: أل الَيّمة لا سى ظَرفاً حقيقة) لا شك أا طرف حقيقة لا عزفا ولذا رمه الإصطبل 
على قول "محر" تأئل. 

(قولة: ويُودة ما في "الخانة": له على ثوب إلخ) وة التأييا إلزامة بالقيمة في عبارة "الخانكة"» فاه 
لو کان الإقرار بالأصب رَه الع 


)١(‏ في هامش "م": ((توله: (فيه: أن الخيمة لا تسى ظرفاً إخ) غير مُسلّم» نعم هي لا تسى ظرفاً عزفاًء وكذا الإصطبل 
لا يمى طرف ي الزف» وإ كان سى ظرفاً حقيقة؛ ولاعت إا هو السمية الحقيقيةٌ كما قال» فافهم)) اه. 

(۲) "المنح": کتاب الإترار ۲/ق ٤١٠ا‏ 

۳) فی "ب" و "م": ((فصار)). 

)٤(‏ ي "ب" و"م": ((ورحم)). 

(ه) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيثين ١٤١/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.۲۵۰/۸۷ "البحر": کتاب الإقرار‎ )١( 

(۷) "الأشباء والنظائر": الفن الثان: الفوائد . كتاب الإقرار ص۸٠ ٣‏ نقلاً عن "البزازية". 


حاشية ابن عایدین کک ےہ د ج ت الحزء الثامن عشر 


“Fle‏ د د و( فام تلم رامو > 4و 
ولو قال: ثوب في درهم زمه الوب ولم ارف فیحرر . (وجخام) تلرمه (حَلقته وفصه) 


وإلاً رمه القيمة أو م يرن شي م ريه في "الشرنبلالية"“ عن "الحوهرة" حيبُ قال: 
ا عَصبْت منه مرا ي قو صر رمه اللّمرُ والقوصرةء وإلاً 
بل ذرةٌ ابتداء وقال: علي مر في َوْصرَة فعليه الكَمرُ دون القَوْصَرَة رة لأ الإقرار قول» والقولُ 
يمير به اليعضٌ دون البعضٍ» كما قال: بغث له رَعْمَراناً ي سَلة)) اه ولل الحم 
ول [٣/ق٠٠٣/ب]‏ المراد بقوله: ((فعليه اللَمرُ قيمه ب تأئل. 

(قوه: رت الوب هو ظاهڙ ويل عليه ما ياي متا“ وهو: (9وب في منديې 
أو في توس))» فد ما هنا أولى» وفي "غاية البيان": (رولو قال: عَصَبّكَ كذا في كذا والتاني ها 
یکو“ وعاءَ الأول لَرماث))» وفيها: ((ولو قال: علي درهم في قفيز حنطة رمه الدّرهمُ فقط 


(قولّة: والقولٌ بتمييزه البعضَ إخ) أصل العبارة: يمير به 
(قولّة: ولعلٌ المراد بقوله: فعليه اللَمر قيمًة) بل يبقى الثَمرٌ على ظاهره؛ لاله لييّ. 


(۱) لي "د": ((فلیحرر)). 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ۳٠٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.۳١۸/۱ "اوهرة النيرة": کتاب الإقرار‎ )٣( 

)٤(‏ في النسخ جميعها و"الشرنبلالية": ((بتمييزه))» وقد استشكله مصححا "ب" و "م" وما أتناه من عبارة "ابحوهرة" 
أوفق بالسياق» وقد نبّه عليه الرافعي رحه الله تعالى. 

(ه) ي "الأصل" و"ر" ر""": (ثلة) بالكاء. 

)١(‏ قال السيد علاء الدين رحه الله تعالى لي "التكملة" . المقولة ]۳١۹۸[‏ قوله: ((لزما)): ((أقول: ولل عليه التمرّ 
لا قيمته؛ لأنه مثلئّ» فتأمَل))» وانظر "تقريرات الرافعي" رجه الله تعال. 

(۷) في الصحيفة الآتية "در". 

(۸) في ”الأصل" و"آ" ر "ب" و"م": ((رالثاني لا یکود)). وما البتناه من "ر" وني هامش "م": قوله: ((رالثاني لا یکون 
وعاء)) لعل الأرلى ((ما لظ تأمل اه. نقول: ((لا)) مقحمة سهواً ني هامش "م" وانظر "التكملة" ‏ لقولة 
[۰۲] قوله: ((فلیحرر)). 


قسم الماملات کک ر ا ا كتاب الإقرار ` 


(وبيف حَفنةُ وخمائلة ونل ومحجَلة) اء فجيم: بيت مين بستور وسر (الِيدانُ 
والکسوة. وبتمر فی قوصرٍء او بطعام ي ولق أو) في (سفینة أو توس في مندیل أو) في 
(ئوب يلرم الظْرفٌ كالمظروف)؛ لما قكمنا» رومن قوصرة) مكلا (لا) تلرثة القوص 
ونحؤهاء ركوب في عشرة وطعام في بيتٍ)» فيلرمة المظروف فقط؛ لما م ؛ AR‏ 


وان صَلَّح الفَفير طرف بيائة ما قال "حواز زادة": إِله ار بدرهم في اللَمَة» وما فيها 
لا پصَورُ آٺ يکو مَظرُوفاً ي شيء آَحَرَ)) اھ. 

ويَظهَرٌ لي: أن هذا في الإقرار ابتداء أا في الغصب فيَلرَمّة الظَرفُ أيضا كما في: عَصبةُ 
درهماً ي کیس بناء على ما قدّمناة» ويفيدة التعليل» وعلى هذا التفصيلم: درهم في توء 
تأمّل. ف۹ 

[A11]‏ (قولة: حَفنة) بفتح اجيم أي: غمده. 

۸] (قولة: وائ أي: علاقة» قال "الأصمعي": لا واحد ما من لفظهاء وإتّا 
واحذها مَل ی 

[۲۸۱۹۷] (قولًة: في قَوْصرَة) بالکشدیب. وقد شف "تار 

]۲۸٠٠۸[‏ (قولة: وطّعام تي بيت) الأصل في جنس هذه المسائل: أن الظَرفَ إن من أن 
مجحعَل ظرفاً حقيقة ظر: فان امن نَل ماف وإ م كن نله رمه الحَظروفُ حاصَةٌ عندها؛ 
لأ العَصْب المُوجب للضّمانِ لا يعحمَق في غير المَنمُول» ولو اذَعَى أله م يل المَظرُوفَ 
لا بُصدّق؛ لاله افر عضب تام؛ إذ هو مُطلق يحمل على الكمال» وعند "حكر" رمه جيعا؛ 


(Yn 


(۱) ص . "در ". 

(۲) ص .٤‏ "در ". 

(۳) فی "ب" و" م": ((ما قاله)). 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 

. ٠١١/۲ "رمز الحقائق": کتاب الإقرار‎ )٥( 
"مختار الصحاح": مادة ((قصر)).‎ )١( 


to | 


حاشية ابن عابدین ت 0 .د الجزء الثامن عشر 


إذ العشَرة لا تكون ظرفاً لواحا" عاد (وجخمسة قي حمسة وعتی) معتى ((على)) أو 
(الصرب خمسة؛ لما مر وألرمة "زفر" بخمسة وعشرين» (وعشرة إن عئى مع) 


۶ د ّ $ Ne AL | f= als lA fed2‏ 
عضب المَنمول" عص عنده. وإ م يكن أن عل ظرفاً حقيقة م لرن إلا الأؤل» كقويم: 
درهم في درهى ل يلرم التاني؛ لأنّه لا يَصلُح أن يكون ظرفاً» "منح "*. كذا في الهامش. 
[۸۹۹] (قولّة: لا تكون ظرفاً) حلاف ل "محمَر"؛ لأئّه يجو أن يل الوب التفيس 
Yn n = ^‏ > 
ق عشرة أثواب» منح , کنا في الهامش. 
]۷١[‏ (قوله: خمسة لان أَنرّ الصرب في تكثير الأحراء لا في تكثير الماليء "درر"“. 
كذا في الهامش. 
وني "الولواجية": (رإن عتى بعشرة في عشَرة الضَرب فقطء أو الضرب معتى تكثير 
الأحزاء فعشَرةٌ» وإِنْ وى بالصّرّب كير العَين رمه مائة)» "سائحان". 
۷7 (قولة: وعشرة إن ئی مَع) وي "البناية” : ((علي درم مع دره" أو مه 
درهم رما وکذا قَبلَهُ أو بعد وکذا درهم فدرهم أو ودره بخلاف: درهم على درهي» و قال: 
)١(‏ ي "د": (رللواحد)). 
(۲) ۱۹۷-۱۹7/۹ "در". 
(۳) عبارة "المح ": رلاد غصب غير المنقول)) بزيادة: ((غير))» وصوب في هامش "م" زيادتا للتأكد من صحة استعماها. 
)4( ))4( ليست ف "الأصل" ور 
(ه) "المنح": كتاب الإقرار ۲/ ق٤‏ ١٠٠/أء‏ نقلاً عن "الوهرة". 
(1) ف "ر": ((لا جوز))» والصواب حذف ((لا)) كما تي بقية الفسخ» وهو للوافق لعبارة "للنح" و"احوهرة"؛ إذ العبارة منقولة في 
"للح" عن "ابحوهرة" انظر "ابحوهرة النيرة": کتاب الوقرار ۹/۱ e‏ 
(۷) "المنح": كتاب الإقرار ۲/ق) ١١‏ /أء نقلاً عن "الموهرة". 
(۸) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ۳۹۲/۲. 
(۹) "الولوابلسية": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يقع الإقرار في امرض اخ ۲۹۷/٤‏ بتصرف. 
(“ 0 ف "الأصل" ور" و "ب" و"م": ((البيانية))» وما نتاه من qq"‏ هو الصواب» والمسألة ف "البناية" انظ "البباية": کتاب 
الإقرار ٥١۸/۸‏ نقلاً عن "شرح الكاني". 
)١١(‏ تي "الأصل" و""" زيادة: ((أو مع درهم)). 


قسم المعاملات کے او ا سے كاب الإقرار 
۱ ۲ ا ل ۹ kK‏ 4 
کما مر في الطّلاق» رومن درهم إلى عشرةء أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة؛ 


درهم درهم؛ لن الٿ تاکيڌ. وله علي درم في فيز بر اَن درهم وَل القفيڙ» كعكيوء 
وکذا: له فرق زيت اي عشَرة عخاتيم حنطة. ودرهمٌ م درهمانِ رمه ثلاثة» ودرهم بدرهم واحد؛ 
لأنّه للبَدَلية)) اه مُلحصاً. 

وني "الحاوي القدسئ ”: (رله علي مائةٌ ويف رَه مائةء والقول له في ايء وني: 
قريب من الف عليه أكتر من مسمائة» والقولٌ له في الژاد). 

وفي الهامش: رلو" قال رذب مس مع َة“ لَه عشة؛ لأ لظ ينيل 
قال تعالی: وای ني عى © & [الفحر: ]۲١‏ قيل: مع عبادي» فإذا احتملة اللَمَظط ولو ازا ونوا 


صح لا سِیّما ذا کان فيه تشدید علی“ نفسه کما عرف فی موضیه؛ "رر" )) اھ. 

1[ (قولًة: تسعةً) عند "أي حنيفة ٠"‏ وقالا: يمه عشرة» وقال "زفر": تمانية» وهو 
القياس؛ لألّه حَعَل الذَرهم الأول والآَجر حدا" والح لا يدل في المَحدودء وهما: أن الغاية 
يجب أن تكود“ موخودة؛ إذ المَعذُوم لا حور أن يكو حَدا للحوخود» وؤحودة وجب 
فتدحُل الغايتان. وله: أن الغاية لا دحلم في المغي "؛ لان الخد يعابر الَحدّودء لكن هنا لا بد 


(۱) ۱۹۸/۹ "در" 

(۲) "الحاوي القدسي": کتاب الإقرار ق۸١٠‏ /ب. 

(۲) في "الأصل": (رأي: ولو))» وني "ر": ((ولو)). 

(4) في "ب" و"م": ((خمسمائة مع خمسمائة))» وما أتبتناه من "الأصل" و "ر" هو للوافق لعبارة "الدرر"» وني هامش "م": ((قوله: (أردت 
خمسمائة مع خمسمائة إل) لعل صرابه (خمسة مع خمسة) ليناسب قوله: (لزمه عشرة) تأئل)) اه. وهذا للوضع ساقط من "". 

)٥(‏ ((علی)) ليست ني "الأصل" و "ر". 

(1) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار .۳٣۲/۲‏ 

(۷) لي "الأصل": ((حدادأً))» وما أبتناه من "ر" و"ب" و "م" موافق لا ني "الدرر"» وهذا للوضع ساقط من 

() پ "ر": ((تحب)). 

(۹) ي "الأصل": ((یكون))» وما ألبتناه من "ر" و"ب" و"م" موافق ها ت "الدرر"ء وهذا للوضع ساقط من "". 


MN N 


)٠١(‏ ((ي المغيا)) ساقط من ب و 


r" 


حاشية أبن عابدين ي دد ١‏ االزءاللافن عدر 


لول الغاية الأولى ضرورً؛ إذ لا ؤود لما فوق الواحد بدونوء بخلافي الانيق وما بين 
الحاطین» فلذا قال: (و) في: له رگ جنطة إلى کر شعير ارمام جميعاً رالا قفير؛ 
لاه الغاية الثانيةء رولو قال: له علي عشرة دراهم إلى عشرة دانير يلرم الذراهمُ وتسسعة 
دنانين) عند "أبي حنيفة" رضي الله عنه؛ ما م "فاية". E‏ 


من إدحالل الأول؛ لأ الذَرممَ الثاني والقالتَ لا كق بدون الأول" فدعأي الغاية الأول 
ضرُورةء ولا ضَرورة في التانيةء "درر"". كذا في الهامش. 


[YAa1vY1‏ (قولةٌ: بخلاف الثانية) أي: الغاية التانية. 


E 


1 ] (قولة: إلا قفيزً) من شعيرء وعندها كران "من" . كذا في الهامش. 
1 ] (قولة: لما مَرّ) أي: من أن الغاية الثانية لا تدحل؛ لعدم الضرورة. 
واعلَمْ اد المُراد بالغاية الانية المُتَمّم للمَذكورء فالغاية ي : إلى عشرة العاشر» وني: 
إلى أل المَردُ الأحيرء على ما يَظهَرٌ ي 
قال "المقدسئ": ((دگر "الإتقان" عن "الحسن": أله لو قال: من درهم إلى د 
لم يلرم الدینار)). ]۰۱۵/۲ ]/٣‏ 
وٺي "الأشباه"“: ((علي من شاءٍ إلى بقرة لا يله شيءَ سواءٌ کان بعينه اؤ لا))» ورايت 


(1) لي "ر" و"ب" و"م": ((الأول))» وما أتبتناه من "الأصل" موافق لما ني "الدرر"» وهذا الموضع ساقط من "". 
(۲) في "الأصل": ((فندحل)). 
(۳) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار .٠٦۲/۲‏ 
(+) "المنح": تاب الإقرار ۲/ق٤١٠/ب.‏ 
(ه) في الصحيفة نفسها "در". 
)١(‏ ((ي)) ساقطة من "ر". 
(۷) ((العاشر)) ساقطة من "ب" و"م". 
(۸) "الأشباه والنظائر": الفن الكاني: القواند ‏ كتاب الإقرار ص ١٠ء‏ نقلاً عن "البزازية". 


قسم المعاملات ۷ ا كتا الإقرار 


(وفي): له (من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بيتهما) فقط؛ لما مرٌ. 
(وصح الإقرارٌ با لحمل المُحتمَل وحودةُ وقَأ) NRE READE S‏ 


معزياً ل "شرجها": ((قال "ابو يوسفًَ": ٳذا کان بغر عَينهِ فهما عليه» ولو قال: ما بينَ درهم 
إلى دري فعليه درهم عند "بي حنيفة"» ودرهان عند "ي يوسفَ'))» "سائحايي". 

]۷١[‏ (قولة: لما مر من أذ الغاية التانية لا تدخ ومن أن الأولى تدر 
للضرورةء أي: ولا ضَرْورةً هناء تأئل. وعلَل له في "البرهان" كما في "الشرنبلالية ٠"‏ بقيايهما 

[۷۷ (قولًة: وصح الإقرارٌ با حمْلٍ) سواءٌ کان حل أمَة أو غيرها بان يقولً: نل امي 
أو ڪنل شاتي لفلانِ وان م ثي له سَبَباً؛ لان لتصحيجه وَخهاً وهو الوصيةُ ِن غيروء كان 
أوصى رجحل بحل شاةٍ مكلا لآَحَرَ ومات فار ابه بذلك فيل عليه. 

[YA1A1‏ (قولة: المْحتمَلٍ) آي: والحُتيمّن بالاول» ولعل الأو أن يقولً: المُتيَمّنِ 
وخُودة شرعاً. 


(قولة: لأ لتصحيجه وَحهاً وهو الوصية من غير إخ) كذلك يمكن فيه الميراث» بان أوصى بالأمةٍ 
إلا حملهاء فاه يصح كل من الوصكة والاستئناي» فلو ر الموصى له بعد كبضها به لوار صح انظر "السئندي'. 

(قولّة: ولع الأولى أن يقولًّ: الميَمْنِ وود شرعا) قد يقال: إلّه حكمٌ بالاحتمال وقت الإقرار 
لا بعد الؤحودء م ميد المتن بقوله: (ربأنْ تلد إخ))» وليس هذا تصويراً له» وفائدة ذكر الاحتمال دَفْحُ 


‌ #“ . ء رو 
وهم عدم صحة الإقرارٍ مع عدم المْنِ بوحود المُقَرٌ به. 


)١(‏ م نعثر على المسألة لي مظانغا من مطبوعة "غمز عيون البصائر" للحموي» ولا في مخطوطة "عمدة ذوي البصائر" 
للبيري» ولا ي "تنوير البصائر" للغزي» اللاتي بين أيدينا. 

(۲) في الصحيفة السابغة "در". 

() ((من)) ليست في "ب" و" م". 

() "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ۳٠۲/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدین کے ا ا الجزء اللامن عشر 


أي: وقت الإقرار بان تلد لدونِ صف حولي لو مُزقحةء أو حون 
لو مُعتده؛ بوت سه (ولو) احمل (غير آدمي)» وقدر باد مدو صر ذلك عند 
أل ابرق "ريعي" . لکن ني "الحوهرة": راق مدو حملي الشاةٍ أربعة أشهرء 
وها ئة الوب سڈ أشهُر). رى صح رله إن بم الخو رتييا صاطا) يمور 
لحمل (کالإرثِ والوصیٌع کقوله: مات ابوه فونه أو أوصی له به فلا فيجور 


[۲۸۱۷۹] (قولّة: لوت نسبد) فیکون كما بوځودو. 

[۸۰] (قولة: لكنْ ني "الحوهرة") الاستدراك على ما تَضكَكَة الكلام الشاب م من ن لشي 
إلى أهل الخبرة؛ إذ لا يلر فيما دكر. 

1 ] (قولة: وصح له) أي: لحمل المُحتمَل وده وقت الإقرار» بان جاءَٿ به لدونِ 
نص حَولٍ» أو لستتين وأبوة مَيْتٌ؛ إذٌ لو جحاءث به لنت وأبوة حع ووَطم الام له خلال 


ر 


فالإقراز باطك؛ لأئّه محال“ بالغلوق إلى أقرب الأوقاتِء فلا يبت الؤحود وقت الإقرار 
لا حقيقة ولا € ا "بتاية (Ona‏ و "کنا 4 قب 


(۱) "تبیین الحقائق": کتاب الإقرار ٠١/١‏ . 

(۲) "ابحوهرة النيرة": كتاب الإقرار ۲٠۲/۱‏ بتصرف. 

(۳) ني "د": ((ولا لا)). 

)٤(‏ قال الطحطاوي ۳۳۳/١‏ ميا إحالة هذه المسالة: ((في قوله: وإن فسره إخ)). 

(ه) عبارة "ب" و"م": ((فالإقرار با حمل لأنه محال))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق ها نقله أيضاً اليد علاء 
الدين في "تكملته" . المقولة ]۲١ ٠١[‏ قوله: ((وصځ له)). 

() تي "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((بيانية))» وما أثيتناه من "" هو الصواب» والمسالة في "البنايةء انظر “البناية": 
کتاب الإقرار ۔ فصل فی بیان مسائل احمل ٥1۰/۸‏ ۔ ٥٦۱‏ بتصرف. 

(۷) "الكفاية": كتاب الإقرار . فصل: ومن قال حمل فلانة على الف درهم اڅ ۲۲۲/۷ . ۲۲۲ بتصرف (ذيل "تكملة 
فتح القدير"). 


.قم المعاملات ےا ت بے کناب الإقرار “ 


a 
2 


رفا ولَدَتهُ حياً لاقل من صف حول) مذ أقَرٌ رفله ما قر وان ولَدت يرن 
فلهما) نِصقَينٍ» ولو أحدها ذكرً والآعَر أنئى فكذلك في لومي بحلاف 
الميراث رود“ ولدث ميا ف) برد رلورثق) ذلك (الموصي والمُورّثِ)؛ 
لعدم أهلية اجنين روان فسرة ب) ما لا يعصورٌ كهبةء أو“ (تيع» أو إقراضٍ» أو 
آم الإقرار) ولم بين سَبباً (لعا) وحمل "محمد" المْبهَمَ على الحبب الصتام» وبه 
قالتِ "اللاثة". رو) ما (الإقراز للأضيع) فإلّه (صحيح وإن بَ) المُقِرٌ رسيا غير 
صا لم منه حقيقةٌ كالإقراض)» أو من ميم لأ هذا المُقِرٌ حل لبو الدَينِ للصغير 
ف الحملت "أشباه"“. ESS SAA‏ 


[۸۸۲] (قوة: بخلاف الميراث) فن" فيه للذّگر مثل حط الاين 

[۸۴] (قولة: فاه صحیخ) لأ الإقرار لا يوْقّفُ على المَبُولء ويعبْت اليك لمر 
له من غير تصديتي لكن بُطلائة يفف على الإبطال» كما في "الأنروي' "سائحان". 
والفَرق يته وبين ا حملي سيذكرة "الشارخ". 


[۸4] (قولّة: في الحملة) أي: بان يَعيَدَ مع وله بخلاف الحمْل» فإنّه لا يلي عليه 


(۱) في "و" زبادة: (رأي: فإنه بُعطى للذكر مثل حط الأتشيين)). 
(۲) ی "د": ((فإن)). 
(۳) ((يڈٌ)) من للتن في 
)٤(‏ (( ما لا يتصؤر كهبة أو)) من المتن في "و". 

(ه) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد ۔ كتاب الإقرار ص٣ ١‏ ۳.. 


و" 


(1) ق ب و م : ((فانه)). 
(۷) ف الصحيفة نفسها "در". 


حاشية ابن عایدین 0۰ ا الجزء الثامن عشر 


رقو بشيءٍ على أنه بالخیاں) ثلاث يام (لرمة بلا جياي)؛ لأ الإقرار إحبازء فلا يبل 
الخيار (وإنْ) وصايةٌ (صدَقّة المْقَرُ له) في الخيار م يعتبر تصديفة (إلاً إذا افر بعقار) 
ي (وقٌعَ بالښیار له) فيص باعتبار المد إذا صدَقَة أو بره فلذا قال: إلا أن كدب 

امقر له)» فلا یصځ؛ لاه شنک والقول له» (کإقراره بڌین بسب گفالةٍ على أله بالخیار 
في مد ولو) المْدَهٌ (طويلة) أو قصيرة فإلّه يصح إذا صدَقَه؛ لأ الكفالة عَمَدٌ 
أيضاً بخلافي ما م؛ لأكّا أفعالٌ لا تقل الخيا "ريع "'. رالأمر بكتابة الإقرار 
اقرا کہا )» O N Es‏ 


[۲۸۱۸] (قوله: م يعتبر) ينبغي أن يقول: فته م يعتبَرْ؛ لان ((إن)) وصلية فلا حواب 
(Dn‏ 
اء ا 


2 1 


[Tasa]‏ (قولةٌ: أو قصیرةٌ) الأول حذفھا كما لا مّی» 
[rAıAY]‏ (قولة: لأ أفعال) لن الشيءَ العم به أو عطي أو وديعة 


أو عاريةً. 


[۲۸۸۸] (قولة: بكتابة الإقرارٍ) بخلاف أمره بكتابة الإجارة وأشهَدَ وم جر عمد 


4 


لا تَنعَقَد» ا 


(۱) "تبیین الحقائق": کتاب الإقرار ٠۳/١‏ بتصرف. 

(۲) قي هامش "م": ((قول المصنف: (إقرار حكماً) إما م يكن إقراراً حقيقة؛ أن الأمر إنشاءء والإقرار إحبارى 
فلا يكونان مَُجدينٍ حقيقةء» بل للرادٌ أن الأمر بكتابة الإقرار إذا صل حَصل الإقراڙ. اه "ح" عن "الذرر". 
اھ "ط). 

(۳) ”ح": کتاب الإقرار ق ۲۷٣/ا.‏ 

(4) تي "" و"ب" و"م": ((ولم جز عنه))» وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" وعبارة "الأشباه": (رو) ر العقدً)). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الحمع والفرق - أحكام الكتابة صا .٤ ٠‏ نقلاً عن إحارات "البزازية". 


toot 


قسم المعاملات تا ,او کے تاب الإقرار . 


فإئّه كما يكونٌ باللّسانِ يكونٌ بالبنان» فلو قال للصكًاكٍ: اكثب حط إقراري بأل 
عليٌ؛ أو اكب بيع داري» أو طلاق امراق“ صح کب م یکنّٹ»› es‏ 


مطلب في أحکام الکتابة“ 

]۸1۸4[ (قولًة: یکونٌ بالنانٍ) بالباء الموخدة والنُونِ» ومُقتضى کكلامه: أن مسالة 
"المتن" من فيل الإقرارٍ بالبنانِ» والظَاهرُ الإقرار الان بدلیلم قوله: ((ر گب أمْ 
م َکشبْ))» وبدلیلٍ ما في "المنح" عن "الخانية"” حيث قال: ((وقد يکون الإقراڙ بالبنانِ 
کما یکو باللسانِ. رحلہ گئب أو أملّى على إنسانِ ليكب 
م قال: اشهّدوا علي بهذا لفلانِ كان إقرارً) اه. فان ظاهرّ الركيب أن المسألة الأولى" مغالٌ 
لالإقرار بالجنان» والتانبة للإقرار باللسانء فتأئل """. 

ضغ 

اأعَى المَديونُ أ الائ مب على يرطاس بجحَطّه: إن الدَينَّ الذي لي على فلانِ بن 
فلانِ أبرأثة عنه صح وسَمَّطٌ الدَينْ؛ أن الكتابة المَرسُومة المُعَنْونة الط به» ون م يكن 
كذلك لا يصح الإبراء ولا دعوى الإبرايء ولا قَرْق بينّ أن تكونّ الكتابة بطَلّبٍ الدَائنِ 
أؤ لا بطليه "بزازية "من آجر الراب عشرَ من الدعوى. 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": (أو طلاق امرأتي إخ) وحدت مامش عن حط بعض المشايخ ما نصّة: احتلفوا يما لو 
مر اروج بكتابة الك بطلاق امرأو فقيل: هو إقرار به فيقم» وقيل: هو توکی» فلا يقح حت يكنّب» ربه يف لي 
زمانناء وهو الصشُحيح» وقيل: لا يع وإ مب إلا إذا تى الطّلاقء كذا في "القنية")) اه. 

(۲) في "ط": ((أو)) بدل ((أم)). 

(۳) هذا المطلب من "ر" 

۔أ/١۰١ "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل فيما يون إقراراً ١۲۹/۲‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 

)١(‏ ((الأولى)) ليست في "الأصل" و"ر" و" وإباتما من "ب" و"م" موافق لعبارة "ح". 


(۷) "ح": کتاب الإقرار ق۲۷٣‏ |ب. 
(۸) "البزازية": كتاب الدعرى . الفصل الرابع عشر نی دعوی الإبراء والصلح ۲۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية ابن عابدين o‏ 2 الحزء الثامن عشر 


unoenInnPnECOADNIDUBUSEBDODOCCGBAUODABBLARCVGLBLLCLEVLGVECECEREREDDAVDOCVOENRECRG 


وڼ 2 الكتابة من "الأشباه": (رإذا گب ولم يمل شيا لا جل الشهاده 
قال "القاضي الَسَفي": إن گب مُصدراً ‏ يعني: گئب في صَذره -: ان فلانَ بن فلا" له 
على کذا» أو: أَمّا بعد فلفلان عل كذا يحل للشاهد ُن يَشهَدَ وان لم يمُل: اشهَد علي به 
والعاقة على حلافي؛ لأنٌ الكتابةً قد تكون للأجربة. ولو گئب وقرا عند الشهود حل“ 
وان لم يُشهذهم. ولو كَكَّبَ عندهم وقال: اشهَدّوا علي ما فيه: إن عَلمُوا ما فيه كان إقرار 
وإلا فلا. 

ودر "القاضي": اذَعَى على آَعَرَ مالاً وح > ا قال ا المُذّعَى عليه هذا 
المالء فأنگر گؤته حط فاسئٌکیب وکان بن لطن مشاب ظاهرة مدل على اّما حط کات 
واحاٍ لا كم عليه بالمال في الصُحيح؛ لألّه لا زیڈ على أن يقولٌ: هذا ححطي وأنا رر 
لکن [۲/ق٠۲۰/ب]‏ ليس على هذا المالء وة لا جب كذا هنا" إلا في دفتر الشمسار والبّاع 
والصَرافي)) اھ. ۰ 


(قولًة: : يعني: گب في صَدره: إن فلا إخ) لا تَصِحٌ هذه العنايةء وليسث في عبارة "الأشباه"» بل هي إن 
كب مُصدّراً مرسوما وعَلِمَ الشَاهدٌ حَلٌ له الشهادة على إقراري إخ. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الحمع رالفرق صه .٤ ١‏ باحتصار. 

(۲) عبارة "الأصل"” و"ر": ((من فلانِ إلى فلاِ)). 

(۳) في "ب" وم" ك وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لا تي "الأشباه رالنظائر". 

)٤(‏ ((حلت)) ليست في "ب" و"م" وما أبتاه من "الأصل" و"ر" هو الصواب؛ إذ هي جواب (رلى)؛ وأشار إلى ذلك 
مصخحا "ب" وم" ونی "": ((صځت)) بدل ((حلّت)). 

(ه) أي: قاضيخان كما في "حاشية ابن عابدين" على "الأشباه" للسماة: "نزمة النواظر على الأشباه والنظائر"» وللسألة 
ف "فاواه": کتاب والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى لدعي إل ٤۲/۲‏ + (هامش "الفتاوى المتدية"). 

() في "الأصل" و"ر" و"": (ركذا هذا)). 


قسم المعاملات or‏ كاب الإقرار 


وح للاك أن يشهَد إلا في حد ووي "حاية". وقدّمنا"“ في الشهاداتِ عدم 
ت 
اعتبار مشابمة الخطينِ. RES‏ 


وقتمنا شيعا ِن الكلام عليها في باب كتاب القاضي إلى القاضي ولي أثناءِ كتاب 
الهادات“ ومثلة ني "البزازة"”» وقال "الستائحاوة": ((وني "المقدسي" عن "الظهيرتة": 
لو قال: وڏت في کتابي ا له علي الفا او: وڏت ف ڏکريء او في جسابي» او بطي أو 
قال: گت بيډي أن له علیع کذا کله باطلّء وجماعة ن اة بلخ قالوا في دفار البجاع: إن ما 
وج فيه قط البََاع فهو لازم عليه؛ لاله لا يكب إلا ما على التاس له وما لتاس عليه صيانة 
عن التسيانِ» ولناء على العادةٍ الظاهرة واحب)) اه. 
مطلب: لا يعمل بال“ 

فقد استَمَذنا من هذا أن قول“ أئمتنا: لا يُعمَل بالط يجري على عمُومه» واستلناء دفتر 
الشمسار والتياع لا بطق بل الأول أن يعرى إلى جماعة من اة بخ وان بيد بگؤن 
فيما عليه» ون هنا بعلم أن رَد "الطرسُوسي" العمل به ميد بالمذهب» فليس إلى غير لَذحَب» 
وانظر ما قَدّمناةٌ في باب كتاب القاضي إلى القاضي. 


)١(‏ "الخاتية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ١۲۷/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

۸۷ "در" 

(۳) ((إلى القاضي)) من "ر" وانظر لمقولة ]۲٠٠١١[‏ قوله: ((ودفتر باع وصرافي وسسار)). 

(4) لمقولة ٤ ٦[‏ ۲۹۸] قوله: ((وإذا کان بين ا حطين إخ)). 

(ه) "البزازية": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقراراً ‏ نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة والكتابة وصك الإقرار 
۰.4/٥‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

ا٣٠١ "الظهيرية": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقراراً وفیما لا يون ق‎ )٦( 


(۷) هذا المطلب من "ر 
(۸) تي "ر": ((أقوال)). 
)٩(‏ ((ث باب كتاب القاضي إلى القاضي)) ليست في "الأصل" و""". وانظر المقولة ]٠٠٠١١[‏ قوله: ((ودقتر تاع 


وصرافب و مسار)). 


حاشية ابن عابدين u‏ 4 ب الجزء الثامن عشر 


۰1[ (قولة: أحد الورث وإ صدفوا جميعاً لكن على التفاؤتِ كرحلٍ مات عن لال“ 
ين وثلاثة الاي فاقتتموها وأَحَدَّ كل واحدٍ ألفاء فاأعى رحلّ على أيهم ثلاثة آلافي فصَلَقُّ 
الأكيرٌ في الكل والأوسط في الألقَينِ والأصغر في الألف أَحَدّ من الأكبر ألفا"“ ومن الأوسط خسة 
أسداس الألفٍ وين الأصغر تلت ألفي عند "بي يوسف"ء وقال "حك" في الأصغر والأكبر كذلك 
وي" الأوسط يأحْدٌ الألف» ووخة كل في "الكان". 


(قولة: وة كل في "الكاني") وحة ما قال "أبو يوسف": أذ الكل اموا على الث فيأخدٌ المْقر 
له من يد كل واحاٍ منهم ثلث الألفيٍ» ومتى اَعَد وصَل إليه كل ما أقرٌ به الأصغرء م الق الأوسطٌ 
والأكبرٌ على ألفيٍ آحَرء فيأحدٌ ين كل واحارٍ منهما نصقَة فبقيّ ف يد الأوسط سدس الألفِ فهو لى 
وق يد الأكبر سدس الألفضٍ» فيأحدة منه؛ أله مقر أن الدَيْنَ مُستغرق ولا إرت له» ووحة قول "مححكد": أن 


رَعْمَ الأصغر أن المُدَّعِي اذَعَى ثلاثة آلا ألفاً حى وألغين بغير حق» فإذا أحَذّ من الأكبر ألفاً 


)١(‏ في "الأصل" و "ر" و"": ((ثلاث)). 

(۲) في "ر": (رألف))» و هامش "م": ((قولة: رحد من الأكبر ألغاً إل وجه ما قال "أبو يوسف": أن الكل التفقوا 
على الألف» فيوحدٌ من يد كل واحار منهم ثلث وحيتٍ يكو قد رصل إليه كل ما ار به الأصغرء م القن الأو 
والأكيز على أل آحَرء فود من كل واحا منهما نصفّةُء فيبقى ني يد الأوسط سدس الألفي» فهو له؛ إذ قد وصَلّ 
إليه كل ما قر به ذلك الأوسط وبقي تي يد الأكبر سدس الألف فياحدّة الدَال؛ لأئه مقر أن ادبن مُستغرف للأركة 
ولا إرت له ووحة قولي ححمد: أل الأصغر يَرعُمْ أن المُذُعِي يدعي ثلاثة آلافي ألفاً ق وألفين بغير حر قإذا أحَدّ 
من الأكبر ألفاً ققد اَعَد ثلث الألفي حى والثأثرن بدونوء والأوسط يَرعُمُ أذ الغوى حؤ في ألفين وكذبٌ في ألء 
فيكونٌ قد أَحَذّ من الأكبر ثلث الألفي جى وله بدونه فعلى رغم الأصغر يكون قد بَقّى من دغوى المُذعي الح 
ثلا ألفي» وعلى َعم الأوسط أل وثلك» فقد الما على تي ألضٍ الذي هو رَعْمُ الأصغر؛ يود ِن كل واحا 
نصفٌ ما الفا عليه وهو ثلث الألفيٍ؛ فيبقى للتالن من إقرار الأوسط ثلها ألفيٍ» وذلك في يدو فيّدفعةُ إليه فلم 
بق ٺي يدو شيءَ. اھ من "كاي النسفي" ببعض تغير)). 


uN 


(۳) (()) ليست قي "ب" و "م 


قسم المعاملات و o۵‏ س كتابٌ الإقرار 


(تنبية) 

لو قال المُذَّعَى RR eg‏ 
بإقرار؛ ؛ لاه ُيده بشرط لا بُلاِمه فاه بت عن اُصحابنا رهم الله أن من قال: کل ما قر به 
علي فلا فأنا مَُرٌ له" به فلا يكونٌ إقرارً؛ له يشب وعدأ كذا في "المحيط"“ ا 

مطلبٌ: مسائل مُهِمَه (Dy‏ 

في رجلي کان تستدین ن زی ودقع له ج تابا على مبلغ دين تبئی" لزيد بنيقة الرحل» وار 
الرحل بان ذلك جر کل بض وجساب م بعد آتام بيد ذلك وإعادة امیساپ» فهل ليس له 
ذلك؟ ابحواب: َعَم لقولي ب لا ع عدر لمن أ "زی کے" حان". 


فقد أحدً تت الألفي بحق واأشين بغير حى والأوسط يقول: إن غو المذعي اي الألفين جح وتي الألف بغي 
حق» فإذا أَحَد الألفَ من الأكبر فقد أحَد للثيها بحقّ وثلئها بغير حقء وزعَم الأصعر أله بي من دَغواة ثا 
الألفٍ» وزَعَمَ الأوسط أنه بقى من دَغْواةُ أل وثلت» فتصادقا على ثلثي الألف» فيأحدٌ من كل واحدٍ نصفَ 
ما اتفقا عليه» وذا ثلث الألفٍ» فبقي من إقرارٍ الأوسط ثلثا الألفِ» وفي يدو ذلك فله أن يأحدً ذلك ذ 


في يدو شيءٌ. اھ "كاي التسفئ ". 


(۱) ((به)) ليست في "الأصل" و"ر" و" وليست ني "الشرنبلالية". 

)١(‏ ((له)) من "الأصل" و"ر" و"" و"الشرنبلالية". 

(۴) "الشرنبلالية": کتاب الإقرار ۳٠۳/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.""" هذا المطلب من‎ )٤( 

)٥(‏ ((تبقی)) ليست يي "ب" و"م". 

)١(‏ في "ب" و"م": (("الدرر"))» ولم نجدها في "الدرر"» رالمسالة مذكورة ي "الدر" ص۱۳۸ 

(۷) في "ب" و"م": ((سالحاني)) بدل ((تعمية للسائحاني))» وما آنتداه من نسخ "الأصل" ور" و٣"‏ وسيأتي ذكرها قي "ب" بلفظ: 
(سية)) ني للقولات امالي[۳۰۲۰۷]ء [۹۶١٠۲]ء ]۳٠١١١[‏ وذكرت بلفظ (رعيمية)) بياعين في "لتكملة" لاسيد علاء 
الدين رمه الله . للقولة ]۲١۸۲۳[‏ قوله: ((نحط إقراري)) وني "محموع رسائل این عابدین" ۲۱/۲ وهي "فاوی" لاسائحان أمين 
الفتوی بدمشق الشام (۹۷١١ه)»‏ وتقدمت ترجمته .1۲٠/۲‏ 


حاشية ابن عابدین کے ٦‏ ألحزء الثامن مشر 


او َر بالين) الد به على مُوره وحخَده الباقونٌ (يلرَمُهٌ) الین رکف يعي 
ل وق ما وره به "برهان" و"شرح ممَع". (وقیل: حصنه) واحتارۂ "بو 
الليث" دفعاً للضرر. a EDS DS E‏ 


مطلب: تحاسّبا لَدّى جَماعة ثم تحاسّبا لی آخَرَ فظَهَرَ غََطٌ“ 

وفیها: ((فی شريكي تحارة حَسَب مما جماعة الدفاتر فأراضّيا وانفصَل المَجلِس وقد 
ظا صواب الحماعة ف اليساب» م تب الحطاً في اليساب لى جَاعة حر فهل حع 
للصواب؟ احوات: نَعَمْ؛ لقو "الأشباه"“: رلا عة بال الب حطؤ». 

في شریگي عنانِ تحاسبا م ارقا بلا إبراي أو بيا على الشركة م تذكر أحذها أله كان أَوصَلَ 
لشريكه أشياءَ من الشركة غير ما تحاسّبا عليه فأنكر الآحَرٌ ولا يسه فطلب المُدعي يئه 
على ذلك» فهل له ذلك لان الیمينّ على من أَنگر؟ الحواب: تَعَمْ)) اه. 

[r۸۱4]‏ (قولة: ا َر بالدين) سيأتي في الوصايا قبي باب العنق في المَرّضٍ 

]۸14۲[ (قولّة: وقیل: حصتَهُ) عبر عنه ب ((قیل)) لأنّ الأول ظاهر الرواية 
"فتاوى المصتّف"» وسيجيءٌ أيضا") وهذا بخلاف الوصيَّة لما في "جامع الفصولين": 


a 


((أحد الورثة لو ار e‏ ية يود منه ما بحْصّةُ وفاقا))» وف "جموعة منلا علي" عن 


)١(‏ نم نعثر على المسألة في كتابيه "عيون لمسائل" و"خرائة الققه" اللذين بين أيدينا. 
(۲) هذا اللطلب من "ر". 

(۴) ن "م": ((احری)). 

١۱۸۸ص "الأشباه والنظائر": الفن الأول - النوع الثاني . القاعدة السابعة عشرة‎ )٤( 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة [۳۹۳۹۱] قوله: ((حیث یلزمه کله)). 

(1) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق٤‏ ۷/ب. 

(۷) ل للقولة الاتية. 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون تي إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آحر .٠٠/١‏ 


to1/4 


قسم المعاملات ا 0 ت کتاب الإقرار 


ولو شهدَ هذا المُقَرٌ مع آحَرَ أن الدّينَ كان على المَيْتِ فبْلّث» e‏ 
"العمادية" في الفصل التاسع والئلاين“: ((أحد الورثة إذا قر بالوصية بوخد ينه ما يه 
بالاتفاق» وإذا مات ورك ا بني وثلاثة آلافِ درهم» فأحَدٌَ کل ابن الفا فادعَى رحل أن 
المي ا له بل ماله وصَدَقّه أحد بين فالقياس: أن يُوحَدٌ ينه ثلاث أخماس ما في 
يډ وهو قول "زفر" وني الاستحسان: يود نه تلت ما في يډ وهو قول علمائنا رجهم الل 

لنا: أ امقر ر بالف شائع ف الكل تلت ذلك في يدِهِ تاثا في يد شريكييء فما كان إقرارا 
فیما فی یله یل وما کان إقرلاً في يد غير لا قبل فوب أن يُسلّمَ إليه ‏ أي: إلى الموصى 
له۔ تلت ما فی یډی) اھ. 

مطلب: شهڌ مح المُقَرّ خر تقب ن .۷ء 

]۸۱4[ (قولةُ: ولو شهدَ هذا الحْقَرٌ مع آحَرَ) وقي "حامع الفصولين"“: رر(" ے۳: ينبغي 
للقاضي أن ]/٣.۲۵/۳[‏ يسال المْذّعَى عليه: هل مات مونك؟ فان قال: نعم فحيشلٍ ار“ 
عن دَعوى المال؟ فلو أ وذ بق الورثة وم فضي ياقاني حقى شود هذا الق وأحنيع 


o (A) 
م اه‎ 


(قولّة: فالقياس أن بوخد منه ثلاث أخماس إخ) ووجة القياس: أله قد ار أذ العُوصى له يَسَجق 
ثلاثةً أثلاثِ ألفي من اللركةء وهو ثلثا الألفي» وإقرارة إا يمد على ما في يدو فيقسم أخماساً. 


۳٠/۲ انظر المسألة في "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آحر‎ )١( 

(۲) ني "ر" و"" و"ب" و"م": (رأحد الابنين)) وأشار إلى الصواب مصحح "م". 

(۳) في "ب" و"م": ((یقبل)). 

)٤(‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(ه) ”حامع الفصولين": الفصل التاسع والحشرون في إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آخحر ۳٠/۲‏ . 

(0) (("خ")) رمز لقاضيخان» و نعثر على للسألة في مظانما من كتبه التي بين أيدينا: "الخانية"» و"شرح العامع الصغير"؛ 
و "شرح الزيادات". ولعلّها في "شرحه على أدب القاضي". 

(۷) في "ب" و"م": ((يسأك)) بدل ((فحيشنٍ يسأل))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لعبارة "حامع الفصولين". 

(۸) عبارة "حامع الفصولين": ((هذا الوارث وأجني به)). 


‘aucune ccatcdevnennmbvQOnrAVHRRDODHVVIDUDVCCVCODGOSORERGSRRENSRAAnNDNS 


ويقضي على ابحمي» وشهادئة ده بعد ا لمکم علیه یاقررو لا قبل ولو م قم اليه ۔ أ Mes‏ 
الوارث أو نكل - ففي "ظاهر الزواية": بوخد كل الین من جصَة المُقر؛ لاه مقر بان الدينَ مُقَدَمُ 
على إرثهء وقال "ث"“: هو القياسٌ» ولك المختار عندي أن يَلرَمَهُ ما اا وھو قول 
'الشع" > و"الحسنِ البصريّ"“ و"مالك" و"سفيان" و "ابن أي ا ن اهم وهذا 
و اعدَل وأبعَد من الصرَرِ › "نه" : ولو برهن لا بوخد منه إلا ما ڪا وفاقاً 'انتھی۔ 

بقيّ ما لو بَرَنّ“ على اح ١‏ بدینو عد سم رة فهل لتا أده كلو ين تة 
0 ؟ قال "المصتّف" في "فتاواه"“: احتَلَمُوا فيه فقال بعضهم: نعم فإذا حَضَرَ الغائب يرجح 
عليه وقال بعضهم: لا يأخدٌ منه إلا ما خْصة) اه ملخصاً. 

وني "حامع الفصولين" ‏ أيضاً: ((وكذا لو بَركَنّ الطاب على هذا المُقَرّ ثُسمَعُ اله 
علیه» کما ي وکيل قێْضٍ العَنٍ لو ار م O‏ 
الوكيل إقامة اله على إثباتِ الؤكالة حى يكودّ له قَبْضٌ ذلك» فكذا هنا)) اه 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"": ((ياقرار)). 

(۴) في ": (( م تعلم)) بدل (( م یقم))۔ 

(۳) ني "الأصل" و"ر" و"": ((أو أقر))» وني "حامع الفصرلين": ((وأقرٌ به الوارث)) بالواو وزيادة ((به)). 

(4) أي: أبو الليث في غير "عيون المسائل"؛ لأنٌ رمز "العيون" في "الفصولين" "عن" وم نحدها فى "محرانة الفقه". 

(ه) في "ب": ((يحصه))ء وعبارة "جامع الفصولين": ((لزوئه بالحصع)). 

() تي "" ((لأنه))» وني "م": ((به)) وهو خحطا طباعي» وني مطبوعة "جامع الفصولين" التي بين أيدينا: ((قه)). 
وما أتبتناه من 2 "ر" و "ب" مواققٌ لا نقله صاحب کتاب "مع الضمانات" ص۳۸۰ عن "جامع 
الفصولين"٠‏ و((نه)) رمز ل"خزانة الفتاوى" لصاحب "المداية". 

(۷) في "حامع الفصولين": ((بالحصة)) بدل ((ما بخصه)). 

(۸) ي "م" ((یرهنا)). 

)٩(‏ "فتاوى للصنف": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق٤۷/‏ . بء وعزا الأول إلى مس الأئمة ال لوان و"فصول 
العمادي" وقال: ((ونحوه أيضاً عن "الصغرى"))» وعزا الثاني إلى "فصول العمادي". 

)١ ٠(‏ "حامع الفصولون": الفصل التاسع والعشرون قي إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آخر ۳٠/۲‏ بتصرف. 


قسم المعاملات 0 ا كتابٌ الإقرار 


وهذا عَلِمَ أنه لا َل الدينْ في تصيره جرد إقرارو بل بقضاءِ القاضي عليه بإقراروء 
فلئُحفَظ هذه الإيادة» "درر ". (أشهَد على ألف في بلس A‏ 


7 (قولة: محرد إقراره) ولو كان الذَينْ ييل في نصيبه محرد الإقرارٍ ما ّث 
شهادة؛ لما فيه بن دَفْع المَعرّم عنه "باقاني" و"درر"“. كذا في الهامش. 

]۸14°[ (قولةُ: أشهَدَ على أل (tk!‏ قل ال ص في "ال" 9 اناز"( 
روايتين عن "الإمام" ليس ما في "المتن" واحدة منهما: ((إحداها: أن يلرم المالانِ إن 
شد في المَجلِسي التاي عَينَ الشاهدَين الأوَلين» ون أشهَدَ غيرهما كان الال واحد 
وأحراها: ائه إن شد على كل إقرارٍ شاهدَينِ يلرئة المالانِ جُيعاً سواء أشهَد على إقراره 
التان الأؤََينٍ أو غيرها)) اه. روم المالَينِ إن أشهَدَ ف لس آعَرَ آخَرَينِ ليس واحدا ما 
ذك ونل في "الترر"" عن "الإمام" الأولء وأَبدَلّ التانية ما كر "المصتّف" متابعةً له 
واعكَرَضّة ني "العزمية" ما ذگزناء ونه ابتداع قولي ثالث غير مستا إلى أحل ولا مسطور لي 
الكتب» تاگر“. 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار .۳٣۳/۲‏ 

(۲) في "ر" و"" و "ب" و"م": ((باقي)). 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار .۳٣۳/۲‏ 

)٤(‏ "للنح": كتاب الإقرار ۲/ق١١٠/ب»‏ نقلاً عن الخصاف لا عن "النانية"» ولمساة منقولة لي "الخانية" عن النصاف كما 
يظهر من التعليق الآن. 

(ه) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقرراً بشيء أو بشیئین ٤٠/۳‏ ١ء‏ نقلاً عن الخصاف (رهامش "الفتاوى اهنذية"). 

() في "ر": (زانه)). 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار .۳٣۳/۲‏ 


(N)‏ (7امل)) ليست ف ا" وم" 


حاشية ان عایدین u.‏ ا ا الجزء الثامن غشر 
وأشهَد رحلَينِ آعرين في بحس آعر) بلا بيان السب (لزم) المالانِ رألفانِ» e‏ 


۸۹7 (قولة: تي مجلس اح بحلاف ما لو أشهَد ألا واحداً وثانياً حر ني مَوطِنٍ أو 
مَوطتَين فالمالٌ واحدٌ الفاق وكذا لو أشهَدَ على الأول واحد وعلى الثاني أكثر 
تي بلس َر فالمال واحدٌ عندهماء وكذا عندّه على الظاهيء "منح. 

[۹۷] (قولة: لَرم ألفانِ) واعلَمْ أن تكرار الإقرارٍ لا بخلُو: إا أن يكون مُقيّداً بسب 
أو طلقا والأول على وحهَين: إتا بسب ملَجد فيم مال واحدٌ وان الف المجلسن» 
أو بسب حتفي فمالانِ مطلقاًء ون كان مُطلقاً فإقا بممَكٌ أو لاء والأَل على وَحهين: 
إا صك واحاٍ فالمال واحد مُطلقاًء أو بصکين فمالانِ مُطلَقاًء وأا الان فن كان الإقرارٌ 
في عَوطِن واحلٍ يلرم مالانِ عند وواحدٌ عندهاء وإ كان في موطتين: فان اسهد على 
الثاني شُهُود الأول فمالّ واحدٌ عندَة إلا أن يقولٌ المطلوب: ها مالانِء وإن أَشهَدَ غيرها 
فمالانِ» وني وضع آخَرَ عنه على عكس ذلك وهو: إن اد الَهُودُ فمالانِ عند ولا 
فواحدٌ عندهاء وتا عندَهٌ فاحتَلَّفَ المشايخ: منهم من قال: القياسٌ على قوله: مالانِ» وقي 
الاستحسان: مال واحد وإليه ذهب "الكرحسئ" وينهم من قال: على قول "الكرحي": 
مالاِء وعلى قول "الطحاوي": واحدّ وليه ذهب "شيخ الإسلام". اه ملحصاً 


#4 اا 4 4 ار e‏ 1 ئ L‏ .“ 2 م SA‏ 
وکل ذلك مفهوم من الشرح. وبه ظهَرّ أن ما يي "الم" رواية منقولة» وان اعتراض 
"العزمية" على "الدرر" مردود حیٹٰ عله قولاًً مُبعدَعاً غر مسطورٍ ي الكتب» مُستنداً إلى 


)١(‏ "المنح": كتاب الإقرار ۲/ق١٠٠/ب‏ باحتصار. 
(۲) "للبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب من الإقرار بألفاظ مختلفة .٠١.۹/۱۸‏ 
(۳) انظر "مختصر احتلاف العلماء": کتاب الإقرار ۔ في الإقرار بمال فی موطنین ۲۱۲۳/۶ ۔ .۲٠٣١‏ 


(ع) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيين ١١١/۳‏ بتصرف (هامش "الفتارى المندية"). 


قسم المعاملات ا ٦١‏ ا تاب الإقرار 


7 5 رہ ا 
کما لو احتلة الگبب جخلاف ما لو اتحد السب أو الشهود أو أشهَدَ على صك 
واحل و أ عند د الشهود ت م عند ت القاضي» أو بعکسه» "ابن ملك" . O‏ 


واحد القانية: روم مالين إن أشهَدَ على كل إقرارٍ شاهدَين انحدا أو لا)) وقد أوضَح 
المساألة ني "الولوابية» فراجحغها. 

]ب/٣۰۲قف/۲[ (قولّةُ: کما لو اَلَف السَبّب) وار ق حيس واحلٍ»‎ [A۱۹۸1 
وني "البزازية"“ حَعَل الصَفَةَ كالبّب حيث قال: إن أَقَرّ بأل بِيْضٍ م بالف سُوْدٍ‎ 
فمالان» ولو عى المُمَرٌ له احتلاف السب ورَعَمَ 4 اتاد أو الك أو“ الصف‎ 
فالقولٌ للقي ولو الد العَبَب والمالٌ الثاني أكثر يجب المالانٍ» وعندها يلرم الأكش‎ 
"سائحان".‎ 

۸1441[ (قولة: اد الَبّب) بان قال: له على الت ن هذا العبل ۾ أف بعدَةٌ كذلك 
في ذلزی(“ المَجلِس أو فی غیروء "من" . 

۰3 (قولة: أو الشَهُودُ) هذا ما ذهب إليه "ارحس" كما عَلمتة ا م . 

[ra.1]‏ (قوله: م عند القاضي) وكذا E‏ في لسن ر" 


)١(‏ ((واحد)) ليست في "ب" و"م" وألبتناها من "الأصل" و "ر" و" موافقة لعبارة "الخانية". 

(۲) انظر "الولوابحية": كتاب الإقرار ۔ الفصل الخامس فيما إذا أفر واستثنى فيص الاستثناء وما لا يصح اخ ٤‏ ۰ وما پعدها. 
(۲) "البزازیة": کتاب الشهادات ۔ الجنس الرابع في احتلافهما ۲۸۲/١‏ ۔ ۲۸٤‏ باختصار (هامش "الغتاوى الندية"). 
)٤(‏ ((أو)) ساقطة من "الأصل". 

)٥(‏ ((ذلك)) ليست في "ب" و"م". 

)١(‏ "المنح": كتاب الإقرار ۲/ق١٠١٠/ب‏ بتصرف. 

(۷) القولة [۲۸۱۹۷] قوله: ررم ألفان»). 

(۸) في "ب" و"م": ((جلس))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" مرافق لا لي "ط". 

.۲۳ ٤٣/۳ "ط": کتاب الإقرار‎ )٩( 


tov 


حاشية ابن هابدين س ۹ ب الجزء الثامن عشر 
ت EO‏ 2 . ب َ 
والأصل: أن المُعّفَ أو لكر إذا أعيد مُعًفاً كان الان عَينَ الأول أو مُنكراً فغير(» 


ني الشهود أني مون" أم موطينِ فهما مالانِ ما م بعلم الخاد وقيل: واح 
مه في "الخانية". رآ م اذَُعَى) المُقِرٌ رأنّه كاذب في الإقرار حف المد له: إل 


یکن کاذباً فی إقرارو) عند "الگا" وبه بفتی» "در" E‏ 


۰ (قولۂ: والأصاة: أن المُعرف) كالإقرار بسب محد. 

[rar]‏ (قول: أو الغتكن کالسَببینِ» وكالمُطلق عن البّب. 

]۲٠١[‏ (قولة: ولو نسي الشَهُود) لي صورة تعدّدِ الإشهاد. 

[1A1]‏ (قولة: مامه في "الخانية") ونْعَلّها في "المنح"“. 

۰7] (قوة: أقرٌ) أي: بدَين أو غيرو كما ف جر "الكنر". 

[۲۸۲۰۷] (قولة: ۾ اأعى) ذكر المسألة في اکر" ن شتی الفرائض ^ 

[۸۲۰۸] (قولّة: وبه بُفی) وهو المحتازء "بزازتة". وظاهرة: أ المي إذا اذعَى 


(قولة: كما في آحر "الكتز') ركذا ني "الفتح" من شى القضاء. 


(۱) تي "د": ((فغر)). 

(۲) في "ط" و"ب": ((مواطن))» وما أثبتناه من "د" و "و" موافق لا في "الخانية". 

(۳) انظر ا ": كتاب الإقرار ‏ فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين ١ ٤ ٠/٣‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.۲۳۹/۲ (("درر")) لیست نی "د" وانظر "الدرر والغرر": کتاب الدعوی‎ )٤( 

(ه) "نح ": کتاب الإقرار ۲/ق ٦‏ ١٠/أ.‏ 

(1) نظر "شرح العيني على الکنر": مسائل شتی .۳١٠/۲‏ 

(۷) قوله: (رڼي شتی الفرائض)): أي تي مسائل شت قبيل كتاب الفرائض» انظر "شرح العيني على الکنر": مسائل شتی ۳۹۱/۲. 

(۸) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثاني هي الاختلاف . نوع في دعوى الزيافة واحتلاف سبب وحوبه إل ٠٤٥٦/١‏ 
وفيها: ((إذا لأعى ازل ف الإقرار)) (هامش "الفتاوى المندية"). 


nn 


(۹) في "ر": ((ظاهره)) دون الواو. 


قسم العاملات س د کتاب الإترار 


(وکذا) الحکم يجري (لو اذعَى وارٹ المُقّن فيْحلفُ فيْحَلف» روان كانت الدّعوى على ... 


الإقرارَ كاذباً جلف المْقرٌ له أو وارتة على المُفتى به من قول "بي يوسف" مُطلَقاً سواءٌ كان 
مُضطر إلى الكذٍب في الإقرار أو لاء قال شيخنا": ولیس كذلك؛ لما سیاني ي" مسائل 
شقى ييل كتاب الصلح" عند قول "المصتّف": (رأقَرٌّ مالي في صك وأشَهَدَ عليه به ۾ 
اأعَى أ بعضّ هذا الما المُقَرّ به قَرْضٌ وبعضَة رباً إخ))» حيث نعل "الشارح" عن "شرح 
٠‏ 1 "الشرنبلالي" ما يدل على آنه إا قى بقول "آي يوسف" من أله مَل اه0 
: إل المُقّرٌ ما أقَرٌ كاذباً في كل“ صورة يُوحَدٌ فيها اضطرارٌ المَْرٌّ إلى الكذب في الإقرار 
ا التي تقدّمَت ونحوهاء كذا في "حاشية مسكين" للشيخ "محمد أبي السود 
المصرئ" وفيه: أله لا يع احمل على هذا؛ لأ العبارءٌ هناك في هذا وغوه فقو: 
(«(ونحوه)) سحل أن يكونَ الُراد به: كل ما كان ن قبل الرحوع بعد الإقرار مطلقاً ودل 
عليه ما بعدَهُ من قوله: ((وبه جرم "المصنّفٌ"))» فراجغة 
]۸1۰4[ (قولة: ف أي: المُمَرٌ لهء 0 على لا لف باز والأصح 
الحليفٌ» "حامدية""“ عن "صدر الشريعة" » وني "جامع الفصولين"': (رأقَرّ فمات» 


(۱) المراد به شيخ أبي السعود وهو والده العلأمة السيد علي رحمهما الله تعالى. 

(۲) في "الاصل" ور و": ((من)) بدل ((ي)). 

(۳) ص۱۳۸ "در". 

(4) ((المقر)) ليست لي "ب" وم" وألبتناها من "الأصل" و"ر" و" " موافقة لما في "فتح المعين". 

)١(‏ ((كل)) ليست لي "آ" و"ب" و "م" وأئبتناها من "الأصل" و "ر" موافقة لما ني "فتح المعين". 

() "فتح العین": کتاب الإقرار ١١١/۳‏ . 

(۷) في "ب" و"م": ((وقال بعضهم: إنه)) بدل ((وبعضهم على أّ))» وما أتبتاه من "الأصل" و "ر" و" موافق طا ي "البزازية". 

(۸) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثاني في الاختلاف . نوع في دعوى الزيافة واحتلاف سبب وحوبه إل ٥۷/١‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٠۲/۲ انظر "العقود الدرية في تدقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار‎ )٩( 

)٠١(‏ ”شرح الوقاية": كتاب الإقرار ٠۲۳/۲‏ (هامش "كشف اقائق'). 

)١١(‏ "جحامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه بيمين وبينة ١۱١۷/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن مابدین 2 ٤‏ ا الجزء الثامن عشر 


فقال كزة: إل أ كاذباً فلم كج إقرر والمقر له عالم به ليس طم تحلية؛ إذ ؤقت الإقرار 
٤‏ تعلق حَقهُم بال المقر فصحٌ الإقرار» وحیتُ تعلق حه صار حف لمر له 

اص ": اکر ومات» فقال دزشة: إله ر تلج بح" الشف له: بال لقد أ لك إقرراً صحيحا. 

ا اذعَی أ موه ا تَلجحئةً قال بعضهم: له تحليف المْمَرّ له» ولو اَی آنه 
َر كاذباً لا بقبل)). قال في "نور العين"”: ((يقول الحقير: كان يتبغي أن جد حكم المسألينِ 
ظاهراً؛ إذ الإقرر كاذباً موحود ني اللجفة أيضاًء ولعل وجه القرق هو أن اللجة: أن يُظهرَ أحدٌ 
شخصينٍ أو كلاها في العَلّنِ حلاف ما تواضعا عليه تي السر» ففي دَعوى الَلحمة يدعي الوارٹ 
على امقر له غلا له» وهو وة مع امقر ني الرء فلذا بء بخلافي كعوى الإقرار كاذب 
كما لا قى على من ون فَهماً صافياً)) اه ن أواجر الفصل الخامسَ عشر. 

م اعلمْ ان دعوی الإقرار کاذباً ھا ثُسمَح إذا م یک ابرا عا فلو کان لا تسم 


n" 4 


(قولّة: وحيث تعلق حَمُهم صاز حمَاً لمم له) عبار 
صار حَقَاً للمْمَرٌ له فليس همم ولايةٌ تحليفه)) اه. 


الأصل": ((وحيث تعلق حَفُهم م يعلق با 


ت 


() ني هامش "م": ((قوة: (وحيث تعلق حفّهم إل ي الباق ريت وأصلها: (وحيث تعلق حُهم م يتعلن ما صاز حا 
للقڙ له) آي: وقت تغل حقَهم م يکن للشقر له ح فيما تلق به ڪفُهم؛ لما ن حه تعلق بشيء قبل موت موڙلهم 
لا رل استحقائهم علیه)) اھ. 

(۲) في "ب" و"م": ((حلف))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و""" موافق لا في "حامع الفصولين". 

(۳) الذي في تسختنا من "جامع الفصولين": ((خ)) بدل ((ط))ء والذي في "نور العين": ((ط)) كما نقلها اين عابدينء 
وراد ب ((خ)) قاضيخان» وب ((ط)) "الحيط البرهاني". 

)٤(‏ "نور العين": القصل الخامس عشر في التحليف رما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه ييمين وبينة ق۹ /إب. 

)٥(‏ يي هامض "م": (رقولة: (إذا م يكن إخ)» أي: الإقرار إبراء عاماً. قال "شيخا": فعلى هذا لو قال: لا حَنّ لي 
عليك» م اذى الكذب في هذه القالة لا تُسحَم دَغراةء وهو غير ظاهر الوحي)) اه. 


() ف "ب": (رأم))۔ 


قسمالعاملات ٦ ٠‏ ۔ مث الإرر 


وَرَئة المُمَرّ له فاليمينُ عليهم بالعلم: إا لا نعلَمُ أته كان كاذباً)» "صدر الشريعة"'. 


لكنْ للعلامة "ابن ي" رسال“ في امراة مٿ في صحتها لپنتها فلانة بلغ مع م وَقَعَ بها 
ًا تبارق عام ¢ مانت فادعی الوصي ۶ کاذہة فأفی بسماع دعواد وليف البنتټ وعدم صحة 
الحكم قبل الحليف؛ لاله حك بخلاف المُفتَى بهء وان الإبراء هنا لا َء لان الوص يدعي عدم 
روم شيي» I N‏ 
لاله يدعي استرحاع الالء والبراءةٌ مانعة من ذلك أا ني الأولى فإلّه م يدع استرحاع شييء وإنعا 
يدقع عن نفسه» فافترقاء واللَهُ أعلَم. 

(قولة: م وفع يتما تيارو عام م مائث) أي: فيما عدا ما أمَرّث به كما هو الحادثةء والأمٌ م ُت 
بل عُهّت» وقد عَلَل ني "الرسالة" لصكة دغوى الكذب: (رباد اؤ إا بسح َعواة بشيء هو أو من بُو 
مامه لا ألّه ينَح أن يَدقّعَ عن نفسه إذا اذى عليه بشيء» وبأنه قال في الإبراء ما عدا علقة الإقرار)). 


)١(‏ "شرح الوقاية": کتاب الإقرار ١۲۳/۲‏ (هامش "كشف الحقائق). 
(۲) الرسالة الثامنة ني طلب اليمين بعد حكم المالكي والإبراء العام ص٠‏ ۷ (ضمن "جحموع رسائل اين نحيم"). 


حاشية ابن عابدین ا 1٦‏ کی کڪ الممزء الثامن عشر 


اباب الاستشناء وما في معنا 
في گونه معا كالشرط ونحوه. (هو) عندنا (تكلُمّ بالباقي بعد انيا باعتبار الحاصلي 
من تحموع الأركيب» ونَفي وإلباث" باعتبار الأحزاء)» فالقائل: له علي عشرة إلا ثلاثة له 
عبارتاٍ: معلل وهي ما ڏگڙنا» وڪختصرة وهي ان يقول ابتداءَ: له علي سبعة» وهذا 
معتی قومم: (کل بالباقي بعد النيا)» أي: بعد الاستثناء. TE‏ 


باب الأستفناء وما في معنا fir.ra/r]‏ 


أ 1 £ 
۱۰3 (قولة: تكلم بالباقي) آي: معئی لا صورة» "در" . 


(قولة: بعد انيا بصم فشكونِ وني آخره الف مقصوة: اسم من الاستناي 
"سائحان". 
av feta On ht MEE a 2s‏ 4 
[۲۹۱ (قوله: هو َكل بالباقي بعد الثيا) اعلمْ اَن الباقيّ والثنيا ما عين النفي 
والإثباتِ باعتبار الأحزاي فالظًاهر أن يقولً: هو مرد باعتبار الحاصل» ونفي وإثبات باعتبار 
الأركيب؛ لأتُم قالوا: معتى: شر إلا ثلاثة سبعة» حقى لو رها بالّفي لم يكن مقا بشيي» كما 
لو قال: ليس له علي سبعةٌ كما في "التنقيح". قال فاضلة: ((هذا يميد أن (رلا إلة إلا اللّ) 


لإباب الاستفناء وما في معنا 


(قول "الشارح": وهذا معتى قوليم: ك إخ) أي: المُستفادِ من العبارة المُخحتصرة "سندي". 


(۱) ((وإبات)) ليست ني "د". 

(۲) في "د": ((ذکر)). 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ۔ باب الاستشناء وما معناه .۳٣٣/۲‏ 
)٤(‏ هذه المقولة ليست في """ و"ب" و"م". 


)٥(‏ انظر "شرح التوضيح للتنقيح": الإكن الثاني تي السنة . فصل في الاستشناء ۲۷/۲ (هامش "التلويح على التوضيح')- 


قسم المعاملات 1¥ باب الاستئناء وماني معنا 


(وشرط فيه الائصالٌ) بالمستلی منه (إلاً لضرورةٍ كتَقَس» أو سُعاليء أو احا قَم) به 
یفتی. (والتداءٌ بیتهما لا ي يضلُ)؛ لأنّه لبيد والتأكيد ركقوله: لك علي ألفُ درهم يا 
فلانٰ إلا عشرة» بخلاف: لك علي أل فاشهدوا إل كذاء ونحوه با عد فاصلا؛ لال 


الإشهاد یکول بعد مام الإقرار» فلم يصح الاستثناءٌ و 


لا يُفيدٌ النّوحيدٌ مع اكم اجنوا نوا على الإفادة. وابحوابك: أن إا ممق على خودي م قلنا بنفي 
غيرو وقد أفا5َةُ هذا الأركيبب» فبهذا الاعتبار أفا5 اللوحيد)) اه "سائحاي"'. 

قال جامعة "محمد البَيّطار": وني "تحفة ابن جج ر" الشافعي ما صه: ((وني: ليس له علي 
شيءَ إلا خمسة يإرمه خمسة وفي: ليس له على عش إلا خسة لا يلرم شيء؟ لأ عش إلا خسة 
خسة فكأئه قال: ليس علي مسة بعلي الي مُتوبهاً إلى المستشتى والمستتتى منه وان َرَج 
عن قاعدة: الاستثناء من التّفي إثبات احتياطاً للإلزام)) اه. وني "امتحان الأذكياء" ل "البرولى "" الحتفي 
ناقلاً عن الفُّهاء: رنه إن رَقَعَ يكن مُقِرًء وان صب لا))» فارجغ إليه او“ 

۷م (قولة: لله لكبيي) أي: تبيه المُحاطّس وتأكيد الخطاب؛ لان المنادى هو 
المُحاطّب. ومفادة: لو كان المُنادى غور المْمرّ له يض ونل عن "ابحوهرة"» ولم ره فيها"» لكنْ قال 
في "غاية البيان": (رولو قال: لمُلانِ علي لف درهي ‏ يا ذُلان. إلا عشي كان جاثر؛ لاه أحرة رج 
الإخبار لشخص خاص وهذا صيعنّة فلا يعد فاصاا) اه تأئل. وني "الولواية": ولان الثداء 
تبیه المحاطي» وهو حتاج إليه؛ لتأكيد الطاب والإقرار» فصار من الإقرار)) اه. ق١‏ ۷:إب 


(1) ني "ر" زيادة: (زكذا تي المامش))» وم بها لأن المقولة خط ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(۲) "تحفة انحتاح": کتاب الإقرار ۔ فصل ي بیان اتواع من الإقرار ۰۲۹۷/۰ ۳۹۸. 

(۳) "امتحان الأذكياء": للمولى محمد بن برعلي» غيي الدين» وقيل: تقي الدين البركوي أو البركلي الرومي (ت۹۸۱ه) 
في شرح "لب الألباب في علم الإعراب" للبيضاوي (ت١1۸ه)»‏ وهو مختصر "الكافية" لابن الحاحب (ت١٤٦ه).‏ 
("كشض الظنون" ٠١ ١ ٤1/۲‏ "هدية العارفين" »۲١٠۲/۲‏ "الأعلام": .)1١/١‏ 

)٤(‏ من قوله: ((قال جامعه محمد البيطار)) إلى ((فارحع إليه اه)) من "ر". 

)٥(‏ ولم نعثر نحن أيضاً على هذا النقل تي مطبوعة "الحوهرة النيرة" التي بين أيدينا. 

(1) "الولوابلبية": كتاب الإقرار . الفصل انامس فيما إذا أقر» واستثنى فيصح الاستثناءء وما لا يصح ۲٠۰٠/٤‏ باختصار. 


حاشية اپن عابدين ۸ ا الجزء الثامن عشر 


کک E‏ استشناؤة ولو الأكثر عند الأكثرء (ولرمة الباقي) 
ولو ا o is‏ 
الاستشناء باطلٌ ولو فيما يِفَل الح كوصيّ؛ لأ استثناء الكل ليس 
برحوع» بل هو استئناءٌ فاسد» هو الصحيح» "جوهرة"“. وهذا رن كان) الاستشناء 
(ب) عي لظ الصدر أو مُساويه) كما او » روان بغيرهما ك: عبيدي أحرار إلا 
هؤلاء» أو إلا سالماء وغانماًء وراشدا)» ومثلة: نسائي طَوالِق إلا هؤلاي أو إلا زينب»› 
وعَمْرةًء وهندء روهُمْ الكل صح الاستشاء. وكذا: تلت مالي لزيد إلا ألفاً والثْلتُ 
الف صك فلا يَستجق شيماً؛ إذ الشَرط إيهام البقاء لا حقيقنة» حى لو طلُها ستاً 
إلا أربعاً صح ووقَحَ نتان oe Aaaa‏ 


]٠۸٠٠۴[‏ (قولة: ولو الأكث) أي: أكثر ِن التصضٍ. كذا في الهامش. 

]۸۲٤[‏ (قولة: لَفظ الصدرٍ) ك: عبيدي أحرار إلا عبيدي. 

]116^[ (قول: مُساویه) کقوله: إلا ا 

۷ ] (قو: وان بغیرها) بان یکون احص نه في المفهوم لکن ني الؤځو“ يساوي 

[rar]‏ (قولةُ: إيهام البقاي) أي: بحسب صورة اللَفظ؛ لان الاستناءَ صف لفظيٌ؛ 

يض إهال المعت. 

[TAY 1A]‏ (قوله: : ووقعٌ ثنتان) ون كانت الست لا صِحَة ها من حيبت الحكه؛ لان الطلاق 
لا بريد على الَلاثِ» ومع هذا لا عل كألّه قال: أنتِ طاق ثلا ثلاثاً إلا أربعاً» فكان اعتبارٌ اللَفظ 
وء "عناية". 


.٠١٠/١ عبارة "ابلنوهرة االنيرة": (راستثناء الحميع رحوع فلا يقبل منه))» فليتأمل. انظر "احوهرة النيرة": كتاب الإقرار‎ )١( 
في "و": ((مساو له)).‎ )۲( 
في الصحيفة نفسها "در"‎ )۳( 


)٤(‏ لي ب و م : ((الوحوب)) بالباء. 
(ه) "العناية": کتاب الإقرار ۔ باب الاستٹناء وما تی معناه ۳۲۹/۷ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


font 


قسم المعاملات کد س 4  -_‏ باب الاستتناء ومان معنا 


ركما صح استثناء الكيليّ والؤزيح والمَعدودِ الذي لا تنفاوث آحادةُ كالفُلوس والتوز 
من الدراشم ا ویکود المُستشتى القيمة) استحساناً؛ يوتا ني الدَمة» فكانت 
كاكَمَتينِ (وإن استغرقت) القيمة (جَيع ما أقرّ به)؛ لاستغراقه بغير المُساوي» 
(خلاف): له علي (دينار إلا ماثة درهم؛؟ لاستغرا قه بالمُساوي)› فّبطاه؛ لاله 


O O E N 


[ra11۹]‏ (قولة: کما صځ) قَصَلَهُ عَمَا قبل لاه بيان للاستثناء من حلاف الجنس» فان مدا 
من مُقَدرِ صح عندها استحسانا وط قيمةٌ النستتی ا ق به» وټي القياسٍ ل يصح وهو 
قزل ای وازقر وان عر مدر من مقر ل يصح عندنا قیاساً واستحساناء حلاف 
"التافعع“ في“ خو: مائ د إلا ثوباًء "غاية البيان". لکن حيتُ تع هنا الاستفناءٌ 
حبر على البيانِ» ولا تيع به صِحة الإقرار؛ لما تقرر: أل جهالة المقَرّ به لا تنح صِكة الإقرارء 
ولک جُهالة الخستتى متم 2ر صکة الاستشنايي کر ف 'الشرنبلالية" عن "قاضي زادہ". 
[r4۲۰]‏ (قولة: لمبْومًا) أي: هذه المذكورات. 
و و رکو 0 0 ر 2 
[rar]‏ (قوله: : فکانت کالَمَنینِ) لا بأوصافها مادء حت لو عي تعلق العُمد 
بعيْنهاء ولو صمت ولم تعن صارَ حُكمُها كحكم الدّينار» "كفاية". 


(۱) في "د" و"و": ((استثناء)). 

(۲) "البحر": کتاب الإقرار ۔ باب الاستئناء وما في معناه ۲٣۲/۷‏ بتصرف. 

(۳) في "ر" و"": ((ويطرح)) بالثاة التحتية. 

٠١٠١/١ انظر "نماية الحتاج": كتاب الإقرار - فصل في بيان أنواع من الإقرار‎ )٤( 

)٥(‏ ((ف)) لبسنت 8 "الأصل" و و 

)٦(‏ "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب الاستشناء وما معناه ٠١ ٤/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) في كتايه "تكملة الفتح" المسمى: "نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار" لأحمد بن محمود مس الدين» شيخ 
الإسلام الأدرنوي المعروف بقاضي زاده أفندي الرومي (ت۹۸۸ه). ("هدية العارفين" .)١٤۸/١‏ وانظر المسألة في 
"تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثتاء وما في معناه ۳۳۲/۷. 

(۸) تي "الأصل" و"ر": ((عينا))ء وكذا في "الكفاية"٠‏ وني """: ((عينه)). 

(۹) "الكفاية": كتاب الإقرار . باب الاستثناء ۳۳۲/۷ وفيها: ((بعينهما)) بدل ((بعينها))» (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين VY.‏ المحزء الثامن عشر 


لكنْ في "احوهرة"“ وغيرها: ((علي مائ درهم إلا عشَرة دنانير وقيمّها مائة أو أكثر 
لا يلرَمُهٌ شيءَ))» E OOS E SAN ARS‏ 


[rar]‏ (قوله: لکن ن ابر 3( ومثلةُ ف 'الينابيع"٠‏ ونقلهُ 'قاضي زادہ "۳ عن 
"الدحيرة" کU‏ ف "الشرلالية"“. 

وفيها: ((قال الي "علي الحقاوسي" رة اله: لو استثئى دانير ِن دراهم أو مكيلا 
a Ê‏ 2 ي ‌ م ى( 2 24 ا = 4 :0 
أو مَوزوناً على وح يستوعب المُستدی) کقوله: له“ عشَر دراهم إلا ديناراً وقيمتّة أكثرء أو 
إلا كر بر كذلك: إن مَشَيْنا على أن استناء الكل بغر لفظه صحيح ينبغي أن يطل الإقرار 

م 11 وء ا ت :۳ 
لکن ذگر يي "البزازتة" ما يدل على حلافی قال: علي ديار إلا مائة درهم بطل الاستشنا؛ 
لأنّه أكثر من الصذر. ما في هذا الكيس من الدّراهم لفلانِ إلا ألفاً يْظَرٌ: إن فيه أكثر من أل 
٠‏ < »ِ ل 4 
فالزيادة للمْقَرّ له والألفُ للمْقَرٌ وإن أل أو اقل فكلها للمْمَر له؛ لعدم صكة" الاستشناء. 
قلت: ووَحَهَه ظاهر بالتامل)) اه. 


(قولة: قال الشيخ "علة": عشرة دراهم إلا ديناراً إلخ) هنا سقط وأصل: قال الشَيح "علي 
المقدسئ": (رلو استفتى دنانير من دراهم» أو مكيلا أو مَؤزوناً على وجه يستوعب المستفتى كقوله: 
له علي عشرة دراهم إلا ديناراً إ)). 


)١(‏ "ابحوهرة النيرة": كتاب الإقرار ۲۰۷/۱ بتصرف. 

(۲) "تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار ‏ باب الاستناء وما في معناه ۳۳۲/۷. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . باب الاستثناء وما بمعناه ۳٠٣ ٤/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٤(‏ عبارة "الشرنبلالية": ((المستتنى منه)). 

(ه) من ((المقدسي)) إلى ((له)) ساقط من "ب" و"م" وما أبتناه من "الأصل" و"ر" وآ" موافق لا ني "الشرنبلالية"» 
وقد تبه عليه الرافعي رحه الله تعالى. 

)١(‏ "البزازية": 'كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقرراً. نوع تي الاستثناء ٠١١/١‏ رهامش "الفتاوى المندية"). 


iN N MM 


(۷) في ب و م : ((قيمة)). 


قسم المعاملات إ۷ _ باب ‌الاستناء وماي معنا 


فيُحرر. (وإذا استثتی عددَين بيتهما حرف إلشَكٌ كان الأقل مخرحاً نحو: له على ألفُ 
درهم xy‏ مائة) درهم و مسين) درهاء فيلرمة تسعمائة ونّمسون على الأصخ. 
اا 


قلت: فكانٌ ينبغي ل "المصتّف" أن يَشِيّ على ما في "الحوهرة" حيث قال فيما قبله: 
((وإن استغرقٌت))» تأمّلْ. 

] (قولة: قيْحر) الظَاهرٌ أن في المسالة روايكينٍ مَبنيين على أن الذّراهم والدنانير 
جنس واحد أو جنسانِ» 

[rat]‏ (قولة: خرحاً) بالناء للمَفعول. 

[۲] (قولة: فيلرمة تسخمائة إل) لأنّه ذَكرَ كلمة السك في الاسشناي ت انلها 
وهذه واي "آي سليمانً"» وني رواية "ي حفص" رة تماق قالوا: والأؤل أصح» 
"كاكي". وصَحُح "قاضي حان" في "شرح اليادات" التاني» وهو المُوافق لقواعدِ المذهب 
کما ني "الژمز ٩"‏ "توي ". 

وب "التائحان" على الأؤل: ((هذا ظاهر على مذهب "الشافعي": من أنه روج بعد 


(Ty n 
a 


(قوة: كلها للعْبَرّ له؛ لعدم صحة الاستشناء) عدم صحَيه لا يصح إلا على غير المشهورء 
وما مشى عليه فيما سبق هو المشهوز. 


)١(‏ ني مطبوعة "اليحر": ((لا))» وهو حطأ طباعيء والذي لي مخطوطة "البحر" ٣/ق ٤٤ ٠‏ /أ التي بين أيديتا ((إلا)). 

(۲) "البحر": کتاب الإقرار ۔ باب الاستفناء وما في معناه ۲٣۲/۷‏ . 

(۳) "ح": کتاب الإقرار ق۳۲۷ /ب. 

.)11۲/۲ على "الزيادات" امام حمد بن الحسن الشيباني (ت۸۹١ه) ("كشف الظنون"‎ )ه٥‎ ٩۹۲ شرح قاضیخان (ت‎ )٤( 

. ۱١۸/۲ "رمز الحقائق": کتاب الإقرار ۔ باب الاستٹناء وما في معناه‎ )٥( 

() انظر "روضة الطالبين": كتاب الإقرار . الباب الكالث لي تعقيب الإقرار بما يغيره . فصل ني الاستثناء لي الإقرار 
٠۷ . ٠٤‏ و"البحر المحيط" للزركشي: مباحث العام - فصل في المحصص . مسألة تي يان هل يعمل الاستفناء 
بطريق المعارضة أو البیان .٤١١ ٠۳۹۹/٤‏ 


حاشية اين عابدین 4۲ الحزء الثان عشر 


(وإذا كان المستشتى تحهولاً ثبت الأكثرٌ نحو: له على مائةٌ درهم إلا شيغاًء أى إلا 
(قلیلاًء ى إا (بعضاً لرِمَهُ أحد وخمسون)؟ لۇقوع السك ي المُخْرَج» فيْحکمٌ 
بروج الأقإة. رولو وصَل إقرارة ب: إن شاءَ الله تعالى)» أو فلانء أو علَقَهُ بشرط 


ذُخُول» وأا على مذهينا من أن" الركيب ماده مُفرد فكأنّة قال: له تسعمائة أو تسمائة وخسونَ 
فتوجي السعمائة؛ لأا أقل حقى إم قالوا: مره الخلا تَظهرٌ ني مثل هذا الأركيي» 
فعندنا يلرم الأق؛ لأنّه لا كان كلما بالباقي بعد انیا گنا في المعكلّم به والأصل ذَرعٌ 
الم وعند "الشافعي' ' لما دحل الأَلْفُ [۵/۲٢.٣/ب]‏ صار السك تي المُحرج فب فيرح الأقلء 
"زيلعي ". وصَحكة "قاضي حان')) اه. وتعبيرهم بقويم: ((قالوا: والأول أصح)) بيد 
لري تائز. 

[YA]‏ (قولة: ي النخرج) بالبناء للمُفعولِ. 

[۲۸۲۲۷] (قوله: روج الأقل) وهو ما دون التصفٍ؛ لأ استثناء الشَّيء استشناء الأقلّ 
عُرفاًء فأوَيّنا الصف وزيادة درهم؛ لان ادن ما حمق به القِلَةُ اللَقْصْ عن الصف بدرهم. 
ق ev‏ ۰ 

[۲۸۲۲۸] (قولّة: أو فلانً) ولو شاء لا رمه "ولوالية". 

7 ر(قولّه: على حَطّر) ک: إن حَلَفْت فلك ما اَعَيت به» فلو حَلَفَ لا يلر ولو 
َقّعَ ناء على أنه رمه فله استردادة كما في "البحر"“ في فصل صح الورثة 


)١(‏ في "الأصل" و "ر" و"": ((بان)) بدل ((من أُن)). 

(۲) يي "الأصل" و"ر" و" ": ((فيوحب)). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار - باب الاستثناء وما في معناه ٠١/١‏ بتصرف. 

() "الولوابحية": كتاب الإقرار - الفصل الخامس فيما إذا أقر» واستثنى فيصح الاستشناء وما لا يصح إل .٠٠٤/٤‏ 
(ه) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح قي الدین .۲٠۳/۷‏ 


قسم المعاملات ۳ .۰ باب الاستتند ومافي معنا 


ويد في "البحر"“ التعليق على حطر بأن م يضمن دعوى الأجلٍ» قال" : (روإن 

تضم ك: إذا جاءَ راس الشهر فلك علي كذا رمه للحال» ويْستحلَّفُ المْقَرٌ له 
في الأجَلٍ)) اه تأئل. 

ي "البحر" أيضاً: (رومن التعليق المْبطِل: له أل إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى 
غير أو فيما أَعلَّم وكذا: اشهَدوا أن له علي كذا فيما أَعلَّم)). 

[۸۳۰] (قولة: فاه يتج أي: في تعليقه ۾ بکائن؛ ؛ لاه ليس تعليقاً حقيقة» بل مُرادهُ 
به أن ُشهدهم لتبراً دمه بعد موټه إن حَحَد الورنهء فهو عليه مات أو عاش لکن قد في 
متفرقاتِ البيع أنه يكونْ وصية. 


(قولة: وني "البحر" أيضاً: : ومن التعليق المبطل إخ) الظَاهرٌ أن هذا وما بعده ليس من التّعليق 
وعدم صحة الإقرار لعدم الحم بالمْمَرّ به لا للتعليق معئىء» فقولة: فيما أعلَمْ» أو في عِلمي بُذگر شك 
عرفا وستأتي هذه جر شت الإقرار» فانظرها مع ما كته في "القكملة". 


(ا) في هامش "م": ((قول "الشارح": (فإلّه يُنجر) يع فيه "الصف" وهو يع صاحب "البحر". قال "الحتوي" نقلا 
عن "الشارح": (ولو قال: اشهَدوا أن له عل الفا إن مت فهو عليه مات أو عاش ولیس هذا تعليقاً؛ لان موئَةُ كان 
لا تحالةء ومرادة أن يشهدهم ليا ئة ويشهّدُوا بعد موته إن جحد الورثة» فحَرجمة إلى تأكيد الإقرار) اه. وينه يُعلَمُ 
اد قول ي "البحر": روان بشرط کان فيَْجُر ك: على الف درهم إن مث ره قبل الموتِ)) مَنظورٌ فيه» ولقائل أذ 
يقول: إذٌ قولّة: إن مِث) في عبارة "الشارح" يتيل وة إلى الإقرار لا إلى الشهادة وبجاب: بان تصرف العاقل 
يُصان عن الَبَثِ وذلك . أي: صوئة . عله شرطاً للشهادة فلو قال المَُر: أَرَذْت تعليقّ الإقرار» ورَضِيّ يإلغاء 
کلامه قلنا: َعَلنّ حَقّ المْقْرٌ له ْنَع ذلك كما في "الرمز". اھ صر 
قلت: تي لو كاد الكلام من اول الأمر بصورة صاحب "البحر"» أي: بدونِ ذكر الشّهادةء والظَاهر اروم حال كما 
قال؛ لعل حو امقر له ولا عل وصية وقد استفيد هذا من قوله: (نلو قال المُقر: ارذ إلخ) اه "طا)). 

(۲) "البحر": كتاب الإقرار ۔ باب الاستثناء وما فی معناه .۲٠١۴۳/۷‏ 


و 


tYr/1o () 


حاشية ابن عابدین ت 6 .س ت الجزء الثامن عشر 


ا |“ م م4 ت 5 ان 4 

(بطل إقرۂ) بقى: لو اذَعَى المشيعة هل يُصدّف؟ م أ وقدّمناا" في الطّلاق أن المعتمَدَ 
ت . H1 f 21» ٣‏ 

لاء فليكن الإقرار كذلك؛ لتعلق حق العبد قله "المصتّف". (وصح استشناء البيتِ من 

الدار» لا استثناء البناء) منهما؛ لأحوله تبعاًء فكان وصفاًء واستلناءٌ الؤصف لا يجوز .... 


۲۴] (قولّة: بطل إقرازة) على قول "أبي يوسف": إن التعليق بالمشيغة إبطالء وقال 
"محمد": تعليق بشرط لا يُوقّفُ عليه» والكَمَرهٌ تَظْهَرٌ فيما إذا قَدّمّ المشيئةً فقال: إن شاءَ اله 
أنت طالق عند "أي يوسف" لا يَقَم؛ لأئه إبطالّء وقال "محمد": يَمم؛ لاله تعليق فإذا َم 


السرطّ ولم يذكر ابمراء م يسع وبي الملا من غير شرط "كفاية"". ولو رى 
على لسابه: إن شاء الله من غير قصب وكان قَصْدّه إيقاعَ الطّلاق لا يَمّم؛ لن الاستشناء 
موود حقيقة» والكلامٌ معَه لا يكون إيقاعاً» "عيي". ۰ 
1 (قولّة: لو ادعَى المشيعةً) أي: ادَعَى أنه قال: إن شاءَ الله تعالىء "“. 
(۸۴۴] (قولة: قال "المصتّف") قال "الرمل" في "حواشيه": (رأقول: الفقة يقعضي 


0 


قرَرْتُ له بکذا مُستبياً في 


أله إذا بت إقرارة بالبينة لا يُصدَق إلا ببينةء اما إذا قال ابتداء: ١‏ 
إقراري يبرم وله بلا بينةء كأنّه قال: له عندي كذا إِنْ شاءَ الله تعالل» بخلاف الأولم؛ لأنّه بريد 
إبطالَةُ بعد تَمُرره تأل)) اھ. 

۴ه (قولة: لدخوله تبَعا) وهذا لو استُجق البناءٌ في التيع قبل القّبضٍ لا سمط شيءَ 

٥۲۹/۹ )۱(‏ وما بعدها "در". 

(۲) "المئح": کتاب الإقرار ۔ باب الاستئناء وما ق معناه ۲/ق٦١١/ب‏ بتصرف. 

(۳) "الكفاية": كتاب الإقرار - باب الاستناء ۳۳۳/۷ نقلاً عن "حامع قاضيخان" (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

)٤(‏ "رمز الحقائق": كتاب الإقرار - باب الاستثناء وما لي معناه ٠١۹/۲‏ بتصرف» نقلاً عن "الواقعات الحسامية". 

)٥(‏ "ح": کتاب الإقرار ق ۳۲۷/ب.۔ 

(1) خير الدين الرملي (ت ٠۸١‏ ١ه)‏ حاشية على "للح" وليست بين أيديناء وله أيضاً حوشي على "شرح الكنز" للعيني» وعلى 
"الأشباه والنظائر"» وعلى "البحر الرائق"» وعلى "نببين الحقائق"» وعلى "حامع الفصولين"» وانظر للقولة .]۲۲٠[‏ رقال ولده 
في مقدمة حاشية والده على "الأشباه والنظائر" بعد ذكره الحواشي التقدم ذكرها وغيرها: ((ولقد جردت جميع الواشي لمذكورة 
فكانت تزيد على الائة والخمسين كرا في متطرة خمسة وعشرين سط في قطع الصف جئط معتدل)). انظر "غمز عيون 
البصائر" ٠۳٤۸/4‏ وانظر ترجمة ولده في "حلاصة الأثر" .٠۳۲/١‏ 


0۹/4 


قسم المعاملات Yo‏ ياب الاستثناء وما قي معلا 


وإ قال: بناؤها لي وعرصتها لك فكما قال)؛ لأ العَرصة هي البقعةٌ لا البناي حى 
لو قال: وأرضها لك کان له البناءٌ أيضا'؛ لذحوله تبعا sS‏ 


من امن مقايله"» بل يكَحَيّرُ المشتري» بخلاف البيت سقط َة ِن اللَمَن. 
[arr]‏ (قولة: وان قال: بناۋها إلخ) قال في "الدحيرة": ((واعلَمْ أن هذه خسن 


مسائل» وتخرجها على أصلَينٍ: 
الأؤل: أن الدعوى قبل الإقرارٍ لا نَع صِحة الإقرارٍ بعدَةُ» والدًعوى بعد الإقرارٍ في بعضٍ ما 
دحل تحت الإقرارٍ لا تَصح. 


والتاني: أن إقرارَ الإنسانِ حُجَة على نفسه لا غيره 

إذا عَرَفْتَ هذا فنقول: إذا قال: بناؤها لي وأرضّها لفلانِ إا كان لفلانِ لأنه ألا اذَعَى البناء 
وثانياً َر به لفلانٍ تَبعاً للأرضٍ والإقرارٌ بعد الأعوى صحيح؛ وإذا قال: أرضّها لي وبناؤها لفلا 
فكما قال؛ لاله ألا اذعى البناء لنقسه تَبَعاء وثانياً امو به لفلانِ والإقرارٌ بعد الدعوى صحي 

مر المْقه له َفلٍ البناء من أرضهء وإذا" قال: أرضها لفلانِ وبناؤها لي فهما لفلانِ؛ لاله اوا 

َر له بالبناء تَبَعاً وثانياً اأعاةُ لنفسه» والدعوى بعد الإقرارٍ في بعضٍ ما نوله الإقرارٌ لا تَصِح› 

وإذا قال: أرضّها لفلانِ وبناؤها لفلانٍ آَعَرَّ فهما للمْمّرٌّ له الأؤل؛ لاله ارلا َر بالبناء له تَبَعاً 
للأرض» وبقوله: وبناؤها لفلانِ خر يَصيرٌ مقا على الأول والإقرارٌ على الغير لا يصح وإذا قال: 
بناؤها لفلانِ وأرضّها لفلانِ عر فكما قال؛ لأنّه ألا أَقَرّ بالبناء لاو وثانياً صا مُا على الأول 
بالبناء لللّانيء فلا يَصح))» "كفاية" ملحصاً. 

. (قولة: فکما قال) وکذا لو قال: بیاضٌ هذه الأرض لفلانِ وبناۋها لي‎ [rar] 

۷ (قولة: هي البْقعة) فصر الحم عليها نَع حول الؤصفي تَبعاً. 


)١(‏ قال لي ”التكملة". القرلة :]۳٠٠١[‏ ((فوله: (حقى لو قال: وأرضّها لك كان له البناء أيضا) 
أقول: هذا حالف للعُرف الآنء فإ العرف أن الأرض جعنى العرصة» وعليه فينبغي أن لا يكون البناءٌ تابعاً ا تأتل)). 
(۲) لي "الأصل" و"ر" و" ": ((مقابلته)). 
(۳) في "م": ((أو إذا)). 
)٤(‏ "الكفاية": کتاب الإقرار - باب الاستشناء ۳۳۷/۷ ۳۳۸ (ذيل "تكملة فتح القدير "). 


حاشية ابن عابدین کک ا ت کے الجزء الثامن عشر 


إلا إذا قال: بناؤها لزيد والأرضُ امم فكما قال (و) استشناء (قصّ الخائم» وخلة 
المستان» وطَوق الحارية كالبناء) فيما مرًّ. (وإِنٌ قال) مُكلٌَّ: (له علي الف من عن 


عبلٍ ما قَضتَه) الحملة صفةٌ عبلا» Re asses‏ 


۸ه ] (قولة: فصن الخاتم) انظر ما في "الحامدية"“ عن "الدحيرة" 

[] (قولة: وتخلة“ البستان) إلا أن يستيها CRE A‏ 
ي الإقرار [٣إد»١٣/]‏ صدا لا تَبعاً. وني "الخانية"“ بعد ذِكر القَصنٌ والعلة وجلية اليف 
قال: ((لا س م الاستناء ون كان مَوصُولاًء إلا أن يُقيمَ المُدّعي البينةً على ما ا5عاة))» 
لك ني "الدحيرة": (رلو ار بأرضي أو دار لرحلى دعل البناءٌ وان حى لو أقام الحُقِرٌ 
نة a‏ البناء والأشجار له م قبل ب) اه إلا أن ضُمَل على كونه فصولا 
لا وضولا كما أشارَ لذلك في "الخانية" "سائحان". 

[۸۲۰] (قولة: وطوق الحارية) استشكل بام صو أله لا يدل مها تَبَعاً إلا المُعتاد 
للمَهنة لا غير كالطوق» إلا أن ْمَل على أله لا قيمة له كثيرة. 

أُقولٌ: ذاك في البيم؛ لأا وما عليها للبائي أا هنا لما أ بها ظَهَرَ أا للعْقَرّ لهء 
والظَاهرٌ ينه أذ ما عليها لالكها يها ولو حَليلأء تأئل. 
مر آي: من أنه لا يَصِځ. 

[raY¢Y]‏ (قول: له علي الف فد به لاه لو قال ابتداء: اشتَريت منه مَبيعاً إلا ُي لم اقيض ن قبل 
قله كما فل قول البائع: به هذا ولم رض اَن والييع ف يد البائم؛ لاله نكر قَبْضَ الَبيع أو 


[r^+1]‏ (قولةُ: فیما 


.1۸/۲ انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": كناب الإقرار‎ )١( 
في "ر": ((وغلة)).‎ )۲( 

(۳) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل لي الاستثناء والرحوع عن الإقرار ١ ٤ ١/۳‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
)٤(‏ في "م": ((ما اعاده))» وعبارة "النانية": ((على ما ادعى)). 

(ه) "الخانية": كتاب الإقرار ‏ فصل ق الاستئناء والرحوع عن الإقرار ١٤٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية "). 


# «M 


() ص٤۷‏ در . 


قسم المعاملات yv‏ باب الاستتتاء وما في معنا 


وقولة: (موصولاً) بإقرارو حال نهاء ذكرةٌ تي "الحاوي"» فليحقَظ. (وعية) 
أي: عي العبد وهو في يد الممَرّ له» (فإن سلَمَهُ إلى المُقِرٌ لزم الألف» وإلاً لا) 
عملا بالصفةء روان م يُعيّ) العبد (لزقة) الألف (مُطلقاً) وص أم فصل وقولّة: ما 
قيضت لغۇ؛ لاه رحو (کقوله: من تن مر أو جدزير أو مالل قمار» أو حر أو 
مَيتة» أو دم) فيلرمة مُطلَقاً (وإن وصَل)؛ لاله رحو رإلاً إذا صدَقّةُ أو أقام بي 
فلا يلرم (ولو قال: له علي آلف درهم حرام أو رباً فهي لازمة مُطلقا) وصَلَ أم 
فصتَل؛ لاحتمالٍ جِلّهِ عند غيرو» (ولو قال: رورا أو باطلا لزه إن كدب المْمرٌ له 
وإلاً) بان صدَقَهُ (لا) يلرَمهُ. EAN Ae RSS‏ 


اللن» والقول لني بخلافي ما هنا؛ لأ قولّه: ما َة بعد قوله: له على كذا رحو 
فلا ص أفاد "الرمليع". 

]۲۸۲٠٠[‏ (قولة: حال منها) أي: من الحملة. 

]۸٠4[‏ (قولة: فن سَلَمَ) لعلّهم أراوا باسليم هنا الإحضارء أو يحص هذا من 
قوفمم: يلرم المشتري تسليم اللَمَنِ ارلا لاله لیس بیع صریح؛ 'مقدسی "۰ ا الشعود "© 


]۸۲٥[‏ (قولة: إن کد في کونه رورا أو باطلاً. 


قول "المصتّفي": إلا إذا صدَقّه أو أقام بْنهً) على ما اأَعاه من المُغير. 
(قولٌ "المصتّف": رمه إن كذَبَة الُم له وإلا لا) الحكُم المذكوز يقال فيما قبلةُ أيضاً. 


./٠١۹یق "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار . فصل: وإذا قال لرحل الځ‎ )١( 
.٠۹۹/۳ "فتح المعين": كتاب الإقرار . باب الاستناء لي الإقرار‎ )۲( 


حاشية ابن عابدین ماد ا د ۷۸ ا الحزء الثامن فشر 


ف 


«والإقراؤ بالبيي تلجة) هي أن لجمَكَ أن تأي أمراً باطئة على حلاف ظاهره فإِنّه 


(على هذا التفصيل) ) إن كدب رم البيم» وإلاً لا 

(ولو قال: له علي ألف درهم ريوف) ولم يكر السَبّب (فهي كما قال على 
الأصځ» "بحر" . رولو قال: له علي ألف) من من متاع او فضي وهي روف متلا 
م يصدف مطلقاً؛ لاه رحو ولو قال: (ين عضب 1 وديعة إلا أا زوف أو 
تبهرحة دق مُطلقا) وصَل أم فصل روان قال: سوق أو رصاصٌ فان وصَلَ 
صُدّقء وان فصل لا)؛ لأا دراهم بحازاء (وصدق) بيمينه (في: عَصبعة» أو: أودعني 
(وباً ذا جاءَ بمعيب) ولا بي (و) صْدَق رڼ: له علي ألف) ولو من من تاع مئل 
ema O‏ 
لا تجوز الإقرار بالملجئة بان يقولّ لآَرّ: إِيّ أَِرٌ لك ق العَلانية بال وواضَعَا على كُسادِ 
الإقرارٍ لا يصح إقرارة ق لا يلك امقر له))» "سائحايي". 

مطلب: أ عزني هذه الذابَةًء فقال: لاء ولكئكَ عَصبتي“ 

[۷] (قولة: صدّق مُطلقاً) لان الغاصب يصب ما يُصادف والمُودع يودع ما عند 
فلا يقتضي الكلامة. وما يكر وفوعة ما في "التاترحانية": ((أعَرنّني هذه الذابَةًء فقال: ل 
ولكئك عَصبتها فان م يكن المُستعيرٌ رها فلا ضّمادء وإلآً ضَمِنَ» وكذا: نها إل“ عارية 
أو أعطيتييها عاريةء وقال "أبو حنيفة": إن قال: أحَذنُها منك عارية وحَحَد الآحَر ضَمنَ 


(۱) فی "د": (رلی أن تأي)). 
(۲) تي "د": (رلرمه)). 

(۳) "البحر": کتاب الإقرار ۔ باب الاستٹناء وما ی معناه .۲١۳/۷‏ 
)٤(‏ "البدائعم": كتاب البيوع - فصل: وأما شرائط الصحة إل .٠۷۸/١‏ 
(ه) هذا المطلب من "ر". 

() في "الأصل" و "ر" و"": (رإلی)). 


قسم المعاملات ا ۹ے باب الاستئناء ومانی معنا 


أي: الدراهم“ وز حمسة لا وز سبعة (مئصلاًء وإ فصَلَ) بلا ضرورة 
(لا) يُصدّق؛ لصكة استشناء القَذرٍ لا الوصف كالزيافة. رولو قال) لآعَرً: (أخذث 
منك ألفاً وديعةٌ فهلّكث) في يدي بلا تعَد» (وقال الآخرٌ: بل) أعڏمًا متي (عَصباً 
ضمَِ) المُقَرٌ؛ لإقراره بالأحْذٍ وهو سب الضّمانٍ. (ولي) قوله: نت (أعطينيه وديعةٌ 
وقال الآَحَر): بل (غصا) مقي (لا) يضمن بل القول له؛ لإنكاره الصّمادً. روني: 
هذا كان وديعةً) أو قَرضاً لي (عندك فأحذثم) منك (فقال) الممَرٌ له: (بل هو لي 
أده المْمَرٌ له) لو قائماء O LE POSS RESA RAS‏ 


وإذا قال: أحَذث هذا الوب منك عارية فقال: أَحَْئهُ متي بيع فالقول لمر ما لم يلبسة؛ لاله شر 
امن فان لبس ضَمنَ. أعَّي هذا فقال: لا بل اجك لم يضمن إن هَلَكَ جخلافِ قوله: 
صب لک يضمن إن کان استعمَلَم)). ق۷۱٤/ب‏ 

[YAY 4۸]‏ (قولة: أي: الد دراه ) مغل في "الشرنبلالية"“ لکن في ال ((قولة: 
إل أن يتمص کذا أي: مائةً درهم))» وهذا ظاهر» تال '. 


(قولةٌ: راا قال: أحذث هذا اللَوبَ منك عارية !¢ هكذا في "البازئة". ولع العارية فة عن 
الوديعة؛ لان الس ق العارية باح دون الوديعة» ومعلومٌ i‏ العارية تب ل بيخ اصرف كالبيع» فاا يصلُحٌ الس 
فارقاً. اه من "القكملة". وفيه: أن الإشكال وارد أيضاً فيما لو أَقَرٌ بالوديعة على الوجه المذكور» فلا يظهَرُ 
الوح أيضاً ني صورة الإقرار بالوديعة. 
(۱) ي "د" و"ط": (رالدرهم)). 
( عبارة "الأصل" و 3 Ts n‏ : )ا لم يلبسنه أنه پنکر)). 
™( ((لکن)) ليست 3 ا n‏ و" HI‏ 
)٤(‏ في ر ": ((الدرهم))» وهي موافقة ها في نسخة "د" و"ط" من "الدر". 
(ه) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ ياب الاستناء وما معنا ۲٠٠۹/۲‏ (هامش "الدرر والغرر "). 
)١(‏ "رمز الحقائق": تاب الإقرار ۔ باب الاستثناء وما ف معناه ٠١٠١/۲‏ . 


(۷) في "الأصل" ر "ر" و" ": ((وهر)). 
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وإلاً فقيمتّة؛ لإقراره باليدٍ له م بالأحذِ منه» وهو سَبَبْ الضّمانِ. (وصْدّقٌ من قال: 
ڪَرڙٿ) فلاناً (رسي) هذه (او وبي هذا فرکبهُ 1 و لپسم» او: اعرئه ٿوي» أو: 
أسحننَهُ بيتي (ورَدهُ أو حاط فلان وبي هذا بکذا فيضم منه وقال فلانً: بل 
ذلك لي (فالقول للمُقِرّ) استحساناً؛ لان اليد في الإحارة ضرورئة بخلافي الوديعة. 
(هذا الألتُ وديعة فلانِ لا بل وديعة فلانِ فالألف للأؤل» وعلى احير الف رمث 
للقاي» بخلافي: هي لفلانِ لا بل لفلانِ) بلا ڌر يداع (حيث لا ِب عليه لٿا 
شي ءُ)؟ لاه م ي قر بإیداعه» وهذا رن كانت مُعينهًء وان كانت غير مُعينة لرِمَهُ 
أيضاً كقوله: غصَبْث فلاناً مائة درهم ومائة دينار وك جنطة لا بل فلااً ر لکل 
واحاٍ منهما کل ون" كانت بعينها فهي لاذُڙل» وعليه لاني مها ولو کان 
المُمَرٌ له واحداً يلرّمُهُ E SSDS E.‏ 


[۲۸۲۹] (قولّةٌ: وإلاً فقيمة) فيه: أن قَرْضَ المسألة في المُشارٍ إليه إلا أن يقال : كان 
موحوداً حينَ الإشارةء م استهلّك المْقَرُء تأئلء "فتال". 

[۸۲۰] (قولةُ: هذا الألفُ وديعة فلانِ إل وسيأتي كيل الصٌلح“ ما لو قال: أوصى 
أي بثلث ماله لفلانِ بل لفلانِ. 

1 (قوله: لاه م يقر بإيداعه) أي: فلم يكن مرا سيپ الضّمانء بحلاف الأرل 
فاته حت E‏ 


(قوّة: يكونٌ ضامناً حي أقرٌ بها لال إخ) فقد عجر عن رد الوديعة بفِغله فصاز مُستهلكاً 
فيضمَن. اھ سن دی" 
(۱) في "و": ((ذ)). 


(۲) ني "د": (رولو)). 
(۳) ص٣٤‏ ۱ 'در". 


تسم المعاملات کے ۸۱ .۰ باب الاستلتاء وماني معنا 


اکتزها ذا وأفضلهما وصفا) نحو: له أل دره لا بل آلفانء أو أل درهي چیا 
لا بل ريوف» أو عكسه. (ولو قال: الذَينْ الذي لي على فلانِ) لفلان» ........... 


فكانث يلك الأؤلل ولا مئه تسليمها للتايء بخلاف ما إذا باع الوديعة ولم يلها للمشتري 
لا یکونُ ضامناً محرد البیع حيث مئه دَفْعُها لرماء هذا ما ظَهَرَ فتأائل. 
رض 

قر مالين واستی ک: له على الف درهم ومائة دينار إلا درها": فان كان الممَرٌ له في 
المالَينٍ واحداً يُصرّف إلى الما الثاني وإِنُ م يكنْ من جنسه قياساًء وإلى الأول استحساناً لو 
من جنسه» وإِنْ كان المْعَرٌ له رحلينِ يُصرف إلى الثاني مُطلقاًء مثل: لفلانِ على الت درهي 
ولفلانِ آَحَرَ على مائة دينار إلا درھا) هذا کل قوُماء وعلى قول "محمد": إن کانا لرحلٍ 
يُصرَفٌ إلى جنس وان لرلَينِ لا يصح الاستئناء أصلا "تتارحانية" عن "المحيط "". ق ۷۲٠ا‏ 

]۲۸٠٠١[‏ (قولة: أكثهما قذرأ) أي: لو جنساً واحد فلو جسن ک: الف درهې» لا بل 
ألفْ دينار لَرِمةُ الألفانء "ط" ملخصاً. 

]ب/۲٠٠ذ/۲[ (قولّ: ولو قال: الدَينْ إخ) عبارةٌ "الحاوي القدسي ": (رقال:‎ ]۲۸٠٠۴[ 
الذي“ الذي لي على فلانِ لفلانِ ولم يسلَطة على المّبضٍ)) اه بلا كر لفظة (رلو))‎ 
تحرير“. كذا في الهامش.‎ 


(قولًة: وإِنْ کان المَْرٌ له رحلَينِ يُصرَف إلى التا) إن م يبن أنه من الأول. 


)١(‏ لي "الأصل" و "ر" و" ": ((إلا درهم)). 

(۲) "امحيط البرهاني": كتاب الإقرار ۔ الفصل العاشر قي الخیار والاستشناء «الرحوع ۲٠٣/۱٤‏ باختصار. 
(۳) "ط': کتاب الإقرار ۔ باب الاسنشناء وما فی معتاه ۳۳۸/۲. 

.أ/١‎ ١۸ق "الحاوي القدسي ": كتاب الإقرار‎ )٤( 

(ه) ني "الأصل" و"ر" و""": (رولو قال))ء وعبارة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا: ((وإن قال)). 
)١(‏ ني "الأصل": (رولو قال الذي عليه الدّين)). 

( کذا في التسخ جميعهاء ولع مراده تحريره لعبارة "الحاوي القدسي". 
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(أو الوديعة التي عند فلانِ هي لفلانِ فهو إقراڙ له وحن القبضٍ للمْقَرٌ» و) كن (لو 
سلَمَ إلى المْقَرّ له برئ)» "حلاصة". لكئه محالت لما مرً: أنه إن أضاف لتفسه 
كان هبه فيلرمٌ السلييُ ولذا قال في "الحاوي القدسئ ": (رولو م باط على 
ابض فن قال: واسمي في كتاب الدّينِ عارية صح وان م يمه م يصع))» A‏ 


(قولة: لما مر ) أوائل تاب الإقرار. 

[۲۸۲۵۵] (قوله: فيلر الگسليم) أي: فلا صح هبئّة مِن غير من عليه الدَينْ إلا إذا سَلَطَهُ 
على قَبْضِهٍ 

]٣۲٣[‏ (قولة: ولو لم يُسلَّطة إڂ) ((لو)) هنا شَرطيةٌ لا وصايةٌ. 

[۸۷] (قولًه: واسمي ٳڂ) حاصله: ائه“ إن سَلَْطَه على كَبْضِه أو لم يلط ولكنْ 
قال: امي فيه عاريةٌ يصح كما في "فتاؤى المصتّف"“. وعلى الأول يكونُ هبةًء وعلى التّاني 
إقرارًء وتكودٌ إضافة إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك كما ذكرة "الشارخ" فيما مو . 

وإنا اشتَرطً قولة: ((واسمي عارية)) ليكو قرينةٌ على إرادة إضافة السبةء وعليه ممل كلام 
"المع" ويكون إطلاقاً في حل ابيد فلا إشكالّ حيتعلٍ في حَغله إقرارًء ولا بالف الأصل 
المارً للقرينة ينة الظَاهرة. 

وفي "شرح الوهباتية": (رامرأةٌ قالث: الصّداق الذي لي على زوجي يلك فلانِ بن 
فلانِ لا حَق لي فيه» وصَدَقّها المقَرٍ له م برت روحها قيل: يرأ وقي "“: لا والبراءة أظهرً؛ 


() "الخلاصة": كتاب الإقرار . الفصل الأول فیما یکون إقراراً ق ۲٤۲‏ /ب. 

(۲) "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار ق۸١‏ ١/أ-‏ ب» و((لو)) ليست تي عخطوطة "الحاوي" التي بين أيدينا. 
(۳) ص٣۲ ۲٤‏ "در" . 
() ((انه)) ليست يي "ب" و "م" 

(ه) "فتاوى المصنف": ال ا الدعوی والإقرار ق۷۸/إب. 

(0) ص٥۲‏ "در". 

(۷) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ٠١/۲‏ باحتصار. 

(۸) القائل هو العلامة أبو حامد» كما في "شرح الوهبانية"٠‏ ولم يتعرن لنا لمرادء وانظر "الفوائد البهية" ص٤ ..۲١‏ 


قسم المعاملات سے ۳ . باب الاستثناء وماني معنا 


قال "المصتف"": (روهو المذكور في عامة المعتبراتِ» حلاف ل "الخلاصة"))» 
فتامل عند الفتوى. A NS A O‏ 


لما أشارً إليه "المرغينان"" من عدم صحة الإقرار» فيكون الإبراء ملاقياً ْحَلو)) اه. 

فان هنا الإضافة لليلْك ظاهرة؛ لأنٌ صَداقها لا يكون لغيرهاء فكان إقرارها له هبةٌ بلا تسليط 
على الفبض. وأعاد "الشار" المسألة ي مُتفرقاتِ الفبة" واستشكلهاء وقد عشت زوال الإشكالي 
بعََنٍ المَلِكٍ المُتعال» فاغتيمة. 


[۸۲۸] (قول: وهو المَذگور) أي: قولّه: (روإن ۾ يله لم تص). 


)١(‏ "المنح": کتاب الإقرار ۔ باب الاستشناء وما لی معناه ۲/ق ۱۰۸ا بتصرف. 
(۲) أي: ظهير الدين الرغيناني (ت٦١٠٠ه)»‏ كما نل "شرح الوهبانية"» وهو صاحب "أقضية الرسول صلى اله عليه وسلم". 
("کشف الظنون": .)٠۳۷/۱‏ 


(۳) ص۷۹٤‏ "در". 
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مَرَّضَ ر“ في طلاقي کک یجي ي الؤصايا. 


3 إقرار ر 

]۲۸۲٠۹[‏ (قولة: وحَده مبتدأ وقول: ((رٌ إ)) حبر 

في "لمندة: ((المريض مَرَضَ الموتِ: من لا جخ حوائجه حارج البيت وهو 
الأصَح)) اه. وني "الإسماعياية": ((ن به بعضٌ عرض يشتكي يِنه» وي كثير من الأوقاتِ ڪر إلى 
السوقي وتقضي مَصال لک لا یکونْ به" مَریضاً مَرَضَ الموتِ» وتعتبر برعائة ِن کل مالو وإذا باع ورڈ 
أو وَكبة لا يرقف على إجازة باقي الرزث) 

[۲۹۰] (قولة: نافدٌ) لك ملف الغرمٌ كما مر ييل باب الحكيم» ومثلة في قضاء 
"الأشباه"“» قال في "الأصل": (رإذا أ َر الرحله في مَرّضه بين لخر وارث فاه جور وإ إن حاط 
ذلك مال وإن أقَرّ لوارثِ فهو باطل إلا أن يُصدَكَةُ الررثة)) اه. وهكذا في عامة الكتب المُعتبرة 
من خنقمترای ٩‏ "الحامع الكير ٠‏ وغيرعة لكراق "ازل العسادتة"۳٠.‏ 


(۱) 1۹/۹ وما بعدها "در". 

(۲) انظر "الدر" عند للقولة ]۳۹۲۲١[‏ قرله: ((وعليه اعتمد ني "التجريد")). 

(۳) قال الزيلعي في "نصب الراية" :1١١/١‏ عن عمر رضي الله عنه قال: ((إذا أقر المريض بدين جحاز ذلك عليه في جميع 
تركته))» ثم قال الزيلعي: قلت: غريب ويعني بذلك أنه بحث عنه فلم يجد له أصلاً. 

)٤(‏ "الفتاوى المتدية": كتاب الإقرار - الباب السادس قي أقاربر المريض وأفعاله ٤/١۷١ء‏ نقلاً عن "حزانة المفتين". 

)٥(‏ قوله: ((خارج البيت)) ليس تي عبارة "الفتاوى الهندية". 

)١(‏ "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق۷١‏ ١/ب‏ باحتصار. 

(۷) ((به)) ليست في "م". 

(۸) المقولة ]۲٠١٤۸[‏ قرله: ((القاضي جلف غرم البتِ)). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثا: الغوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات رالدعاوی ص۲۷۹.. 

)۱١(‏ في e‏ "ر" و""": ((المختصرات)). 

(۱) في ۳" ار 

)۱١(‏ ولم نجدها في مطبوعة "الحامع الكبير" التي بين أيدينا. 

.٠۸٤/۲ انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات - كتاب الإقرار‎ )١۳( 


قسمالعاملات ‏ -ے ۸ ہے بب إقرارالریض 


ee“noeennnnnvwinenQabneananbbnbreenecbaboeuandaibscoeennanenecrnnasnsneannnaensannnoenbnneas 


أن إقرارّ المريضٍ للوارثِ لا تجوز حكاية ولا ابتداء وإقرارة للأحنيّ تجوز حكاية من يع 
المال وابتداء من لث المال)) آھ. 1 

قلت: وهو الت لما أطلقة المشايخ فيحتاج إلى الوفيق ويبفي أن بون ينها بان(“ 
بقالّ: المُرادٌ بالابتداء ما يكون صورئةُ صورةً إقرار وهو ني الحقيقة ابتداء يليك بأن يلم بوه من 
الوه أن ذلك الذي أَقَرٌ به يِلْكٌ له ويا قَمَدَ إحراجة ني صورة الإقرار» حى لا يكو في ذلك 
َة ظاهرة على المْمَرّ له" كما" َع لبعض أن“ يتَصَدّق على فقير فيقرضّة بين التاسء وإذا 
خلا به وََبة منه» أو لملا د على ذلك من الورثة فتحصل منهم إيذاء في الحملة برحو ما 
وما الحكاية فهي على حقيقة الإقرارٍ. 

وهذا لزق أجاب بعضُ عُلّماء عَهْدِنا الحُحمَقِينَ وهو العلامةٌ "علق المقدسئ" كما في "حاشية 
الفصولين" ل "الزمله. 

«إباب إقرار المريض4 

(قولة: وينبغي أن يوق بيتهما بان بقال: المرادٌ بالابتداء إل إذا حمل اواز ابتداء على ما قال وأريد 
يواز الإقرار في هذه الصو من الث ابقواز باظرٍ لليانةء وأا بار للقضاء فين الكل لا يعد في عبار 
"العمادية"» وتزول خالفتهما لما أطلقوة ي كتبهم» فإِلّه بالَظرٍ للقضاء لا الدّيانة. 

(قولّه: فيْقرضّة بين التاس) عبارة "الأصل": ((فيْعرضَ عنه بين التاس)). 


)١(‏ تي "الأصل" و"ر" و"": ((أن))» وكذا في "حاشية الرملي". 

(۲) في "الأصل" و"ر" و""": (رني ذلك إظهاراً على امقر له))» وني "ب" و"م": (ري ذلك من ظاهرٌ على المقر))» وما 
أبتناه من عبارة الرملي. 

(۲) في "الأصل" و "ر" و" ": ((وکما)) بالواو. 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((كما يقع أن الإنسان يريد أن))ء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و" " موافق لعبارة الرملي. 

(ه) في "الأصل": ((ججد))» وتي "ر": ((يجحسب)). 

() في "الأصل" ر "ر" ر"": ((مته)). 

(۷) "اللالى الدرية ني الفوائد الخبرية": الفصل الإبع والتلائون في الأسحكامات ‏ كتاب الإقرار ۱۸٤/١‏ (هامتر "جامع الفصولين"). 


T/6 


حاشية ابن عابدين ۸٦‏ الجزء الثامن عشر 


CeBVOVEOLLLIPHOCTPOBCVDOCCCGODOCVRMCQGORAREALUVOIVOCPHOVECEHHOSHROGGCSORACADAN 


أقول: وما شد لصكة ما دگرنا .من القرق ما صح به صاحب "القنية": (رأق 
الصحيح بعباٍ في يد أبيه لفلانِء م مات الأب Et‏ خرو العبدِ من تَلثِ 
المالم؛ لأ إقرارةُ مرد بينَ أن بوت الاين أو فیطل وبين أن بوت الأب اول فيَْصِح؛ 
فصارَ كالإقرارٍ المبتداً في المَرّضٍ. قال "أستادنا"": فهذا كالشنصيص على أن المريضَ إذا 
قر َون لي يده للأحنيي فإنما صح إقرارة من جميع الما إذا م يكن ليك إتاه في حال 
عَرّضه [۲إد٠.۲/]‏ معلوما» حقى أَمگنَ عل إقراره و إظهار فاتا إذا عَم که في حال مرضه 
فإقراره به لا يصح إلا ِن تلب المالل. قال ر جه الله واه حَسَنٌ من حيث المَعتًى)) اه. 

[مطلب: المتون لا لمث مشي غالباً إلا على ظاهر الرّواية] 

قلٹ: وا بد E‏ 
مختصراتِ "الحامع الكبير"» فكان إقرارٌ المريضٍ لغير وارثه صحيحاً مُطلقاً وان أحاط مالو واللّه 
سبحالة أعلّم "معين المفتي". 

ونَملَهُ شيځ مشايخنا "منلا علي" م قال بعد کلام طويل: ((فالذي َر لا من 
المتونِ والشروح: أذ إقرار المريضٍ لأحنيع صحيح وان أحاط يحمي مالو وشل الذَينَ والكينَ 

(قوله: فاه يعبر خرو العباِ من ثلث الما إلخ) 3 اعتماد ما دمه "الصف" ول "الكتاب": 
((من صحة إقراره بلك الغير ويلرمة تسليمة إذا ملكه بره من الرّمان)) اه والظاهرً: أن ما في "القنية" 
ؤل على الديانةء وما في "المصتّف" على القضاء. 


ا١٠١۲ /ب ۔‎ ٠١۵۱ "القنية": كتاب الإقرار - باب إقرار المریض وتبرعاته ق‎ )١( 

(۲) أي: بديع بن أبي منصور» فخر الدين العراقي (ت11۸ه)» وهو صاحب "البحر الحيط" السمى ب"منية قيا 
أصل "القنية"» وتقدم .٠۹۵/۱‏ 

(۴) ((على)) ليست في "الأصل" و"ر" و" وهي ليست في "القنية" أيضاً. 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((مليكه))» وما أبتناه من "الأصل" و "ر" و موافق لا في "القنية". 

() ((لنا)) ليست في "الأصل" و" ر" و"آ". i‏ 


قسمالمعاملات o‏ ۸۷ ا باب إقرار الريض 


إلا إذا عَم له ها في مضه يسيد بالشلثء» ذكرة "المصثف" فى "معينه"» فلبحفظ. 
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(وأحر الإرث عنه» ودين الصحة) مطلقا روما لزه في مره بسب معروفي) ببينة أو 


ر 


اة قاض رفم على ما ار به ي عرض موت ولو) المْقَرُ به (وديعة)» وعند 
"الشافعئ"" الكل سواءٌ. اليب المعروف) ما ليس بت (کنکاح مُشاهَل) إن هر 
المثل» ما الزيادة فباطلةٌ وإ حار التكاخ "عناية" روتيع مُشاهَدٍ وإتلافي كذلك) أي: 


Ce ee Aa O AE Ae a RSS مشاهد. (و) المريض‎ 


والمتون لا مشي غالباً إل على "ظاهر الزواية". وني "البحر "من باب قضاء القوائت: متى اَلَف 
الأرحيح ّح إطلاق المعو اه. وقد عَلمت أن التفصيل حالف لما أطلَمّف واد حُستَهٌ ِن حيث 
المَعتى لا الرواية)) اه. 

وقد عَلِمت” أن ما قله "الشارح" عن "المصتف" ) يراض "المصئّف". 

[۸۰ (قول: إلا إذا EE:‏ ها) أي: بَقاءُ ملکه ها ي رَمَنِ مَرضه. 

۹۹7 (قوله: ي ي "معينه") وهو "مُعين المفتي" ل "المصتف". 

(قوة: ودين اة مبتداً حبر جل (ردّم). 

(قوله: فباطلة) أي: إن ۾ رها الوَرَثة؛ لكونما وصيَةٌ لروجحته الوارثة 

[۸۹4] (قولًة: والمريض) بخلاف الصُحيح كما في حَبْس "العناية". 


)١(‏ "تحفة انحتاج": کتاب الإقرار ٠١٠۹/۰‏ (هامش "حواشي الشرواني"). 

(۲) "العناية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار ريض ٠١۷/۷‏ بتسرف رهاش "نكملة فتح القدير"). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب قضاء الفوائت ۹۳/۲ بتصرف. 

)٤(‏ في """ زيادة: ((أيضا)). 

)٥(‏ ((قوله)) لیست فی "" و "ب" و"م". 

)٩(‏ م نعثر على المسألة في حبس "العناية" بل هي قي حجر "العناية"ء انظر "العناية": كتاب الحجر . باب الجر يسبب 
الدين ۲١۸/۸‏ (هامش "تكملة فتح القدير') 


حاشية این عابدين MM‏ س الجزء الثامن عشر 


(ليس له أن يقضي دَينَ بعض العرّماء دون بعض ولو) كان ذلك (إعطاء 
وإیغفاء“ أحرة) فلا 0 هماء (إلا) في مسألَينٍ: (إذا قضّى ما استقَرّض في مَرضِه 
أو نفد تى ما اشترى فيه) لو مثل القيمة كما في "البرهان" روقد عَم ذلك) أي: 


ٍ 


مت كل منهما (بالبرهانِ) لا بإقراره؛ للتهَمَة» NER‏ 


[۲] (قوة: ليس له) أي: للريض. ومفادة: أن أخصيصَ الصحيح صحيځ كما في حر 
لتّهاية"» اأ شرح الملتقى ". 

[۹] (قولة: ب بعض العرماء) ولو عرّماءَ صِحَة. 

۷ه" (قولة: إعطاء مهر) مز ((إعطاء)) ونصيه وإضافته إلى ((قهر)). 

[ATA]‏ (قولة: فلا پَسْلَمْ فما) بفتح الياء واللام وإسکان السَينِ المهمّلةء أي: بل 
يُشاركهما عُرَماءٌ الصْحة؛ n‏ 
فکان تخصیصهما" إبطالا“ ى العُرماءء بخلافِ ما بعدَةُ من المسألين؛ لأنّه حَصَلَ في يدو 
مث ما نقد وح القرماء تعلق عى الأرگة لا بالصورق فإذا حَصتل له مطل لا يعد تفويتاً 
"كفاية"". 

(۸۲۹] (قوله: أي: تبت كل منهما) أي: من القَرض والشراء. ق۷۲٠‏ /ب 


(قولٌ "المصتّف": وإيفاء أجرة) أي: بعد استيفاء المنقعةء أا إذا كانت الأجرةٌ مشروطة التعجيل» 
mm . - 0‏ € 2 8 0 3 ا 
وامتلّمَ يِن تسليم العينٍ حت يقبضَ الأجرة فهي كََنٍ المَبيع الذي امتنَح من تسليوه حى يقَبضَ مه 
( في "د": ((أو إيفاء)). 
(۲) "الدر المتتقى": كتاب الإقرار - باب إقرار امرض ۲١۲/۲‏ (هامش "ججمع الأنر"). 
(۳) ی "ب": ((تخصیصها)). 
() في "ر" و"" و"ب": ((أیضاً لا)) بدل ((ابطالاً)). 
(ه) "الكفاية": كتاب الإقرار - باب إقرار المریض ۳٠١ - ۳٠١۹/۷‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم‌العاملات - 4 .ا باب إقرار المريض 


(بخلافي) إعطاء اله ونحوي ورما إذا م يود حى مات» فن البائع أ للغرماء) في اَن 
(إذا م تن العَينٌ) المبيعةٌ رفي يلو) أي: يد البائ فإ كانت كان أول. (وإذا أقر) المريض 


ا ا ن ر 


مم (قوله: وٳذا َر ٳڂ) ولو الوارٿ”“ عليه دين فار بقبضه م ڪج سَواءَ وخب 
الذَينْ قي صحَيه أؤ لاء على" المريضٍ دين أؤ لاء "صل 

رٿ“ بقبض مهرها فلو مانت وهي زوحئة أو تئ لم جز إقرهاء ولل . بان طلقها قبل 
دخوله ۔ جار ر 7 "فصولین". 

f a “| > . cra ك ا ر‎ 8 1 

'قع "۰ "عت" مریض قال ق مرْضِ موته: لپس :8 ق الذنيا شيء“ ۾ مات فلبعضٍ الوَرنة أن 
موا زوحت و بنتَةُ على أكُما لا يعلمانِ شيا من تة المْتوق بطريقة. 

oes E E ( ° 15ا‎ 7 N 

"أستع": وکذا لو قال: لیس ل ف الدنيا شيءَ سؤی هذا 'حاوي الاهدئ ". 

فرمز "قع" ا "القاضي عبد اعبار" و"عت" ا "علاء تاجري"» و"أسنع" ل" الأسرار" 

(قول "الشارح ": فإ كانت كان أول) فاع ويْقضّى من يها مالف فن زاد رده في الأرگةء وإِنٌ 

* ا‎ A n a ا‎ 

(قوّة: ولو للوارثِ عليه دَينّ إخ) عبار "الأصل": ((ولو للمريضِ دين على وارڻد)). 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"" و"ب": ((ولو للوارث)) وما أبتناه من "م" هو الموافق لما في "جامع الفصولين"» وانظر 
"التكملة" . القولة ]۳۷١۸[‏ قوله: ((وإذا اق المريضٌ إل)). 

(۲) ي "الأاصل" و"ر": (روعلی)). 

(۳) في "الأصل": (("فصط")) وني "ر" و"آ" و"ب" و"م": (("قطنط"))» وما أثبتناه من "حامع الفصولين" هو الصواب» 
والمراد ب"صل" "الأصل" لاإمام محمد ره اله تعالى. 

(+) عبارة "الفصولين"ء و"الحامدية" عنه: ((مريضة أقرت)). 

(ه) في"ب": ((حع)) بالعين الهملة وهو خحطأً طباعي» وي "الأصل" و"ر" و"م": ((حغ)) بالعحمة رمز "لامع الصغير'» 
ومنهج صاحب "الفصولين" أن يذكرّ رم مصدره قبل للمسألة» والرمز الذي ذكره قبل هذه للسألة: ((ص")) كما أثبتاه وهو 
رمز ل"الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد. 

() "حامع الفصولين": الفصل الرابع والكلاثون في الأحکامات ۔ كتاب الإقرار .1۸١/۲‏ 

(۷) ((لي)) ليست ف "الأصل" و"ر". 

(۸) أي: "جامع الفصولين": .۱۸١/۲‏ 


حاشیةابنعابدین ‏ ۔ے ٩۰‏ _ لجز اللامنعشر 
(بدين» ) قر (بدَين تحاصًّا وصَلَ أو فصَل)؛ للاستواءء ولو افر بين م بوديعةٍ 
تحاصًاء وبعکسه الوديعة اول» (و ابراه مديولَةُ وهو مديولٌ غير جائر). E‏ 


ذ "نحم الدّين العلأمة"'. 

إبراء الروحة“ زوحها في مَرّضٍ موتا الذي مائث فيه مَوفُوفً على إجازة بقية 
الورثةء "فتاؤى الشّلي"» "حامدية". كذا في الهامان. 

1 ] (قوله: الودیعة ولى) لأئه حن اکر ما عُلِمَ اما ليست من ريه م إقرارة 
بالدّین لا یکن شاغلاً لما م یکن من جلة ترگیی "برازټة". 

(قولة: وابراۇة مَديوئة وهو مَديْونً) كي به احترازاً عن غير المَديونِ فد برا 
الأحني نافد من الب كما في "الجوهرة"» "سائحان". 

(فائدة) 

قر في مضه بشيء فقال: كث فة“ في الصْحَة كان منرلة الإقرارٍ في رض 
ن غي إسناو إل رقن المخة "أهياه ون "اة عن "لم٠‏ رائ فد ا 
باع عبدَهُ من فلانِ وقَبَضَ اللَمَنَ في صِحَيه» وصَدَقّهُ المشتري فيه صُدَقَ في البيع لا ف 
قْضٍ الَمَن إلا ِن اكلثِ)) اه وله في "نور العين""" عن "الخلاصة"" ونل ق٠‏ 
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)0 ((العلاّمة)) ليست ي "و " " ب" وم" 
(۲) في "ر": ((المروحة)). 


“HH 


(۲) في "الأصل" و"ر": ((التي)). 

)٤(‏ في "الأصل" و" ر": ((موقوفة)). 

(ه) انظر "العقود في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار ۔ باب إقرار للريض ٤/۲‏ ه» لكنه لم ينقل عن "فتاوى الشلبي". 
)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث ف الإقرار في المرض ٠٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "ايحوهرة النيرة": كتاب الإقرار .۳٠۳/۱‏ 

(۸) في "الأصل" و"ر" و"": ((فعلث))» وني "ب": ((نقله)). 

(۹) "الأشباه والنظائر": ا الان : الفوائد - كتاب الإقرار ص۷ ١‏ ۳.. 

)١١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثالث في الإقرار في المرض ٤٠١۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١١(‏ "تور العين": الفصل الرابم واللاثون في الأحکامات - كتاب الإقرار ق٠‏ ۰ ۲إب. 

)١١(‏ "الخلاصة": كتاب الإقرار ‏ الفصل الئالث في الإقرار في امرض ق٤۲‏ ۲إب. 

)١(‏ "نور العين": الفصل الرابع والئلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق٠ ٠‏ ۲/أ. 


قسمالمعاملات ‏ _ 8 متب سنت باب إقرار المريض 


عن "الخاتية": ررأقر أئّه ابرا فلاناً ي صخته من ينه لم كجز؛ إذ لا يلك إنشاءَة للحالء 
فكذا الحكايةء بخلافي إقرارو بَْضٍ؛ إذ لِك إنشاءة فيّملڭ الإقرار به))» م قال: 
((فلعل في المسألة [٣إده٠٣إب]‏ روايتين أو أحذها سه والظَاهرٌ أن ما في "الخانية" 
أصَ))» وقال أيضا: (رقولة: إذ لا َلك إنشاءَءُ للحال مالف لما فيها" أيضاً: أله جوز 


(قوله: ار ائه ايا فلات ي متو من ديه م ڪجز) أي: ن الكل وإ جار ِن الث. وقولة: (رإذ لا بلك 
إنشاءةُ إلي) أي: ني الكل وإ مله تي اللثِ. وصحة الإباء للأحنيّ إا هي ني افلثِء ونا ترول المُخامة لاني 
التي ذكرها "الشحشي"» وأحاب لي "شرح الوهباية" ل "المصتفي" عن المخالفة الأوى» حي قال بعد أن ذگر عبار 
"الخلاصة" المذكو نفلا عن "الماتقى": (رفإن قيل: هذه المسألة لا تخو عن إشكالء فان الأصل أن إقرار الرحلل في 
مض موټه خير وره جائز وان حاط بارگیو واقررةُ للوارثِ باطل إلا أن يدق الورنة» فحيتزٍ لمر له إا أن يكو 
وارثاً فلا يصح أصلا إقرائة له بالقبضٍ إلا يإحازة بقية الورثة أو غير وارثِ فيص وإ أحاط جاله. قال ني الفصل 
العشرينَ من إقرار "المحيط" ما نصة: إذا باع الريضٌ شيئاً من أحنيي وار باستيفاء اَن وهو مريض فاه بعر من 
جميع المال. فابحواب أن ارق ما أشار إليه ني "الخلاصة"» فإئه لما دة المشتري في إضافة العبد إلى نفسه وإشارته 
یه کان صقا له على کي حال الإقرار» فيكونٌ إنشاء ليك كما مر في هذا الأصلء فيص حيتعنٍ من افَلثِ؛ 
لاله توئ خض وح الولة قد تعلق بالركة وا صح إقرة باليع لاله غير جور عليه فيه فعلى هذا يصح الإقراز 
بالبيع ولا يصح بابض إلا أن يكو بمُعاينة من سود الإقرر فيبغي أن يصح» حئى لو أقرضَ مال ي حال مر ي 
أف بقبْضه فيه يُصدق من اللث؛ لاله صرب بی اشع کہا مر آنفاً. بقِيّ الإشكال على صاحب 'المحيط" والظَاهرٌ 
آله سى على قاعدة الإقرار للأجنيي وم عرز مور اليع فى المتحَة أو في المرضء وأ مساك الفتاوى صدَةه فيه 
المْدّعي» فاه قال: وادّعَى ذلك المشتري)) اه. ۰ 


)١(‏ نقول: كذا نقل صاحب "نور العين" هذه المسألة رامزاً لها ب((رخ))ء أي: "الخانية"» ولم نعثر على المسألة بنصّها في 
مظانما من مطبوعة "الخانية" التي بين أيديتاء على أن صاحب "جامع الفصولين" نقل هذه للسألة رامزاً ما ب((ج)) 
أي: "الحامع الكبير" و نعثر عليها أيضاً ثي مظاتجا من مطبوعة "ابحامع الكبير" التي بين أيدينا. 

(۲) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق٠ ١‏ ۲/أ. 

)٣(‏ أي: في "الخانية". 


حاشية ابن عابدین ۹۲ البزء الثامن عشر 


أي: لا جور ران كان أَجنبياًء وإنْ) كان روارثاً فلا) جور (مطلقاً) سواءٌ كان المريض 


إبراءٌ الأحنيّ إلا أن َمل عدم الفمدرة على الإنشاء بكونِ فلا وارثاً أو بكونِ الوارثِ كفيلاً 
لفلانِ الأحني ففي إطلاقه نَظَر)) اه. 

قلث: أو بكونِ المْقَرّ مَدِيوناً كما أفادَةُ "المصتّف"'. 

7 (قولة: أحنيياً) إلا أن يكو الوارتٌ كفيلاً عته فلا مجورٌ؛ إذ يا الكفيلة ببراءءٍ 
الأصيل» "حامع الفصولين". ولو أَقرٌّ الأجني باستيفائه ينه مِنه ْدق كما بَسَطَهُ في 
"الولوابية". 

۱ (قولة: فلا ڃجوڙ) سواءٌ کان ِن دين له عليه اُصالةً أو فال ركذا إقرا بَبْضه 
واحتیالِه به على غیرو» "فصولین". 

وفي الهامش: قر مريض مَرَضَ الموتِ أله لا سق عند زوحيه هند حَقا وأا 
ذمتها من کل حى شرعي» ومات عنها ووَرئة غيرهاء وله تحت يدها ُعيان» وله بها دين 
والورثُ م جيرا الإقرارّ لا يكو الإقرار صحيحاًء "حامدية")). 


(قولة: إلا أن يكونً الوار كفيلا إخ) استلناء من مفهوم ايبد بقوله: ((وهو مديو)). 
(قول "الشا": سواء كان المريضٌ مديون أؤ لا؛ هة اناب في العليل أن يقولٌ: لاله وصية 
وهي للوارِ لا جور كما في "القكملة". 


(۱) "المنح": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار ريض ۲/ق۸١٠/ب.‏ 

(۲) "امع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحکامات ۔ كتاب الإقرار ٠۸١/۲‏ 

(۳) انظر "الولواية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يع الإقرار تي امرض وفیما لا یع إلى آحره ۲٣۰/۲‏ ۔ .٠١۱‏ 
)٤(‏ "حامع الفصولون": الفصل الرابع والفلاون تي الأحکامات ‏ كتاب الإقرار .۱۸١/١‏ 

. ٥۹/۲ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار - باب إقرار المریض‎ )١( 


T/é 


قسسم ا لمعاملاث ‏ ... ۹۳ ۔ باب إقرارالريضن 


وحیلة صځته أن يقول: لا حق لي علیه» کما أُفادَهُ بقول له: (وقولة: ۾ ين لي على هذا 
المطلوب شيءَ) يشَمَل الوارت وغیرة. Seen‏ 


۸۷٩‏ (قوله: يشل الوارك) صرح به ني "جامع الفصولین” حیٹ قال: ((مريضٌ له على 
وارڻه ين فاه مء ولو قالّ: o‏ جار قر قضاءٌ لا ديانةً)) اه 

وينبغي لو اَی الوارثٹ الآَحَرٌ أن امَو كاذب في إقراره أن لف المْمَرٌ له بأئه لم يكن 
كاذباً بناءٌ على قول "أي يوسف" المُفَى به كما مر فُبَيلَ باب الاسطناء". 

وني "البزازبة": (رادعَى عليه دُيُوناً ومالاً و“وديعةء فصا الطّالب على يسير سر 
وأقَرّ الطالب في العَلانية أنه م يکن له على الدع عليه شي ركان ذلك في مَرّض المُدّعي 
م مات فير الوارٹ أنه کان وري عليه آموالٌ کٹیرةً إا صد جرمانا لا تسمَمُ» وإ کانٌ 
الُذّعَى عليه وارث المُذّعي وجَرّى ما ذگرناء فبركَنَ بقية الورثة على أن أبانا قَصَدَ جرماننا بمذا 
الإقرار تُسمَع)) اه. 

وينبغي أن یکونَ فی مسالینا كذلك لکن فرق نی "الأشباه: ((بکونه مهما" نې هذا الإقرار؛ 
َمَدم الدّعوى عليه والصّلح مع" على يسير» والكلام عند عدم فَرينةٍ على الَهََ)) اه. 


ار ۴ء TE OT‏ 1 : ت ا ود £ (AJ,‏ 
(قولة: أن أبانا صد جرمانا بهذا الإقرار تُسمَم) صوابة: لا تمم . 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلالون في الأحکامات ‏ كتاب المبة .٠۱۸۲/۲‏ 

(۲) ص1۲ "در" 

(۳) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثالث ني الإقرار لي امرض +١۸/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ الواو ليست في "ب" و "م" وأئبتناها من "الأصل" و"ر" ر"آ" موافقة لما في "البزازية". 

..۴١ ٥ص "الأشباه والنظالر": الفن الثاني : الفوائد ۔ كتاب الإقرار‎ )١( 

)١(‏ قال العلأمة ابن عابدين رجه الله تعالى تي "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر" ص٠ ١‏ ۳: ((قوله: (لكونه منّهماً) هذه 
الأعوى غير صحيحة لا ذكرناء ولو كانت صحيحة إل))» انظر نمام تعليل المسالة هناك نقلا عن البيري رجه الله 
تعالى (هامش "الأشباه والنظائر"). 

(۷) في "": ((منه))» وقي "ب": ((جعله))؛ وما أثيتناه من "الأصل" و "ر" و"م" مرافق ها تي "الأشباه". 

(۸) الذي في "البزازية" : ((تسمم)). 


حاشية ابن عايدين ۹4 EEE PEE‏ الحزء الثامن عشر 


(صحيح قضاء لا دان فترتفِع به مطالبةٌ الدنياء لا مُطالبةٌ الآحرقء "حاوي"". إلا الكهرء 
فلا يصځ على الصحيح» "بزازة"". أي: لظهور أنه عليه غالبا بخلافي إقرارِ البنتِ في 
مرضها با الشّيءَ الفلانج ملك أبي أو أي لا حى لي فيه أو أنه كان عندي عارية قله 
يصح ولا ثُسمَمٌ دعوى زوجها فيه كما بِسَطَهُ في "الأشباه" قائلاً: ((فاغتيم هذا التحرير 


فاه من مُفرداټ کتابي)). eee ea‏ 


قلث: وكثيراً ما يقصد امقر حرمانٌ بقَيّة الوَرثة قي زمانناء ودل عليه قرائ الأحوال القريبة من 
الصريح» فعلى هذا سسَحٌ م دعواهم بأنّه کان كاذب رشبل ب ينهم على قيام احق على المْمَرّ له ومذا 
قال "الشائحاي": ((ما في "المان" إقراز أو إبراء وكلاها لا يصح للوارثِ كما في المتونٍ 
والشروح» فلا بعل عليه؛ للا َصيرَ حيلة لإسقاط الإرث اببريي)) اه والله أعلّم. 

[۸۷۹] (قولًة: صحیځ قضاء) ومر في اشرو ميل باب الدٌعوى“. 

[۲۸۲۷۷] (قولّة: كما بَسَطّة في "الأشباه"”) أقولٌ: قد حالْمَةُ علماءٌ عصره وفوا بعدم 
المحَة» نهم "ابن عبد العال" و"السقده "© و"أحو المصتض" و"الحانوي"“ 


(قولّة: وهذا قال "السائحايئ": ما في "المةن" إقرارٌ أو إبراءٌ إلخ) لا يستقيمْ ما قالَةُ على إطلاقه؛ 
ميخالمته النُل» والمُتعينْ تقييد e‏ ما إذا لم تمم القرينة على حلاف ما قر به هذا المْقر. 


)١(‏ م نعثر على المسألة في مظانغا من عخطوطة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا 

(۲) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل اثالث ف الإقرار في امرض ٤١۸/١‏ ياختصار (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٣(‏ ف "" وب" ّ ((وزبراء))۔ 

(09) 1۰۸۱۷ "در". 

.))/٤ ٦٥ق ((ومر تي 4 قبیل باب الدعوی)) ليست قي "الأصل" والذي فیه: ((ومر اي‎ )٥( 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد - كتاب الإقرار صا ..۳١‏ 

(۷) هو محمد بن عبد العالء أمين الدين المصرى (ت١۹۷ه)»‏ وتقدمت ترجه 1۸/١١‏ . 

(۸) هو ابن عانم المقدسی رت٤‏ ۱۰۰ه) شارح "نظم الکنر" وتقدمت ترجمته .۱١۸/۲‏ 

)٩(‏ أي: عمر بن نحيم (ته ١‏ ١٠٠ه)‏ صاحب "النهر الفائق". 

.٠٠۷/١ وتقدمت تربمته‎ »)ه١‎ ١٠١ هو أبو طاهر محمد بن عمر» مس الدين الحائون المصري (ت‎ )۱١( 


قسم‌المعاملات . ٩١۰ o‏ ب باب إقرار المريض 


(وإن قر المريضٌ لوارو) مدو أو مع أجنييّ بعَينِ أو دين (بطلَ) حلافاً 
"الشافعي"”“ رضي الله تعالى عنه. EDS AS‏ 


و "ازمل" وگب "ا لحموي"" في الد على ما قله تقلا عكن تدم كتابة حَسَنة» فلاح 

أقول: وحاصل ما در "الزمليع" أن قوة: رلم يك عليه شي) مُطابق لما هو الأصل من 
حل ميو عن دینو» فليس إقرر بل کاعتراه بون نی ید زی باکا لريب فات اهمة. ومفأة: لیس له 
على والدِه شيءَ من ٽرگة امه وليس لي على زوجي مه على ا بخلاف ما هناء فإ إقرارها مما 
ي يدها إقرار لها للوارثِ بلا شك لان أَقصى ما يدل به على اليلْكٍ اليد فكيف بص؟ 
وكيف تتفي اهمه امول مُصرّحة بن الإقرارَ بالعينِ التي في يد امقر كالإقرار بالدين؟ وإذا م يصح 
ني المَهْر على المحيح مع أن الأصل برءةٌ اللمَةٍ فكيفَ يصح فيما فيه اليلْكُ مُشاهَدٌ بالید؟ َعَم لو 
كانت الأمتعة بيد الأب فلاكلام في الصْحة. 

وني "حاشية البيري"": (رالصواب أن ذلك إقرارٌ للوارثِ بالعين بصيغة التفي» [٣/ده. ۷٣‏ 
وما استندً له "المصتَّفٌ" في الدّين لا العينء وهو صف في الدَمَةء وما يَصيرٌ مالاً ببْضب)). 

[۲۸۲۷۸] (قولۂ: أو مع أحنو) قال في ' نور العين": ررق لوارثه ولأحني بين 2 
بطل إقرارةٌ عندها تصاكقا في الشركة أو تكاذباء وقال "محكد": للأحني بجصتته لو نكر الأحنيغ 
الشركة وبالعكس ل يذكزة "محئ" وججوز أن يُقال: إِلّه على الاحتلافِ والصحيح أله م ير 
على قول "محم" کما هو قوشُما)). 


N6 


(قولة: وقال ق : للأجني إ) هنا سقط وأصلَهُ: وقال اید ": جار ر للاج 


)١(‏ انظر "خاية الحتاجح": كتاب الإقرار 14/١‏ و "نحفة اتاج ": كتاب الإقرار ٠١۸/١‏ (هامش "حواشي الشرواني"). 

(۲) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد - كتاب الإقرار .١۸/۳‏ 

(۳) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الإقرار ق ۱۷۲ بتصرف» رفيه: ((وصف قائم بالذات)) بدل 
((وصف ف الدم)). 

)٤(‏ "نور العين": الفصل الرايع والثلاثون في الأحکامات ۔ كتاب الإقرار ق٤‏ ١۲ب‏ بتصرف. 

)١(‏ عبارة مخطوطة "نور العين" التي بين أيدينا: ((وقال محمد: للأحني))» ومغله في "التكملة" ‏ للقولة ]۳۷۷١[‏ قوله: 
((أو مع أحني)). 


حاشية این عابدین ِ ۹ REESE‏ الحرء الثامن عشر 


ولنا: حدیث ((لا وصيًة لوارثِ» ولا إقرار له بڌين)). (إلاً أن يُصدَقّ) بيه (الورشت)» 


[۸۷۹] (قولة: إلا أن يُصدَقث) أي: بعد موته» ولا عبرةً لإحازيجم قبله كما في "خحرانة 
المفتين" وإن أشار صاحب "المداية"“ لضدي وأحاب به ابه "نظام الدين"" وحافد*“ "عماد 
الدين ذكرة "القهستاوة"" "شرح الملتقى"". وني "التعمية"“: (رإذا صَدّق الورثة إقرار 
المريض لوار في حياته لا تاع لقصديقهم بعد ۳ وعَزاةُ ل "حاشية مسكين" قال: (رفلم 
عل الإحازة كالتصديقء وله لام أقروا)) اه. ودم "الشار" في باب المضولح “: 


(قول "اشاح ": ولا إقرار له بڌین) هذه اياده شادّة» والمشهور: ((لا وصية للوارثِ))» فالأولى 
على المشهور كما فعل صاحبٌ "الدرر"؛ لدلالة ة شي الوصية على تفي الإقرار بالطريق الأول؛ لان بالوصية يذ 
ثلث الالء وبالإقرار يذهب كله فإبطاما إبطالة بالطريق الأولى كما في "المنبع"» كذا في "حواشي عبد ت 


)١(‏ أخحرحه أبو الشيخ ي "طبقات انحدئین بأصبهان" ۱۷۳/٣‏ - وعنه ابو نعيم في "تاريخ أصبهان"» والبيهقي في "الکږری" 
٦ء‏ عن ابي عبد الرجمن للقري حدڻا اُشعٿ بن شداد هو الخراساتي حدٿنا جج بن جى حدنا نوح بن دراج 
عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر قال الني #5: ((لا وصية لوارث ولا إقرار بدين)). قال بو 
عید الرحمن: حدثنا به ني موضع آحرء ولم یذکر جابرً. 
قال البيهقي: ورواه عباد بن کثیر عن نوح فلم یذکر حاباً فهو منقطع» راویه ضعیف لا تج مثله. 
أحرجه الدارقطني اي "السنن" ٠١۲/٤‏ في الوصاياء عن عباد بن يعقوب حدثئا وح بن دراج عن آبان بن تغلب عن عفر اين 
محمد عن أبيه قال: قال رسول الله 5ل: ((لا وصية لوارث» ولا إقرار بدين)). 
قال یحی بن معین: توح بن دراج کذاب خبیث قضی سنین وهو اعمی» وکان لا بخبر الناس أنه اأعمی من خحبثه قال: 
وم يكن يدري ما الحديث ولا بحسن شيئاً. 

(۲) "المداية": کتاب الإقرار - باب إقرار المریض .٠۹۰/۳‏ 

(۳) هو عمر بن علي بن أبي بكر» شيخ الإسلام نظام الدين الفرغاني المرغيدايي . له: "جواهر الفتاوى". ("الفوائد البهية": ص۹٤ .)١‏ 

)٤(‏ حافده أي: حادمه» والحمع حَفدة» وقيل لأولاد الأولاد حقَدة؛ لأغم كادًام في المبّغرء انظر "للصباح للمنير": مادة (رحفد)). 

(ه) هو عماد الدين بن علي بن أبي بكرء والد صاحب "الفصول العمادية"» له: كناب "أدب القاضي". ("الفوشد البهية" صا + .)١‏ 

(1) "حامع الرموز": كتاب الإقرار ۲١٠/۲‏ تقلا عن العمادي. 

(۷) "الدر المنتقى ": كتاب الإقرار - باب إقرار للريض ۳١۳/۲‏ (هامش "جحمع الأغر"). 

(۸) هي "الفتاوى النعمَية" للسائحاني (ت ۱۱۹۷ ه)» ونقدم الكلام علیها صه 0.. 

.٠۷١/۳ "فتح المعين": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض‎ )٩( 

۲۷/۱١ )۱۰(‏ "در". 


قسم المماملات ۹۷ باب إقرار المريض 


ر ك 5 
فلو م يكن وارثٌ حر أو أوصّى”" لزوحيهِء أو هي له صحُتٍ الوصية وأا غيزها 
فیرٹ الكل قَرضاً ورد“ فلا يحتاج لوص » شرن کے" وف شرحه" 
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ل "الوهبانية": ((أقَرٌ بوففض ولا وارتٌ له. ANE‏ 


((وکذا قف بیځة لوارثه على إحازجم)) اه“ . 

في "الخلاصة": ((نفسن البيع من الوارثِ لا يصح إلا يإحازة الؤزثة - يعني: في مرضي 
الموتِ . وهو المگحي وعندها جور لكنْ إن كان فيه عبن أو باه مير المشتري بين الد 
أو تكميل القيمة))» "سائحان'. 

۰3 (قوله: أو أوصی) في بعض الخ : ((وأوصی)) بدونِ آلفٍ. 

[rara]‏ (قول: اروحته) يعني: وم یکن له وارٹ آعر وکنا في عکسه كما في "السرنبلاية") قله 
"شيخ والدي"» "مدي" . 

[Yarar]‏ (قولة: صڪت) ومفلةُ في "حاشية الرملى على الأشباه") فراچقها: 

(۸۲۸۳] (قولة: وأا غيرهما) أي: غير الرَوحَينٍ. وفي "الهامش": ((أقَرً رحلٌ في مَرَضِه 
بأرض ف يدو أا َقْفٌّ: إن أَقَرٌ بف من قل نفيِه كان من اكُلثِ» كما لو قر المريضٌ بعشق 
عبدو» أو أَقَرًّ انه تَصدّق به على فلا وهي المسألة الأولى. قال: وإن أ برف من جهة غيرو: 


(۱) ي "و": ((وأوصی)). 

(۲) ي "و": (أو ردا)). 

(۲) لی "د" و"و": ((لوصیته)). 

)٤(‏ "الشرتبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ۳٠۷/۲‏ باحتصار (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) في "الأصل": ((وكذا قف بيعة لوارثه على إحازتحم كما قدّمه في باب الفضولي)) بدل قوله: ((وقدّم "الشارح" في 
باب الفضولي: ركذا وقف بيعه لوارثه على إحازتم)) اه ففيها تقلنم وتأحير. 

(7) لم نعثر عليها في مظانا من مخطوطة "الخلاصة" التي بین أيدينا. 

(۷) كما قي نسخة "و". 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ۳۹۷/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۹) "نزهة النواظر": الفن الأول: ني القواعد الكلية - كتاب الإقرار 41١/١‏ (ذيل "غمز عيون البصائر'). 


حاشية ابن عابدين ۹۸ الجزء الثامن عشر 


فلو على هة عائة صح تصديق السلطانِ أو ائيهء وكذا لو وقَفَ حلافاً ما زعَمَهُ 
"امروس" فليُحفَظ) (ولو) كان ذلك (إقراراً بقبضٍ دینو)» ey‏ 


إن صَدَكَة ذلك الغير أو ور جار في الك. وان قر بوففي ولم تين أنه نه أو من غيرهِ فهو 
من اثلث "ابن الشحنة")). كذا في الهامش. 

1 (قولة: صح إل) هذا مشكل» فليراحع. 

۲۸1] (قولّة: لما رَعَمَهُ "الطرسوس ") أي: من أنه يكو من اتل مع عدم 
تصديقق الشلطانِ. اه "ح". كذا في الهامش. 

1 ] (قولّة: ولو كان ذلك) أي: الإقرار» ور((لى) وصايةٌ. 

[YAY AY]‏ (قولة: بمَبْضٍ دیڼه) قال فی "الخاتیة": ر(رلا يَصِحٌ إقرار مريض مات فيه بقَبْضٍ 
کیو من وارثه ولا من کفیل وارٹه)) إلى آجر ما ياي في الفُرّب من ذلك عن "نور العين". 

ويد بين الوارثِ احترازاً عن إقراره باستيفاءِ دَينِ الأحني. والأصل فيه: أن الدَينَ لو 
کان وخب له على اُحني في صِحَيه جار ٳقرارهُ باستيفائِه ولو عليه ين مَعروف سواءَ وڪپ 


(قولُ "الشارح": فلو على جهَة عامّة صح تصديق السلطان أو نائبی) مُقتضی کون الوَقْف وصيَهً عدم 
ويه على إحازة الشلطانِ؛ لتقذّبها على بيت المال» ولعلٌ هذا وه الإشكال المذكور. م رأيث في "الإسعاف" 
قي ياب رقف المریض ما نصه: ((وان کان عليه ين حيط ماله يض وة وا ني الدّين» وان م يكن حيطا جور 


لقف ف تلب ما يی بعد الین إن کان له وره وإلاً ففي کلّم)) اھ. 


)١(‏ تي "الأصل" و"ر": ((الغيرٌ وره)). 

(۲) ((من)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(۳) "تفصيل عقد الفرالد": فصل من كتاب الإقرار ‏ بيان الإقرار بالوقف من قبل نفسه أو من غيره في امرض ۲٠/۲‏ نقلاً 
عن "قاضیخان". 

.۷ "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسالة الأولى في تحرير قول أبي حنيفة في الوقف ص‎ )٤( 

() ((عدم)) ليست في "ب" و"م"» وألبتناها من "الأصل" و" ر" مرافقة ما ني "ح". 

)١(‏ "ح": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ق ۳۲۷/ب» وعبارته: ((مع عدم اعتبار تصديق السلطان)). 

(۷) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل في إقرار المريض ١٤٦/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۸) المقولة [۲۸۳۰۳] قوله: ((ليس بوارخ)). 


1/t 


قسم‌العاملات ‏ .ہے ٩4‏ باپ إقراالریھن 


أو غصبه أو رهن ونحو ذلك (عليه) أي: على وره أو عبد وارڻهء أو مُکاتّه 
لا ي لؤقوعه لمولا E OO‏ 


ما قر بقبْضِه بدلا عتا هو مال كتَمَنٍ أُؤ لا كيدل صح دم العَمْدٍِ والمَهْرٍ ونحوي» ولو ينا 
وَحَّب في مَرضه وعليه دين مَعروف أو دين وخب بمعايمة الشُهُود: فلو ما أَقر بعَبّْضه بدّل 
ا هو مال جز إقراڙة ‏ أي: في حى عُرماء الصْحَة كما عله "الشائحارة" عن الیدات ٩7"‏ 
ولو بدلا عمَا ليس جال جار إقرارة بقَبْضه ولو عليه دَينْ مَعروف» "حامع الفصولين"". 


E .©‏ ن 
ي ا ن یچ ا ا e‏ 
للمشتري: د مه مره أحرى أو انقض الب م عند "آي يوسف › وع "ر ": بودي فر قيمته 


أو تقض البَيم)). 
[۲۸۲۸۸] (قولة: أو غَصبه) أي: بمَبْض ما عَصَبَةٌ مته. ق۷۴٠/)‏ 
[rara]‏ (قولّة: وغو ذلك) کان ية يق يقي أنه فض المَبيمً فاسداً منه) أو آنه رَحَعّ م فيما وَهََهُ 
له مَریضاًء "موی" "ر" . 
(فرع) 
TS‏ صخت ولو أوصی لوارثه م رئ بَطَلّث 
ص "جا مع الفصولين ". 


(قولة: وقيلٌ للمشتري: اد ته م 
"الولواطيّة". 


م 
ا 


خری إڂ) استشگل قي "التكملة" وما في هذه فانظّةٌ وانظر 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"": ((بدل)). 

(۲) "البدائع": کتاب ا - فصلل: وأما إقرار المريض باستيفاء دين وحب إڂ ۲۲۷/۷ بتصرف. 

(۴) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحکامات ‏ كتاب الإقرار .۱۸٤/۲‏ 

)8( "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلانون ي الأحکامات ۔ کتاب الإقرار ۱۸١/۲‏ بإیضاح من ابن عابدین رمه الله 
تعالی؛ وعبارته: ((لو باع في صحته فأقر في مرضه بقبض نه يصدق إ[غ)). 

(ه) في "ب" و "م": (رفأقرٌ بقبضه))ء وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لحا في "الفصولين". 

() "ط": کتاب ا پا إقرار المريض .٠١٠/۳‏ 


(۷) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحکامات ۔ تاب الإقرار ۱۸٤/۲‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين که ت کے الجزء الامن عشر 


1 ولو فْعَلَهٌ م ئ مات جار کل ذللک؛ لعدم مَرَضِ الموتټ» ١‏ "اسا حتیا 0 > ولو مات 
المقة اه وورنة المُمَرّ له من وَرَنة لمريضٍ جار إفراره کقراره للأحني» 
ابر" . وسيجيء عن "المرنية". ربخلاب اقرا له) آي: لوارثه (بوديعةٍ 


في "التتارحانية" عن "واقعات التاطفي": e‏ المرأة شُهُوداً على نفسها لانها 

أو لأحيها تريد ذلك إضرار الروج» أو أشهَد الرحل شهدا على تفي مال لبعض الأولادِ بريد به 
إضرار باقي الأولادِ والشَهُود يَعلَمُونَ ذلك وَسعهم أن لا يوذو الشهادة)) إلى آحر ما ذكرة العلاآمة 
"لبر" . 

وينبغي على قياس [٣إة.٣/ب]‏ ذلك أن يقالً: إن كان للقاضي عِلْمْ بذلك لا يَسَعُهُ 
الحم كذا في "حاشية أب الشعود" على "الأشباه والظائر". 

[۸۲۹۰] (قولّة: ولو فَعَلَ) أي: الإقرارَ بمذه الأشياء للوارثِ. 

۲7 (قولّة: من وة المريض) كما إذا أَقَرّ لابن ابه م مات ابن الاين عن أبيه. 

[۲۲۹۲] (قولّة: وسيجيءُ) أي: قر“ . 

[۲۸۹۳] (قولة: بوديعة) الأصوَب: باستهلاكه" الوديعةء أي: المَعرُوفةً ا 

[۸۹4] (قولّة: مُستهلكة) أي: وهي مَعروفة. 


)١(‏ ”الاحتيار": كتاب الإقرار - فصل قي ديون الصحة إڂ ۱۳۷/۲ بتصرف. 
(۲) "البحر": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض ۲٠٠٣/۷‏ بتصرف. 

(۳) عبارة البيري: (رأن لا يقبلوا الشهادة)). 

./١۷ ٤ق انظر "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الإقرار‎ )٤( 
"در".‎ ۱۰٦.۱۰ ٥ص‎ )٥( 


MN U tt 


(1) في ب وام : ((باستهلاك)). 


قسم المماملات اف ى باب إقرار المريض 


وصورثة أن يقولّ: كانت عندي وديعة هذا الوارث فاستهكتهاء " جوهة". 
والحاصل: أن الإقرارّ للوارثِ موقوف إلا ني ثلا مذكورة في a‏ 


2 ۲ ھر وصورئًة) قد وصح المسألة في "الولوالحية "» ولم :هذه الصورة أن 
الوديعة مَعروفةٌ كما صرح به في "الأشباو"“» وفي "جامع الفصولين"“ a‏ ل( (صورشًا: 
ودع باه ألفَ درهم اي مَرّضٍ الأب أو صِحَيه عند الشُهُود» فلا حص الموث قر 
صْدّق؛ ٳِڏ لو ست ومات ولا يدري ما صَتََ کان " في مال فإذا أَقَرٍ بإتلافه فأول)) اه. 
والحاصل: أن مَدارَ الإقرار هنا على استهلاك الوديعة المَعروفة لا عليها. 

۲1 (قولة: والحاصل) فيه حخلفةٌ ل "الأشباه"» وها“ : (روأا جرد الإقرار للوارثِ 
فهو مَوكُوفٌ على الإحازة e‏ بعين أو ين أو قَبَضَ ينه أو أبرأف إلا في ثلاث: لو أقَرّ 
باتلاف ودیعته المَعروفق أو اق + بقّبْض ما کان عندة ودیعة» أو بمَبْضٍ ما قَبَصلَهٌ َه الوارتُ بالوكالة 
من مَديْون» کذا في 'تلخحيص بس" . وينبغي“ أن بُلحق بالتانية إقرارة بلأمانات كلها ولو 
مال “ الشركة أو العاريةء والمَعتى في الكل أنه ليس فيه إيثارٌ البعض,» فاغتنم هذا التحرير فإِنّه 
من مُفرّداتِ هذا الكتاب)). اه "طط" . 

.٠٠۲/۱١ "الحوهرة النيرة": کتاب الإقرار‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص٥ ..٣١‏ 

(۳) انظر "الولوابلدية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يفع الإقرار تي امرض وفیما لا یقع إلى آخره ٠٠١ ۲٣۹/٤‏ 

..٣ ١٥ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الإقرار‎ )٤( 

(ه) "جحامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون تي الأحكامات _ كتاب الإقرار .۱۸٤/۲‏ 

ووا آي: رامزاً ا بچ" وهو رمز ل"ابمامع الكبير". 

(۷) ي "الأصل" و"ر": ((كانت))ء وعبارة "حامع الفصولين": ((كانت ديناً)). 

(۸) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الغوائد ۔ کتاب الإقرار ص٣۰١٠ ٠٣١٦‏ 

(۹) فی هامش "ر": ((قوله: (وینښغي)» قال "ط": وهو وإن بحثه صاحب "الأشباه" إلحاقاً ها بالوديعة فقد ذكر ذلك نصا 
في "انحیط"» ومثله في ”کانی الحاکم")) اھ. 

)٠۰(‏ في "ط": ((حال))» ولعلها تحریف. 

(۱۱) "ط": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض .٠٤٣۲۰۳ ٤١۱/۳‏ 


حاشية ابن عابدين 1۲ الجزء الثامن عشر 


N Ek RAE SOE ((منها: إقرار‎ 


[ra4Y]‏ (قولة: إقرارة بالأمانات) أي: بمَبْضٍ الأمانات التي عند وارثه» لا بان هذه الع 
لوارژه» فاه لا يصح كما صرح به "الشارځ" قرا » وصَرَح به في "الأشباه"» وهذا مراد 
صاحب "الأشباه" بقوله: ((وينبغي أن يلق بالتانية إقررةُ بالأماناتِ كَلَّها))» فة هذا فان 
رأينا من بطي فيه ویقول: إن إقرارة لوارثه بما جائز مُطلقاً م أن النمُولّ مُصرحة ا د 
بالعينِ كالدين كما قدّمناة عن "الرمليّ". ومن هذا يَظهَرٌ لك ما ني بقيّة كلام "الشارح"» وهو 
تاب فيه ل "الأشباه" مالفا للمَنمُول» وحالقة فيه العلماء الفُحولٌ كما كَدّمنا”. 

وني "الفتاوى الإ“ماعيلية": ((رسثل 8 قر في مَرّضه أن لا حم له في الأسباب 
والأمتعة المَعلومةٍ مح به المَعلُومة» وأا تَستَجِق ذلك دو من وَحه شَرعيي» فهل إذا كانتِ 
الأعيان المرومة في يدِه ويلك فيها ظاهر ومات في ذلك المَرّضٍ فالإقرار بها لوار باطل؟ 

الجواب: تَعَمْ على ما اعَمَدَة المُحمَمُود ولو مُصدَراً بالنفي» حلافاً ل "الأشباه" وقد 
أنگروا عليه)) اه وَعَلَةُ "السائحاوة" في "جحموعته"» ور على "الأشباه" و"الشارح" في 


هامشِ نسضته. 
0 "الحامدية “(Vas‏ ۴ م ۱ ۴ َء . 0 لډ م عند 
و : ((سئل في مريض مَرَّضّ الموتِ اقفر فيه أنه لا يستجق 


زوحته هنډ سما واا ذمَتها e‏ شرعيٰ› ومات عنها وعن وَرنة غیرهاء وله 
تحت يدها أُعيان» وله بها ين والورئة م يڙوا الإقرار فهل يكوا غير صحيح؟ 
(۱) ص. 2 9 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص٣۰ .٣‏ 

(۳) المقولة [۲۸۲۷۷] قوله: ((كما بَسَطَهُ ي "الأشباه“). 

)٤(‏ "القتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق٤ //١ ١‏ باعتصار. 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد - كتاب الإقرار ص٤ ..٣١‏ 

)١(‏ لي "ب": ((جتومته))» ونی "م" ((غتومته))» رکلاها خحطاً. 

(۷) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار - باب إقرار المریض ١۹/۲‏ 


قسم‌المعاملات ‏ سے ١١١۳‏ ہے باب إقرارالریض 


ومنها: لني ك: لا حى لي قبل أبي أو أمّي وهذه“ الحيلة في إبراء المريضٍ 
واره» ومنه: هذا الشيءُ الفلايح ملك أبي أو ّي کان عندي عارية» وهذا حيثُ 
لا قرینة))» وتام" فیهاء فليحفظ فال مه ا E‏ 


الجحواب: يكونُ الإقرارٌ غير صحيج هذه» واللَهُ تعالى أعلّمُ)) اه. 
ED‏ ومنها: التفي) فیه: أنه لیس باقرار لوار كما صرب في "الأشباه". 
[a4۹]‏ (قولة: ک: لا ق لي) هذا صحیح في الدَينِ لا قي العينء كما 2 
[۰۰] (قولة: أو أَمّي) ومنها: إقرارةُ بإتلافي وديعيه المَعروفة كما في "المتن'“. كذا 
في الهامش. 
[] (قولة: ومنه: هذا الشّيء) هذا غير صحیح کہا عَلِمة با م . قال في 
"البحر"" ني متفرقاتِ الأضاء: ((ليس لي على فلانِ شي م عليه مالا وأراة تليق 
م حلّف» وعند "بي يوسف" محلّف؛ للعادة))» وسياتي في مسائل شق خر الكتاب“ 
أن الفتوی على قول "ابي يوسف"» احتارة أَئَمَة وارَزم» لکن احكَلَمُوا فيما إذا اذعاهٌ وارٹ 


المْقِرّ على قولَين» وم [٣/د۷٠۴/]‏ برخ في "البزازتة" منهما شيعا وقال "الصّدر الشهيد": 
(قوله: ابحواب: يکود الإقرارٌ غير صحیح) يظهرٌ إذا قاعٹ قرينةٌ على حلاف ما أَقَرٌ به. 

(۱) لي "د": ((وهي)) بدل (ر(وهذه)). 

(۲) تي "د": ((وتمامها)). 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد - كتاب الإقرار صا ٠‏ ۴.. 

)٤(‏ القولة قوله: ((کما عله ني "الأشباه")). 

() ص۱۰۰ "در" 

(1) ص٤ .٩‏ "در" 

(۷) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسالل شتی من کتاب القضاء ۳۹/۷. 

(۸) ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹ "در" 

(۹) "البزازية": کتاب ا الثاني في الاحتلاف ‏ نوع تي دعوى الزيافة واحتلاف سبب وجحوبه إل ٤٥۷ ٠١١/١‏ 

(هامش "الفتاوى اهندية"), 


حاشية ابن عابدین ا د د الجزء الثامن عشر 


(قرً فيه) آي: في مَرَضٍ موټه (لوارثه يوم في الحا بتسلييه إلى الوارثِ» فإذا مات 
يرد "بزازة"“. وني "القنية": ((تصرفاث المريض نافذة وما عض بعد 
الموتِ)). ا لوه وارثاً وقت الموتِ لا وقت الإقرار)» فلو أقر لأحيه مكلا م 


ولد له صح الإقرار؛ لعدم إرثوء (إلاً إذا صار وارثا) وقت الموتِ (بسَبّب جديا 


کالتزویج وعَقاٍ المُوالاق)» فيجورٌ كما ذكرةُ بقوله: (فلو أكَرّ ها) أي: لأجنيية ( 
تزوحَها صك بخلافِ إقراره لأخحيه ا ا ابن (إذا زال حَجْي) بإسلامه 
أو موت الابنِ» فلا يصح لان إ ار aes SES‏ 


(«الرأي في التحليفي إلى القاضي))» وفَسرة تي "فتح القدير ٠"‏ ((بائه تود صوص الرقائ» فان 
ی نه أنه م يقبضْ حن أ ل له“ الخصم وإذ“ ل يغب على ظلّهِ ذلك لا حلم 
وهذا إا هو في المُتفرس في الأحصام)) اه. 

قلث: وهذا مود ما بحثناة» والحمد للَه. 
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(تتمَة) 
قال في "التتارحانية" عن "الخانية": ((رحلٌ قال: اسَوقَيْت جميعَ ما لي على التاس مِن 
الذين ك يصح إقرار وکذا لو قالّ: أت مي عرمائي ٠‏ يصح› کے إلا أن يقولّ: يله فلان 
وهم بحصَودء فحيتعٍ يصح إقرارةُ ويبرؤون)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثالث ف الإقرار في المرض ١/۹٠؛‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "القنية": كتاب الدعوى - باب دعوى الق والحرية ق۸٤‏ ١/أ.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء ٤۲۲/١‏ . 

)٤(‏ ((له)) ليست پې "ب" وم" 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((ومن))» ولي "الفتح": ((فإن)). 

)١(‏ لي النسخ جيعها: (("الخلاصة"))» على أننا م نعثر على المسألة فيهاء وما ألبتناه من مخطوطة الجزء الخامس من 
"التاترحانية" - ميكروفيلم التي بين أيديناء إذ التقل فيها عن "الخانية"ء وانظر "الخانية كتاب الإقرار - فصل في القبض 
والإبراء ١٠٠١/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية "). 


(۷) في "الأصل" و"ر": ((وييأ))» وني "ب" و"م": ((وإيراة))ء وما أنبتناه من مخطوطة "التاترحانية" هو الأنسب. 
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قسم العاملات ع 19 ا تة باب إقرار المريض 


سيب قم لا حديا» (وبخلاف المبة) ها في مَرَضو (والوصيّة ها) م تزجهاء فلا تصح؛ 
لأ الوصيّةً تمليك بعد الموتِ وهي حيتكاٍ وارنة. ل فيه آله کان له على ابنته المَيَْةَ 
عشرةٌ دراه قد استوقيتها وله) آي: مقر راب يكر ذلك صخ إقرارم؛ لأ الَيْتَ ليس 
بوارث» (کما لو ار لامرأټه في مَرض موته بڌين ۾ مائٿ قبل وترگ) نها“ (واراً) صح 
e o a oa‏ 8 


(قولة: بسب قدع) أي: قائم وقت الإقرار» ولو ار لوارثه وقت إقرار ووقت موتو 
وخَرَځَ من أن یکونٌ وارثاً فيما بين ذلك بطل إقرالُ عند "آي يوسق" لا عند محمد ا تور ال 
عن 'قاضي ان" 

وني "جامع الفصولين ": قر لاه وهو قن م عَكَقَ فمات الأب جار؛ لأئه للمولى 
لا للقِّء بخلاف الوصيَة لابه وهو بو م تق فا تبطل؛ لأا حیتمار للابن)) اه ويا في 
"امتح" وانظر ما نبنا فی الوصایا“. ق۷۲٤‏ اب 

[۸۳۰۴] (قولة: لیس بوارٹ) فی أا لو انت حي وارثةٌ م َصځ. قال في "لاني" : 


(قولّة: جار؛ لاه للمولى لا للقَّ) وإذا کان مَدیُوناً لا يص "عيط ". 


(۱) في هامش "م": ((قولٌ "الشارح": (وترك نها إخ)» قال "ط": الاهر: أذ قول الولف : (منها) الفاقي؛ مَل كلام 
لصتف على أنه ترك وارثا مُنكراً ما أَقَرّ به)) اه. 

(۲) هو بديع بن أي منصورء فخر الدين العراقي (ت1۸٦ه)‏ صاحب "منية الفقهاء"» وتقدم ۰۱۹۰/۱ ۲۹۹/۱. 

(۳) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون تي الأحکامات ‏ كتاب الإقرار ق٠١‏ ۲/ب. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الإقرار - فصل قي إقرار المريض ٠١١/۳‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الراب واللائون قي الأحكامات ۔ كتاب الإقرار ٠۸١/۲‏ 

() في "ر": ((فإنه)). 

(۷) انظر "المنح": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض ۲/ق۱۰۹/ب ۔ ١١١/أ.‏ 

(۸) المقولة ]۳٠١١١[‏ قوله: (رعلى عكس إقرار المريض))ء والمقولة ]۳٠١٠١[‏ قوله: ((أو عبداً)) وما بعدها. 

(۹) "اانية": كتاب الإقرار . فصل تي إقرار المريض ١١١/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


حاشية اہن عابدین ا تحت الجزء الثامن عشر 


ا ولو أ فيه لوارنه ولأحنی بين ل يصح حلاف لمحد“ ا 
س f‏ 2 یو é‏ 

روان ار لأحني) هول نسب رم قر ببرته) وصدَة وهو من أهل التصديتي (ثبت 
دسب . es STS a‏ 

ر ا . ي 6 ۲ . 0 ى 
((لا يصح إقرار مريض مات فيه بض ڌينو يِن وره ولا ِن کفيل وره ولو فل" في 
صځټو وکذا لو ار بقْضه من أجنيي برع عن وارثد)). 

َل رحلا بي شيء معب فباعۀ ِن وار O‏ 
أن وکیلۀ قَبَضَ ا وَفَعَة إليه لا يُصدَق» وإنْ كان المريضٌ هو الوكيل ومُوكَلةُ صحيح فاق 
الوكيل أنه قَبَضَ اللَمَنَ من المشتري وحَحَد المُوكّل صْدّق الوكيل» ولو كان المشتري وارت 
الوكيلي ولغرز والوكيلل مريضانِ فأَقَرٌ الوكيل بض الَمَنِ لا يُصَدّقٌ؛ إذ مَرَضّهُ يكفي لبُطلانِ 
إقراره لوارثه بالقَْضٍ فمَرّضهما أولى. 

ريض عليه دَينٌ حيط فأقَرٌ بقَبْضٍ وديعة أو عاريةٍ أو مُضارَبةٍ کانث له عند وارثه صح 
قر لان الوارث لو اكَعَى رَد الأمانة إلى مُورثه الكريض ودب المُورّث يبلن قول الوارث. اه 

نور العين" فيل كتاب الوصيّة 
(فرع) 

[rar.¢]‏ (قولة: حلاف ا "جگ" ) باع فيه من أحنی عبد وباعة الأحني من وارڻه أو وَهَبَهٌ منه 
ص إن کان بعد القَبْضٍ؛ لان الوارت مَلَانَ العبد ص لاحي ل من مورنه» بزازية "a:‏ 0 

]۲۸۳٠٠([‏ (قولة: "عمادية") قدّمنا" عبار تما عن "نور العين". 


fag 


. 1١١/١ هي "الفتاوى الصيرفية" لأسعد بن يوسف المعروف بآهو البحاري الصيرق (ت۸۸١٠ه) وتقدمت‎ )١( 


(۲) ل "ب" و"م": ((دين))ء ويي "الخائية": ((بقبض الدين)). 

)٣(‏ أي: مَل الكفيل الوارت تي صحة الورّث. 

() "نور العين": الفصل الرابع والثلائون في الأحکامات ‏ كتاب الإقرار ق٥١‏ ۲/ب. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ٤١۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(1) انظر "حامم الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات . كتاب الإقرار .۱۸٤/١‏ 

(۷) المقولة [۲۸۲۷۸] قوله: ((أو مع أحني)). 


قسم المماملات ی ۷ ا باب إقرار المريض 


مُستنداً لوقت الغلوق» (و) إذا ثبت (بطَلَ إقراژم؛ لما مر ولو لم يثبْث بان ذه 
ا عرف Ik‏ صح الإقرا؛ لعدم وت الشسَب» "شلد" مَعَراً ل "اليناييع". 
a‏ 1 ا 1 8 1 ۹ 
(ولو أقَرٌّ لمن طلقّها ثلاثاً) يعني: بائناً (فيه) أي: في مَرَضٍ موته (فلها الأقل من 
الإرثِ والدين)» يدفم ها ذلك بكم الإقرارٍ لا محم الإرثِ» حت لا تصيرٌ شريكة 
في أعيانِ اللرگةء "شُرنبلالية" روهذا إذا) كانت في اليذه ورطلمّها بسؤالما) فإذا 
مضت العِدَّهٌ حارّ؛ لعدم المَهَمَة» "عزميّة". (وإن طلَمّها بلا سؤالما فلها الميراتُ بالغاً 
ما بل ولا يخ الإقرارٌ ها)؛ لأا وارثة؛ إذ هو فار وهل أكثرٌ المشايخ؛ لظّهورء 
من كتاب الطّلاق. MS SSE ES‏ 


ق cI‏ 
]۸٣۰٠[‏ (قوله: لمن طلَقها) أي: ٿي عَرَضه. 
(کرع) 
إقرارة ها أي: للروحة. مَهرها إلى قَذْرٍ مثله صحيح؛ لعدم الَهَمَة فيه وإِنْ بعد الدخُول. قالّ 
و ااي و 1 E‏ ھ4 . 2 5 2 ا 
الإمام "ظهيرٌ الدين": ((وقيل: َرَت العاده نع نفسها قبل قَبْضٍ يقدار من المَهْر» فلا يكم 
بذلك القذر إذا م عرف هي بالقبض» والصحيح أله يُصدق إلى نام مَهْرٍ لها وإِنْ كان الظَاهرٌ 
RG ON CO RS‏ ا ا ol E‏ 
ما استوفّٽ شيئا))» "بڙزية". وفيها: ررر فيه لامرأتهِ التي مئت عن ولد بقدرِ مَهرِ لها وله 
0 

رة أحرى لم يُصدَكُوُ في ذلك: قال "القاضي الإمام": لا ص إقررةٌ ولا اض هذا ما تَمَدّمَ؛ لان 
الغالب هنا بعد موتا استيفاء ويها أو وصيَّها المَهْرَء بخلاف الأوًل)) اه. 
(۱) ص٤۱۰ ۱۰١‏ "در" 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ۳٦۷/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ۲۹۸/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ في "د": (رفإن)). 
)٥(‏ ((هي)) ليست ف E‏ وم" 
(1) "البزازية": كتاب الإقرار . الفصل الثالث في الإقرار في المرض ١۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۷) "البزازية": كتاب الإقرار . الفصل الثالك ني الإقرار في امرض ٠٠١۹/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


حاشية أبن عايدين r o UN Ta x‏ الحزهء اللامن عشر 


روان ر لغلام بجحهول) الشمَّب في مَولِدِهِ أو في َد هو فيها وها ني الس بحيثُ 
(یوا ولد مله لله آنه ابن وصدَقةُ َه الغلام) لو مر ولا َج لتصدیقه کما کما م 


مطلبة: طق الثرة باصفي © 
(فرع) ۰ 

ي "لاحات" عن "الستراجية": (رولو قال: مُشتَرك أو شه في هذه الدار فهذا إقرار 
بالصف))» وني "العتابية": ((ومطلق الشركة بالف عند يوسف" وعند "حر" ما فس 
المْقَل» ولو قال: ي اشقان وضولا صْدق» وکذا قول : یی وی أو: لي وله)) اه "نمج الجاة“. 

E لغلام) کان الأوى تقد م هذه المسألة على قوله: (روإن‎ HE (قوله: وان‎ (rar: v] 
بينوت))؛ [٣/د۷٠٣/ب] لان الشروط اللَلاثة هنا مُعتَبّرةٌ هناك أيضاًء كذا في "حاشية‎ Fs لأحني‎ 
سک عن "الحمَوي".‎ 

[۸۳۰۸] (قوله: أو في بَلَدٍ) حكاية قول آحَرَء قال في "الحواشي اليعقويتة": ((جَهُول 
المت من لا بعلم له أب في پَلَدِه على ما گر ك“ شرح تلخحیص الجامع" J‏ "كمل الذي "» 


(قول "المصتفي": وإن اق لغلام جهو إ) لو تنارَع المْقِرّ والممَرٌ له ني أنه هول لا رواية فيب 

انظر خر الفصل العاشر من "الفصولين". 

(۱) ص۱۰ "در". 

4 هذا للطلب من "ر". 

(۳) "الفتاوی السراحية": كتاب الإقرار ۔ باب معرفة المقر به ۲۸۹/۲ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(4) ني "ب" و"م": (رف الثلثون))ء وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لا ني "اتكملة" ‏ لمقولة ]۳۸۲١[‏ قوله: 
((حلافاً محما)) ۔ فرع۔ 

)٥(‏ قوله: (("يمج النجاة")) ليس في "ب" وم" واسمه: "مج التجاة إلى المسائل للتتقاة"ء لابن حزة النقيب 
( ت٥‏ ۱۰۸ه)» وتقدمت ترجته .111/٤‏ 

(1) "فتح المعين": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 1۷۳/۳. 

(۷) هو شرح ابي عيد الله محمد بن محمد بن ممودء أكمل الدين البابرنع (ت٠۷۸ه)‏ على تلخحيص أبي عبد الله محمد 
ابن عَبّاد» صدر الدين الخلاطيّ (ت۲٠٦ه)‏ ل"الحامع الكبير" للإمام محمد. ("كشف الظنون" ۷۲/١‏ "الفوائد 
البهية": ص۱۷۲ .)٠١۹١‏ 


قسم المعاملات ےا ت باب إقرار الريض 


وحيتعٍ ربت نَسَبُ) ولو امقر (مريضاًء و) إذا ثبت (شارك) الغلا رالرثة)» فإن 
انتَقّت هذه الشروط يواحدٌ المْقِرٍ من حيث استحقاق المال». . E‏ 


والظاهر أن المُراد به: بَلَذّ هو فيه ۔ کما ذگر ف 'القنیة' ۔ لا مقط راس کہا دگرو 
البعضْ؛ لأ المغري إذا انقَقل إلى المَشرق رفع عليه حادثة يلرم أن يفش عن تسه 
في الحَغرب» وفيه من احج ما لا َُمى» فليْحمَظ هذا)) اه. 

[۸۴۰۹] (قوله: وحيتعٍ) ينبغي حَذفهاء فان برها صاز الشرط بلا حواب» 

2 (قولة: هذه الشروط) أي: اخَدهاء‎ [YA1۰] 

[ra111‏ (قوله: من حیتٌ استحقاق المال) إن كان المُرادٌ بالما هو المْمَرّ به كما هو 


a 


خ 
کن و 1 a.‏ 


ظاهرٌ قوله: ((کما مَر)) أعي: بان افر لأحنئ ۾ قر بنته ولم ُٽ بسب انتفاءِ شرط فمع 
ائه کراڙٌ لا حل له هناء ون کان المُرادٌ به الإرت كما هو ظاهرٌ قوله: (ركما لو قر باحو 
غیرو)) فيكونٌ المَعئى: إن أَقَرّ لغلام أنه ابه ولم ثبت سيه سيب انتفاء شرط من هذه الشروط 
شارك الوَرثة فلا يَظهَرٌ وَحهة؛ إذ تمذم“ أن إقرارة له بالمالي صحيح ولا يصح الإقرارٌ لوارثِ 
کما مر على" أن المُؤاحَذة حيتعنٍ ليست للمْقِرّ بل للورثة حيتُ شارگهم في الإرثِء 
ومع هذا فان كان ا حكم كذلك فلا بد له من تقل صريح حت قبل وقد راحعٹ عِدَه كتب 

(قولّة: أن المراد به: بَلذّ هو فيه كما در في "القنية" إل) الذي قَدَمه في أل كتاب العتتي: (رأد 


تار المُحفَقِنَ من شرح "لمداية" وغبرهم: أله الذي لا يعرف نسَبّة في موده ومسفط رأي))» ونام في 
"الذرر" وقال "ط" هناك: ((وهو المُعتمَدٌ)). 


.أ/٠١١ق "القنية": كتاب الإقرار - باب الإقرار بالعتق وال والاستيلاد وتقيد مجهول السب‎ )١( 
ف "الأصا" و"ر" و" ": ((نسبه)).‎ )( 

(۲) "ح": کتاب الإقرار ۔ باب إترار المریض ق۲۷٣‏ /ب. 

)٤(‏ "ح": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض ق۴۲۸/أ. 

(ه) المقولة [۲۸۲۹۰] قوله: ((نافدً)). 

) ((علۍ)) ليست ي "ب" والذي في "م": ((مم)) بدل ((علی)). 


حاشية ابن عابدين د ی ا اح الجزء الثامن عشر 


كما لو أقر بأحرةٍ غيرو كما مر عن "الينابيع"» كذا في "الشرنبلالية"» فيحرر عند 
الفتوى. (و) الإحل"“ رصح إقرازة) أي: المريض (بالولدٍ والوالدين)» قال في 
"البرهان": (روإِن علَيّا)) قال "المقدسى": ((وفیه نَظَرٌ؛ SRS‏ 


فلم أده ولعلّه هذه مر "الشارح" بالشحريء فتأئل. 
1 ] (قولة: عن "الينابيع') الذي قدَمَهُ 2 عن "الينابيع" عند قوله: 
لاحن م بنت) تم : (رولو دب أو کان مَعروف السب ين غير رمه ما َر 
ولا بت الشسب)) اه م َب هنا ما مله "الشارح" عنه. 
1 (قولة: فر فيْڪَررُ) ۾ يَظهَر لي المُحالفة المُوجبة للتحريرء تأگلء "ح Neyra „O‏ 
(قولة: والؤحلل صح إقرازم)“ في بعض الشسخ إسقاطٌ a‏ ولفط: 
((وصح إقرا)). 
3 (قولة: أي: المريض) الأولى رة 
1م] (قولة: وان عَلَيّا) بتحريك ثلاثة خروفهء أي: الوالدانِ. 


]لPrar1‏ (قو : وفیه تط) وهه ظاه فهو کقرارو ببنت ي ابن قال في "امع الفصولين" 0 


ت i‏ حح" ۵ 


ا 


)١(‏ في هامش "م": ((قول الشارح: (والرحل إل)» قال "ط": زاد لفظة (الرحل) ليفيد أن الإقرار بالمذكورات ليس قاصراً 
على المريض» فقوله بعد: (أي: المريض) تفسير مُضِرّء ولا حاجة إليه بعد تقدم المرحع)) اه. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ۳٦۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) ي "الأصل" و"ر": ((معروفاً کنسب))» ولي "ب": ((معروفاً النسب)). 

)٤(‏ "ح": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار للریض ق۲۲۸/أ. 

)٥(‏ تكرر الرقم لتكرره ني "الأصل". 

)١(‏ هذه المقولة ليست قي "الأصل". 

(۷) في "الأصل* و"ر" و"آ" و"ب": ((ولفظ)) وما ألبتناء من "م" هو الصواب الموافق للسياق. 

(۸) "ج" : کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض ق۲۸٣/أ.‏ 

)٩(‏ ((قوله)) ليست ف "ب" و "م" 

.٠۲/۲ "جحامع الفصولين": ف اداح والعشرون في إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارٹث آحر‎ )٠١( 


t1o/t 


قسم المعاملات سے ١١‏ بب إقرارالریض 


لقولي "الريعي ": لو أَقَرٌ باد أو ابن الابنِ لا يصخ؛ لأنٌ فيه كَل السب على الغير)). 
(بالشروط اللاثة (الشتقدم في الان (و) صح (بالزوحة بشرط لها عن زوج 
وخُلوي) أي: المُقَرّ (عن أحتها) ملا (وأيع سواهاء و) صح (بالمولى) من جهة 
قة ران م يكن وَلاؤءُ ثابتاً من جهة غيرو) أي: غير المُقِر (و) المرةُ صح (إقرازها 
والرّوج والمولى). الأصل: أن إقرار الإنسانِ على تفه حُجة لا على غيرو. 
قلٹٌ: 4 ذكرة من صكة الإقرارٍ بالأمٌ كالأب هو المشهورٌ الذي عليه الجمهور و 
ذكر الإمامٌ "العا" في "فراقضه": ران الإقرار بالامٌ لا يصخ)» وكذا في "ضوء 
الشراج""؛ لن السب“ للباء لا للأئهاتِ» وفيه حمل الروحيّة على الغيرء فلا يصح اه. . 


راق ببنټ فلها الصف والباقي للعصبَة؛ إذ د إقرار ¢ نت حائڙ لا ببنتټ الابن)) أھ» وما ذا اك إلا 
لگ فيه ميل الس على الابنِ» فتدبر ا 
[Yar 1¥]‏ (قولّة: لا يصحٌ) وسيأتق م التصريح به. 


(قول "الشارح": من جهة العتاقة) ركذا من جهة الخُوالاق. 
(قولٌ "الشا ب" أي: غير المَُّرّ) هذا فيما إذا قال المَولّ: هذا عبدي أعيَممّة» ولو قال: هذا مولاي 
الذي أعتَمُّني فالشّرط أن لا يكون الَلاءٌ ثابتاً من جهة غير المَْرٌ له. اه "سندي". 


(۱) "تبیین الحقائق": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض ۲۸/۰. 

(۲) العتابي هو صاحب "الفتاوى العتابية" وتقدمت ترجمته ٤۷١/١‏ وله "شرح الزيادات" و"شرح الجامع الكبير" 
و"الصغير". ولم تبن لنا المراد من "فرائضه". 

(۳) "ضوء السراج" لأبي العلاء محمود بن أبي بكر بن أبي العلاءء مس الدين البخاري م الخلأباذي رت١١‏ ۷ه)» شرح 
"الفرائض السراحية" لأبي طاهر محمد بن محمد بن عبد الرشيد» سراج الدين الجاؤندي (ت في حدود ١٠٠ه).‏ 
(" کشف الظنون" ١۲٣۹ ۰۱۲ ٤۷/۲‏ "اطحواهر المضية" ۱/۳٠۳۳ء ٤٥١‏ "الفوائد البهية" ص٠ .)۲١‏ 

)٤(‏ لي "ذ": ((الأنساب)). 

)٥(‏ ٹی "م": ((زد تراره)). 

.۳٤۳/۳ کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض‎ CM» 


(۷) ص٤۱۱‏ "در" 


حاشية ابن مابدين ا کے الحجزء اللامن عشر 


ولک الح كته صِكنة بجامع الأصالة فكانت كالأي» فليْحفظ. (و) كذا صح بالود ! 


شهدت) اة ولو (قابل بتعيينٍ الود ما السب فبالفراش» ي" ولو ی 


جخحدٿ لادا فبځگة َة فبځة تامة كما مر 0 قي باب بوت السب» (أو صدَقَّها ازوج e‏ 


[۸] (قولة: وكذا صح) أي: إقرال 

(۸۳۹] (قرل: ولو قابلة) أفاد مايه بعدَة بقوله: ((أو صَلَخّها الرّوج)) أن هذا حيثُ 
حَحَدَ اروج واَعَنةُ منه» فاد ا ذاٹ زوج» بخلافي المُعتدّةٍ كما صرح به "الشارح" ما إذا م 
تكن ذات زوج ولا مُعتدةٌ أو کان هما زوج وادعَت أن الول ِن غيره فلا حاجة إلى أمر زائ على 
إقرارهاء صرح بذلك كله بن الکمال“ وسیاني. 

۳۲] (قول: بتعیین الولی) کہا“ قد عَلمت ما دما“ أن الکلام فیما إذا نکر 
الولادةٌ» وشهاده القابلة بَعيينٍ i‏ فيما إذا تصادَقا على الولادةٍ وأنكر الَعيينَ» وعبارة "غاية البيان" 
عن "شرح الأقطع": ((فتثبُث الولادة بشهادتجما» ويلتجق" السب بالفراش)) اه والظَاهرٌ أن ما 
فاده "الشارم" كمه كذلك. 


(قول: أفاد ُقاييه بعدَهٌ إلخ) هذه المُقابلة لا فيد أن ما قبلها في خود الؤوج للولادقء بل تيل 
ذلك وتیل خد الثعيرنِ. 

(قوة: كما عَلمت ما مناه أن الكلام فيما إذا أنكرّ الولادة إخ) فيه أن الكلام اعم من إنكارٍ 
الولادة أو التصديق عليها مع إنكار الَعيينِ. 

(قولّة: والظَاهرٌ أن ما فاد مالقا" إخ) لا معنى لكر هذه العبارة هنا. 
(0 ۳۹-۳۹/۱۰ "در" 
(۲) في الصحيفة الأنية وما بعدها "در". 
(۳) ((کما)) ليست لي "الأصل". 
)٤(‏ ((قد)) ليست ف "ب" وم" 
)١(‏ في المقولة السابقة. 
(۱) تقدمت ترجمته ۰۱ .۲٠٣/۱‏ 


(۷) في "": (رریلحق)). 


قسم المعاملات ا ے۰ ع س باب إقرار المريض 


إن کان) ما زو (أوكانث مُعندَة) نه (و) صح رمُطلقاً إن م تكن كذلك)أي: 
مزح ولا مُعتدة» (أوكانث) مزح (واأعَث أنه من غيرو) فصار كما لو اذعاهُ منها 
م بصق ني حقها إلا جصديقها. 

. قلٽٹ: بقي لو م یعرف هما زوج غير م ار فيْحررٌ. (ولا بد من تصديتق هؤلاءِ 
إل ي الوَلَدِ إذا کان لا يعبر عن تفسه)؛ لما مئ أنه حیتغاٍ کالمتاع» (ولو کان 
E‏ تصديق مَولاة)؛ لان احق له. a‏ 


مم (قولة: وصح مطلقا) أفاد أن ما ذكرة من الشروط إا هو لصحة الإقرار بالسب؛ 
لا یکونَ حملا على و فلو فُقَدَ شَرطٌ صح إقرارها علیها يرما الولَدٌ وره إن صَدَقّها و 
یکن هما وارتٌ غیرها» فصارّ کالاقرار بالأخ» ويْفهَم هذا ما قدمناه". 

الي "غاية البيان": ((ولا جوز إِقرارٌ المرأةٍ بالولدٍ وإ صَدَقها - يعني: للد . ولكئهما يتوارثانِ 
إن ۾ يکن هما وارٹ مَعروف؛ لاله اعتبر إقرارها في حَمها“ ولا بقضّى بالسب؛ لأنه لا يث 
بدونِ الحجة» وهي ما إذا شهدت القابلة على ذلك وصَدَقَها الولَدٌ يشُث» وما إذا صَلَقّها زوحها فيثبْث 
بتصادقهما؛ لاه لا يَعَدّی [۴/د۲۰۸/] إلى غيرها)) اھ. 

1م (قولّة: من غيرو) أي: فص إقراڙها في حَمّها فقط. 

مطلب: وَلَدُ انا ووَلَدُ اللّعان يرثا بجهة الأو“ 

[rarrr}‏ (قولًه: قلٹ) أُقولٌ: غاية ما يلرم على عدم مَعرفة نوج خر کولةٌ من الرّنا 
مع اه لیس بلازم وبقَرزض نحم كونه من الرنا يلرمها أيضا؛ لان وَل الرّنا واللْعانِ يرت هة 
(۱) ص۱۰۸ "در" 
(۲) ف "آ": ((علیه)). 
(۳) يي "ب" و "م": ((تدمنا))» وانظر المقولة [۱۱ ۲۸۳[ قوله: ((ين حيتُ استحقاق المال)). 
)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و"": ((إقرارها ني حقهما)). 
(ه) هذا المطلب من 


حاشبة ابن عابدین ‏ .۔ 4 ٠‏ لالز الثامن عر 


روص الصديق) من لمر له (بعدَ موت المُقّل؛ لبَقاءِ السب والعِدّةٍ بعد الموتِ» .رالا 
تصديق الوح موقا مُقرة؛ لانقطاع التكاح موتا" ومذا ليس له عَسلهاء بخلافي 
عکيو. (ولو" ئر رحل (بکسې) فيه تحمیل (علی غبری) م يفّل: من غير لاء کما في 
"الدرر لفسادِو باحدٌ وان الاب كما قال: (کالأخ» والعمٌ» والحدّء وابنٍ الان لا يصح) 
الإقراڙ رفي حقّ غیرو) إلا برهان» وينه إقرار این كما مر في باب بوت الي 
فليحقَظ. ركذا لو صدَكَة المْمَرُ علي OE OE‏ 


الأمٌ فقطء فلا وَجْة ا في ذلك كذا في "حاشية "أي السعود" المصري. 
]۸٣٠١3‏ (قوة: وصح التصديق إل أي: ولو بعد خود المُقر؛ لقو "البزي": رار أ 
روج فلانة ٺي صح أو مَرضٍ» م خد وصكتة المرهٌ في حیاته أو بعد موته حا))» e‏ 
[۸۳۲] (قو: بموتما) كذا في نسخة» وهي الصواب موافقاً ما في شرجه على الملتقى". 
ق 
۴۹7 ] (قوله: ي باب بو تِ السب) حيث قال: ((أو تصديق بعض الورثةء فيبْت 
في حى المُقرين؛ وما يبت السب ني حَقّ غيرهم حقى الاس اة إن ج صاب الشّهادة م 


(۱) ف "د" و"و": ((بعد موتما))» وببنٌ ابن عابدين رمه الله الصوابَ من النسخ تي المقولة ]۲۸١۲١[‏ قوله: ((موتجا)). 

(۲) قي "ب": ((موته)). 

(۳) ي "د": (رفإن)). 

.٠٠۹/۲ "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض‎ )٤( 

)٥(‏ 4۰۰.۳۹۹/۱۰ "در" 

(1) "فتح المعين": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار للمريض .٠۷٤/۳‏ 

(۷) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح ١/۷٠۳ء‏ وعزاه إلى الإمام محمد في "الأصل" 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) "الدر للمنتقی": كتاب الإقرار . باب إقرار المریض ٠١ ٥/۲‏ (هامش "محمع الأر"). 

(۹) تكرر الرقم لتكرره ني "الأصل 

)۱١(‏ ((ي باب)) ليست في "ر" 


قسم المعاملات 110 باب إفرار المريض 


أو الورثة وهم من أهل الصديي» (ويصحٌ في حقّ لَفسيء حى يلرم ) أي: المُقر 
(الأحكام من الَمَقَة» والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه) أي: على ذلك الإقرار؛ أن 
إقراھا ځڳة عليهماء فان م يكن له) أي: هذا امقر (وارث غي مطلقا لا قرا 
كذوي الأرحام» ولا بعيداًكمولى الموالاق "عي" وغي. ور وإلاً لام؛ لان تسب م 


E DENSA REAR ESR ُٽ فلا يراجم الوارت.‎ 


آي: بالمُقرينَ ولا ص نصابا لا شارك الغكذبن) اھ 

(۸۳۲۷] (قولة: أو الورة) بني عنه قولّة: ((ومنه إقرار اثتین))» "ط". لکن كلا 
هنا ني تصديق امقر وهنا في نفس الإقرارٍ وان كانا تي الحعقى سوا لكنْ بيتهما فرق وهو 
أن الأصديق بعد العلم بإقرار الأؤلي كقوله: نَعَمْ» أو صَدَقء والإقرارٌ لا يلرم منه العلم تأمًل. 

1 (قولًه: كذّوي الأرحام) فَسرّ القريب ي "العتاية"“ بڏوي الفُرّوضٍ والعصّباتِ» . 
والبعيد بدي الأرحام» والأَؤل أُوحَة؛ أن مول المُوالاة رَه بعد دوي الأرحام» "شرنبلالكة". 

رتم 
[۸۹] (قوله: وَرنَة) رث الممَرٌ له حیٹ لا وارتٌ له یره یکون مُقتصراً علیه» ولا قل 


(قولٌ "المصتّف": إذا تصادًقا عليه) أي: إذا كان المَُرٌ له من أهل التصديق .كما مر .ي الإقرار 
بالابنِ ونحوه» وحيتعلٍ يظهَر در الحضانةء تام. 


)١(‏ في "د": ((تلزمه)) بالشناة الفوقية. 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٠٦۲/۲‏ بتصرف. 

(۳) "ط": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض .٠۳٣٤/۳‏ 

(4) في "ر" و""" و"ب" و"م": ((كلامنا))» وما أئبتناه من "الأصل" مواق لا في "التكملة" e‏ }۲ 2 قوله: 
((أو الورثةٌ)). 

(ه) "العناية": كتاب الإقرار ‏ فصل ذكر الإقرار بانسب ۳۷٠/۷‏ (هامش "تكملة فتح القدير "). 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ۲٠۹/۲‏ باحتصار (هامش "الدرر والخرر"). 


حاشية ابن عايدين ا ت الجزء الثامن عشر 


المعروف» والمرادٌ غير الروحين؛ لأ وُجودها غير مان قله "ابن الكمال". م للمْقَرٌ أن 
يرجم عن إقراره؟ لاله وص من وجه "زی ا وان صدقهُ امم له کما ي 
'البدائم". لكل نمل "المصتف"" عن عن شروح "الراجية": EAE‏ 


إلى قرع المُقَرٌ له ولا إلى أصله؛ أله مرلة الوصيّة» شيخنا عن "جامع الفصولين"“» كذا في 
"ساد مک 
e‏ (قولة: المعزوف) قریباً أو بعيدا" فهو أَحَق بالإزثِ من المْمَرّ له» حي لو افر 
بأخ وله عَمَةٌ أو حالة فالإزث للعتة أو للحالة؛ لأ سيه م يعبت فلا يراجم الوارت 
المَعرُوف "درر"“. كذا في الهامش. 
۲۸۴7] (قولة: والمُرادٌ غير الرَوحين) أي: بالوارثِ الذي بتع مع الغو لا الات 
ك 4 وه 
{rarrr1‏ (قولة: وان صَدَقَهٌ المْمٌَ له) صوابُه: المْمَر عليه كما عبر به فيما مر ويل 
عليه قطعا' “ كلام "المنح"'“ حيث قال: ((وقولة ‏ أي: "ليلع" .: للمُقِر e‏ رح عنه 


(قولًة: صوابة: العْمَر علیه) لا وجة لصويب . 


(۱) "تبیین الحقالق": کتاب الإقرار - باب إقرار المریض ۲۸/١‏ بتصرف. 

(۲) "البدائع": كتاب الإقرار ۔ فصل: وأما الإقرار بالنسب اڅ ۲۲۹/۷. 

(۲) "المنح": کتاب الفرائض ۲/ق ۲ ۲۸/أ. 

(؛) في "الأصل" و"ر" و"": (رولا أصله)) دون لقظة (رإل)). 

(ه) م نعثر على المسألة في مظانغا من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٠١١/۳‏ . 

(۷) في "الأصل" و"ر" و""": ((قريب أو بعيد)). 

(۸) "الدرر والغرر": م الإقرار ۔ باب إقرار المریض ۳٠۹/۲‏ . 

() ص٤۱۱‏ "در". 

)٠١(‏ ((قطعاً)) ليست في "ب" و"م". 

.ب/٠١۹ق/۲ "المنح": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض‎ )۱١( 

)١١(‏ في النسخ جميعها: ((أله)), وما أنبتناه هو الموافق لعبارة "الزيلعي" رجه الله. 
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قسم المعاملات ۷ ا باب إقرار الريض 


(رأدٌ بالصديق يثبْث اللَّسَبُء فلا ينقَعُ الأحوع))» فليُحرز n‏ 


ل ما إذا 4 يُصدّقِ المُقَرٌ له على إقراروء أو م يقر جشلى إقراره إخ))» وعزاهُ لبعض شرو 
"الستراحية" فقولة: (رأو م بَرٌ)) لا شك أن امير فيه للمُقَرّ عليه لا المُقَرٌ له. 

فلم أن ((المقڙ له)) صوابة: ((المُمّر عليه)) كما عبر به صاحب "المنح"“ في 
كتاب الفُرائض» ودل عليه قول الآي: ررد باأصديي يبت اَسَب)) ولا يكونُ ذلك إلا 

من المْمَرّ عليه. قال في "روح الشروح" على "الستراحية' e‏ ُه ِن سهد مع المْقَرّ رحلٌ 

اح أو صَدَفة امقر عليه أو الور وهم من أهلي الإقرارٍ فلا يشرط الإصرار على الإقرار 
إلى الموتِ» ولا يقَعٌ الرْحوع؛ بوت الشس حينعار)) اه. 

وني "شرح فرائض الملتقى ”© ا ((وصَح رحوعة؛ لاله وصية 
ولا شيءَ لمر له ِن تركيه))» قال ني "شرح الستراجية" المسكى ب "المنهاج": ((وهذا إذا 
م يصق المْقرٌ عليه إقرارة قبل رُحُوعهء أو م يقر شل إقراريء أا إذا صَدق إقرارة قبل رخوعي» 
أو أَقَرّ ثل قران فلا نَم امقر وة عن إقراره؛ لان نسب المُقَرّ له قد تبت من الحمَرّ 
عليه)) اه. فهذا كلام شراح "السراحية"» فالصواب التعبيرٌ ب ((عليه)) كما عكر به في "المنح" 


Me 
¢ معی‎ 


)١(‏ (()) ساقطة من "الأصل" و""". 

(۲) سيدكر الشروح التي قصدها في هذه القولة. 

(۳) ((قوله)) ليست فی "ب" و "م" 

e "المنح": كتاب الفرائش‎ )٤( 

(ه) لي الصحيفة نفسها "در", 

.١۲ ٤۹/۲ ذکره فی "کشف الظنون"‎ )١( 

(۷) المسمی "سکب الأنغر "» وتقدمت ترجمته .۲٠۰/١‏ 

(۸) في "الأصل" و"ر": ((مغي))» وهو تريف. 

(۹) "النهاج" شرح "ضوء السراح' کلاها للگلاباذي (ت ٠۰‏ ۷۰ه)» وتقدمت ترجمة "ضوء السراج" ص١١١‏ 


حاشية ابن عابدین ۸ ا الجزء الثامن عشر 


عند الفتوی. (ومن مات ابوه فأقرً باخ شارگة في الإرٹ)» فيستحقٌ صف تصيب 
المْمَرّء (ولم يثبْث نَسَبّم؛ لما تقر أن لقان فقول ق ج افد قط EEE‏ 


فی کتاب القرائض وان انث عبارا هنا كعبارة "الشارح"» وكذا عبارة "الشارح" في القرائضٍ غير 
ځحررق» فته تبه 
[] (قولّة: عند الفتوى) أقول: ريه أنه لو صدقَةُ المْمَر له فله الرْخوع؛ لاله 
ت يبت الَسَبُ» وهو ما في "البدائعم"'» ولو صَدَقَهُ المْمَرٌ عليه لا يصح e‏ لأنّه بعد 
بوت وهو ما في شوح "الطراحية"» فحدقاً الاشتباو ريف الصّلةء فالحوضوع تلف 
ولا مى أن هذا كله في غير الإقرار بنحو الوَلَدِ. 

7 (قولة: نصفَ نصیب المُقَرَ) ولو معَهٌ وارث ار "شرح الملتقی'') [۲إد۰۸٣/]‏ 
وبیائة ني "الريلعي ". 

[] (قولة: في حَقّ تمسه) فصارً كالمشتري إذا أَقَرٌ أن البائ كان أعتَق العبدَ 
المَيعَ يبل إقرارة في اليتتيء وم يقل في الرخوع بالئمَن» "بناية"“. وني "الريلعي ": ((فاذا 
بل إقرارةُ في حى نفسه يَستجق المْمَرٌ له نصفً“ تصيب المُقَرّ مُطلَقاً عندناء وعند 
"مالك" و "بن أبي ليلى ": مجع إقرارةُ شائعاً ني الأرگةء فيعطي المُقَرٌ من تصيبه ما بخصة من 
زك ق وکا تعس ماک ا أځ ععروف فار باخ آحرء فكدّية أحوة الحعزوت فيه 


.۲۲۹/۷ "البدائع": كتاب الإقرار  فصلل: وأما الإقرار بالنسب اڅ‎ )١( 

(۲) "الدر للمنتقى": كتاب الإقرار ۔ باب إقرار المريض ٠١٠٣/۲‏ (هامش "جحمع الأر'). 

(۳) انظر "تبیین الحقائق": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المرپض .۲۸/١‏ 

() ف "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((ييانية)) وما أبتناه من """ هر الصواب؛ إذ المسألة في "البناية" انظر "البناية": كاب 
الإقرار - باب إقرار ا الإقرار بالنسب 1١۱/۸‏ بتصرف. 

.۲۹-۲۸/۰ "تبیون الحقائق": کتاب الإقرار . باب إقرار المریض‎ )٥( 

)١(‏ ((نصف)) ساقطة من "ب". 

(۷) "حاشية الدسوقي": باب في الإقرار . فصل ف الاستلحاق 14١ 1٤٤/٣‏ 


قسم العاملات ۹ے باب إقرارالریض 


قلت: بي لو أَقَرً الأ بابنِ هل يص؟ قال "الشافعية": لا؛ لأ ما ادى وحودةُ 
إلى فيه په اتی ِن ع صله ولم ره لأئينا صريحاًء وظاهر كلامِهم َعَم فراع E‏ 


أعطى المُقَرٌ نصفَ ما في يدو وعندها ۔ يعني: عند "مالك" ' "ابن أبي ليلى". تلت ما لي 
بو؛ لان المْقرٌ قد أقَرّ له بلك شائع في التصقَرن» فََدَ إقرارة ي جصيوء وبَطل ما كان في | 
جصَة أحيو» فيكونٌ له لث ما في يدو وهو سدس جيم المال» والسُدس الآعَرٌ في أصيب 
أيه بطل إقرارة فيه؛ لما ذگرنا. ونحن نقول: إل في زعم امقر أله ياويه في الاستحتقا 
و ظالمٌ بإنكاري فيْحعَل ما في يد المُنكر كاهالكٍ» فيكون الباقي هما بالوية 
ولوا َر بأحتِ تاڏ تلت ما في يدو 
وبنت يُقَسَم تصيب الهُقَرَينِ أخاساًء وعندها أرباعا» والّحريج ظاهر. ولو اَم بامراة أا زوجة 
ييه اڌٿ من ما ي يدي ولو قر دة هي ام المَيْتِ أَحَدّٿ سُدسَ ما في يي فيعامل فيما 
في یدو کما بعال لو تَبَت ما أقَرٌ به)) اه وكامُة فيه. 


or 


< وعندها سه ولو اق ابن وبنت ٿ بأخ رگذیا ابن 


[rarr1]‏ (قولّةٌ: بابنٍ) أي: من حه ۾ المَيْت. 

۷7 (قولة: انتقى) هذه مسأل الور الحكمي التي عَدّها الشافي( من مواع الإرثِ؛ 
لاه يلرم من التوريث عدمة. بيائة: أنه إذا قر اځ حائڙ بابن للمَيْتِ ياښت نسب ولا برث؛ لاه 
لو ورت جب الأ فلا يكون الأح وارثاً حائز فلا يبل إقرارة بالابن فلا يقت سه 
فلا يرث؛ أن إثبات الإرثِ بودي إلى نفيه» وما دی إباة إلى نفيه انتفى من أصلي وهذا هو 
الصمّحيح من مذهيهم» لكنْ يجب على المْقرّ باطنا أن دقع للابن الَرگة إذا كان صادقاً ني إقرارو. 

[۸۳۸] (قوً: وظاهرٌ كلايهم تَعَْ) يعني: ظاهرٌ كلايهم صِحَة إقرار هذا الأخ بالابنِ 


)١(‏ انظر "غاية الحتاج": كتاب الإقرار . فصل لي الإقرار بالنسب ١/١١١ء‏ "تحفة الحتاج": كتاب الإقرار - فصل لي 
الإقرار بالنسب 0۰۸/١‏ + (هامش "حواشي الشرواني"). 

(۲) في "ب": ((لبت))» وني "م": ((لا يثبت))» وهي ساقطة من ""» وبالرحوع إلى "نماية الحتاج شرح المنهاج" ظهر أن 
اللسب يثبت عند الشافعية» فما في "م" خحطا. انظر "ناية احاح شرح للنهاح": كتاب الإقرار - فصل في الإقرار 
باللسب ۱۱7/9. 


حاشية ابن عابدين TD‏ المزء الثامن عشر 


روان ترك) شخحص (ابتين وله على حر مائة فار أحذها بقّبْض أبيه مسين منها 
فلا شيءَ للمُق؛ لأ إقراره يتصرف إلى تصيپه (وللار حمسود) بعد حلفِه: إنه 
لا يعلَمْ أن أباةٌ قبَضَ شَطرَ المائة قله "الأكمل"“ OS A‏ 


ويبْت سيه ي حَقّ نفس فقط فير الاب دوته؛ لما قالوا: إِلّ اقرا تسب على غبيو تمي 
تي حَقّ نفس . حى ترم الأحكام من النَعَقَةٍ والحضانة . لا في حَقّ غيروء وقد رأيث المسألة 
مَنمُولةً - وللّهِ تعالى الحمد واليتَةٌ ‏ في "فتاوى العلآمة قاسم بن قطلوبغا" الحتفيّ» ونَصّه: ((قال 
"مح" في "الإملاء": ولو كانث للإحل عَمَةٌ أو مولى نمق فأقَرتِ العَمة أو مولى اللعْمةٍ اخ 
للمَيْتِ من أبيه أو أمّه أو بعَمٌ أو باب عَم أَحَدٌ المد له الميرات كلَه؛ لان الوارتٌ الحعروف أر 
باه مُقَدَمٌ عليه في استحقاق ماله وإقرارة َة على نفسه)) اه هذا كلام م قال: ((فلتا م 
یکن فی هذا ؤر عنڌنا م بُذگز فی الماع ودر ف بایو)) اھ. 

[rara]‏ (قولّة: إلى تصیبی) عله کا اسوق تَصيبَه» ولان الاستيفاءَ إا یکونٌ بقَبْضٍ 
مَضمُونِ؛ لأ الديْود تقضى بأمدالما م تلتقي قصاصاء فقد أََرّ بين على المَيْتِ يلرم المُقَرٌ 
كما مَرّ قبل“ باب الاستئناءء ولا يجري في هذه المسألة الخلاف السابق كما لا يحَمَى على 
الحا 


NG: 


۳1 (قول: بعد حلفه) أي: حَلف المُنكرء أي: لأحلٍ الأخ ل لأحلِ العرم؟ لاله لا ضر 
على الع» فلا ماني ما ياي ولو َكَل شار المْقَرٌ في الخمسين". ق ٤۷ء‏ 


(قولّة: وقد رأيث المسألة مَنمُولةً إلخ) في "المنبع" : ((وھھنا صورةٌ ری وهي: ما ٳذا قر الأ 
بابن لأحيه الميْت» قال ف "الوجيز": الاه ائه ت يبت شس دون ن الميراث ث؛ إِذ لو ن ست رم الأ وخر 
عن أهليّة الإقرار» وقيل: مما يلان وقيل: مما لا يانِ)). 


(۱) ص4 .٥‏ "در" وما یعدها. 
(۲) في الصحيفة الآتية "در". 
(۲) ((في الخمسين)) ليست في "ب" و"م". 


1/6 


قسم المعاملات ٣ا‏ ہے باب إقرارالریض 


قلت: وکذا الحكم لو أقَرّ أن أباة قبَضٌ كل الدين» لكئه هنا لف لح الغري» 
ل 
ا . ewenneenbmecBboersbunmbnbnanuanscsenacsnQnanesnenaanarensnsdenvoes nure‏ 


[rare]‏ (قولة: لكئه) الاستدراك َقتضي أ لا محف في الأرلء وبه صرح 
"الزيلعم"» وهو حالف لما دة عن "الأكمل"» ومر واا . 

[YArtéY]‏ (قولة: مئ أي: المُنكر بالل 4 يَعلَمْ ئه بض فن نکل بت دمه 
الدين وان ليه َصييث بخلاف المسالة الأولى حيث لا جلف ى القع؛ لان حه 
كله حَصتّل له من جهة لمق فلا حاجة إلى تحليفهء [٣/د٠.۲/]‏ وهنا بحل إلا الصف فيحلفف 


"زیلعه". 


(قولة: وبه صرح "ليلع" إخ) ليس ني "الأيلعي" ما يقتضي آئه لا ملف ني الأولى بالكليٍء بل 
نى التحليف ميق الغرع' حيتٌ قال: (رإلا ئه هنا بحُلَفُ الحنكرٌ لحقّ الحَدِينء بخلافي الأول حيثُ 
لا جلف حى العم إخ)). 


(۱) "تبیین الحقائق": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض ۲۹/۰ 
(۲) في الصحيفة السابقة "در". 
(۳) قي المقولة السابقة. 


.۲۹/۰ "تبیرن الحقائق": كتاب الإقرار ۔ باب إقرار المریض‎ )٤( 


حاشية ابن عابدین نیک ا :ب ت الجزء الثامن عشر 


فصل في سانل شئ 
راقرتِ اله المُكلّفة بين لحر (فكديا زوحها صح) إقرازها رفي حم 
أيضاً) عند "بي حنيفة"» (فقحبَس) المُقِرةُ (وثلارم) وإ تضرَر الرّوج. وهذه إحدى 
المسائلِ السك" الخارحة من قاعدة: ((الإقراڙ حُكة قاصرة على المَقَرّء ولا يتعدّى 
إلى غيرو))» وهي في "الأشباه". eeu Ae lae eS‏ 
فصل في مسائل شنى) 
۲۸۳۴] (قولة: وهي تي "الأشباه") وعبارا: ((الإقراڙ حُجَة قاصرة على امقر 
ولا ّى إلى غير فلو ار المُؤجر أ الار لغيرو لا ققخ الإحارة إلا يي مسائل: 
لو أقَرتِ الوح بين فللدائنِ حَبْسها واد ضر الروج. 
ولو ا ر المُؤجرٌ بين لا َفاءَ له إلا ِن م من العينٍ فله بيعُها لمضائه وان َف ضر المستأجر. 
ولو قرت يحهُولة السب باُا بنثُ آي زوجها وصدَقّها الأب انفسَځ التّكاح بيتهماء 
بخلافي ما إذا رث بال ولو طَلقّها شن بعد الإقرار ال م َلك الرًخعة 
وإذا ادَعَى وَلَد اميه المَبيعة وله اح تَبَّتَ“ نَسَبْةُ وتَعَدّى إلى جرمانِ ا 
لکونو للاین. 
وكذا المکاتب إذا اذعَى كسب وَل حر ن حیاة أيه صت وميرالة لدو دون أيه 
کما في "الحامع )) اھ. 


)١(‏ ذكر العامة ابن عابدين رحه الله منها خمساً فقط أما السادسة فقد ذكرها في "التكملة" . للمقولة [۳۹۳۲] قوله: ((وهذه 
إحدى للسائل الست))» ونصّها: (رباع للبيع ثم مر أن البيع كان تلجفة ‏ أي: إكراهاً . وصتقه المشتري فله الود على بائعه 
بالعیبب کذا ف "اب محامع')). وقد اُشار إلى ذلك مصححا "ب" و "م" کما سياق صا ۱۲. تعلیق (۲). 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ كتاب الإقرار ص۰۲ ..٣‏ 

(۴) عبارة "الأشباه" و"المتح": ((بالرق)). وانظر "التكملة" . المقولة ]۳۹۳١۲[‏ قوله: (روهذه إحدى المسائل السّت)). 

)٤(‏ ي "الأصل" و"ر" و"": ((يتبت)). 

(ه) م نعثر على المسائل في نسخقي "الحامعين" "الكبير" و"الصغير" اللتين بين أيدينا عدا المسألة الثالكة من (رولو أقرت 
جهولة التسب)) إلى قوله: (( لم ملك الرحعة)) فإغا في "ابمحامع الكبير": كتاب الإقرار - باب إقرار المرأة بالرق وهي 
تحت زوج جحد ما قالت ص۲٤‏ ۱ ۔ ١ ٤۳‏ بتصرف. 


قسم المعاملات ا ت فصل في مسائل کی 


وينبغي أن رج أيضاً مَن کان في ٳحارة غيره فار ر لار ٻڌين فن له حَبْسَۀ وان 
تضرَرَ المستأجر» وهي واقعةٌ الفتوى» ولم نرها صرية. (وعندڌها: لا) تصدق في حیّ 

قلت E e‏ إفتاء وقضاء؛ لأ الغالب أن الأب بُعلَّمُها 
الإقرار له أو لبعض أقارما؛ ليتوصّل بذلك إلى مَنِْها بابس عندّه عن زوجها كما وقفْث 
عليه مراراً حینٌ ابثلیٹ بالقضایء کذا ڈگ 'المصتف "° ۰ RS‏ 


[4 4 (قولة: ويتبغي) البحث لصاحب "المنع". 

[Arto]‏ (قولة: إفتاءٌ وقضاءً) بنصبهما. 

۳] (قولة: لأ الغالب) فيه تَظر“؛ إذ الله حاصَّةٌ والمدعى عام؛ لاه 
لا يَظهَرٌ فيما إذا كان الإقرار لأحنيم» وقوة: ((ليتوصل إ) لا بَظهرٌ أيضا؛ إذ لحاس 
عند القاضي لا عند الأب فإذاً المُعول عليه قول "الإمام"» وأيضاً م يَستيد في هذا 
الأصحيح لأحد من أثمة الأرحيح "طا" لكن قولة: (إذٍ الحَبسن عند القاضي)) حالف لما 


فصل في مسائل شى 
(قول "المصتّف": وعندها: لا) عل الخلافِ فيما إذا م يذكر الممَرٌ له سيبأء وا يصح إقراها في 
حقّ الرّوج أيضاً عند الک کما ذگرهُ في جِيَلٍ "التتارحانية ٠"‏ ونملّة "الحمّوئ" عنها. 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ۔ فصل: حه قرت إخ ۳۹۹/۲. 

(۲) ((قلت)) ليست يي "د". 

(۳) انظر "المنح": كتاب الإقرار . فصل: مسائل تتعلق بكتاب الإقرار ۲/ق ١٠١١/أ.‏ 

)٤(‏ تي هامش "ر": ((کتب الولف على هامش "ط" هنا: قوله: فيه نظرٌء فقد مر لي فصل الحبس متنا أن تعيينَ مكانو 
للقاضي. إلا إذا طلب المُذّعي مكاناً آحرء وأفتى به "لصتف" تيعاً ل "قارئ المداية"» كما نقلَةُ الشارح ونگل 
عن "النهر": ينبي أن لا جاب لو طلّب حبسة في مكان الصو ونحود)) اھ. 

(ہ) 'ط": کتاب الإقرار ۔ فصل فی مسائل شتی .۲٣٣/۳‏ 


حاشية ابن عابدین ۹ د سے الجزء الثامن عشر 


(هولة الس أَرّث بالق لإنسان) وصدَقَها المْمَرُ له (وها زوج وأولادٌ مِنه) أي: 
الزوج» (وكذّما) زوحها (صح ني حقها حاص فود علق بعد الإقرار رقي حلاف 
( "محکډ" (ل في (حقه) بر د عليه انتقاصُ طلاقها كما حمَمَهٌ و في "الشرنبلال" eS‏ 


مر في باپ : اد ايار فيه للمُدعي. 

[۸۷] (قولة: بحهولة اسب أقَرّث) ليس على إطلاقه؛ لما في "الأشباه": ((تحهُول 
السب إذا أَقَرّ بالق لإنسانِ وصَدَقَه المْقَرٌ له صح وصار عبدَة إذا كان قبل تأكد الحرية 
بالقضاء» أما بعد قضاء القاضي عليه َد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقرازة بالرَق 
بعد ذلك)) اھ "'سائحان". 

[۲۸۳۸] (قولّه: فوَلَدٌ) التَفريع غير ظاهر وڪله فيما بعد والظًاهرٌ أن بُقال: فتكونُ رقيقةً 
له كما أفادَةٌ في "العزمية". 

[ء۲۸۴] (قولة: كما حَمَقّة في "الشرنيلالة") حيث قال : (رلأئه قل في "المسيط" 
"الميسوط" أن طلاقها ثنتانِ دتا حَيْضتانٍ بالإجماع؛ ؛ لأا صارث امه وهذا حك يها 
ثم قل عن "الرياداتِ": ولو طلقَها الرّوج تطليقَتينٍ وهو لا يَعلَمُ بإقرارها مَلَكَ عليها الرًخعة 


(قولة: ثري غير ظاهر) بل هو ظاهر؛ لاله حكم برها حاصة وولد اقيق رقيقء تأمل. 
(قولة: حیٹ قال: : لاله نقل نقل إخ) هنا 0 وأصلة: ((حیثُ قال: : ورد د على کون إقرارها غر 
صحیح فی حل اتقام طلاقها؛ لاله تئل ال». 


۳۹۸/۱١ )۱(‏ "در" و"حاشیة". 

(۲) "الأشباه والنظائر ": الفن الثا: الفوائد ۔ کتاب الإقرار ص۳۰۷ ۔ ..۳١۸‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار - فصل: حرة أقرت إل ۴۷١/۲‏ يتصرف (هامش "الدرر والغرر). 
)٤(‏ "مبسوط السرحسي": كناب الإقرار . باب اليمين والإقرار ف الرق ٠١۷/۱۸‏ . 

(ه) نقول: ليس ثمة سقط؛ إذ أصل العبارة في "الدر". 

)١(‏ الذي في مطبوعة "التقريرات": ((انتقاض)) بالضاد المعجمة» والراد الاتتقاص كما في نسخ "الدر". 


قسم المعاملات 1٥‏ فصل في مسائل شتی 


(وحقّ الأولادِ) وفرع على حفَهِ بقوله: (فلا يَبطل التكاح)» وعلى حقّ الأولادِ بقوله: 
(وأولاد حصَلّت قبل الإقرار» وما في بطنها وقَتةُ أحراز)؛ لصوم قبل إقرارها بالق . 
هول الس حور عبدَة م افر بالق لإنسانِ وصدَكَة) المُمَرٌ له E‏ 


ولو عَم لا بملك. وذگر فی "مامح لا ملك علم أو م عل قیل: ما ڈیر قياس وما ڈگ 
في "ابحامع" استحسان. ون "الکاٹ": آل وأقرث قبل شهرين فهما مده وان رث بعد مضي 
شهرين فأربعةء والأصل: أله متی امن تداك ما حاف فونه بإقرار الغير ولم حداركڭ بطل حَمه؛ لان 
وات حقو مُضاف إلى تقصیرو فان م من الدارك لا صخ الإقراڙ ي حَمّو فإذا آرت بعد شهر 
من اروج ادارك وبع شهرین لا يكن وكذا الاق ولد حى لو طلمُها تين ۾ قرت 
َلك التالةء ولو أقرٽ قبل الطّلاقِ تين تين ولو مضت من عِدَيًا حيضتان م رث يلك 
الع مضت حيضة م رٽ بين بحيضتين)) اه 
قلث: وعلى ما في "لكان" لا إشكال؛ لقولِه: (رإنً فوا 


حف مُضاف إلى تقصیرو))» 
تآگل. 


۰3 (قولة: رر عبده) ماض مبئئ للفاعل» و((عبدة)) مفغولٌ. 


(قول: قیل: ما ذگرهُ قياس) هنا سقط وأصلًه: قیل: ما ذگره في "الڙيادات" قياس . 
(قولّة: وعلى ما في "الكاني" لا إشكالّ إل) ما في "لكا" لا يدقع الإشكالّ كما هو ظاه 
والأوى في دَفْيه أن يقال: إا صارث رقبقة» وحكمها انتقاصٌ طَلاقِها كرفي أولادهاء وله يظْهَرٌ إقرارها في 


حق الروج أيضاً ني المستقبل. 


)١(‏ "ابحامع الكبير": كتاب الإقرار ۔ باب إقرار رأة بالرق وهي تحت زوج يجحد ما قالت ص٣٠ .١‏ بتصرف 
(۲) قي النسخ جميعها ((ما ذكر))» وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى لي أصل العبارة. 
Mm‏ ي E‏ وم" ((عدته))» وما نبتناه من "الأصا' ور" و موافق لعبارة "الشرنبلالية". 


)٤(‏ تي "ر“: ((مفعوله)). 


حاشية ابن عابدين جوم ا ت الجزء اللامن عشر 


(صح) إقرازة رفي حقم) فقط (دون إبطال التق فإ مات العتيق بره وار إن كان) 
له ورت يستغرق لرگ (وإلا فيرث) الكل أو الباقي» "كاي" و "شرنبلالية" رالمُمرٌ له 
فن مات المُقرٌ م العتيق فار لعصبة المُقر)» ولو جى هذا العتيق سعى في جنايته؛ لاله 
لا عاقلة له ولو حي عليه يجب أرش العبادء وهو كالمملوك في الشهادة؛ لان ريه 
بالظاهر وهو يصلحُ للدفع لا للاستحقاق. 

(قال) رح لآحَرّ: ري عليك الف فقال) في جوايه: (الصندق أو الحقّ أو اليقينَ 
أو نگ كقوله: حقَاً ونح (أو كرر لفط الحقّ أو المدق) كقوله: الح الح 


(قولّة: يرث الکل) إن لم يکن له وار أصلاً. 

۲1 ] (قولّة: أو الباقي) إن کان له وارتٌ لا يستغرق. 

[۸۴۳] (قولّة: و "شرنلالية") عبار "الشرنبلالية"“ عن "المحيط": ((وإنْ كان للمَيْتِ 
بنت كان الصف ها والنصفٌ للمْمَرّ له اه وإ حتى هذا العتيق سى في جنايته؛ لاله 
لا عاقلة له وإ جني عليه يجب عليه ارس العبادء وهو كالمَملُوك في الشهادةٍ؛ لان حريتةُ في 
الظاهرء وهو يَصلْحٌ للدفع لا للاستحقاق)) اھ. ق٤۷٤/ب‏ 

]4^[ (قولة: ر العبد) وعليه فقد صارّ الإقرار حُجة متعدَيةً في حَقّ المَجيح عليه 
فينبغي زياده هذه المسألة على الك" المتقدّمة نفا“ . 

[۳۵] (قولة: ونحوو) بان گر ((الیقینّ)) [۲۰۹۵/۲/ب) أیضاً معرفاً أو منگراً. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ فصل: حُرة أقرت إل ۳۷١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) في مامش "ب" و"م": ((قوله: (على الست إل) فيه: أنه لم يذكر السادسةء وإنما ذكرها "ط" حيث قال: السادسة: 
باع اليح ثم قر أن البيع كان تلجثةٌ وصدَّقه المشتري فله الرَدٌ على بائعه بالعيب)) اه. مصخحا "ب" و"م". 

)٣(‏ لمقولة ][۲۸۳١۳[‏ قوله: ((وهي في "الأشباه")). 


A4 


dre 


تسم المعاملات zz‏ سے ۷2 + = د ن فصل في مسائلَ َس 


او قر بما البر) کقوله: البڑ حق» أو احق ر إلى آخجره (فإقراڙء ولو قال: الح حق» 
أو الصّدق صدق» أو اليقينٌ يقن لا) يكون إقراراً؛ لأتّه كلام تام بخلاف ما مرً؛ 
أله لا يصلُح للابتداء فجعل جواباً» فكأئه قال: اذَعَيت الح إلى آخجره. 

(قال لأمَتّه: يا سارقةٌ يا زانية» يا بحنونة» يا آبقة» أو قال: هذه السّارقة فعَلَّتُ كذاء 


وباعها فود بها واحدٌ منها) أًي: من هذه اعيوب (لا رد به)؛ لاله نداءٌ أو سَتي° 


لا إحباز» (خلاف: هذه سارقة أو: هذه آبقة» أو هذه زانیة أو: هذ° بحنونة) حیت 
لے“ ۴ ي 2 5 . کو 
رَد بأحدها؛ لاله إحبارء وهو لتحقيق الوصضف» (ويخلافي: يا طالقء أو: هذه المُطلقة 


L0 


1 ° ۰ عر ر ٍ 
فعَلَّتْ كذا) حي تطلق امرانه؛ لتمكيه من إثباته شرعاًء فجعل إيجاباً؛ E‏ 


]٣[‏ (قولة: كقوله: الو حن إل هذا ا يَصلَح للإحبار ولا بتع حواباً. والذي في 
"الدرر": (رالير الحى“))» وهو في بعض الخ كذلك» وهو ظاهرء فاه ْمَل على 
الإبدالء رر" 


لا حَقيق الوصف. 
[YAYo۸]‏ (قوله: حیت رن أي: لو اشتراها من ۾ َعَم بهذا الإحبار م علي ا 


(قولة: وهو في بعض الشسخ كذلك وهو ظاهرّ إخ) فيه: أذ صورة "الدرر" تيل الإخبار أيضأ 
فلا يظْهَرٌ حَعلُها إقراراً. 


)١(‏ ي د وو : ((شتمة)). 
(۲) ((هذه)) ليست في "د". 
(۳) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ۔ فصل: حر قرت إل .٠۷ ٠/۲‏ 
)٤(‏ في "ر": ((الیرٌ حقٌ)). 


(ه) "ط": کتاب الإقرار . فصل في مسائل شتی .۳٤٠٦/۳‏ 


حاشية ابن عابدين ۸ الجزء اللامن عشر 


ليكو صادقاء بخلاف الأؤل» "درر"”. (إقرار المكرانِ بطريتق حظور) أي: نوع 
حم (صحيع) ني كل حقٌ فلو أقرٌ بو أَقيم عليه الحد ني روء واي السرقة بُضكن 


d 


المسروق كما بسَطة "سعدي أفندي" في باب حد الشرب» RES‏ 
[۳۰۹] (قولة: بخلافي الأول) فن اليد لا يمن من إثباتِ هذه الأوصافي فيهاء "بر" . 
۰3] (قولٌة: بطریق) متعلّیٌ ب ((الگکران)). 

7 ] (قولّة: عليه ا لحد لعلّه سب سبق فلم والصواب: القصاص» فلراحم. 
[۲] (قولة: کا "سعدي") وعبارئة هناك ": (روقال صاحب "التّهاية": 

2 "التمرتاشی ": ان باقراره على نفس بالرنا والرقة؛ لاله إذا صَحا 

بطل إقرارةء م يَضكَنْ المَسروق» بخلافي حَدٌ القَذْف والقَصاصٍ حيبت يام عليه 

د n‏ لأّه لا فائدة في التأحير؛ لأه لا َلك اأحوء؛ لأا من حُموق العبايي 

شب الإقرار بالمال والطّلاق والعتاق اه. ولا حى عليك أن قولّه: لاله لا فائدة في التأحير 
تل بحث. ويي "معراج الذراية": بخلافي حَدٌ القَذف فاه مسن حتی يصح م يخ 
للقڏفء ۾ بن حقى يف ينه الضرب م يمد ذگرةُ فى "المبسوط" وف 
"معراج الدراية": فيد بالإقرار لا لو ا وق ق ال کد بعد الصّحو» بخلافي الإقرارء 


وکذا في "الذحيرة")) اه. 
(قولة: حل بحثٍ) فد الانرحار لا بحصْل إلا بإقامة الحدٌ بعد المخو. 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الإقرار ۔ فصل: حُرةٌ أقرت إڂ ۳۷۰/۲ بتصرف. 
(۲) "ط": کتاب الإقرار ۔ فصل في مسائل شتی .۳۹١/۳‏ 

(۳) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الحدود ۸۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(4) "المبسوط": كتاب الأشربة .٠۲/۲ ٤‏ 


قسم المعاملات ۱۲۴۹ - فصلفي مائ سی 


(إلا في) ما يقبل الزحوع كالردق و(حد الرتاء وشزب الحمر. وإذ) سك (بطريق 

مباج) کشربه مُكرهاً (لا) يُعتبَر» بل هو كالإغماءِ إلا في سقوط القضاي وتامةُ في 
أحكامات "الأشباه". رالمقَدٌ له إذا كدب المْقرًّ بطل إقرازث)؛ لما تقر أله يرَدٌ 
بالرد (إلا في) سك على ما هنا تبعاً ل "الأشباه": (الإقرار بالحرية والب وولاءِ 
العتافةء والوقف) في "الإسعاف": SSSR SRS‏ 


[ra111‏ (قولة: سمّوط القضاء) أي: قضاءِ صلاة د من يوم وليلة» بخلاف الإغماء. 

1 قول على ما هنا) أي: على ما في "المتن" وإلا فسيأي زياد عليها. ق٥۷٠٤‏ 

[۳] (قوله: بالځټ فٳذا ق اد العبد الذي في يدو حر يٽ حريه وان دب 
العبدى "در" . 

[۸۹] (قولة: في "الإسعاف") وص : (رومن قبل ما وَقِفَ عليه لیس له ال 
بعد ومن رده اول مَرََ لن لا الول بعدَه)) اه وام ناریم فیه» ولا می أن 
الكلام في الإقرار بالوقفي لا في الوففي. وني "الإسعاف"“ أيضاً: ((ولو أقَرٌ لرحلَينٍ بأرض 
في يدو أا وَفْفٌ عليهما وعلى أولاوها وتشلهما أبداً ۾ ين بعدهم على المساكينء 

فصَدَقّةُ أحذهما وكَدَيَة الآحعَر ولا أولاد هما يكون نصفُها وَقُفاً على المُْصَدّقٍ منهما والتصفُ 


..٣۷ ٠ص انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: احمع رالفرق ۔ أحکام السکران‎ )١( 
..۳ ۰ ٠ص "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد ۔ کتاب الإقرار‎ )۲( 
في الصحيفة الآنية "در".‎ )۳( 


MY ا‎ Mn 


: ((تشبت))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ب" و "م" موافق لما يي "ط". 


Mu‏ و" 


(6) ي ر 

(ه) "ط": کتاب الإقرار ۔ فصل في مسائل شتی j‏ 

)١(‏ "الإسعاف تي أحكام الأرتاف": كتاب الوقف . باب لي ألفاظ الوقَد؛ وأهله وسحله وحكمه ‏ فصل في بيان اشتراط 
قبول الوقف وعدمه ص١‏ ۲.. 

(۷) "الإسعاف لي أحكام الأرتاف": كتاب الوقف ‏ باب في إقرار الصحيح بأرض لي يده أا وقف ص ..٥۲‏ 


حاشية ابن عاہدين کے 7 ا الجزء الثامن عشر 


5 + ار جت كر َ : ر ٤ر‏ 4 ۹ 
((لو وقفٌ على رحل فقبله» م رده م یرتد» وان رده قبل القَبول ارتدٌ))» (والطلاق» 
ي 
والرق)» فكلها لا ترّد. وراد الميراث» "برازئة"» والتكاخ كما في متفرقاتِ قضاء 


الآحَرُ للمساكينٍ» ولو رَحْعَ المُنكرٌ إلى التصديق ر رَحَعَتٍ العَلَهٌ إليه» وهذا بحلاف ما لو أك 
سل ای کنا تر د م اق وا ل سز م يقر له بها ثانياً. والمُرق: أن 
الأرضَ المُمَرٌ بوفْفيتها لا صر يلكا لأحدٍ بتكذيس المُمَرّ له» فإذا رَحَعَ تَرحح إليه 
والأرض”“ العْقر كوا ملكا ترم إلى مِلْكٍِ المُقِرٌ بالئكذيب)) اه. 
۰ (قولة: لو وَقَفَ) فيه: أن الكلام في الإقرار بالوَفْضٍ لا في الوَفْضٍ» وأيضاً الكلامُ 
فيا" لا يرد ولو قبل المَبُول» على أذ عبارةٌ "الإسعاف": ((على" ما في "الأشباه"“ 
و ا أن المُقَرٌ له إذا رده م صَدَقَةُ صخ "س" . 

]۲۸۳٠۸[‏ (قولة: قضاء "البحر") وعبارثة“: ررقي بالإقرارٍ بالمال احترازاً عن الإقرار 


(قولة: فا الكلام في الإقرار بالوفْضٍ إل) يدف هذا بأل قْطد "الشار ج" کر مسالة أعرى 
لمناسبة ما في "المت" تأئل. 


(۱) ي "" و"ب" و"م": ((الأرض)) بلا وازء وا ألبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة "الإسعاف" رقد أشار إلى 
ذلك مصخح "ب". 

(۲) في "ر": ((فیها)). 

(۳) لي "الأصل" و"ر" و""" و"ب": ((على أد)) بزيادة (رأدً))» وما أنبتناه من "م" موافق لعبارة الحلي» رقد أشار إليه 
مصخح "ب" 

..۳ ۰ "الأشباه والنظائر": الفن الفا : الفوائد ۔ کتاب الإقرار ص۰‎ )٤( 

(ه) "المنح": کتاب الإقرار ۔ فصل: مسائل تتعلق بکتاب الإقرار ۲/ق ١‏ ١١/أ.‏ 

)١(‏ قوله: ((صح)) ساقطة من مخطوطة "ح" التي بين أيدينا. 

(۷) "ح": کتاب الإقرار ق ۳۲۸/. 

(۸) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۳۹/۷. 


قسم المعاملات ت ا فصل ني مساثل شی 


و (Dk‏ مسألتينِ من الإبرایء وها: إبراء الكفيل ل یرد وإبراءٌ المديونِ يعد 
قوله: ري فأبراًةُ د فالمستشی عشرة فلحمَظ. PETTITT TET ETTDTETE‏ 


بالق والطللاق والعتاق واللسب والولای فا لا ترد بالرث أا اللائ الأول ففي 
"البازية": قال لآحَرّ: أنا عبد فردة لمر له م عاد إلى تصديقه فهو عبد ولا يَبطرء 
الإقرارٌ بالق بالود كما لا يطل خود الحولل» بخلافِ الإقرار بالعينِ والدّين حيثُ يبطل بالق 
والطّلاق والحتاق لا يَيطلانِ بالد؛ لأكّما إسقاط بيه بالمْسقط وحدة. وأا الإقرار باللَسّ 


وولاءِ العَنَاقة ففي "شرح المجمع" ‏ من الوَلاء: وأا الإقراد بالتکا اح فلم أ الآدَ)) ا ونْامةٌ 
هناك. 

[۹۹] (قولة: واستتتی مةً) لا حاجة إلى وها هناء فما ليسا" ما نحن فيه 
"ح" أي: لان الكلام في الإقرار» وما در ي الإبراء. 

[۴۰] (قوًة: مسالتینٍ) حيث قال" : (رم اعلَمْ أ الإبراء يرد بالردٌ إلا فيما 
إذا قال أبرئني فأبراه فل لا يرد [٣/د٠٠٣/]‏ كما في "البزازية"» وكذا 
إبراءٌ الكفيل لا يرد بالدء فالمستفتی مسالتانِ» كما أن قومم: إن الإبراءَ لا يعَوْقَّفبُ على المَبُول 


)١(‏ ((فة)) ليست لي "و" 

(۲) في "ب" و"م": ((لا ترة))» رما أثبتناه من "الأصل" ور" ر"" موافق لما في "البحر". 

(۳) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثاني في الاحتلاف ٠١ ٤/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ في "الأصل" و "ر" و"": ((فردٌ))» وما تناه من "ب" و "م" موافق لا في "البزازية". 

(ه) هنا ينتهي النقل عن "البزازية". 

)٩(‏ نی ": (( "شرح اللتقی")). 

(۷) تي "الأصل" "ر" و"": (رليسا)). 

(۸) "ح": ب الإقرار ق۲۸٣/ا۔‏ 

(۹) أي: صاحب "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۳۸/۷. 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ٤ ٤١/٥‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


حاشية ابن عاہدین u.‏ ١۳ا‏ س الجزء اللامن عشر 


وني وكالة "الوهباتیة": ((ومتی صدَقة فيها م رده لا يرد بالرڏء وهل بُشترط لصگة 
الد بحسن الإبراء؟ حلافً. والضًابط: أن ما فيه ليك مالي من وَحه ييل الد ولا 
فلا: كإبطالي شفعة» وطلاتي» وعتاتق لا ييل الد وهذا ضابط حيّد» فليُحمَّظً). 
(صاځ أحد الورثة وابراُ ٳبراء عاماء او قال: )م يبق لي حق من ترگ بي عند الوصي» 
e E‏ صي ين (الرڌ شيءَ ۾ يكن وقت 
الصلح) ونحمَمّةُ حمَقَةُ (نسمَع دعوى جصته منه على الأصح»› EE‏ 


رج عنه الإبراء عن بَدلي الصف والسلم فل يوق على الول لبطلا" كما قَدّمناة يي 
باب السَلّم)). 

]۸۳۷١[‏ (قولّة: فيها) أي: ف الركالة. 

]r۷۲[‏ (قولة: أو قال) عَطْفُ على ((صام))؛ لأا مسالةٌ أحرى. في أوائلِ الت 
التالثِ من "فتاوى الحانوق" كلام طويل ني البراءة العامة» فراجعة. 

وي "الخانية: (روصيٰ المَيْتٍ إذا دقُع ما كان في يدو من تة المَيْتٍ إلى وَلَدٍِ المَيْتٍ 
وأشهَد الوَلّدُ على نفسه أنه قبط ا بق ن ر E‏ إلا قد استوفافء م عى 
في يد الوص شيا وقال: من ر والدي وتام على ذلك به ّت به وکذا لو ار الوارٹ أنه 
قَبَّضَ مي ما على التاس من رة والدوء م اذعَى على رحلِ ینا لوالو نسَح دعواة)). 


)١(‏ أي: وكالة "شرح الوهبانية"٠‏ انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة ۲۲١١/١‏ يتصرف نقلاً عن "الصغرى". 

(۲) لي "ر": ((لا توقف)). 

(۳) في "ب" و"م": ((ليبطلاه))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و""" موافق لا في "البحر". 

)٤(‏ "إحابة السائلين بفتوى التأحرين" رتعرف ب"الفتاوى الحانوتية”: لأبي طاهر محمد بن عر شحس الدين الحانو 
المصري (ت١٠١٠ه)»‏ جمعها الشيخ خليل بن ولي بن حعفر (ت١١٠١ه).‏ ("إيضاح الكنون" ٠٠١/١‏ "خحلاصة 
الأثر" ۷٠/4‏ "هدية العارفين" ٠4/۲‏ ۲ء "الأعلام" .)۳۷۷/١‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الوصايا . باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرفات الوالد لي مال ولده 
الصغير ٠١١/٣‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 


" و"‎ «u 


(1) ((قبلت بينته)) ليست قي "ب 
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تسم المعاملات ۳۳ فصلف سائل شی 


صح "البزازئة" RSS RRS Sk‏ 
قلث: وجه ماعها أن إقرار الوََدِ م يعضَكَن إبراءَ شخحص مُعيُنٍ» وكذا إقرارٌ الوارثِ 
بقَبْضِهٍ مي ما على التاسي ليس فيه إبراءٌ ولو تنا للتراءة فهي غير صحيحة في الأعيانِ» "شرح 
وهبانية" ل "الشرنبلاح". وفيه نَظَر؛ لان عدم صِحَتها معناة: أن لا تصيرَ ملكا للمْدّعَى عليه 

ولا فالدٌعوی لا تسم كما ياي ني الصلح". 

۴ (قولة: صح "البزازئة") وعبارة "البزازية" (رقال "تاج الإسلام": وخط 
"صدر الإسلام" وحدثة“ صا اد الوثة“ وبا ٳبراءَ عاماً ۾ ظَهَرَ في الترگة شيءَ م يكن 
وقت الصلح لا رواية تي جواز الذعوى. ولقائل أن يقولً: بور دعوى حصيو منه» وهو 
الأ“ ولقائلٍ أن يقول: لا)) اھ. 


(قولة: ولا فالأًعوى لا ثسمَم) هذا أحد قولين» والتاني ما نله عن "الشرنبلالي"» وسيأني في 
الصلّح تقل تقل الخلافِ. 


(۱) ص۱۸۲ "در". 

(۲) في "ر" و"": (رالصحیح))» وهو تحریفٌ. 

(۳) "البزازية": كتاب الصلح - الفصل السادس لي صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ١/٠ه‏ (هامش "الفتاوى 
اهندية "). 

(+) في هامش "م": ((قولة: رال "تاج الإسلام" إل قال شيخنا: عبار "البزازتة": (أحد الورثة صاخ وأبراً إخ)» ويا 
فتكون مُساوية لعبارة "النانبة" لازق ويكون الحكمْ ماع الدعوى» حيث لم يكن في العبارة تعيينٌ المْيراً» وحيث إِذٌ 
الصف نفل عبارة "البزازية" هذه کم بان در الشمير بعد ((أبأً)) فيه تحريف؛ إذ ليس هذا الضّمير موجوداً في 
"البزازية"» نعم یبقی قولٌ الشارح: ( لم يبق لي حقّ من تركة أي عند الوصيم) مشكلا)) اه. 

)١(‏ ((وعخط "صدر الإسلام" وحدئه)) ليست لي "ب" و"م". 

)١(‏ في "ب" و"م": ((واحدٌ صاع الورثة)). 

(۷) لي "ب" و"م": ((فيه))» وما أنبناه من "الأصل" و"ر" و"أ" موافق لعبارة "البرازية". 


(۸) ي "": ((وهو الصحيح)). 


حاشية ابن عایدین أ .س ٤۳ا u.‏ الجزء الثامن عشر 


ول "الشرنبلاي" رسالةٌ سماها "تنقيح الأحكام في الإقرارٍ والإبراء الخاصّ والعام"“ أجحاب 
فيها: (بأنٌ الراءة العامة بين الوارثينَ مانعة ِن دعوى شيء سابتق عليها عيناً كاد“ أو كينا 
ميراث أو غیرو))» و حمق ذلك": رربان البراءة إا عامَةٌ ك: لا حى أو: لا دعوى» أو: 
لا څصومة لي َل فلا» او: هو بريءَ من حَمي» او: لا دعوى لي عليه» أو: لا تعلق ي عليه 
أو: لا أستَجق عليه شيعا أو: ابه من حي أو ا لي َيل وتا حاصّةٌ بدن حاص ک: ابراه 
من دين کذاء أو عام ک: رأة ّا لي عليه فا عن کل دين دون العين» وما حاصّةٌ بعين» فقصح 
لنفي الضّمانِ لا الدعوى» فيدّعي بها على المُخاطّب وغيرو» وان كان عن دعواها فهو صحيخ. 
مإ الإبراءَ لشخحص هول لا َصځ» وان لمَعلوم صح ولو مجهُول» فقول: فضت رة 
مُوڙڻي کلهاء او کل من ٺي عليه شيءَ او دين فهو بريءَ ليس ٳبراءٌ عاماً ولا حاصَاً» بل هو ٳقراڙ 
مرد لا مسَع من الدعوى؛ لما في "المحيط": قال: لا دين لي على أحڍ م اذعَى على رحلٍ 
ڌيناً صَح؛ لاحتمال ووه بعد الإقرار. ويه أيضاً: وقوله: هو بريءَ ا لي عندَه إخباڙ عن 
بوت البراءة لا إنشاءٌ. 


وني "الخلاے ے': لو حَق لي ق فیدخل فيه کل عن وڌين و وكفالة وإ ة وإحارة وجناية وحَد آھ۔ 


(قولة: لاحتمال وخوبه بعد الإقرار) الأصوب العليل بعدم صحَة إبراء المجهول. 
(قولة: إخباز عن نبوت البراء لا إنشائ) لا قزق في ترب محم الراءة على علي ما كر إحبارً أو إنشاء. 


)١(‏ الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام": ق۱٣۲۹/ب‏ وما بعدها بتصرف 
(ضمن "جحموع رسائل الشرنبلالي"). 

(۲) ((کان)) ليست في "ب" و"م". 

(۳) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام": ق٦٣۲/ب‏ وما بعدها بتصرف 
(ضمن "جحموع رسائل الشرنبلالي"). 

(+) "الخلاصة": كتاب الدعوى ۔ الفصل الرابع عشر ي الإبراء عن الدعاوی ق ٠٣‏ ۲/أ. 


قسم المعاملات س  - ۴١‏ فصل ف مسائل شی 


aeecevonnannanenenanaanacaneabnelacnmaennnbCanbanBOBOROQGCGBSnEnnercenaneivvvnoenns 


وي "الأصل": فاد يدعي راء ولا کفالة نفس أو مال ولا دنا أو مُضارَبة» أو شرکه» 
أو وديعةٌء أو ميراثاً» أو دار أو عبداأًء أو شيعاً إلا شيعا" حادثا بعد البراءةٍ اه. 
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فما في "شرح ف الو غ الغ 0 ا برا أحد الورثة الباقي م اذعى الرگة ‏ 
وانگڙوا لا تُسحَح دعواة وان اروا بالرگة مروا بالرًدٌ عليه اه ظاهرّ فيما إذا لم تكن البراءة 
عامَة؛ لما عَلمتة وما ستذكر: أنه لو بره عَاماً م أَقَرّ بعدَهُ بالمال المُبراً منه“ لا يَُودُ 


وتي "العمادية": قال ذو اليد: ليس هذا لي أو ليس يلكي أو لا حى لي فيهء او نحو ذلك 
ولا له حیتل» ادعاةٌ أحد فقال ذو اليل: هو لي فالقول له؛ لن الإقرار حول باطل» 
تقض إا َع إذا تَضكَنَ إبطال حى على أحد اه ومثلةٌ في "الفيض" و "حزانة المفتين". 


(قولة: أو شيعا من الأشياء حادثام لعلّه: إلا شيئاً حادثاً. 
(قولة: ظاهرٌّ فيما إذا م تكن البراءه عاق م) کلام هذا غير حر رر» تائل. 

)١(‏ يي "الأصل" و"ر" و" و"ب": ((أوشيثاً من الأشياء))» وما أنبتناه من "م" وانظر "تقريرات الرافعي" رمه لله تعاى. 

(۲) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الإقرار ۲۷/۲. 

(۳) لي هامش "م": ((قوله: (فما تي "شرح المنظومة" إخ)» قال شيخنا: لا حاجة إلى هذا الحمل بل الحكم كذلك ولو 
كانت البراءةٌ عامة؛ إذ غاية ما ني البراءة العامة مع الدعوى في الأعيانء لكن لا تصرٌ العينْ بما ملكا للممأء فلو أقرّ 
يها يومر بالفع» بخلاف الدين فإنه بجلك بالراءةء فلا يومر بالدفع لو أقرّء ومن لري من الدعوى لا ينان أمرَ المقر 
بالدّفع» ألا ترى أن من منع من ماع الذّعوى لطول المدَّة لو قر حصمة بالدّعى فإنه يؤمر بالدفع)) اه. 

)٤(‏ في هذه المقولة. 

(ه) المقولة [۲۸۳۹۲۳] قوله: ((ذگرة "لصتف" ني "فتاويه")). 

() یي "ب" و "م" ((به)). 

(۷) يي "ب" و"م": ((ولیس)) بالوار. 

(۸) یي ": (رانجهول)). 


حاشیة اہن عاہدین ‏ د ۱۳١‏ الجزء الثامن عشر 


فبهذا عَلفت القرق بين: يئك و: لا حئ لي يلك وبينَ: قيضت ره مُوڙڻيء او: کل من 
لي عليه دين فهو بريءٌ ۰۵/۲۱ ٠۲/ب]‏ ولم حاطب معا وعَلِْت بُطلانٌ فتوى بعضٍ آهل زماننا 
بان إبراء الوارثِ وارثاً حر إبراءٌ عاماً لا عَتع من دعوى شيءِ من الرگة. 

وما عبارة "البزازبة" ‏ أي: التي قدمناها" ‏ فأصلُها مَعرْوٌ إلى "الط" وفيه ن ظاه 
ومع ذلك لم يقد الإبراءَ بكونه لين أو لاء وقد عَلمت احتلاف الحكم في ذلك. 

م إن كان المُردٌ به اجتماع الصْلّح المَذكورٍ في المتونِ والشروح ني مسالة الاج 

مع البرءة العامة لمعن فلا يصح أن يقال فيه: لا رواية فيه كيف وقد قال "قاضي حان": 

انقَقَّتِ الروايات على أنه لا ثُسمَعُ الدّعوى بعدَة إلا في حادث؟ 

وان كان المُرادٌ به الصلّح والإبراء بنحو قوله: قيضت تة موري ولم يبق لي فيها حَق إلا 
استَوفَيئةُ فلا يصح وة لا رواية فيه أيضاا لما نا ن من النصُوصٍ على صِحَة دَعواهُ 
بعد واتَقَقّتٍ الرّواياتث على صِحَة دعوى ذي اليد المُقِرّ بأن لا مِلْكَ له في هذا العينِ عند 
عدم المنازع. 

والذي يتراءَى: أذ الُراد من تلك العبارة الإبراء لغيرٍ معن مع ما فيه» ولو سَلَمنا أن الُراد 
به المُعين» وقطغنا الثظّر عن اتفاتق الرّواياتِ على مثيه من الدعوى بعدَهُ فهو ماين لما 
في "المحيط" عن "المبسوط"“ و"الأصل" و"الحامع الكبير"“ وتشهور الفتاؤى المُعتمَدة 
ک "الخانية" و"الخلاصة"» يقم ما فیها ولا بُعدَل عنها إليه. 


)١(‏ يي هذه القولة» وقوله: ((أي: التي قدمناها)) زبادة من ابن عابدین ره الله تعالى. 

(۲) في "ب" و"م": (راحيط))» والمراد بالط صدر الإسلام فإنّه عرزا مسألة "البزازية" إلى حطه. 
(۳) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات . باب اليمين ٤/۲‏ 4۲ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ ((لا قدمناه)) من كلام "العمادية"» وانظر ما قدمه قي هذه للمقولة نفسها. 

(ه) "المہسوط": کتاب الإقرار - باب إقرار الرحل أنه لا حقق له قبل فلان ۱14/۱۸ ٠٥‏ 

)١(‏ نم نعثر على المسالة في مطبوعة "ابحامع الكبير" التي بين أيدينا. 


قسم المعاملات ج ۷ کک فصل في مسائل شی 


ولا تنافضَ؛ حمل قوله: م يبق لي حى . أي: ا قبضئة - على أن الإبراء عن الأعيانِ 


ر 


باطل» وحيتاٍ فالوحة عدم صكة البراءء كما أفادة "ابن الشحنة"» واعتمدة 


"الشرلالي"» وسنحقفة في الصلح. N‏ 


واُمَا نا : "الأشباه (Tr‏ و n"‏ القرة"“: ارق الروجحان وباک ما صاحة 2 
ی الدعاؤى وللررج أعيانٌ قائمة لا تيأ المرأةُ منها وله الدّعوى؛ لأ الإبراء إا يتصرف إلى 
الذَيونِ لا الأعيانِ اه فمَحمُولٌ على حُصوله بصيغة حاصة كقوله: ياعا عن مي العاؤى م 
لي عليها فيَخعَصُ بالدَيُونٍ فقط؛ لكونه مُقَيّداً ب: ما لي عليهاء وده اللعليل» ولو بهي على 
ظاهره فلا يُعْدَلٌ عن كلام "المبسوط" و"المحيط" و"كاني الحاكم" المصرح بوم البراءة 
لكل من أبأً إبراءٌ عامَاً إلى ما في "القنية")) اه. 

هذا حاصل ما دگرۀُ "الشرنبلاح" في رسالته» وهي قريب من سين وقد ا كئرَ فيها مِن 
اُمُولٍ» فمن اراد اليادةٌ فلرجغ إليها. 

وبه عَم أنه ما كان يبغي ل "المصتّض" أن بَذكر ما في "البزازية" متنا وأا ما سيجيء آخر 
الصشل ° فليس فيه إبراء عا دی وانظر "شرح ال ت ف الصلح 

. (قولة: عن الأعيان) سيأتي الكلامٌ على ذلك في اصح"‎ [Yarv+] 

[Yarve]‏ (قولة: ف الصلّح) أي: ف آخجر و 


(۱) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الإقرار ۲۷/۲. 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: ابعمع والفرق ‏ قاعدة: فيما إذا احتمعت الإشارة والعبارة ص٣۲٤‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الصملح . باب الصلح في الدين - فصل في صلح الورثة .۲٠۱/۷‏ 

)٤(‏ "القنية": كاب المداينات ۔ باب فيما يقع البراءة من الديون ق |١١۲‏ أ بتصرف. 

.۲١ ١ص )٥(‏ وما بعدها "در" و"حاشية". 

(1) "الدر المنتقی": تاب الصلح ۳٠٠-۳۱۰/۲‏ (هامش "محمع الأنر"). 
(۷) ص۲٦١‏ وما بعدها "در" و"حاشية". 


N (It 


(۸) ص۱٦۱‏ وما بعدها "در". 


vft 


حاشية ابن عابدین جك ۳۸ .دب د الجرء الثامن عشر 


(أقر) رحلٌ (مالم في صك وأشهَدَ عليه) به» م اأعَى أن بعضَ هذا المال) المُقَرٌ 
به (قَرْضٌ وبعضَةُ رباً عليه» فان أقام على ذلك بيه تمَبلْ) وإِنْ كان مُتناقضا؛ لأا 
نعل أله ضط إلى هذا الإقرار» "شرح ؤهبانية". 

قلت: وحرر شارځها "الشرتبلال": راه لا يفت بهذا الفرع؛ لأئه لا عُذْرَ لمن 


۸۴۷۷] (قولة: أ رحل) تَقَدَّمَّتٍ المسألة متناً ي متفرقاتِ القضاء“. 


ا 


۸۷ (قولة: "شرح وهبانية") وبه أفتى في "الحامدية"" و "خيرت" من العوى. 

[۸۳۷۸] (قولة: لا عدر لمن أف فيه: أن“ اضطرارة إلى هذا الإقرار عَذر. 

[۹] (قولة: غايثث) حاصلة: نه لا فائدة لدَعواهةُ أن بعضَ المْقَرٌ به را إلا تحليفُ 
المُقَرّ له بناءُ على قول "التاني": إذا اذعى أنه أ کاذباً جُلّْ المْقَرٌ له» وهذه المسألة من 
أفرادهاء فلذا قال في هذه ونحوها: ولقد أبعَدَ مَن حمل قول "أي يوسف" على الضرورة فقط 
كما في هذه المسألة كما مر فُبَيل الاستشناء“. 


(قولة: فيه: أن اضطرارة إلى هذا الإقرار عُذْرَ) فيه: أن الُراة لا عُذْرَ له مقبول عند القاضي. 


(0 ي "د": ((تناقضا)). 

(۳) ۱۹/۱۷ "در“. 

™( انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى ٠١/۲‏ نقلا عن "التنوير". 

)٤(‏ "الفتاوى الرية": كتاب الدعوى 4/۲ ه. 

(ه) تي هامش "م": ((قوله: (فيه أن إخ)» فيه: أن المراد بنفي العذر نفي قبوله أي: لا عذر مقبول ولو كان موحودل 
تأقل)) اھ. 

() ((قول)) ليست ني "ب" و"م". 

(۷) المقولة [۲۸۲۰۸] قوله: ((وبه يُفتّی)). 


قسم المعاملات س ۱۳۹ فصلف مائ سی 


أن يقال باه ملف المْقيٍ له على قول "أبي يوسف" المُختار للفتوى في .هذه 
رغرها)) اھ. قلت: ويه جزم "المصف" فين آؤ» فنديز. , 

(أقَرّ بعد الدحول) ۔ من هنا إلى كتاب الصلح ثاب بق سخ م "المت" ساقط من 
سخ "الشرح" راه طلقها ال الأحول لزه مه بالأحول (ونصف) بالإقرار. (أقر 
لسر د ار بعضة (ألّه) أي: رَپ الوَقفِ (يستحفَة فلانٌ دونه صحٌ) ا 


ھ 
8 


[A1۸]‏ (قولة: أن يقال إ € ولاه ١‏ انی على قول "الإمام"؟ لاه قزل بوم الما 
ولا يقل تفسية صل أو فصل وعندها إن وَصَّل فيل وإلا فلا ولفظة ((م)) فيد لقصل 
فلا يبل اتفاقاً» "شرنبلال"". 

(قولٌة: وبه 0 آي: بقول "ابي يوسف". 

7 (قولة: فين أقرٌ) وني نسخة: ((فيما مَر))» وعليها فاه مر 


۹ 
H0 
i 


الاستشاء ق۷ /ب 


[YAYAY]‏ (قولّه: من سخ "الشرح") أي: 'المنح'. 
1 (قولة: أله يَسسَحمم بعلم بالمُصادقة على الاستحقاق وإِن حالَمَث كتابَ 


الوَقْضٍ» لكن في حَقّ المْقِرّ حاصة إل ما مر في الوففي“. 


(قول "الشا": بالأحول) ولم ميحد لعدم تكزر إقراره أربعاًء وإذا م يحب الح لما ذكر وخب 
المَهْرُ كما ذگر ذلك "ليلع" أل كتا الحدودء فانظرة. 


.ب/١٠١ق/۲ "المنح": كتاب الإقرار ۔ فصل: مسائل تتعلق بکتاب الإقرار‎ )١( 

(۲) تي "ب" و"م": (("شرنبلالية"))» ولم نعثر على النقل فيهاء على أذ أصل للسألة في "الدر" متقول عن الشرنبلالي في 
"شرجه على الوهبانية". 

(۳) كما في نسخة "و" 

)٤(‏ في "الأصل": رای قبیل الاستئناء)) بدل ((وعلیها فانه مر قبیل الاستلناء))» وانظر صہ1۲. وما بعدها "در". 

(ه) المقولة [ [۲٠۷۹١‏ قوله: ((يُعمَلٌ بالمُصادفة على الاستحقاق إخ)). 


]۸۳۸٠[‏ (قولة: وسَقَّط حم الظاهر أن الماد سَموطةُ ظاهراًء فإذا م يكن 

مطابقاً للواقع لا يل للمْقّر له أحذة م إن هذا العْموطٌ ما دام حي فإذا مات عاد على 
ما شط الواقف. 

قال "الستائحان" في "جحموعته": (روني "الصاف" ': قال المْقَرٌ له بالعَلة: عشر 
سنوات من اليوم لزي فاد مضت رَحَحَت للمُمَرّ له» فان مات المُمَرٌ له أو المْقَرٌ" قبل 
مُضيّها رع الله على شرط الواقض» فكأئّه صرح ببُطلانِ المُصادَقة مضي المُدةٍ 
]/۲٠٠۵/٣[‏ أو موتِ المُقَرّ. 

وني "لصتاف" أيضاً: رح وَقَفَ على زي وولَدِهِ م للمساکین» فار زی به وبأئه على 
بکر م مات زيد بطل إقرارة لبكر. 


(قول: وني "الخصّاف": قال المْقرٌ له بالعَلّة إلخ) عبارثة من الباب الحادي واللاثينً: ((قلث: 
وكذلك إن کان المَْرٌ قال: صارَّٽ غَلَهُ هذا الوَففٍ لفلانِ بن فلانِ هذا عشرَ سيين اوا عُرةٌ شهرٍ كذا 
وآجڑها سلح شهر كذا من سنة كذا دو بأمر حق عرف له ولزقني الإقراؤ به» قال: أله ذلك وأحعَل 
الله للمُمَرٌ له ما دام المُقَرٌ حيَاً هذه العشْرَ سيِينَء فان مات المُقَرُ قبل ذلك ردت العَلَهُ إلى من جعَلَها له 
الواقفٌ بعد المُقِرٌ. قلت: فإ م مْتٍ المُقَرٌ ولكنٍ اتون العشرةٌ انقضَّت قال: ترم الله إلى المُمَرٌ له 
أبداً ما دام حيأً)) اه. 

ولم بعلم من هذه العبارة حُكمْ ما لو مات المْقر له قبل مضي العشر سيين والظَاهرٌ انتقاا إلى 
المُمراء. 


(1) نقول: عبارة "الخصاف" بنصها هي ما نقله الرافعي رحمه الله تعالى» انظر "أحكام الأوقاف": باب الرحل الموقوف 
عليه يقر بأن الوقف عليه وعلی رحل آخحر ص .١1۳-۱٣۱۲‏ تصرف . 


(۲) تي "ب" و"م": ((رامق). 
(۳) "أحكام الأرقاف": باب الرحل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رحل آخر ص٠٦٠‏ بتصرف. 


قسم الماملاتټ سسس ۱4 ٠‏ فصل ني مسال شتی 
ولو کتاب الوق خلافه» (ولو عله لخیره). eS‏ 


وني "الحامدية": إذا تصادق جماعة لوقف م مات أحذهم عن ولد فهل بطم مُصادَةة 
المَيْتِ في حَمّه؟ ابحوابُ: . ويَظهَر لي من هذا أن من 2 من عن استحقاقه مضي المدة الطويلة 
إذا مات فود يأحد ما شرطة الواقفٌ له؛ لأ ارك لا یرید على صریح المُصادقةء ولان الولَدَ 
م مله ِن يبء وا ا یا من الواقض)) اه 

[۸۹] (قول: ولو حَعَلَهُ إلخ) ولي إقرار e‏ ((فيمن أمَّث بان فلاناً 
يستجق ريع ما ها من رقف كذا في مدو مَعلومة جقتضى أا قَبضَّث ينه مبلغاً مَعلوماً؟ 
فأحاب باه باطل؛ لاله بيع" الاستحقاق المَعدوم وقت الإقرار بالمبلغ العُعيَنْ» وإطلاق 
قوم : لو أقَرٌ الحَشروط له الرَيعُ م ائه يَستحّة فلانٌ دونه ي يځ ولو حَعَلَهُ لغره م يځ يقضي 
ببطلايو» فان الإقرار بعوض مُعاؤضة)) اه ملخصاً. 

وي "الخصاف": (رفإن كان الواقفُ حَعَل أرضَهُ مَوُوفة على زيار م من بعاد 
على المساكينء فاق زي بهذا الإقرار ۔ يعني: بقوله: حَعَلّها وَفْفاً على وعلى هذا 
شارك الأحل في العَلَةٍ أبداً ما كان حي فلن مات زيدٌ كانث للمساكينٍ وم يُصدَف زد 
عليه ون مات امقر له وزيد في الحياة فالتصفُ الذي أَمَرٌ به يد للمساكين والنصف لزيد 
فإذا مات زیڈ“ صارّتِ العَلَةُ كلها للمساکين» وكذا لو أَقَرٌ أا على هذا الرحل وحدَة فالعلَةُ 
i‏ لاحل ما زيدٌ المْقيٌ حَيَأ فإذا مات فللمساكين» ولا يدق عليه وا يُصَدقٌ 
على إبطالی حَقّ نفسه ما دام حيا)) اھ ملحصاً. 


)١(‏ انظر "العقود الدرية لي تنقيح القعاوى الحامدية": كتاب الوقف . الباب الثاني ني أحكام استحقاق أهل الوقف 
وأصحاب الوظائف إخ ۱۸4/١‏ بتصرف. 

(۲) "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق٠٠١/أ.‏ 

(۳) فی "ب": ((لا بیع)) بدل ((لأله بیم))» وهو حطا. 

.٠١١١١۱١ "أحكام الأوقاف": باب الرحل الوقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رحل آخر ص۰‎ )٤( 


HN N OB WT 


)٥(‏ ((زید)) ليست في "" و "ب" و"م". 


حاشية این عابدین ل ٤ا‏ سن الحزء الثامن عشر 


أو أسقَطَةُ لا لأحد رلم يك وكذا المشروط له النَظَرٌ على هذا) كما مر في 
الؤقفي» وذگرة في "الأشباه" ته وهناء وني ((الساقطً لا يعود))» فرابجغة. 

(القَصَصْ المرفوعة إلى القاضي لا يؤاحد رافحها ما كان فيها من إقرار 
وتناضٍ)؛ لما قدمنا“ في القضاءِ أنه لا يواح“ ما فيهاء رالا إذم قر 
بلَفظهِ صريحاً. 

(قال: له على الف في عِلّمي» أو فيما أعلَّمْ أو أحسبب» أو اظن لا شيءَ عليه) 
حلافا ل "التاني" في الأؤل. قلنا: هي لسك عرْفاًء تَعَمْ لو قال: قد علمْث زمه 


ويَظْهَرٌ من هذا أن المُصادقة على الاستحقاقٍ تَبطْل موت المْقِرّ؛ لوم الضَررٍ على من 
بعد ولا بطل وت الُعر له عملا رار العرٌ على تفيي. 

بق ما لو اق جاع مُستجمّودَ كثلاة اح ملا موو عليهم سوب فتصادَفُوا 
على أن زيداً منهم يَستجق الصف فإذا مات زيدٌ بى المُصادَقةء وإِن مات المْقانِ بطل . 
وان مات أحدها تبط في جصته فقط» والذي يكر وقوعه في زماِنا المُصادَقة قي النَظَرِء 


(قولّة: ولا بطل بوت المُفَرٌ له عَمَلاً إج) بل تكو على حالما ويعطّى نصيب المْمَرٌ له للفقراء 
بموته» ولو أبطلناها لأعطيناه للمُقَرٌ. 


(۱) ۷4/۱۳ وما بعدها "در". 

(۲) "الأشياه والنظائر ": الفن الالث: ابحمع والفرق . ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله وبيان أن الساقط لا يعود 
ص۷۷ ۳ 

( 4-1 "در" 

)٤(‏ في "د": ((یوحن)). 

)٥(‏ ((أقر)) من المتن ني "و". 

(7) ف هامش "م": ((قول "الشارح": (من الأؤل) [كذا ف "م" وعبارة الشارح: تي الأؤل] أي: الشَقّ الأول وهو قولة: 
(في علمي» أو فيما أعلمٌ) وهو أحسن في تفسيره ب (ي علمي) فقط؛ إذ لا فرق ينه وبين: فيما أعلمٌ)) اه. 


قسم المعاملات 14۳ A‏ فصل في مسائل س 


(قال: غصبنا الفا من فلانِء (م قال: کنا عشرة آنشي) ملا (واعى 
الغاصب) كذا في سخ "المتن" وقد علمت سقوط ذلك من سخ "الشرح"» 
وصوابة: واذعَى الطالببء كما عبر به في ا شراځه: (رأي: 
المغصوب ينة)) رألّه هو وحدة) غصَبها (لزكة الألف كلها) وألرمة "زف" بعشرها. 
قلنا: هذا الضّمير يُستعمّل في الواحد» والظّاه/ : آنه خر بفْعله دون غیرو» فیکونٌ 
قولَةٌ: کتا عشَرةٌ رُحوعاًء فلا يصِځ. َعَم لو قال: غصَيناٌ كنا صح اتفاقاً؛ لاه 
لا يُستعمَلٌ ي الواحد. 
(قال) رحل: (أوصی ابي بل ماله لزي بل لعمرو بل لبكر فالث الالء 
وليس لغيره شيء)» وقال "زفر": لكل ثل وليس للابنِ شيءٌ. قلنا: فاد الوصبًة 
في التلثِ وقد أَقَرّ به لول فاستحَقةء فلم يصح رُحوعة بعد ذلك للتاني با بخلافي 
الدّين؛ لتفاذِهِ من الكل. الكل من "الَجمَع". 
(فروعً) 
أقَرّ بشيءٍ م عى الخطاً م يبل إلا إذا قر بالطَلاق OE‏ 


الذي بقتضي ار طلانا موت كل منهماء وترم اقوحية إلى القاضي. هذا ما طهر لاء 
[۷] (قولةٌ: کذا في سح "المتن") أي: بعضهاء ولي بعضٍ سخ "المتن": ((المَغصوث 
منه)). ق٦۷٤/‏ 


[YAFA^A]‏ (قولةُ: من الكل) وقد تقد ی“ إقرار المَريضٍ. 


() ي "د": (لٹ)). 
(۲) المقولة ]۲۸٠١٠١[‏ قوله: ((هذا الألفٌ وديعة فلانِ إلخ)) وما بعدها. 
9 ق ت و"م": ((قبل)). 


Y1, 


حاشية ابن عابدين ££ الجزء الثامن عشر 


ناء على إفتاءِ المُفتي ٤‏ م تبن عدم م الؤقوع م يق يعني( دیانة ۔ "قب" . 
إقرار المُكره باطل إلا إذا افر السار مُكرهاً فأفق بعضهم بصكته "ظهيرئة"". 


الإقرار بشيءٍ محال SE E‏ 
ه] (قولة: بناءَ على إفتاء المفتي) ون "البزازة"“: (رظنّ فوع الَلاثِ يافتاء من ليس 


بام فأَمَرّ الكاتب بصَكٌ الطلاق فكتب» ج أفتاةُ عالم بعدم الوقوع"" له أن يود إليها ني الدّيانق 
لكن القاضي لا يُصدَفُه؛ لقيام الصك)) "سائحان". ۰ 

[۰] (قولّه: بشيء محالٍ) كما لو أَقَرّ له برش يدِه التي كَطَعَها خميمائة درهم ويداة 
صحيحتانِ )۾ يره شيءُ كما في جيل "التاترحانيّة"» وعلى هذا أفْتَيثُ ببُطلانِ إقرار إنسان 
بذ من السهام لوارثِ وهو ايد يِن الفريضة الشَرعيَة؛ لكونه خالا شرعاً ولا بذ من كونه 
ال وجي ولا فلو أَقَرٌ أن هذا المُغير علي ألف درهم قَزْض أقرضنيهء أو من َي 

عنیو صح الإقرڑ کما می "اهبا ملخا 


GC 


(قول "الشارع": ففق بعضهم بصحته) ِن حيتُ ضمان الما لا الحدٌ كما يظهر. 
(قولة: -خسمائة ۾ درهي) حف مائ ۾ دينار. 
(قولة: ولا بد ِن کونه خالا ِن كل وخي) لا داعي هذا الثقييدِ فاد صحَة الإقرار مُعلَلةٌ بأ إضا 
العَقَدِ للصغير تحار عن إضافته لول أو باه قد ثبَتَ عليه المالُ بقوله: له علي کذاء وما بعدّه رُحوعٌ عن 
الإقرارٍ فلا يبل منه. 
(۱) ((يعتي)) ليست في "و" 
(۲) "القنية": كتاب الطلاق . باب تي الطلاق الذي لا يقصد إيقاعه ونحوه ق ٤١‏ /ب بتصرف. 
(۳) "الظهيرية": كتاب السرقة . الفصل الرابع ف ظهور السرقة فطاع الطريق ق۷١‏ ١/أ.‏ 
)٤(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ مسائل الإيقاع بلا قصد وإضافة ٠۷۸/٤‏ (هامش 
"الفتاوى ألهندية"). 
(ه) في "": ((وقوعه له))» وعبارة "البزازية": ((وقوع الطلاق ل)). 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثان : الفوائد ۔ کتاب الإقرار ص ١۳-۳۰۲‏ ۳.. 


é2 


قسم المماملات بے 0 ت ا فصل في مسائل شس 


وبالدين بعد الإبراءِ مِنه باط ولو 4 هر بعد هبتِها له على الأشيَه. َعَم لو اذَعَى 
دیا SSR Seo oa ale‏ 


1 ] (قوله: وبالدٌين) و يد به لأ إقرارَةٌ بالعينِ بعد الإبراء العام صحيح مع م أنه ا 
من الأعيانِ في الإبراء العام كما صرح به في "الأشباه"» وتحقيق القزق في رسالةٍ 
و نبلا(" في الإبراء العام 
ه!] (قولّه: بعد هبتها له على الأشبي) قال في "البزازية": (روني ٠"‏ 
هَبَتٍ المَهْرَ نه“ م قال: اشهَدّوا أن ها على مَهْر“ كذا فالمختارٌ عند "الفقيه" 8 اقرا 
حائڙ» وعليه المَذَگُورٌ إذا قَيّث؛ لان اياده لا تَصِحُ بلا قَبْولماء والأًشبّةُ أن لا يصح ا 


زیادة بغیر [۵/۴٠۲/ب]‏ قد الربادة))» "قال" عن "الحموي"". 


رهن أنه ابر عن هذه الدّعوى» ثم عى المُدّعي ثانياً أنه ار لي بالمالي بعد إبرائي» 
(قولة: مع أنه ييزاً من الأعيانِ في الإبراء العام إخ) معنى براءتو من الأعيانِ بعد الإبراع العام البراءء 
من دعواهاء لا * تصرر ملكا للعْراً فيص فيصح القرار بجا بعد والدين يسممٌ بال برای 


فلا يصح الإقراژ به بعده. 


..٤ ۲٣ص "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الحمع رالفرق ۔ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة‎ )١( 

(۲) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء رالإقرار الخاص والعام" ق٠٠۲/ب‏ (ضمن "جحموع رسائل 
الشرنبلالي"). 

(۳) "البزازية": كتاب النكاح ۔ الفصل الثاني عشر فی المهر ٠۳۳/١‏ (هامش "الفتاوی اهندية"). 

)٤(‏ عبار "البزازپة": ((له)) بدل ((منه)). 

(ه) في "البرازية": ( ركذا مهراً)). 

() ((فتال)) ليست فی "ب" و"م". 

(۷) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد . كتاب الإقرار 1۷/۳. 


حاشية ابن عابدين ‏ سس ١41ا‏ ب الجزء الامن عشر 
د ¥ af f‏ ررد 
بسب حادثِ بعد الإبراءِ العام وأنه قر به يلرم ee ES‏ 


فلو قال المْدّعَى عليه: أبرأّي وقبلْث الإبراى وقال": E‏ ی: دعوی 
8 ا غ الذَفم؛ لاحتمال لر والإبراء يرد الد يمى المالٌ عليه» بخلاف 
4 إذ لا يرد باد بعدَة "جحامع الفصولين"" لكنْ كلامنا يي الإبراء عن الذَين وهذا في 
عن الأعوى. 
وڼي الراب والعشرينَ من "التاترخانية": ((ولو قال: أبرأكَ : تا لي عليكً فقال: لك علي 
لف قد صَدَفْتَ فهو بريءٌ استحساناً. لا حَقّ لي ني هذه الدارٍ فقال: كان لك سدس 
فاشكَرَيتّها منك فقال: م ابه بغ" فله الشدس» ولو قال: حرجت عن“ کل حتي لي في هذه 
الدارٍء أو برئت ينه إليك أو أقرزث لك فقالّ الآخرٌ: اشتَريتّها نك فقال: ۾ أقبض الكَمَنَ 
فله اللَمَنْ)) اھ۔ 
وفيها عن "العتابة": ((ولو قال: لا حَق ٺي قيل: برئ ِن کل عي“ وڌين» وعلى هذا لو 
قال: فلانٌ بريءُ ما لي يله دحل المَضمُونُ والأمانة ولو قال: هو بريءَ ا لي عليه دحل 
الحضمُونٌ دون الأمانةء ولو قال: هو بريءٌ متا لي عندَهُ فهو بريءَ من كل شيء أصلَةُ أمانة 


(قولة: لاحتمالي الرذ) فيه تأمل؛ إذ كيف يعمل بالاحتمالم ويرك المُتيمَن به» وهو الإبراء المانح 
من صحة الراقرار؟! 
(قولة: لکن کلاشا في الإبراءِ عن الدينء وهذا ق الإبراء عن العوى) أي: ولا فرق بينهما. 


)١(‏ ني "الأصل" و"ر": (رأو قال))ء وما أبتناه موافق لا في "حامع الفصولين". 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض ني الدعاوى ويي دعاوى الدفع وما يتصل به ولي آخره التناقض في 
السب .٠١۹/۱‏ 

(۴) یی "": (( لم أقبض)). 

)٤(‏ في "الأصل" و "ر" و" ": ((من)) بدل ((عن)). 


u N 


(*) يي م : ((عيب)). 


قسم المعاملات کے 7 کے فصل فی مسائل سی 


دک الم" ف "فتاویه". 
قلت": ومُفادة أنه لو قر ببقاءِ الدين أيضاً فحكمُه Ae‏ 


ولا ا عن الخضغون: ولو اذى الظالت حًا بعد ذلك وأقام بيه فن كان أَرَحَّ بعد البراءِةٍ 
تسم دعواه وتقبل ينه وان م يوځ فالقياس أن تسمَم» ومَل على حق وخب بعدڌهاء 
وف الاستحسانِ لا قبل بينش). 

۳1 (قولة: دكرة "المصتّف" في "فتاويه' ( وتصة: ((سيل عن رحلَينِ صَدَرَ 
بیتهما إبراءٌ عا م إن رحلا منهما بعد الإبراء العام أه أ E‏ 
رمه ذلك أم لا؟ أجحاب: إذا أو َر بالدَينِ بعد الإبراء نه لم رمه كما في "الفوائد الزينية" نقلاً 
عن "التاترحانية". نَعَمْ إذا اذعَى عليه دين سيب حادثٍ بعد الإبراء العام واه أ 
يلرمُة)) اه. وانظر ما تي قار "تعارض البيّنات" ل"غائم البغدادي". 

[rar"+]‏ (قولة: قلث: ومُفادةُ) أي: مُفاد تقييد اللوم بڌعواةٌ بسب حادثِ. وقولة: 
(رلو أمَرّ ياء الدَين)) أي: بان قال: ما اباي نه باق في ذِقتيء والفرق بين هذا وبي قولِهِ 
التابي: ((وبالدّينِ بعد الإبراء منه)) أنه قال هناك بعد الإبراء: لفلانِ علي كذاء تأمل. 


[A4]‏ (قولة: ٻِبَقَاءِ الين) أي: بعد الإبراء العام. 


(قولة: ولا يرأ عن المَضمُون) أي: ما في الدَمَةء وما له عنده يَشكَلم المغصوب أيضاً فيدعل في 
اليراءق والظّاهر أن المراد الاحترار عا في الذَّمَة لا المغصوب» وهذا مُفادٌ العرفي» والذي في "البزازية" 
وغيرها أن لظ (رل)) يتناؤل المضمون وغيره» ويدحل فيه كل عن وذين» وعندّه دحل الأمانة 
لا المضمونُ. 

(قول "الشارح": ومُفادةٌ أنه لو أقَرّ ببقاء الدين أيضاً إ) لعل الأولى حذف لفظ: (ر(أيضاً). 


)١(‏ من هنا حب ناية هذا الفصل ساقط م "ط' 
) من هنا حت من 
Uri‏ و" Mn mM‏ 


() فی "آ" وب" و"م": ((وحمل)). 
(۳) "فتاوی : فصل من کتاب الدعوی والإقرار ق ۷۷/ب. 


حاشية ابن عابدین کک ۸ ت الجزء الثامن هشر 


4 ت 
كالأؤل» وهي واقعة الفتوى» قتأئل. الفِعلّ في المَرّضٍ أَحَط من فنعلل الصَحة إلا في 
مسألة إسناد الناظر النَظَرَ لغيرو بلا شرط فإلّه صحيخ في المَرّضٍ لا في الصحة "تتكة". 

تاش ف "الأشاء"". وف 'اليباكة": 


ار هر الث في صف موتو فيه الإيهاب يِن قبل عدر 


[a۹٦]‏ (قولة: کالاأؤل) أي: الإقرار بالدّينِ بعد الإبراء منه. 

[raYav]‏ (قولة: 'تتمة") اسم كتاب. 

[A4۸]‏ (قولة: أ ق يهر المثلٍ) قَيّدَ به ِد لو کان الإقرار باريد منه لم يصح 

[۸۴۹۹] (قولًة: الإيهاب) أي: لو أقامَتٍ الوزن البيةء ومثلةُ الإبراء كما حَمَمَّهُ "ابن 
الى" 

[] (قولًة: من قبل مدن أي: في حالة الصْحة أن المرآةَ وَعَبَت مَهُرها من 
زوجها في حیاته لا قبل ولا اني هذا ما قَدَمَهُ "الشارح"“ ((من بُطلانِ اقرا بعد الهبة))؛ 


(قولة: إذ لو كان الإقرارٌ بأد نه لم يصح هذا اقبي إا يظهَر فيما إذا م صد الورثة أن 
المَهْرَ الذي تزؤحها به أكئر من مَهْرٍ اليثلء وإذا صدَقَّثُ على ذلك واكَعَّتِ المبة والمرأه الإقرارٌ به 
في المرّضٍ يكون ا ىكم كذلك. ووجة الإهدار أن الإقرار به في المرض من الروج نالي دعوى ورثيه الب 
في الصَحَةء وما هنا لا ماني ما قدّمة "الشارح" لعدم خود الإقرار والمبة فيه» حقى لو أَقَرٌ بالمال م 
اذّعَى المبة قبلة لإ 2 ا هنا. 

(قولٌ "الشارح": فة الإيهاب إخ) أي: مع القبولي حت يتحفق الاقض؛ وإلا قبل لين ولا يضر 
النافض للحفاي ا 


)0 انظر "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني : الفوائد کات الإقرار 2 وفيه: "اليتيمة" لا "السة". 
(۲) "للنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الإقرار ص1۸-1۷. بتصرف. 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد ": فصل من كتاب الإقرار ۲۳/۲. 


(4) ص٤ ۱٤١-۱٤‏ "در" 


قسم امعاملات 4 ٠‏ فصل ف مسائل شی 


وإسناد بيع فيه للصّكة اقل وف القبضِ يِن تلب الراثِ يقد 

ره ۴ 4 ی 
ولیس ب: لا تشهد مقا نذه ولو قال: لا خير فخلف يسطر 
ومن قال: ملكي ذا لذا کان مُنشئاً ‏ ومن قال: هذا يلك ذا فهو مُظهرُ 
ومن قال: لا دعوى لي اليوم عند ذا فما يدعي من بعد نها فمُنگڙ. 


لاحتمال أنه أبامًا م برها على المَهْرٍ المذكور في هذه المسألق كذا قيل. وفيه: أن الاحتمالً 
موحود تّ.. 

[A4۰1]‏ (قوله: 2 قال في "المنتقی": ((لو ا َر في المُرّض الذي مات فيه أنه باع هذا 
العبد من فلان في صحته وب قَبَضَ اللَمَنَ» واذَعَى ذلك المشتري فإِلّه يُصدق في البيع ولا بُصدّف ف 
فض اللَمَنِ إلا بقذر ت هذه مسال الثظم إلا ئه أغمَل فيه فَيْدَ تصديتي المشتري» "ابن 
الشحنة" "مدي". ودنا قبل نحو خمسة أوراتق" عن "نور العين" كلاماً فراجغة. 

[rat]‏ (قولة: فيه آأي: في ضع الموتِ. 

]۲۸٠۴[‏ (قولة: من ثلث الراث) أي: الميراثِ. 

1 (قول: تَشَهَد) بإسكانِ ادال المُهمَلة. 

[۸4۰] (قولة: تعد بفتح التونِ وبالعين”“ ورف الدَالي المشددة. 

[۸۰۹] (قوله: فخلْف) بنع الخاء وإسكان اللام. قال "المقدسيئ ": ((ذكر "محمد" أن قولّة: 
لا خر فلاناً أن له علي ألفاً إقرازء ورَعَمَ "السرحسئ "“ أذ فيه روايتين))» [٣إد۲٠٠۷]‏ "سائحاني". 

[Yat]‏ (قولة: مُنشغاً) أي: کان هبة. 


]4۸^[ (قولة: مُظهرٌ) بضمٌ المي آي: مُقَر 


(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار »١ ٠/۲‏ وفيه: ((أمل)) بدل ((أغفل)) والمعنى واحد. 
(۲) المقولة [۲۸۳۰۲] قوله: ((ليس بوارث)). 

(۳) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

)٤(‏ في "ر": ((والعین)). 

.۲۱/۱۸ "المبسوط": کتاب الإقرار ۔ باب ما یکون به الإقرار‎ )٥( 


حاشہة ابن عابدین 1o0۰‏ الجرء الثامن شر 


وکاب الح 
إنكارَ المُقَرّ سَبَبٌ للخصومة المُستدعية 
(هو) لغةً: اسم من المُصالة. وشرعاً: (عَقد يرقم الثراعً) ويقَطًم الأصومة. 
(وركئة“ الإججاب) مُطلقاً روالمَبُولٌ) فيما يتعيٌ» ما فيما لا يتعينٌ كالدّراهم فيم 
بلا قَبْولم» "عناية"". د (وشرطة العَقل» لا البلوعٌ والخري RS‏ 


وکاب املح 
[A44]‏ (قولّة: مُطلَقَاً) فيما يتعيٌ وفيما لا يتعينٌ. 
1 (قولة: بلا قيُول) لاله إسقاط وسيجيءُ قري . 
3 (قولة: وشرطة !¢ وشرطة أيضاً؛ قَْضٌ بَدَلِهِ إِنْ کان ديناً بڌين» ولا لاء كما سيأ في 


مسائل شى آججر الكناب» فراجعةء وأوضَحَة في "الدرر" هنا 


وکاب الملح) 

(قولُ "الشارج": فيما يتعينٌ) أي: إذا طب العُذعَى عليه الصَلّحَ وکان البَدَلُ من جنس المُذّعَى. 
قال في "العناية": ((وركئة: الإيجاب مطلقا والقيول فيما يتعنٌ بالتّعيين» فإذا وفع الدعوى في الدراهم 
والدناتير وطلّب الصْلْح على ذلك الحنسي فقد م الصَلْح بقول المُدِّي: فلت ولا ضُتاجّ فيه إلى قَبُولي 
الُذَعَى عليه؛ لاله إسقاط لبعضٍ الحقّء وهو يم بالمُسقط بخلاف الأؤل؛ لله طلب ابيع من غيرو» ون 
طلَّب ابيع من يره فقال ذلك الغيرٌ: بث لا يعم ابي ما م يلي الطالب: قيلث)). 
(۱) ي "د" و'و": ((رکنه)) من دون الواو. 
(۲) "العناية": كتاب الصلح ۲۷١/۷‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(۳) ص٤٥۱‏ در 
(4) ص۹٥ .۱١‏ ر 8 


(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]۳۷١٠١[‏ قوله: ((الحاصلة من لفظ كلّما)). 
)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلح .٠١٠/۲‏ 


YY) 


ات اقا ا تاب الصلح 
ؤے ۶( من صي مأذونِ إن عري) صلځۀ (عن ضرر بين و) صح (يِن عب مأذون 
وثکاب) لو فیه فع (و) شَرطة أیضاً رگونُ الصا عليه معلوماً. E‏ 


ها ] (قولة: فصځ من صي ٳڂ) وکذا عنه بأ صاځ ابوه عن داره وقد ادعاها 


مدع وأقام البرهانً. 


۳7 (قوله: لو فيه نَفْعَ) لو قال: لو لم يكن فيه رر بن لكان أول؛ ليَشمَل ما إذا 
م یکن فيه نفع ولا ضر أو کان فيه رر غير بن "طط" . 
على خمسة أوخه: 

صْلْح على دراهمَ أو دانير أو فلُوس؛ فيحتاج إلى دفر المُذر. 

التاي: على بر أو كَيْلی أو وريج ما لا حمل له ولا مَؤونة فيحتاج إلى ذِكر قَذرِ وصفة؛ 

التالث: على لی أو وني ما له حمل ومَؤونة» فيحتاج إلى ذكر فُذرٍ وصفة ومكانِ 
تَسليمه عند "أي حنيفة" كما في اللّم. 

ا و داي( ا مل 7ه فة ١ا n)‏ د 4 
الزابح: صلح“ على ثوب فيحتاج إلى ذْكرٍ زع وصِفة وأجَل؛ إذِ التَّوبٌ لا يكون 
(قوله: فيحتاج إلى كر الفذرٍ) ويمع على ابيا من نقد البلْدِء وإ كان فيها نقودٌ ختلغة يمع على 

الغالب منهاء وإ لم يكن لبعضها غَلَبة لا جوز ما لم بين نقد منهاء "سندي". 

(۱) في "د": ((فیصځ)). 

(۲) "ط": كتاب الصلح oer‏ 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الثلاڻون ني التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والمحجس 
وما لا یکون ٥۱/۲‏ باحتصار. 

() زر في مطبوعتي "جامع الفصولين" للمسألة ب: ((س)) وهو خحطأء صوابه: (("بس"))» أي: "للبسوط" كما 
ف خطوطة "الفصولين ۔ ميكروفيلم . التي بأيديناء على أتنا م نعثر على المسألة ثي مظاغا من مطبوعة "مبسوط السرنحسي" 
التي بأيديناء ولعل النقل عن "مبسوط " آحر» والله تعالى أعلم. 

() ي "الأصا" و و" ((صال)). 

0 ي "الأصل" و و ((وصفة داحل)). 


حاشیة ابن عاہبدین ۔۔ ‏ ے ١١ا‏ ہہ الجبزء الثامن عشر 


إن کان تاج إلى قبضه» و) گون الصاح عنه حقَاً يجوز الاعتياضٌ عنه ولو) کان 
(غير مال كالقصاص والتعزير معلوماً كان) المُصاح عنه (أو مهولا لا) يصِعُ 
رلو" المُصاح عنه رما لا جوز الاعتياضٌ عنه) وينه بقوله: Ares‏ 


ديناً إلا في اللم» وهو عرف مولا 

الخامسن: لح على حيوان» ولا يور إلا بعينو؛ إذ الصَلْح من القحارة والحيوانُ 
لا يَصلځ ديا فیھا)) اھ ق٦۷٤‏ /إب 

[۰] (قولة: إلى قيض يلاف ما لا تاج إلى قبضه مثل: أن عى حًا في دار 
رحل واذعَى المُدّعَى عليه حَقَاً ني أرض بيد المُذّعي» فاصطلّحا على تَر الدٌعوى جارٌ. 

۸1[ (قولًه: والتعزیر) اأي: إذا کان حَمًاً لعب كما لا ىء 0 

۷1 ] (قولة: أو حو أي: بشرط أن يكونَ با لا يحتاج إلى السليم كارك الدعوى مكلا 
بخلافي ما لو كان عن تسليم المُذّعَى. وق "جامع الفصولين: (راذعَى عليه مالاً مَعلوما» فصا 
على أل درهي وفَبَّضَ بَدَلَّ الصُلّج وذگر في آجر الممكّ: وأا المُدعي عن جميع دعاواء“ 


(قولّ: أي: بشرط أن يكونً ما لا باج إلى اليم إل) ني "المهستان" عن "فاضيحان": رد الصاح 
عليه أو عنه إذاكان مهولا واحتيج فيه إلى السليم تفده التهالةء وإلا فلاء فلو اذَعَى حًا هوا ِن دار فصالة 
على حي هول من ارض ۾ ڪجڙء ولو صا على أن يتر کل منهما دعواة جاڙء ولو اذَعَی حا هوا ِن دار 
فصاَة على مالي معلوم وتسلَم المُذَّعَّى عليه المذَّعَى م جز ولو صالحة عليه يرك المُذّعي دعواةٌ حارء ولو اذى 
حا معلوماً فصا على جحهولى كان على هذا التفصيل)) اى وقد ذكر نحوة في "التكملة" عن "العناية". 


() ((لو)) من الشرح في "ر". 

(۲) في هامش "م": (رقوله: (إذا كان حقًاً للعيد) أما إذا كان حقَا لله تعالى كقبلة في أحنبية فالظاهرٌ عدم صحة الصلح 
عنه» وحرژه. اھ "طا). 

™( "ح": كتاب الصلح ق۳۲۸ /ب. 

.۲۲۹/۲ "حامع الفصولين": الفصل الأربعون في لل المحاضر والسجلات‎ )٤( 

(ه) ي ": ((دعاویه)). 


قسم المعاملات ا كناب الصلح 


(کحق شفعة» وحد قُذفي» وكفالة بتفس)» ویبطل به الأول والتالث» وکذا التاني لو 
قَبْلَ الرفع. aes eee ea‏ 


وخصوماته إبراء صحيحاً عامقا فقيل : ل يصح الصُلّخ؛ لاله لم يذكر ذز رل العْدعّى 
E‏ شرط" فيه 
التقابض في المَجلس“ أؤ لاء وقد در قَبْضٌ بَدَلٍ الصلّح و عرض مجلس الصلح» 
ES‏ بصحة الل > وما الإبراءُ فقد حَصَل على سبيل العُمُوم» 
فلا ثُسمَمٌ دعوى المُذّعي بدا لاإبراء العام لا للصلّح)) اه. وتقدَم التَّصريح به 
في الاستحقاق“) انظ ما تناه عن "الفتم" اوا جیار ال 

۸7 (قولة: كح شفعة) ٳذ هو عبار عن ولاية الطَلّبٍء وتسليم الشفعة لا قيمة 
له» فلا جور أَحْدٌ المال في مُقالته. 

[] (قولة: والتالت) هو إحدى الزوايتين» وما بفتى كما في "الشرنبلالية ٩٠‏ 
عن "الصُغرى"» ما بُطلانُ الأول فروايةٌ واحدة كما فيها ‏ أيضاً عن "الصغرى". 


(قولّة: لأنّه ل يذكر قَذرَّ الما المُدعَى فيه إلخ) فيه نظَر؛ لأنٌ الال معلومٌ حيث قال: ((اعى 
مالا معلوما))ء والظًاهرٌ أن لفط ((معلوماً)) زائدٌ حى يعم المراد. اه "تكملة". 


(۱) في "امع ((فقبل)) بدل ((فقیل)). 

(۲) في "الأصل" و"ر" و""": ((به))» وني "حامع الفصولين": (رالمدٌعى ولا بدّ)). 

e ۳ فی‎ )۳( 

)٤(‏ ني "الأصل" و"ر" و""": أو ني امحلس))» وما ألبتناه من "ب" و "م" هو الوافق لعبارة "جامع الفصولين". 
(ه) في "ب" و"م": ((بعين))» وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و""" هو الموافق لعبارة "جحامع الفصولين". 

)١(‏ للمقولة ]۲١٠۲ ١‏ قوله: ((ولا رُحوع إح)) وما بعدها. 

(۷) يي "الأصل" و"ر": (ر أواحر)). 

(۸) المقولة [۲۳۱۹۰۹] قوله: ((بالكوحود)) وما بعدها. 

)٩(‏ في "الأصل": ((ررايتين)). 

)١ ٠(‏ "الشرنبلالية": کتاب الصلح ۳۹٥/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين ج ےا 0 کے المجزء الثامن عشر 


للحاكم لا حد زا وشرب مُطلَقاً. (وطَلَّبُ ا عن القَْول من المدٌعَى عليه 
إن کان المدعى به لا بد يتعينٌ بالتعيرن) کالدراهم والدّنانيرء وطلَّبَ الصلح على على ذلك؛ 


[] (قولة: للحاكم) ظاهرة: أنه يطل بالصلح أصلا وهو الذي في "الشرنبلالية" 
عن "قاضي ان" فإلّه قال : ((بطّل املح وسَعّط الحدٌ إن كان قبل أن يقح إلى القاضيء 
وان کان بعد لا يطل الحد)» وقد سبق ائه" إا سَمَط العفو لعدم الطلّب» حى لو عاد 
وطلية خد إلا أن حمل ما ف "الخانية" على أنه لم يطلب بعد 

3 ] (قوه: مُطلقاً) قبل ارم وبعدةُ. 

(قولة: ولب الصْلْح) فاعل ((طلّب)) مستي فيه» و((الصلح)) مَفحولة ولا حاجة 
إلیه؛ لاله كرا مح ما في "المان". 

]۸٤۲۴[‏ (قولّة: على ذلك) وف بعضٍ السخ: ((عن). 


(قول "الشار": لا حد زناً وشرب) م تعض لحد الرقق ونقل "الستنديئ" صحة المح فيه ۾ 
تقل عدمه» ونْقَلَةُ "النحشي" فيما بعد. 

(قول "المصتّضٍ": ا لا يتعيِنْ بالّعيرن) فيه: أن الكبْلي أو الوزيج ما تعن به مع أن حكمَهما 
کالدراهم. 

(قول 7 : وطلّب الصلح على ذلك) أي: اجس الذي وقح عنه الصْلح» فيكو زيادة قوله: 
(روطلب إخ) بياناً زياد قيا لي كلام "المصتّف" فلا تكرارء ففي هذه اليد تقييدٌ لإطلاق "المتن" 
ما إذا كان البدَلٌ من جنس المُدّعى به الذي لا تعن بالُعيينٍ» لكن يقد أيضاً بما إذا كان أُقلٌ» وإذا كان 
أكثر فسَدَء ومُسارياً صار مُستوفياً حقّه بعمامه. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الصلح . باب صلح الأعمال والأمانات واجنايات واحدود وللضمونات والحقوق ۹۸/۳ بتصرف 
(هامش "الفتارى المندية'). 

(۲) "الشرنبلالية": کتاب الصلح ۲۹۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٣(‏ ي "الأصل": ((سبق منه ألّه))» بزيادة ((منه)). 

)٤(‏ فی "ب" و"م": ((عاد وطلب))» وی ": (رادعاه وطلبه)). 

(ه) في "ب": (راترن)). 


mr u MM 


)١(‏ تي ب وم : ((هذه)) بدل ((عن)). 


قسم المعاملات 2 ر 0 ا ا تاب الصلح 


لاله إسقاط للبعضٍ وهو ِم بالمُسَقِط رون کان ما يتَعْ) بالتعيينِ (فلا بد من 
بول المدعَى عليه) لاه کالبیع» بے( 

(وخكمة قوع الواءةٍ عن الدٌعوى)» وفع اليلْكِ في مُصاحّ عليه وعنه لو 
مقا وهو صحیح م إقرارء» أو سشکوټ» أو إنکارء فالاۇل ^ حکمه (کټیع إن 
وَقَعَ عن مالم بمالم) وحينفذٍ O‏ 


3 (قولّة: بالعسقط) هذا فيد أنه لا ُشتَرط الطلّبُ كما لا يرط المبولء "رر" . 

]٠٠[‏ (قولة: وحكمة وقُوعٌ إخ) قال في "البحر": ((وځكمة في جانب الصا 
عليه: وفُوع اليلْكٍ فيه لمعي سواءٌ كان المُدّعَى عليه مُا أو منكر وفي المُصاح عنه: وكوغ 
المِلْكْ فيه للمْدّعَى عليه إن كان بجا يحتيله الّمليكٌ كالما وكان المْذَّعَى عليه مُق به» وان 
کان ما لا يتيل الٌمليكَ كالقصاص: وفُوع البراءءٍ كما إذا كان منك مُطلَاً)). 

[rat]‏ (قولة: وذو البلك آي: للمُدعي أو العُدّعَى علیه. 

[YatYv]‏ (قولًة: عليه) أي: مُطلقاً ولو مُنكراً. 

۲۸1 (قولًة: کټیع) آي: فجي فيه أحكام البّيع» فينظَرٌ: إن وَقّعَ على حلاف 
جنس المدّعَى فهو بيع وشراء کما در هناء وإ وق على جنسو: فإ کان [۴/د۲٠۲/ب)‏ باق 
من المُدعی فهو حط وإبراء وان کان مله فهو قَبْضٌ واستيفاء» وإ کان باأكٿَرَ ينه 

(قولة: هذا يفي أنه لا يشرط الطَلّبْ إ) لا يم هذا إلا ني الصّلح عن إقرار؛ إذ لو كان 
عن سُکوټ أو إنکار کان ي حقٌ المْذّعَى عليه ِداءَ عن وقَطْعَ حصومة فلا بد من جود الطَلّبٍ ينه 
القائم مَقام المَبْول حب يتحمَقَ ذلك منه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلح ۲٠٠/۷‏ بتصرف. 

(۲) ((فالأول)) من الشرح في "و". 

(۳) "ط": کتاب الصلح .٠١۱/۳‏ 

)٤(‏ "البحر": کتاب الصلح ۲١١ ۲٣٠۵/۷‏ بتصرف. 

)٥(‏ فی "م": ((لا حتمل))» وهو خطاً. 

)٩(‏ ني "ب" و"م": (زكالقصاص تالحكم وقرع)) بزيادة: ((نامىکم)) وهي ليست في "الأصل" و"ر" و ليست تي "لحر" 


حاشية ابن عابدين 1٩‏ الحزء الثامن عشر 


(فتجړي فيه) أحکام البيع ك(الشفعة ولد بعيْب وحار رؤية وشرط» ويفسدة 
جهالة البدل الصا عليه لا جهالة الصا عنه؛ لأئه سقط وتشترط القدرة 
على تسليم البَدَلٍ. (وما استُجقٌ من المُدّعَى) أي: الصاح عنه (يردُ المدعي 
جه من الووؤضٍ) أي: البدل» إن كلا فكلاء أو بعضاً فبعضاً. (وما استحقّ من 
البدَلِ يرجم المدعي (بحصته من المدَعَى) N‏ 


فهو فطل وراً. اھ ن "الريلع"”» "رملي". قال في "البحر": (راعبرَ بَيعاً إن کان 
على حلاف ابحنس إلا في مساكن))» ومام فيه 

(قول: فتجري“ فيه) أي: في هذا اصح "مح ". فشيل الصاح عنه 
والمُصاځ عليه حى لو صا عن دار بدارٍ وَحَبَّث فيهما" الشفعة "بز" 

1 (قولة: وشكرطٌ) في وضع" التعليل لقولو: ((وبْفيدة حَهالة البَدل)). 

[ra411‏ (قولة: من المُدَعى) بالبناءٍ للمفعولي. 

(قوة: إن كلا إل أُشار إل أذ ((ين)) بيانة أو تبعيضيّة وکل را تأمل. 


(قولة: اعت بيعاً إن كان على حلاف اجس إلا في مسأكين) الأول: إذا صا من الدّين على عب 
وصاحبة مُقِرّ بالدّين وقبَضَ العبد ليس له المراة من غير بيان. الثانية: إذا تصادقا أن لا دين بطل الصْلح 
کما لو اسوق عينَ حفَهِ م تصادقا أُنْ لا دين ولو تصافا أن لا دين لا يطل السرا "بجر ". 
(۱) يي "د": ((فيجري)). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ٠٠/١‏ باحتصار. 
(۳) "البحر": کتاب الصلح .۲٠١۹/۷‏ 
)٤(‏ في "الأصل": ((مسالتين: الأولى)). وقوله: ((وتامه فيه)) ليس في "الأصل". 
)١(‏ ثي "ر" و""": ((فيجري))ء وهي موافقة لدسخة "د" من "الدر". 
)١(‏ "المنح": كتاب الصلح AEA‏ 
(۷) لي "ب" و"م": ((فيها)). 
(۸) "ط": کتاب الصلح .٠١۱/۳‏ 


(۹) في "الأصل": ((مرقم)). 


Vrs 


قسم المغاملات ج ¥ ا ا کتاب الصلح 


ر 4 ور و وو ا IL‏ 
كما ذكرنا؛ لأته مُعاؤضة وهذا حكمُها. (و) حُكمُة ركإجارة إن وقَح) الصْلح (عن 
مال ممنفعة) كجدمة عبد» وسُكتى دار» (فشرط التّوقيتٌ فيه) Ak‏ 


[۳۴] (قولة: کما دگرنا) ٠‏ فكلا أو بعضاً فبعضاًے "سے" . 

م ] (قول: لاله معاؤضة) مُقتضى المُعاوضة أله إذا اجى الَمَن: فان معلا 
رَحَح مثلوء أو قَيْميَاً فبقيمته» ولا يد العقد. 

(فرعځً) 

قال في "البزازية": (روني "نظم الفقه": أَحَذّ سارقاً مِن غیرو» فأراد رَفْعَهُ إلى 
صاحس الما فدَقّعَ له السار مالا على أن يكف عنه يطل ورد البَدَلُ إلى عن لأ 
احق ليس له» ولو كان الصْلْحٌ مح صاحب الرقة رئ من الخصومة باح المال» وحَدٌ الرقة 
لا يبت من غير خصومة وصح الصلح)) اه. 

وفيها" أيضا: ((الَيمَ رة وځپسن» فصا ۾ َعَم أ و خوفاً على نفسه: 
إن في حبس الوالي صخ الدعوى؛ لأ الغالب ائه حبس ظلماً» وإ في حبس القاضي 
لا تَصخ؛ لأ الغالب أنه حبس ححى)) اه. 


(قوله مُقتضى المُعاوؤضة أله إذا استُجقّ الكَمَنْ إخ) في حاشية "عبد الحليم" عند قول صاحب 
"الذرر": ((وإنِ استجق البَدَل أو بعضة رح المي بالمُدَّعى» وهو الدَارٌ أو بعضًها)) ما نصّه: ((هذا 
إذا کان بدَلٌ الصلح عيناً وم جر المستجق الطلح» فن اجار سلّمَ العينَ لدعي ورحَعَ المستجق بقيمته 
على المُدّعَى عليه إن كان من ذواتِ القَيّم» وإ بدَل الصلح يناً كالدراهم والدًنانير» والمكيلِ والموزونِ 
بغير أعيانغماء أو ياب موصوفة مؤبلة لا بيبطل الصْلح بالاستحقاق» ولكتّه يرجم مثله؛ لألّه بالاستحقاق 
بطل الاستيفاء» فصارَ كأنّه م یَسَّوف بعد کہا فی شرح "الحاو" و "الجلالية) اه 

(قولّة: أو يميا فبقيمته إخ) غير مسلّم فيه» بل حكمة فسا العقب تأعل» وانظر "الكملة". 


(۱) "ح": کتاب الصلح ق۲۲۸/ب. 
)0 ی N‏ وآ" ((يةنط ((- 

(۳) ي ر ((وأنه)). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الصلح - الفصل الثاني ف الدين ۳۷/١‏ - ۳۸ (هامش "الفتاوى المندية"). 


(ه) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل الثاني قي الدين ۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى المندية). 


حاشية ابن عابدين پک لے 85 سے الحزء الثامن صشر 


إن احتیج ۳ والاً لا“ صغ تو ب. (وييطل موت أحدهاء ولاك المَحل في المُدّق» 
وکذا لو و Ty‏ "ابن کمال" ؛ أله حكم الإحارة. 
(والأحیران) أي: 1 ل ہشُکوت ا ر إنکار ( (مُعاوضة ي حق المُدعي E RS‏ 


[rAtr»]‏ (قولة: إن احټیجٌ إليه) کشکنی دار. 

۳۷] (قولة: موت أحدها) أي: إن عَمَدَها لنفسه "جر "©. 

[۷] (قولة: 4 المَحَل) أي: قبل الاستيفاي وقَامة في "البح "^. 

7 (قولة: لو وَقَعَ) کان ينيغي ره قبل قوله: ((فشرط النوقيت فيه)). 

]r 7‏ (قولة: عن منقعة) يعني: ائه“ يصح الصْلح فلو ای ری فی دارء 
1 و عسيلا على سطح» أو ربا ٺي ي فار و انگرء ۾ صا که على شيء علوم جار کما 
في "المستان"» "عاي شرح ملتقى"”. كذا في الهامش. 

[rast]‏ (قولَةُ: : عن جنس آخَرَ) كخدمة عبد عن سکیی دار. ق۷۷ 

٠‏ (قولة: في حَقّ المُدّعي) فطل الصُلْحُ على دراهمَ بعد دعوى دراهم إذا تمُا 
قبل القَبْض» "بحر" . 


(قوله: قبطل بطل للح على دراهمَ إلخ) أي: إذا صالحة على قذر الدين» وإ على أکثر بطل ابتدای 
وعلى أقل لا يشترط القبضٌ. 


(۱) ((لا)) ليست في "و ". 

(۲) ټې "د" و"و": ((ونکار)) بالواو. 

(۳) "البحر": کتاب الصلح .٠١۱/۷‏ 

() انظر "البحر": كتاب الصلح .٠١٠/۷‏ 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((به)) بدل (رأنه)). 

.٠١٦/١ ي "جامع الرموز": ((مرأ))» ومثله في "العف"‎ )١( 

(۷) ني "الدر المتنقى": ((ميلا))» وتي "حامع الرموز": ((مسيل)). 

(۸) "جامع الرموز": کتاب الصلح ۲۷۹/۲ نقلاً عن "النتف". 

)٩(‏ "الدر المتتقى": كتاب الصلح ٠٠١۹/۲‏ نقلاً عن القهستان معزتاً ل"التتف" (هامش "ممع الأخر'). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الصلح .٠٠٠/۷‏ 


قسم المعاملات س ا كتابُ الح 


وفداء ين وقَطْحٌ يراع في حقّ الآخر)» وحيتار (فلا شُفعة في صلح عن دار مع 
أحدها) أي: مع سُكوتٍ أو إنكار» لكنْ للشفيع أن يقوم مَقام المدّعي فيدلي 
جيه فإن كان للمدعي بينة أقامها الشفيع عليه ا الدَارَ بالشفعة؛ لان بإقامة 
اجه تبن أن الصلح كان في معتى الّيع» وکذا لو ۾ يكن له ية فَحُلَّفَ المدّعَى 
عليه فنگل» "شرنبلالية"". AE NS OO‏ 


]۸4٤۲‏ (قوة: عن دار) يعني: ذا اع رل على ار دار فسگت الآَخر أو انگ۳ 
فصا عنها بدَفع شيء۽ لم تحب الشفعة؛ لأئه برعم أنه يستبقي الدار المَملوكة على نفسه بهذا 
الح ويدفْع حصومة المُذّعي عن نفسي لا أنه يشتريهاء ورَعْم المُدّعي لا يلرم "من" 

اذَعَيّا أرضاً في ي رحلٍ بالإزثِ من أبيهماء فحَحَدً ذو الي فصالحة أحدها على مائة م 
يشاركة الآحَر؛ أن الصْلح مُعاوضة في رَعّم المُذعي فداء بين في رَعم المُدَّعَى عليه فلم يكن 
مُعاوضة من کل وج4› فلا یتبث يعبت للشريك > [ حى الشركة بالشڭ› وف رواية عن ابي يوسف“ 
يشا رکف "حانیة" لصا 


(قول: لأ للح معاوضة في رغم المُدّعي إل) فباعتبار زعم الأخ الصاح يكون دل الصُلح 
TT‏ في الدَارٍ» فلا يكون لأخيه فيه شيءٌ كما لو باع نصيبة منهاء وباعتبارٍ رَعم المْدّعَى عليه 
یکول مشت لاله فداءٌ عن اليمينِ»› وهي يفا فَدَهًا كذلك فلا تبث تفت السك بالئك. 


)١(‏ ((تبينَ)) ساقطة من "و". 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصلح ۳۷۹/۲ نقلاً عن المقدسيَ (هامش "الدرر والغرر "). 

(۳) ي ۴ e‏ وب" و "۳ «n‏ : ((ف کک ت الآحر واُنکں))› ركذا ي "المح ". 

)٤(‏ "المنح": کتاب ۲ق /ب. 

)٥(‏ ((یوسضف)) ليست في "الأصل" و "ر" و "ب" وم" وما اناه من "" موافق لا لي "الغانية"» وت هامش "ر": ((قد سقط 

من أصل نسخة الولف لفظٌ ما يضاف ليه (أي)» ووضعت له بياضاً يوضع فيه ما يوجحد في "الخانية" بعد مراجعتها)). 

نقول: :¢ نقل هنا ف هامش ی وم" وقالا ن آخره: )اھ من هامش "الأصل)). 

1.۷/۳ "الخانية": كتاب الصلح ۔ باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به ۔ فصل يي الصلح عن دعوى العقار‎ )١( 
(هامش "الفتاوى اهندية").‎ 


حاشية ابن عابدين 11۰ الجزء الثامن عشر 


(وتحب في چ ر ت (عليها باحها» أو يإقرار؛ ؛ لأ المدعي يأخذها عن المالل فيواع“ 
برعمه» (وما استحق من المدعَى رد د المدعي حصت من العوّض ور حَحَ با لخصومة فی 
فیحاصم المستجق؛ لأر اليؤض عن اقزر (وما اسح ا إلى الدعوى .. 


1 ] (قولة: وتج) أي: تحب الشفعة في دار وَقَعَ َع للح علیها بان تکونٌ بَدَلاً, 

1 ] (قولة: باحدها) آي: الإنكار والشگوت. 

]۲۸٤[‏ (قولة: لى عله لقوله: ((رد الُدعي حصَه)). 

(قوله: رَحَم) أي: المُدعي. 

[۲۸44۷] (قوله: إلى الدعوی) إلا إذا کان ا لا يتعنُ باَعيينِ وهو من جنس المْدّعَى به 
فحيتفلٍ يرج يشل ما استُجِقٌ ولا يطل الصلْح كما إذا اذعَى ألفاً فصا على مائة وَبَضّها 
فِلّه يرع عليه بمائة عند استحقاقهاء سوا كان الصْلَح بعد الإقرارٍ أو قَبلَهُ» كما لو وَجَدَها 
سَمّوقةً أو هرح بخلافِ ما إذا كان من غير الحنس كالدنانيرٍ هنا إذا اسُجشّث بعد الافتراقِ 
فان الصَلّْح يطل وإ كان قبل رَحَعَ بمثلهاء ولا يطل الصَلح كالفلوس "عر ". 

[Tat t^]‏ (قولة: رَحَعَّ إلى الدعوى) إلا إذا كان الصاح عنه ا لا يَقبّل النَقْضَّ 
قله يرم بقيمة المُصاحّ عليه كالقصاص واليثتق والتكاح والحلم كما في "الأشباء"“ 


(قولّة: ولا يطل الصلح كالفأوس) فاته لو صاة ن الدراهم على فلوس وقبضّهاء م استَجِمّث 
رج بالدراه کما ڻي "ا حاوي"» "سندي". لکن نفل ذلك في عن إقرار. 

(قولة: لله َع بقيمة الصاح عليه كالفصاص إل أي: إذا أفام يه على ما اذعاة ن القتلى ونحوب أو نگل 
عليه عن الدّعوى فاه رع بقيمة الصا عليه ولا محم له بالمدعى؛ لأله لا حول فض جلاف ما 

تمل الفض فاه عند استحقاق الل يرجم المُدعي إلى الدعوى» وبع بوتا أو اكول عنها کم له بالمدّعَى 
لا بقيمة البدَلِ» هذا هو المراد ذه العبارةء وبه يسفط إشكال "للحموي" ولا داعي حيعنر للاستاء القع في "الأشباه". 


HN 


(۱) قي و ((فیواحذه)). 

(۲) عبارة "د": ((لخلو المعوض عن العوض)). 

(۳) "البحر": کتاب الصلح .٠٠۹/۷‏ 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد . كتاب الصلح ص١٠۳‏ بتوضيح من ابن عابدين رجه الله. 


قسم المعاملات 3 ت د كتاب الصلح 


في كله أو عضو هذا إذا م يع الصلم نط ات > فان وقَعَ به رحَعَ بالمدَعَی تسه 
لا بالدعوی؛ لال إقدامة على الخباتعة إقرار بالملككةت لی وغي. (وهلاك الَدَلٍ) كلا 
أو بعضاً (قبلٌ اللّسليم له) أي: ا قه) كذلك رف القَصلَين) أي: مع إقرارء 
أو سکوب وانکايء وهنا لو اَل با يع وإلاً م يطل بل برجم جثلي "عي" . 
(صا لح عن) کذا تسخ "المع" و'الشرح' وصواب: ((على)) (بعض ما یدّعید) SS‏ 


عن "الحامع الكبير" وام الكلام عليه في "حاشية الحموي". 

]٩[‏ (قولّة: في کله) إن استجق كل الوض. 

[۸۵۰] (قولًة: أو بعضه) إن استجحق بعضة. 

[rato]‏ (قوله: لان إقدامة) أي: المْدّعَى عليه. 

[Yate]‏ (قولًة: بالملكة) أي: للمُدعي» بخلافی الصلح؛ لاله ل يود مته ما دل 
على أنه أَقرٌ باليلْكٍ ]/۴٠٣۵/۴[‏ له؛ إذِ الصا قد بِقَع لدَفْع الخصومة. 

[ator]‏ (قول: کاستحقاقه) فیرح با 7 أو بالدعوى» " در منت تق ", كذا في الهامش 

[Yates]‏ (قولة: كذلك) أي: کل أو بعضاً. 

[۲۸4۰] (قولًة: بعضٍ ما يدّعِيه) أي: وهو قائٌ. ويأي حكُمْ ما إذا كان هالكاً 


(قول "المصتف": صا عن بعضٍ ما يدّعيه 4 يصح !خ) في "البزازية " من الفصل التاسع فی دعوی 


(۱) تي "و": ((أو لي بعضه)). 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب الصلح ٠٠١/۲‏ بتصرف. 

(۳) ف "و": ((أو مع سکوت))» وني " العيني": ((والسکوت)). 

)٤(‏ "رمز الحقائق": كتاب الصلح ٠٠١/۲‏ بتصرف. 

۳٣۴٣ "امجامع الکبیر": کتاب الصلح ۔ باب الصلح والغرور فی ذلك ص۲٣۳ ۔‎ )٥( 

(1) انظر "غمز عيون البصائر ": الفن الثاني : الفوائد ‏ کتاب الصلح ۷۸/۳ .۔ ۷۹. 

)۷( ي "الأصل' و"ر": وا تناه من ا وم" موافق U‏ ي "الدر ا ی 
(۸) "الدر المتتقى": كتاب الصلح ۳٠١/۲‏ (هامش "جحمع الأنر"). 


i J 


(۹) ص۱۷۱ وما بعدها "در 


حاشية ابن عابدین > ا 11۲ ا % الحجرء الثامن فشر 


أي: عَينِ يدعيها؛ واه في الدّينء كما سيجي ٤‏ فلو اذَعَی عليه داراً فصاة على 
: 1 .1 ب ا م 
بيت معلوم منهاء فلو من غيرها صځ» "فهستاي"" ( م يصِځ)؛ لأ ما قَضَةُ من عَينِ 
حقّه» وإبراءٌ عن الباقي» والإبراءٌ عن الأعيانِ باطل "فهستاي" RS‏ 
عند قولي "الماتن": (روالصلح عن المغصوب المالك))» وقال "المهستان": (رلأن المْذعيّ بهذا 
الح اسوق بعضَ حَقَّه وأا عن الباقي» والإبراء عن الأعبانِ باطل)) اه "مدي ". 


لصلح: ((اڈعی دارا فانگرء فصول على نصفهاء م يركن المُذعي أن الدَارَ مله فالمذكورٌ ني أكثر الفتاوى: 
أ قبا وهذا بناءٌ على عدم جراز الصّلح على بعض المُذّعَى في مثلِ هذه الصورة واه لا بجو على ما ذگرة 
في "المختصر" و"المداية"» وأئه على حلاف ظاهر الروايةء ووحهة: أنه استوق بعضَ حه وتر الباقي» وغاية 
ارك أن مَل على الإبرايء والإبراء متى لاقى عيناً لا يصح» فصار وحودة وعدم منزلةء جخلافي ما إذا اذى 
على أيه نصفَ ما في يدو بحكم الميراِ فأنگر وصاحّ على بعضيء م رن على الميراثِ حيث لا يصح ولا 
اڈ باقي حصته؛ لأ الصلح قد صح؛ ازعم المُدعي أنه أُحَد ببعضه مله وببعضه ملك المْذَّعَى عليه وما 
ترك فبعطة ملک وبعضة يلك الُدُعَی عليه فیکونٌ ما أُحَدّ ِن مَك المذّعَى عليه عضا عما ترك ِن يلْكٍِ 
نفيي» وصار هذا كما لو شرط في المسألة الأولى مع بعض المحدود الذي أَخَدَّةُ لدعي دراهم معلومة 
فدفعَة المُذّعَى عليه فإلّه حيلة ينقطع بجا دَعواةء أو يلحق به َر البراءة عن دعوى الباقي بان يقول: برثت من 
هذه الدّار» أو برت من دَغواي فيهاء وهذا الكلام من صاحب "المداية" نص على الفرق بين قوله: برت 
وقوله: برك كما نص عليه في "الدحيرة": أله لو قال: أبرثكَ من هذا العبٍ له أن يدعي بعدة؛ لأئه إبراءً عن 
الضّمان الواحب فی امائ في يِه فتصخ دَعُواة حال قيام لعن واستھلاکوء لا حال هلاك كما نص عليه 
ي غير "ادير" ولو قال: برت من هذا العبد أو العين لا تصحٌ دَغواةٌ بعدّه وکان برقا اما لو صاحٌ 
على قطعة دار أحرى لا ثبل الدعوى إجاعاً؛ لصحَة الصّلح» وبه کان متي الإمام "ظهیر الدین"» قال "بكر ": 
هذه رواية "ابن “ماعة"» وني ظاهر الرواية: يصح الصلح ولا تصح الدّعوى بعده» وعايه عول "الرحسي" في 
شرح "الكاني ٠"‏ ووحهة: أن الإبراء لاقى عيناً ودعوى الإبراء عن العينِ لا تصح» لكي الإبراء عن دَغواء 
صحيحة فن المُذّعيّ كان يدعي كل الدار لنفيه» فبأخذٍ البعض ابراه عن دعوى الباقي» فيصځ)) اه. 


(۱) ۱۹۷۱۹7 "در" . 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلح ۲۸١/۲‏ بتصرف. 

(۴) قوله: ((وإبرءٌ عن الباقيء والإباء عن الأعيانِ باط "فهستاني")) ساقطً من "د" و"و"» وانظر توثيق السالة في التعليق الآني. 
)٤(‏ "جامع الرموز": کتاب الصلح .۲۸٠/۲‏ 


قسم العاملات 11۳ كتابٌ الصلح 


وحیلةٌ صځته ما ذگرةٌ بقوله: (إلاً بزيادة شيءٍ) حر كوب ودرهم رفي البدَلٍ) فيصر ذلك 
عوضاً عن حه فيما بقِيّ» (أو) يُلحَق به (الإبراءٌ عن دعوى الباقي)» ES‏ 


[۲۸4۹] (قولة: أو يلحق) منصوت ب: أن مثل: ارس4 [الإسراء: 14]. 

۷7 (قوله: عن دعوى الباقي) قد بالإبراءِ عن دعواهُ لان الإبراءَ عن عَينهِ غير 
صحیح» كذا في "المبسوط"'» "ابن ملك" بأنْ يقولّ: رنت عنهاء أو عن حخصومتي فيهاء أو 
عن دَعوی هذه التاي فلا تُسمَمُ دَعواة ولا بي وأتا لو قال: أبرأكَ عنهاء أو عن خصومتي 
فیها فإلّه باط وله أن بخاص کما لو قال لن بيده عبدٌ: برت ينه فاه رأ ولو قال: أك 
لا؛ لأئه إا أيه عن ضمانه كما في "الأشباه"" يِن أحكام الدين. 

قلت: قروا بين: أبرأنك. و: برت أو: أنا بريء؛ لإضافة البراءة لنفيه فع بخلافي: 
أبرأثّكٌ؛ لألّه جطابُ الواحدء فله مخاصّمةٌ غير كما في "حاشيتها"“ معزتاً ل "الولواحية"“» 
"شرح الملتقى ". 

وني "البحر": ((الإباءٌ إن کان على وجو الإنشاءِ فان كان عن العَينِ بَطَلَ مِن 
حيث الدغوى» فله الذّعوى با على المُخاطّب وغيري ويَصح بن حيثٌ نف الضمان“) 
فن كان عن دغواها: فن أضاف الإباء إلى المُخاطّب ك: انك عن هذه الدَار» أو عن 
خصومتي فيهاء أو عن واي فيها لا َع دَعُواةُ على المُخاطّب فقط وإ أضافة إلى تفه 


(قولة: وله أن يُخاصج) أي: غير المُخاطّب» "عناية". وبابحملة ما كتبة هنا غير خحرر» والمسالة حلاية. 


.٠٠١/١١ "مبسوط السرحسي": كتاب الغصب‎ )١( 

(۲) في ”الأصل" و"ر" و"": ((دعواي))» وما أثبتناه من "ب" و "م" هو الموافق لعبارة "الأشباه" و"الدر المنتقى ". 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الحمع والفرق . القول ي الدين ص ۲۲٤.۲۳٤ء‏ نقلاً عن "البزازية". 

)٤(‏ انظر "تنوير البصائر" للشيخ شرف الدين بن عبد القادر الغزي: الفن الثالث: احمع والفرق . القول في الدين ق١١١‏ |إب. 
(ه) "الولوابحية": كتاب الدعوى - الفصل السابع فیما يصح الإبراء وفیما لا يصح .۲٤١/٤‏ 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصلح ١‏ (هامش "بحمع الأغر"). 

(۷) "البحر": كتاب الدعوى . باب الصلح لي الدين . فصل تي صلح الورثة ۲۹١/۷‏ وما بعدها. 

(۸) ني "البحر": ((وصف الضّمان)) بدل ((نفيّ الضّمان)). 


Vet 


حاشية ابن عابدین ے TE a‏ الحزء الثامن عشر 


لك ظاهرَ الزواية الصكة ممطلقا "شرنبلالية". ومشى عليه في "الاحتيار"“» 
وعزاءٌ ف قي "العزميًة" ل "البرازة Orgs.‏ وي فى "الال" ل "شي 2 شيخ الإسلام" وحعَلّ ما 


في "المتن" رواية "ابن ”ماعة"» RES‏ 


كقوله: برت عنها أو أنا بريءٌ فلا تسم مُطلَقاً» هذا لو على طريتي الخصُوص» ‏ أي: عَين 
على الوم فله الذغوى على المُخاطّب وغيروء كما لو تباراً الروحانِ عن جَيع 
الّعاؤى وله“ أعيانٌ قائمةٌ له الدّعُوى با؛ لأنّه صرف إلى الدَبُونِ لا الأعيانِ وأما إذا کان 
على وه الإخبارِ کقوله: هو بريءَ ا لي لَه فهو صحيځ مُتناول للدَينِ والعَينِ» فلا ُسعَعُ 
الذغوى» وكذا: لا مِلْكَ لي في هذه العَين» درة في "المبسوط"”“ و"المحيط" فعُلم أن قولة: 
لا أسكَجق لَه حَقَاً مُطلَقاً ولا دَعوى ينع الذّعْوى بالعَينٍ والدّين؛ لما في "المبسوط"": 
لا ڪق لي لَه يَشمَل کل عَين وڌين» فلو عى حقاً م سمغ ما ۾ يشهَدوا أله بعد 
الراء)) اه ما في "البحر" ملخصاً. 

وقولة: ((بعد البراءي)) يفي أن قولَة: ((لا حى لي)) إبراءٌ عام لا إقرا 

[YAt4۸]‏ (قول: لكنٌ ظاهر الرّواية الصكة) أي: فلا تسمع دعوی ب 


و ا 4 MH‏ 
1 (قول: مُطلقا) آي: سواءٌ ود أحد الأمرَينِ أو م يُوحَدء e‏ ق۷۷ ب 


0 1 


.)" "الشرنبلالية": كتاب الصلح ۳۹۸/۲ بتصرف (هامش "الدرر والغرر‎ )١( 

(۲) "الاحتيار": كتاب الصلح 1/۳. 

(۳) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل التاسع قي دعوى الصلح ٠٠١ .٠٠٤/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.۲۷٣/۱ هي حواش بلحلال الدين لازي (ت14۹۱ه)» وتسمى النبازتة أيضاًء وتقدم الکلام عليها‎ )٤( 

٠ فی "": ((وفیه)).‎ )٥( 

() "مبسوط السرنحسي ": کتاب الإقرار ۔ باب إقرار الرحل أنه لا حق له قبل فلان ۱۹4/۱۸ ٠١١‏ . 

(۷) "مبسوط السرنحسي": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرحل أنه لا حق له قبل فلان ٠١٤/١۸‏ بتصرف. 

(۸) ((قوله: لكي ظاهر الرواية الصحة)) ليست في "ر" و"" و"ب" و "م" وزيادتما من نسخة الخط (("الأصل"))» وهو 
الموافق ها في "ح"ء والنقل في "ر" و"ب" و"م" بغير هذا الترتيب الذي ألبتناه. 

(۹) ”ح": تاب الصلح ق۳۲۸/ب» وانظر تعليقنا السابق. 


قسم المعاملات 16 كتاب الصلح 


وقوُم: الإبرء عن الأعيانِ باط معناة: بطل الإبرءٌ عن دَغوى الأعيانِء ولم يمر يلكا 
للمدٌعَى عليه» ولذا لو ظفِرَ بتلك الأعيانِ حل“ له أحذُهاء لکن لا د نسَح دعواة في الحكي» 


[Ata]‏ (قولّة: وقوشُم) جواب سؤالي وارد على کلام "الماتن" لا غلى ظاهر الرواية؛ 
إِذّ لا تَعَرْضَ لاڊبراء فيهاء وما تَضنه تضكتة الصُلح إسقاطً للباقيء لا ابرا فافهّم. 

]۸41۰[ (قولة: عن دَغوی إڂ) کذا عبار ل وجب إسقاط لفظ 
ال((دغوى)) بقرينة الاستدراك الآني» وَعّل "الحموي" عن "حواشي صدر الشريعة" 
ل "الحفيد": ((معتى قولنا: الراءء عن الأعيانِ لا تَصِح: أن العَينّ لا تصيرٌ يلكا للعُدّعَى 
عليه» لا أن يمى المُدّعي على دَعواةٌ إل))» "أو الود" وهذا أوضَح با هناء قال 
"التتائحان": ((والأًحسٌَ أن يُقالّ: الإبراء عن الأعيانِ باطل ديانةً لا قضاء)). 

قال في الهامش: (روعبارئة في "شرح الملتقى"“: معناة: أن العَينّ لا تصيرٌ لكا 
للمُدٌعی علیه» لا أله یی على دغواف بل سمط في اکم کالملج عن بعض الین ئه إا 
ا عن باقيه في الحم لا في الدّيانةء فلو ظَفْرَ به أَخَدُّ ذگرة "العهستاوة" و "الرحندي" 
وغيرهاء وأا الإبراء عن دَغوى الأعيانِ فصحيح)) اه ما في الهامش» وهو" حالف لما مناه 


(قولة: جوابٌ سوالي وار على کلام "المتن") بل هو وارد على ظاهر الروايةء والإبراء والإسقاطٌ 
معئی واحد 


(۱) "امع الرموز": کتاب الصلح ۲۸۰/۲. 

(۲) في "ب" و"م": ((5غُوى)) من دون أل التعريف. 

(۳) أي: "حواشي صدر الشريعة" لىفيد السعد (التفتازاني) . كما في "التكملة" المقولة ]۹٤١١[‏ قوله: ((وعياله)) . وهو 
أحمد بن حى بن محمد بن مسعود بن عمر» سيف الدين (ت ۹١١‏ هء وقيل: .)4٠٦‏ ("كشف الظنون" ۲٠۲٠/۲‏ 
و٣۲٠۲‏ "هدية العارفين" ۳۸/١‏ "الأعلام" .)۲۷١/١‏ 

.٠۷۹/۳ "فتح المعین": کتاب الصلح‎ )٤( 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الصلح ٠٠١/۲‏ (هامش "ممع الأهر"). 

)٩(‏ "جحامع الرموز": كتاب الصلح ۲۸۰/۲ بتصرف. 

(۷) ((وهو)) ساقطة من "الأصل". 

(۸) انظر تفصيل السألة في "التكملة" . المقولة ]٤١۸١[‏ قوله: ((وقوكم)). 


حاشية ابن عابدین 111 الحزء الثامن عشر 


وما الصَلّح على بعضِ الدينٍ فی صح ویبراً عن دعوی الباقي» RS‏ 


عن "شرح الملتقی" آنف. 

وني "لخلاصة": (رأبرأك عن هذه الدَارء أو عن خصُومتي فيهاء أو عن دَعُواي فيها 
فھذا کله باطل» حقی لو 2 بعدَّهُ ثُسمَم» ولو أقام ية تقبَلْ)) اه تأئل. 

(قولة: وتا الصلح) [٣/۵٣٠٣/ء]‏ مُقابل قوله: (رأي: عَينٍ دعيها)). 

[ra41۲]‏ (قولَة: بعضٍ الدين) قال "المقدسي" عن "المحيط ": (ررله أل فأنگره 
الحَطلَوبُ» فصالة على ثلامائة من الألفيٍ صح ويبراً عن الباقي قضاء لا ديانةء ولو قضاءُ 
الألف فأنكر الطّالبُ فصاة مائة صح ولا بحل له ادها ديانة)). 

فيوڪد من هنا ومن أن الرّبا لا يصح الإبراءٌ عنه ما بَقِيَتُ 
فُضاءٍ زماننا ا يأخدذوتة ويطون الإبراءَ فيبروم» بل ما ادو * ين الڙبا عر جاع 


2 


عَينة عدم صحَة براءءٍ عَلماءِ 


عدم ایل ي کن 
واعلَمْ أذ عدم براءته في الصّلح اسطتى ينه في "الخانة" ما لو زا5: وأبرأئك عن البقيق 
"سائحان". 


قلت“: ويظهَرٌ من هذا أن ما تضكُتة الصْلح من الإسقاط ليس إبراءَ من كل وجهء وإلاً 
م حح لقوله: و“ أبرأئك عن البقية. 


)١(‏ القولة ]۲۸٠١۷[‏ قوله: ((عن دعوى الباقي)). 

(۲) "الخلاصة": كتاب الدعوى . الفصل الرايع عشر في الإبراء عن الدعاوی ق٣۲۴/أ.‏ 

(۳) "انحيط البرهاني": كتاب الصلح ‏ الفصل السادس والعشرون في المتفرقات ٠۷/١۸‏ جصرف. 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و"": ((أحذه)). 

() في "ب" و"م": وت وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ"٠‏ ومعنى ((أعرق)) اشد حالا في التحرم من الزبا كما 
ني هامش "التكملة ‏ عند المقولة ]١۱۸۷[‏ قوله: (روأما الصلح على بعض الذّين). 

() "الخائية": كتاب الصلح . باب الصلح عن الدّين وفيه بعض مسائل صلح الفضولي - فصل ني الصلح عن الدين 
۲۳ (هامش "الفتاوى المندية '). 

(۷) ((قلت)) ليست في "ب" و“م". 

(۸) الواو ليست في "ب" و"م". 


قسم المعاملات ¥ > كناب السلح 


آي: قضاءًٌ لإ دیانة. فلذا لو ظفرَ به E)‏ فسا وتعامهُ ق أُحکام الدينِ.مِن 
'الأشباه"» وقد حففة ني "شرح الملتقى"". وصح املح (عن دعوى الما مطل .. 


[۸۹۳] (قولة: أي: قضاع وحيتن فلا فرق بين الذّينِ والعينٍ على ظاهر الرّواية» تأئل. 
| [4 ۸ رل من "الأشباه") قال فيه“ عن "الخانية": ((الإبراءٌ عن العينِ المغصوبة 
إبراء عن ضمانماء وتصيرٌ أمانة في يد الغاصب» و لو كانت العين مُستهلكة صح الإبراي وبرئئ من 
قيمها اه. فقوكم: الإبرء عن الأعيانِ باطلٌ معناه: أا لا تكونُ يلكا له بالإبرايء وإلاً فالإبراء عنها 
لسقوط ضماغا صحيح أو يحمل على الأمانق) اه ملحصاً أي: أن البطلانَ عن الأعيانِ َه إذا 

كانت الأعيان أمانة؛ لاما إذاكانت أمانة لا تَلحَمُة عهدكاء فلا وجة للإبراء عنهاء تأئل. 

وحاصلة: أن الإبراء المتعلقّ بالأعيانِ إا أن يكو عن دَعواها وهو صحيخ بلا حلاف 
مطلقا» وإ تعلق بنفسها: فان كانت مغصوبةً هالكة صح أيضاً كالدّين» وإن كانت قائمةٌ 
فمعنى البراءة عنها البراءة عن ضماغا لو هلت وتصير بعد الراءء من عينها كالأمانة 
لا تَضكَنٌ إلا بالئعدّي عليهاء وإِنْ كانت العينُ أمانة فالبراءةٌ لا تصح ديانة» معنى أله إذا ظفِرَ بجا 
مالكها أعَدّهاء وتصخ" قضاءَ فلا يسمَم القاضي دَعواةُ بعد البراءةء هذا مُلحَصُ ما افيد 

من هذا المَقام "طز" 

وهو کلام حسنٌ برد إلى أن قول "الشارح" معناه تحمول على الأمائة. 

(۱) "امع الرموز": کتاب الصلح ۲۸۰/۲ بتصرف. 

(۲) "الدر المتتقى": كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدین ۴٠٠/۲‏ (هامش "جحمع الأغر"). 

(۳) الواو من الشرح في "و". 

)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الحمع والفرق . قاعدة فيما إذا احتمعت الإشارة والعبارة ‏ القول قي الدين ص٣٤‏ ۔ 
١ء‏ والنقل ني مطبوعة "الأشباه" عن "الخزانة" لا عن "الخانية" وهو خحطأء والصواب ما ألبته ابن عابدين رمه الله 
تعالى وهو موافق لمخطوطة "الأشباه" ‏ ميكروفيلم ‏ التي بأيدينا. 

)٥(‏ "إلخانية": كتاب الغصب . فصل في براءة الغاصب وللدیون ۲٠١۹/۳‏ (هامش "الفتاوى ألمندية"). 

)١(‏ ((بلا حلاف)) لیست بی "الأصل" و'ر" وآ" وأئبتناها من "ب" و "م" موافقة لا لي "ط". 


(v)‏ ي "الأصل" ور" وآ" ((ویصح))» وکذا 0 ا 
(۸ "ط": كتاب الصلح .Por/r‏ 


حاشية ابن عابدین کے 1 ا لے الجزء الثامن عشر 


ولو باقرار أو منقعة» (و) عن دعوى (المنقعة) ولو منقعةٍ عن جنس آحَرَ» (و) 


بی لو اذَعَى عليه عيناً ني يده فأنكر م أبأةُ المُدّعي عنها فهو منزلة دغوى القَصْب؛ 
لأنّه بالإنكارٍ صار غاصباً» وهل ثُسمَم الذّعّوى بعدّه لو قائمة؟ الظاهرٌ: نعم. 

1[ (قولة: ولو بإقرارٍ) أي: صح الصّلح عن دعوى الما ولو كان اللخ باقرار 
العْذّعَى عليه» وسواءٌ كان الصْلح عنه بال أو منفعةء وقولةُ هنا: ((عنه)) أي: عن المالي. 
) آي: ولو نفع 

۲۷1 ] (قولّة: وعن دعوى المنفعة) صوره دعوى المنافع: أن يعي على الورثة أن الميت 
أوصى بخدمة هذا العب وأنكر الورثة؛ لان الرّواية حفوظةٌ على أنه لو اذَعَى اسعجار عينٍ والمالك 
نکر م صا م جز اه. وني "الأشباه"“: (رالصلح جائ عن دعوى المنافع إلا دعوى إحارة كما 
في "المستصفى")) اه "رملي" وهو حالف لما في "البحر" تأمل. 

۸1 (قول: عن جنس آَر) کالملح عن المكئى على حدمة العبلي مخلافي الصلح 
عن الشُكتى على سُكنى» فلا يجوز كما في "العيي”“ و"الزيلعي". قال "السَيّد الحموي": 
((لکن في "الولوایة" ما اله حیٹ قال: وإذا ادعی سکتی دار فصا“ عن سکیی دار 
اُحرى مته معلومةً حار وإحارةٌ الكت بالشكتى لا بون قال: وما كان كذلك لأما ينعقدان 


1 ] (قوله: أو منقعة 


(قولة: وا کان کذلك لاا ينعقّدانِ إخ) أي: البيع والإحارة» كما ذلك عيارةٌ "الحموي" بَدَل 


U 


(۱) في د : ((ومنغعة)). 

(۲) في "ر" و""": ((ومنفعة))» وهي موافقة لدسخة "د" من "الدر". 

(۳) "الأعباه والنظائر"؛ الفن اتا الفوائد ۔ تاب الصلح ص١١۳‏ 

٠١٠۹/۷ "البحر": كتاب الصلح ۔ فصل: الصلح حائز‎ )٤( 

. ٠٠١/۲ "رمز الحقائق": كتاب الصلح ۔ فصل ثي أقسام الصلح‎ )٥( 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ۔ فصل: الصلح حائز عن دعوى الال إل .٠٠/١‏ 

(۷) "الولوابجية": كتاب الصلح - الفصل الأول فيما جوز ا عن جنس حقه وعلی حلاف جنسه إڂ ١‏ /ه. 


(۸) في "ب" و"م": ((مصالحة))» وما تناه من "الأصل" و "ر" و"" موافق لعبارة "الولواحية" و"فتح المعين". 


Vos 


قسم العاملات :> ےا د LL ٠‏ تاب الصّلح 


رالزق وكان عنقا على مالل)» ويثبْت الولاءٌ لو اتر ولا لاء إلا ينت "درر"". قلث: 
ولا يعود د بالبينة ة رقيقاء وکذا e‏ و اقام بي نة بعد الصلح لا یستحقی المُدعَى؛ لاله 
باذ البَدَلِ باحتیاره هرل بائعاًء ا (و) عن دعوی اروج (التکاح) على غير مزوجحة» 


تمليكاً بتمليك)) اھ "أبو الشعود". وذگرة "ابن مل" ي "شرح الوقاية"" مخالفاً ا ذگرَةٌ في 
شرج على "المجحمع'. 

قال في "اليعقوببة": ((والموافق للكتب ما تي "شرح المحمع")). 

.“" (قولة: على مال) أي: في حق المُدعيء» وي حق الآَحَر دَفْعاً للخصومةق "بعر‎ ]r[ 

[fat]‏ (قولة: لو بإقرار) أي: من العبد. 
3 (قولة: لا يستجق المُذّعَى) بالبناء للمفعول» وسيأني آحر الباب" استشناء مسألة. 
(قولًة: لله بأخذٍ البَدلٍ) يإضافة (رأخند)) إلى (رالبدلي)). 
مطلب: لا ص إقامة البة بعد الصلح”“ 
[ras]‏ (قولة: على غير مروجز) ج لاله لو كانٿ ذات زوج م يصح الصلح» ولیس عليها 


ضمير التثنيةء أي: جخلاف املح عن المنفعةء فالا نعتي إسقاطاًء فإ لفظّة تحتيل المليك والإسقاط فإذا 
بمكن اعتباة تمليكاً يعر إسقاطأ وإلا لما حار؛ لاه منرلة المُستعير» وهو لا يقر على ليك المنفعة 
من 8 يدل كذا يفاد من "النهاية". 

(قولّة: والموافق للكتب ما في "شرح المجمع") حعَلَ "عبد الحليم" المُعول عليه ما في "الولواية"» 
مله عن عدو کتب» فانظره. 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الصلح ۳۹۸/۲ بتصرف. 

(۲) "فتح المعين": كتاب الصلح ۱۷۹/۳. 

(۳) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": (("شرح النقاية"))» وما ألبتناه من """ وهامش "ر" هو الصواب؛ إذ لابن ملك شرح على 
"الوقاية" دون "النقاية" كما سينقل عنها ابن عابدين رجه الله في للقولة ]۲۸١۹۲[‏ قوله: ((وأحالمم). 

)٤(‏ ني """ زيادة: ((أبو السعود))» ولم نعثر على النقل في "فتح المعين". 

(ه) "البحر": كتاب الصلح . فصل: الصلح حائز .۲١۸/۷‏ 

(1) ص۱۹ "در". 

(۷) هذا المطلب في "الأصل" و"ر". 


حاشية ابن عابدین ۰ کے الجرء الثامن عشر 


“a ۹‏ ى 4 ەو 2 
(وكان خلعاً) ولا يَطيب لو مُبطلا ويي ها اروج ؛ لعدم الذحول» ولو اذَعَنة المراه 
فصا ها ص 'وقاية""» a‏ او و اء (O‏ و کر ن 
"المجتى " و"الاحتیار"" وصح الصحة eR one‏ 


العدَةٌ ولا تحديد التكاح مع زوجها كما في "العمادية" "تهستان". 

41 (قولة: وکان لعا ظاهرۂ: آئه ينص عد الطَلاقء فيملِڭ عليها طلقتَين 
لو تزؤحھا بعد اما إذا کان عن إقرارٍ فظاهرٌء وأا إذا کان عن إنکارٍ [۲/دء٠۷۴]‏ أو سُكوتِ 
فمُعامَلةً له برَعمهء قدب "مر" . 

٩" (قولۀ: لو مُبطاڻ هذا عام ي جميع أنواع الصلح» کناية‎ ]۲۸٤۷[ 


Ma 2ft 


[۲۸4۷۹] (قولّة: لم يصحً) وأطالّ صاحب "غاية البيان" تي ترحيجي "موي" . 


(قولة كما ني "العمادية ٠"‏ "فهستانج") وقال "الأمت": ((قولة: غير مُزحة: يشمَل ما إذا اكعَى أا 
زوحتّة قبل أن يتزؤحها هذا اروج الموجود في حال الدعوى؛ لأنه حينَ اذعَى التكاح اعا على غير مرحت 
أا لو اذَعَى أنه تزؤحها في حال قيام الرَوحيّة م تصح دعواف فلا يصح صلحة؛ لعدم تأي كونه حلع وكذا 
لو م عل له ترؤحها کترؤج اها وأ سواها إ)) اھ 


(۱) ي "و": ((الزوج)). 

(۲) انظر "شرح الوقاية": كناب الصلح . فصل: الصلح جائز من دعوى للال وللنفعة ١١۹/۲‏ بتصرف (هامش "كشف الحفائق"). 

(۳) انظر "فتح باب العناية" لملا علي القاري: كتاب الصلح .٠٠١/۲‏ 

.۳۹۸/۲ "الدرر والغرر": کتاب الصلح‎ )٤( 

(ه) "ملتقى الأجر": كتاب الصلح ۔ فصل: جوز الصلح ٠١۹/۲‏ 

.۸/۳ "الاختيار": كتاب الصلح‎ )٦( 

(۷) ف "الأصل" و"ر": ((العمادي))؛ ركذا في "حامع الرموز" وانظر "حامع الفصولين": الفصل العشرون ف دعوى 
النكاح والمهر والنفقة إل .۱۸۷/١‏ 

(۸) "جامع الرموز": کتاب الصلح ۲۸۱/۲. 

(ه) "ط": كتاب الصلح .rer/r‏ 

)٠٠(‏ "الكفاية": كتاب الصلح . فصل: والصلح جائز عن دعوى ۳۸۹/۷ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم العاملات ا تاب الصلح 


في "درر البحار". (وإن قتل العبد المأذون له رحلا عَمْداً م جر صلحة عن تفسه)؛ 
من تحارت» فلم يلرم الموى» لكنْ يسفُط به القَود ويؤاحد بالبدلٍ بعد 
عنقّه» (وٳن قل عبد له) أي: للمأذون (رحلاً عَمْداً وصاَث) المأذونٌ (عنه جحار)؛ 
لاله من تحارتهء والمُكائب كالحر. (والصلح عن الر امالك على أكثر e‏ 


[rAtwW]‏ رل في "درر البحار') واف في شرج "غ غر الأنكار وعليه اقصرَ في "البحر» فکان 
فيه احتلافُ اقح وعبارة "المحمع": ((أو اأعَٽ هي نكا که فصا ها جازء وقیل: م ن). 

[YA¢YA]‏ (قولة: عَمدا) يد به لألّه لو كان القت حطاً فالظًاهر اواز ؛ لاه ُسلَّكُ به 
مَسلَكَ الأموال» "ىر" . 

1 (قول: فلم يلرم الحولى) قال "المقدسيئ": ((فإن أجارة صح))» "سائحاني". 

[rata]‏ (قولة: عبدٌ) فاعل ((قتل)). 

[rata]‏ 9 المغصوب) أي: القيمي؛ لأئّه لو كان ملكا فهك فالمصاحٌ عليه 
إن کان من جنس المغصوب لا جور الزيادة اتفاقاء وإ كان من حلاف جنسه جار الفاقاً. 
ويد بالملاكٍ إذ لو کان قبلّه جور اتاق این ملك ". 

وسيذك ر ترز قوله: ((قبل القضاء))» ويد بقوله: ((على أكثر من قيمتو)) لاله حل الزلاف. 


(قول: أله لو كان القتإم ححطاً فالظاهر احور إ) ظاهرٌ تعلیل "الشارح" بقوا وله: ((لاله ليس من ا !ل 
أن الخطاً كذلك؛ إذ موجه الَف أو الفداي وهذا ليس من الجارة ولا تواييهاء فعلى هذا لو قل حطأً وضاح 
ولي الميناية على ثوب ولم جز الصلح المولى واتار أحد الأمرينِ يكو الصلح غير ناف وله دقُع ما احتاز. 


() في "د": (رالتجارة)). 

(۲) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق١‏ ۷٠/إب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلح ۔ فصلٌ: الصلح جائز .۲١۸/۷‏ 

(4) لي "ب" و"م": ((منع)) بدل ((هي))ء وانظر "التكملة". للقولة ]٤١١١[‏ قوله: ((رصحح الصّحة تي "درر البحار")). 

)٥(‏ ني هامش "م": ((قوله: (فالظاهر اطواز)» قال شيخنا: الظاهر عدم ايحواز؛ لأن ما ذكره الشارح من التعليل 
في جحانب العمد جري هنا أيضاً فيكون مثله)) اه. نقول: وذكر مثله الرافعي رمه الله تعالى. 

.ror/r "ط": کتاب‎ )٦( 


N 


(۷) ص٣۱۷‏ "در 


حاشية ابن عاہدین کد کے٦‏ ¥۳ ا الجزء الئامن عضر 


seeuceuuuneeaneunnaA BORAGE LOLA قيمته قبل القضاءٍ.‎ 


ھا م 


وني "جامع الفصولين”: ((غصّب کُر بر أو ألف درهي فصاحٌ على نصفِه» فلو كان 
المغصوبٌ هالكاً جار الصْلح» ولو قائماً لكنْ عة أو أحفاه وهو مُقِرٌ أو کر جار قضاءٌ 
لا ديانة» ولو حاضرً يراه لكنْ غاصِيّة منك جار كذلك فلو ود المالك بيّةٌ على بقيَةٍ 
قضًی له به» والصلځ على بعض حه فی کیل أو وزی حال قبايه eT‏ 
ظاهڙ ٿي يدو“ ويقدر مالك على قَبْضه فصاة على نصفِه على أن ابراه ما بقّى e‏ 
لا استحساناً» ولو صاة في ذلك على ثوب ودقََةُ جار في الؤحوو كلها؛ إذ يكون مُشتريا 
للأّوب بالمغصوب» ولو كان المغصوب ينا أو عَرضاً 8 غاصِية مالک على نصفِه 
مُغيبة عن مالكه وغاصبة مقر أو منك م بجّز؛ إذ لحه على نصفِه إقرارّ بقيامه» بخلاف كيل 
أو وز؛ إذ بصو هلاك بعضِه دود بعضِه عادة» بخلافي ثوب وقرّ)) اه. 

1 (قولة: من قيمتو) ولو“ بعَبْنٍ فاحش. قال في "غاية البيان": ((بخلاف العَبنِ 


(قولة: وني "جحامع الفصولين": غصب كر بر إل في "الحتوي" عند قول "الكتز": (أ الح غداً نصقة 
على أنكَ بريء إل) عن "الخاتية": (رقال: صالشك ين الألفض على مائةٍ لا يبرا ديانةً إلا إذا زاد: أيرأْكَ عن 
البقية. صاحَ عن دراه غصبَها ويها على بعضها ودفْعَةٌ جار قضاء وعليه رها ديانة» وكذا لو حاضرةٌ برها 
المالك جاحدا؛ لان المححوة د کشتھلَكٍ فن وحَد بيه قضى له بما؛ لظهور عدم الاستهلاك ولو مُقراً وهي 
حاضرةٌ يدر المالك عليها فصاة على نصفها على أن ابر عن الباقي ففي القياس 8 قضاءًء وفي الاستحسانِ 
لا يجورٌ؛ لتعذرٍ تصحيجه بطريق الإسقاط؛ لان الإباء عن الأعيان باط» والشباكلة أيضاً لل)). 

(قوله: اللخ على بعض حف في كيليّ أو زيح حال قياب باطل) نما يهر على رواية "ابن سماعة". 


٠ "حامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقّبض رالحيس وما لا يكون‎ )١( 
۲ه باحتصار.‎ 

(۲) في "ب" و"م": ((عيبه)) بالعين المهملةء وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و "أ" هو الموافق لما ني "امع الفصولين". 
(۳) ((في يده)) ليست تي "ب" "م" و ألبتناها من "الأصل" ر"ر" و""" موافقة لما ني "امع الفصولين". 
)٤(‏ تي ”الأصل" و" ": ((أي: ولى)) بريادة: ((أي)). 


4 


قسم العاملات ر سے ا۷ ا ت كتا الصلح ر. 
بالقيمةٍ جائز) كصْلْجه بعزضٍ» (فلا تقب نة الغاصب بعده) أي: الصُلح على رأ 
قيمتة أقل ّا صا عليه)» ولا رُحوع للغاصب" على المغصوب ينه بشيءٍ (لو 
تصادقا بعدّه أا أقل)» "محر" . رولو أعكَقّ موسر عبداً شترا فصاً) الموصر 
(الشريك على أكثر من صف قيميه لا جو)؛ لأئه مُقدَّرّ شرعا فبطّل القضل الفاق 
(كالصّلح في) المسالة (الأولى) على أكثر ين قيمة المغصوب (بع القضاء 
بالقيمة)» فاته لا ججوز؛ لان تقدير القاضي كالشارع» (وكذا لو صاحٌ بعَرضٍ صح 
وإ كانتِ القيمة أكثر من قيمة مغصوب كَلِفَ)؛ لعدم الربا e ER‏ 


التسيي فإنّه لََا دحل تحت تقوم المُقَوَمِينَ م يذ ذلك فَضْلاًء فلم يكنْ بء أي: عندها)). 

[rAtAY]‏ (قوله: بالقيمة“) لن الرّبادةٌ لا تظهَرٌ عند احتلافي الجنس» فلا یکو ربا 
إتقاني. 

“[rAtAY]‏ (قولة: جائ آي : عند "الإماء" حلافاً هما؛ أن حى المالك في المالك 
م ينقطع ولم يتحول إلى القيمة» فكان صُلْحاً عن المغصوبٍ لا عن قيمته. 

(قولّة: بعَرض) أي: سواءٌ كانت قيممّةُ كقيمة المالك أو أف أو اکٹ ونا دگرھا 
'الشارح" هنا مع أا ستأتي متا“ إشارۃ إلى أن لھا ھناء "ے. ق۷۸٤‏ 

[۲۸۸۰] (قول: موسل) فيد به لاله لو کان مُعسراً يَسعًی العبد فی نصفِه کما في "مسکین" '. 


(1) ((ولا رحوع للغاصب)) من المعن في "و". 

(۲) "البحر": كتاب الصلح ۔ فصل: الصلح حائر ۲۸/۷. 

(۳) في "د": ((فیمته)). 

)٤(‏ في "ر" و"ب" و"م": ((قوله: بالقيمة حائز)) بزيادة: ((حائر)). 

)٥(‏ ((إتقاي)) ليست في "ب" و"م". 

)١(‏ تي "ر" وب" و"م": ((وهتا)) بدل ((قوله))۔ 

(۷) ((اي)) ليست ٿي "ر" و "ب" وم" 

(۸) في الصحيفة نفسها "در". 

(۹) "ح": كتاب الصلح ق۹ /. 

)٠١(‏ "شرح مئلا مسكين على الكنز": كتاب الصلح ۔ فصل: الصلح جائز عن دعوى الال والمنفعة إل ص۳۲۸ 


حاشية این عابدین ا کو الجمزء الامن عفر 
(و) صح (ف) الحناية (العمد) طلقا ولو في تفس مع إقرارٍ (بأكثر من الذي 
والأزش)» أو بأقإ“؛ لعدم الرباء وف اطا كذلك oy‏ ز تصخ الريادة؛ لان الد 1 ليه 3 


الخطاً مدر حق لو صاځٌ بغیر مقادیرها e‏ بشرط المجلس؛ ؛ لملا 
یکو ينا بدين» وتعيرنٌ القاضي ORS RSs‏ 


[۸4۸] (قولة: وصح في الحناية العملد) شل ما إذا تعدد القاتلن أو انفردء حت لو کانوا 
جماعةً فصا أحدهم على أكثر من كدر الدّية حار وله قتل لبقت والصْلح معهم؛ لأ حقّ 
القصاص ابت على كل واح نهم على سبيلي الانفرادء تأئل» "رملي". 

[YA4AY]‏ (قولة: لعدم الرّبا) َد الواحبَ فيه القصاصُء وهو ليس مال. 

E (قولة: كذلك) أي: ولو في نفس مع إقرارء‎ [rAt۸۸] 

[ra4۸۹]‏ (قولة: الربادئ) افا صَة اللَّْصٍ. 

۰3 (قولّة: حى لو صاع أفاد أن الكلام فيما إذا صا على أحدٍ مقادير الدَية 
وهي مائة بعير» أو مائتا بقرة» أو مائتا شاو أو ماتا حلّة أو الف دينار» أو عشرهٌ آلا 
درھم کما قي "العزمية" عن "الكاني". 

[] (قولة: بشرط المَجلس) أي: بشرط القبضٍ في المَحلِس» وهذا مُقَيّدٌ ما إذا كان 
الصلح مکیل او موزونِ کما يده نی 'العنایۃ' "ہے . 


(قولّة: بمكيل أو موزونِ كما قَيْدَه في "العناية") القَصدٌ الاحترارٌ عن القيميّاتِء وإلاً فالعددياث 
المتقاربة والتياب الموصوفةٌ كذلك؛ لأا تمت في الذَمة. 


(1) قوله: ((وي الخطاأً))ء وقوله: ((لا)) من العن ف نسخة "و". 

(۲) في "د" و'و": ((کیف کان)). 

(۴) "ح": کاب الصلح ق۲۹٣/أ.‏ 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((وصځ))» وني هامش "م" تریح ما أثبتناه. 

)٥(‏ تي هامش "م": ((قوله: (أو مائتا شاة) لعل صوابه: (ألفا شاة) كما هو معلوم تأمل)) اه. 

() "العناي" : كتاب الصلح ۔ فصل: والصلح جائز عن دعوى ۳۸۸/۷ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(۷) "ح": كتاب الصلح raa‏ 


eV 


قسم المعاملات س ۷٥7‏ ج سے کتابٌ الصلح 


أحدَها د لور يُصير غیرهٌ کجنس آحَرَ ولو صا على مر فس فتلرّمٌ اليه ية في الحطاًء 
وپ “ المَوَدٌ؛ لعدم ما ُرَم إليه O‏ 


1 (قولة: أحدھا) کالإبل ملا 

1[ (قولة: يُصيّر) بضمٌ الياء وفتح الماد وكسر الياء المشدّدةء فعلٌ مضارع. 

{ratvt]‏ (قولة: کجنسٍ آحَرَ) فلو قضى القاضي مائة بعر فصاځٌ القاتل عنها 
على أكثر من مائتي بقرة وهي عندّه ودفَعَها حازء وتمامُةُ في "الجوهرة". 

[YA4۹°]‏ (قوله: وی الود آي: ف المد يعني: یصی الصْلح الفاسد فیما وجب 
المد عَفواً عنه» وكذا على حنزير أو خُر كما في "لمندية") "سائحان". وهذا بخلافي ما إذا سد 
بالحهالةء قال في "المنح": ( إذا فسدّتِ اسميةٌ [٣/ذ»٠۲/ب]‏ في الصلح ۔ کما لو صا على 
دابة أو ثوب غير مع ۔ تحب الدَي؛ لأ الول م رض قوط حه بخان بخلافي ما إذا ل ب 
ت مى الخمر ونحوة حيث لايجحب شي لما ذگرنا))» أي: من أن القصاصَ 

يتقوم بالقوم» وم بوحذ. 

۸1" (قولًة: ما يرجح إليه) إذ لا ية فيه» جخلاف الخطاء فإلّه إذا بطل الصلح يرحَع 
إلى الدية المتقدّمة 0 


رقولة: لأ الولع م يض بقوط حفه بحانا) أي: فيصار إلى موجه الأصلي» وهو الدية؛ لأا 
مُوحب القتل في الحملةء تأمل. 


(۱) في "د": ((وسقط)). 
(۲) في "ر": 
(۳) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الصلح 4/۲ . 

)٤(‏ في "ر" و""": ((وسقط))ء رهي موافقة لا في نسحة "د" من "الدر". 

a )(‏ المندية": كتاب الصلح ‏ الباب الثاني عشر ف الصلح عن الدماء وابحراحات ۲۹٠/4‏ نيلا عن "حيط ". 
() "المنح": کتاب الصلح ۲/ق۱۱۲/أ. 

(۷) في "الأصل" و"ر": (ريسلم)). 

(۸) ((المتقدّمة قريبا)) ليست ق "الأصل"» وانظر الصحبفة السابقة "در". 


((أحدھا)). 


حاشية ابن عابدين 2 الحرء الثامن شر 


"حيار" . (وگل) غا وای عن دم عدر ار غلی بس يي على 
آحَرَ من مکیل وموزون (لزِم بده الموكل)؛ لاه إسقاط فكان الوكيل سفيرا» رإلاً أن 
يضحَتة الوكيل) فيؤاحدٌ بضمانو» ركما لو وفع الصثلح) من الوكيل (عن مالل مالي عن 
إقرار) فيلرَمٌ الوكيل؛ لاه حيتئاٍ کټیع؛ رما إذا كان عن إنكارٍ لا) يلرم الوكيل مُطلقاً .. 


[۷] (قولة: أو على) تسح "المان": ((أو عن)). 

1 (قولة: يدعي على آحر) العبارة مقلوبة» والصگواب: ((یدٌعيه عليه آخر))» يدل 
عليه قوه: (رلزم بل الموگل)). 

[r۸44]‏ (قولَهُ: فیؤاخ) أي: ويرحم م على الموكْلٍ به» وکذا الصلح ف اشم ركذا 
رم في الصُورة التالية هذه كما في "المقدسي"» "سائحان". 

[A0۰۰]‏ (قولة: فيلرَمٌ الوكيل) أي: م يرجم په على الموكّل. 

[ra.۹]‏ (قولة: لاه حینعار کټی) والحقوق فيه رجح إلى المُباشرء فکذا ما کان ن 

۰7 ] (قولة: مطلقاً) سواءٌ کان عن مال بال اؤ لح "ےہ" 


(قول 'الشارح": من مکيل وموزون) بيان للدّين» والمراد أنه دين منهماء ولو بحسب القديي 
فيدحُلٌ قيمي الخُتلفاتِ» والظَاهرٌ أن مثلّ ما ذكرّ المعدود المتقارب والمذروع إذا بين صفتة وطولّة 
وعَرْضّة فد ذلك يمت في اة وحيتعلٍ فالبيان قاصر. 

(قوة: ركذا اللخ بالكل لعله: (رراللع كالصلج)» فتحصل أله يرجم في مسالتي 
الصلح المذكورتين» رفي مسالة الحلع وني مسألة الصلح عن مالل مالي باقرار» ووکیل التکاج إذا ضمنَ ادى 


)١(‏ "الاعتیار": كتاب الصلح ۷/۳ بتصرف. 

(۲) ((عمرآ)) من الن في "و". 

(۳) ((لأنه إسقاط فكان الوكيل سفير)) من المعن في "ب" وما أبتناه من "و" و"ط" موافق لما في "التكملة" _ عند المقرلة 
[ ؛] قوله: (رلأئّه إسقاط). 

)4( في ا" وم" ((بالخلم)). 

(ه) "ح": کتاب الصلح ق ۳۲۹//, 


قسم المعاملات 1Y‏ كاب الصُلح 


ر" و"درر"". رصاح عنه) فُضولع (بلا أمرٍ صح إن ضينَ الالء أو أضاف) 
الح رإلى ماليء أو قال: على) هذا أو ركذا وسل المالّ صح وصار متبراً e‏ 

[۸۰] (قولۂ: صاع عنه فُضولح إخ) هذا فيما إذا أضاف العقد إلى الصاح عنه؛ لما 
في آحر تصرفاتِ المُضولح من "حامع الفصولين": (("ت": المُْضولح إذا أضاف العقد إلى 
تفه يلزثة لدل واذ م تضعنة ولم عة إلى مالي تفي ولا إلى تة تفي وكذا الح عن 
الغررٍ)) أه. 

[۸۰4] (قولةٌ: وسل أي: في الأخحيرة. 

[۲۸۰۵] (قولة: صحً) مك ا في "المتن"» وني "الذرر"“: ررأتا الأول فلأ الحاصل 
للمُذّعَى عليه البراءة وني حمّها الأحني والمُدعَى عليه سوا وجو أن يكو المُضول“ أصيلاً 
إذا ضهن كالمُضولح با حلع إذا ضين البدَل» وأا التاني فلألّه إذا أضاقَة إلى نفسه فقد الترَم 
تسليمَه» فصح الصلح» وأتا اثالث فلأل إذا عه لسليم فقد اشترطً له سلامة اليوؤّضٍ» فصارَ 
العقد تاا بمَبوله وأا الرابع فلأن دلالة التسليم على رضا المْدعي فوق دلالة الضّمانِء 
والإضافة إلى نفس" على رضاة)) اه باخحتصار. 


لا ټرجم؛ لان مره بالٌكاح فائدنة احواڙ؛ لعدم تَفاذِه من الأجنيّء بخلاف الوكيلي بالصلح المذكورء أو 
باُلْم؛ لان مره به ام بالأداء عنه؛ ليفيد الأمرٌ فائدئة بحوازه بغير أمره» فكاد فائدئة الرحوع عليه. 
(قولة: وأتا الرابخ فلأ دلالةً الأسليم على رضًا المُدعي إخ) وأا الخامسن لتا م يكن كباقي الؤحوو 


فد cw‏ 1 4 1 د 


٠١۹/۷ "البحر": كتاب الصلح ۔ نصل: الصلح حائز‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب الصلح ۳۹۹/۲ بتصرف» نقلاً عن "الكفاية". 

(۳) لي النسخ جميعها: ((ف))» وما ألبتناه . أي: (( "ت ")) . من "جحامع الفصولين"ء وهو رمز ل"الزبادات" على أنه ليس تي "حامع 
الفصولين" رمز ((ف))» وانظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحکامها .۲٠١/۱‏ 

feof "الدرر والغرر": كتاب الصلح‎ )٤( 

() يي "م": ((لفضولي)) وهو حطا طباعيٌ. 

)١(‏ قي "ب" و"م": ((لنفسه))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و"" موافق ها قي "الدرر". 


حاشية ابن عابدین ۸ :ہے الجزء الثامن مشر 


في الكل إلا إذا ضيِنَ بأمرهء "عزمي زاده". (وإلا يُسلّمْ TT‏ 

1 (قولة: في الکل) فلو استجق العوض في الؤحوه التي تقدَمَت'» أو وده زيوا 
أو سوق“ م يرغ على الخصالح؛ لاله مُتبرع الم تسليم شيء معن ولم يترم الإيفاء مر 
غيرو فلا يلرم شيءٌ حر ولکن يرجح بالدعوى؛ لأئه م برض برك حمَّهِ بَاناً إلا في صورة 
الطمان» فاه يرجم على المُصالح؛ لاله صار ديناً ني ذميهء ومذا لو امتتع من السليم يبر 
علیه» "زپلعۍ ". 

۰۷7 (قولة: بأس) م ترجه“ على الصاح عنه" إن کان الصلح بار "باز" 
فتقييد الصمانِ اتفاقي» وفيها": (رالأمر بالصلح والحلع أمز بالضّمان؛ لعدم توق صحَيهما على 
الأمي فيصرف الأمر إلى إثباتِ حقّ الأحوع» بخلاف الأمرٍ بقضاء الدّين)) اه. 

[۲۸۰۸] (قولة: "عزمي") جه ف فليراحَع. 

[۸۹] (قولة: ولا ا کان ينبغي أن يقول: والاً يڪڏ شيءٌ با ك من الصور 
الأربعةء كما يُعلَمٌ با نقلناة"“ عن "الدرر". 


(قو: إن كان الصلح بأمرو) لكنْ إذاكان بالأمر م تكن المسألة جا نحن فيه وهو صل المُضولح. 
(قولة: لعدم توفي صحَتهما على الأمر إل العلهُ المذكورةٌ تفيدٌ أن الأمرّ بقضاء الَينِ كالأمر 
بالصلح في الأحوع على الآمرٍ. 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(۲) ي "" و"ب" و"م": ((سشوقةً))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لا ي "التبيين". 

(۳) في "ب" و"م": ((عن))ء وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لا في "التبيين". 

)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ۔ فصل: الصلح عن دعوى المال جحائز إل ]٠/١‏ باحتصار. 

(ه) ي "الأصل" و"ر" و"" و“ب": ((لم يرحم)) وهو خطا ري "م": ((فيرحع))» وما أنبتناه من "البزازية"» رانظر 
"التكملة" . المقولة: [۹٠۲؛]‏ قوله: ((إل إذا صن بأم)). 

(1) عبارة "البزازية": ((المصال عليه)). 

(۷) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل الأول ني المقدمة ٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۸) ي هامش "م": ((قوله: (بخلاف الأمرٍ بقضاء الدّين) قال شيخنا: انظر ما الفرق مع أن الدين أيضاً لا تتوقف صحة 
قضائه على الأمر» فكان ينبغي أن يصرف الأمر به إلى إثباتِ حق الرحوع فليتأمل)) اه. 

)٩(‏ المقولة [۲۸۰۰] قوله: ((صځ)). 


قسم المعاملات ر e‏ كتابٌ الصلح 


في الطورة الرابعة فهو موقوفًء فان أجارة المدّعَى عليه حار ولزعث) البَدَلء (وإلاً بطل 
ولع في جيم ما ذكزنا من الأحكام) الخمسة ركا لصلح. اَی وَقَفيةَ دار ولا بيه 
له» فصاَة المُنكر؛ لطع الخصومة حار وطاب له) البدَل رلو صادقاً في دعوا a‏ 


]1^[ (قو: وإلاً فهو موقوف) هذه صورة خحامسة متردّدةٌ بين الحوار والبطلانِء ووجة 
ا لحر كما في "الذرر"": ررد المُضولع إا أن يضكَنَ المالّ أو لا فان م يضمن فإتا أن بُضيفَ 
إلى مالو اؤ لا فان م يِف فإقا أن يشير إلى نْب أو عرض أؤ لا فان نم شر فإقا أن سام 
العوض أو لاء فالمثلح جائ في الؤحوه كلها إلاً الأحيرَ وهو ما إذا م يضكَن البدَلّ ولم يُضفة إلى 
ماه وم يز إليه ول يُسلّمْ إلى المُدّعي حيث لا كم بجوازوء بل يكون موقوفاً على الإحازة؛ إذ م 
يسام لمعي عِوَض)) اه وحعَل الصْر "الزيلعل"“ أربعاًء وألكق المُشار بالمضاف. 

[7] (قولة: الكمسة) التي ايها" قولة: («وإلاً بمل))» أو التي ايها“ قولة: 
((والا فهو موقوف)) بعد" قوله: (رأو على هذا)) صور و یود قول "الشارح" سابق: 
((ف الصورة الزبعة)). ق۷۸٠‏ اب 

[ror]‏ (قول: تي دعواةٌ) فيه: أنه إذا کان صادقاً ني دعواةُ كيف يطيب له وف رَعْمِه 


(قولة: فیه: أنه إذا کان صادقاً ي دعواةُ كيف يطيب له إل) الظَاهرٌ أذ من قال: يَطيبُ له يعني به: 


(1) في "د": ((وقفية أرض)) بدل ((وقفية دار)). 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الصلح .)٠ ٠/۲‏ 

(۳) عبارة "الدرر والغرر": ((يضيف العقد إلى ماله)). 

.]١ . 4٠/١ "تبيون الحقائق": كتاب الصلح - فصل: الصلح جائز عن دعوى الال إح‎ )٤( 

() ي "ب" و"م": ((خامستها)). 

(1) تي "الأصل" و "ر" و "ب" و "م" ((حامستها)). 

(۷) في هامش "م": ((قوله: (بعدٌ إل) بتشديد الدال لا ظرفاًء أي: بعل الإشارة صورة مسعقلة غير داحلةٍ في الإضافة 
وأما لو حُيلّث هي والإضافة صورة واحدةٌ تاج في إقامها خسة إل حعل» وإلا بطل صورةً حامسة)) اه 

(۸) ((صورة و)) ليست في "ب" و "م". 

(۹) ثي الصحيفة تفسها "در". 


حاشیة این عاہدین u.‏ ۱۸۰ ا الجزء الثامن عشر 


وقيل:) ‏ قائله صاحب "الأحناس"۔ (لا) يطيب؛ لاه بيع معئى» وبَيعُ الرقفِ لا يصخ. 


أا ول الف ا کا ن من غور مسوغ؟ فاده جرد رشو لحف دعواة» فکان كما 
إذا م يكن صادقاً. وقد يقالٌ: إِلّه إا أذ ليحن دعواف لا لشطل وقفية وعسى أن بوخد 
مدع ا "یر" 
قلت: أطلقَ تي اول وَقض [۲/ده٣]‏ "الحامدیة"" اواب باه لا يصح قال: ((لانٌ 
الغصالخ بأد َل للح عوضاً عن حل على إغيوء فيصير كالُعاؤضق وهنا لا يكو 
في الؤّقفي؛ لان الموقوفَ ل لا بلك الوقف» فلا يجوز له بيع فههنا إِنْ كان الؤقفٌ ابا 
فالاستبدال به لا جور وإلاً فهذا یاځد e a‏ 
كنا في "حواهر الفتاوى")) اه. م قل "الحامدئ" ما هناء م فال : (رفتائل)) اه وانظر 
ما کتبناةٌ في باب الي الفاسد" عن "اهر" عند قرله: ((علاف بیج قن ق طض ضع إلى مدشٍ). 
[۸۹۴] (فقول: کل لح ب بعد صلع ) المراة“: الطلح الذي هو إسقاط ما لو اصطلحا 


أنه طيتب له الأخد وله مكاناً موقوفً؛ لعَحْزه عن تحصيل الوقضٍِ بهد الة» ومن قال: لا يطيب اراد به 
أله لا له القَصرْفٌ فيه؛ لاله بَدَلُ الؤقضٍ في رَعْيهء فيكونٌ في حكم الؤقض تأئل "رهمي". اه 

'. وي "البازية" من الؤقضِ في الفصل الستابع في العوى والشهادةء وني الفتاوى: ((قيّمٌ حاف 
ين الشلطان أو ين الوارثِ على الوقتب له أن ييي ويتصق بقعي قال "المدر": والفتوى على أل 
لا جور بيع الوَقفٍ)) اه. والظَاهرٌ أن ما نحن فيه كذلك» تأمّل. 


(۱) "ط": کتاب الصلح .٠٠٥/۳‏ 

(۲) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كناب الوقف ‏ الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف إڂ 
۱ باختصار. 

(۴) المقولة [۲۳۳۱۳] قوله: ((ولو حکوماً به إخ)). 

() في "الأصل" و "ر" و""" زيادة قوله: ((فالثان باطل)). 

(ه) ني "الأصل" و"ر" ر "": زيادة عقب القولة: ((قال القاضي الإمام: قوفم: (كلّ صلج بعد صل المرا). 


evVv/é 


قسم المعاملات ا د تاب الصلح 


فالتاني باطل» وكذا) النَكاح بعد CC‏ والحوالة بعد الحوالةء و(الصلح بعد الشراء ) 
والأصل: أن كل عَقَدٍ أعيد فالثاني باط إلا في لار( مذكورة 


في يوع "الأشباه": (رالكفالة DESR‏ 
على وض 3 على عضي خر فالتا هو الائ تزه وانة تفخ الأول كليبي ": و ا ن 
"الخلاصة 2 


۲] (قولة: فالتاني باطل) قله "القاضي الإماء". 

[] (قولًة: وكذا التكاح إلخ) وتمامةُ في "حامع الفصولين”“ في الفصل العاشر. 
كذا في الهامش. 

] (قولة: بعد التكاح) وفيه حلاف فقيل: تحب السمية الثاني وقيل: كه 

]۲۸٠۷[‏ (قولّة: والخوالةٌ إل) بأنْ كان له على خُر ألفّ» فأحال عليه بما شحصاً ۾ 
أحالّ علیہ با شحصاً آعی "شیسن"“. 

]۲۸٠٠۸[‏ (قولة: بعد الشراء) أي: بعد ما اشترى الصاح عنه. 

[A1۹]‏ (قولةُ: إل في ٿلاث) قلت: زاد ف ا الشراء بعد د الصلح. 

[۰] (قولّة: الكُفالة | ي : لرڀادو الو "اشباء". 


)١(‏ يي "د": (رلاثة)). 

(۲) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في القصرفات الفاسدة وأحکامها ق٣۲١/أ.‏ 

(۳) "الخلاصة": كتاب البيوع . الفصل الثاني فيما يكون لا یکون ق۲٤‏ ۱/أ. 

)٤(‏ هذه القولة من "ب" و "م" وليست في "الأصل" و"ر" و" 

(د) انظر "حامع الفصولين": ١/ء۹.‏ 

(1) هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله» وانظر بلاغ ابن عابدین رجه الله بقراءته عليه آخر هذا ابمزء. 
(۷) ف "اسل" و ((یراد ما لی))ء وي "ر": ((یراد ي)). 

(۸) "حامع الفصولين": الفصل ازعاشر في التناقض لي الدعاوى وي دعاوى الدفع وما يتصل به إل .٠١۷/١‏ 
)٩(‏ ((اخ)) ليست في "الأصل" و" وب" وم" 

(۱۰) (أي)) ليست ف "الأصل" و "ر" و" ". 

)١١(‏ "الأشباه والنظائثر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص١٤‏ ؟.. 


حاشیة اہن عاہدین ‏ .۔ ‏ ۸۳ - الجزه الثامن عشر 


والشراء والإحارة))» فلأراحغ 

(أقام) المدَّعَى عليه ريه بعد الصٌلح عن إنكار أن المدُعي قال قل قبل 
الصلح: (ليس لي َيل فلانِ حق» فالصلح ماض) على الصْحةء رولو قال) المدعي 
(بعده: ما کان لي يل المدّعَى عليه (حقّ بطّل) الصلخ "بحر" . قال 
"المصتّف": ((وهو مق E RN‏ 


1 (قولة: والشراء) أطلقة ني "جامع الفصولين""» وقِدَةُ في "القنية" بان يکونَ 
اتان أكثر ننا من الأول أو أقلٌء أو بجنس آحَرء وإلاً فلا يصح "أشباء". 

[۲] (قوله: والإحارة إخ) آي: من المستأجر الالء فهي فسخ “لوی "اشباہ"“. 

[۲۲] (قولة: لیس لي فَبَلٌ) بکسر ففتح. 

[Yet]‏ (قولة: ماکان لي يَلَهٌ) بکسر ر ففتح أيضاً. 

[۸۲] (قولة: قال "المصتف") نة : (رون "العمادية": عى فأنگر فصاف ۾ 
ظهَرَ بعدَهٌ أن لا شيءَ عليه بطل الصْلح اه. 

أقول: يحب أن بُقيد قولة: ((م ظهر)) بغير الإقرار قبل الصلح؛ لما تقد ِن مسألة 
"المختصر"» وبه صرح مولانا صاحب "البحر')) "ے'. 


.۲۹۳/۷ "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح ف الدين  فصل تي صلح الورثة‎ )١( 

(۲) "امع الفصولون": الفصل العاشر ا التتاقض ف الدعاوى وف دعاوى الدفع وما يتصل به إل ٠۷/١‏ ١ء‏ وذكر للسالة أبضاً 
في الفصل اللائين تي التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض وا حبس وما لا یکون ٤۸/۲‏ ۔ .٤۹‏ 

(۳) "القنية": كتاب البيوع ۔ باب فيما يتعلق بالشراء ثانياً بعد الشراء إڂ ق ١١١/ب‏ بتصرف. 

..۲ ٤٥ص "الأشباه والنظائر": الفن الان: الفوائد ۔ کتاب البیوع‎ )٤( 

)٥(‏ نې "ب" و"م": ((نسخ)). 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الغوائد . كتاب البيوع صه + ۲. نقلاً عن "البزازية" 

(۷) "المنح": کتاب الصلح ۲/ق۱۱۲/ب۔ ۱۳١١/أ.‏ 

(۸) انظر e‏ الفصولين": الفصل العاشر في التناقض ف الدعاوى وتي دعاوى الدفع إخ .٠١۷/١‏ 

(۹) أي: "تنوير الأبصار"» وانظر الصحيفة نفسها "در" 

.٠٠۹/۷ "البحر": کتاب الصلح‎ )٠١( 

(۱۱) "ح": تاب الصلح ق۲۹ . 


تسم العاملات س کے ار > کے كتابٌ الصلح 


لإطلاقِ "العمادية"))» LT‏ م نقل 0 عن دعوی "البڙازة ک" اه 8 عى الملكَ بجهة 
ری 1 ییطل))» فیحرر ر. (والصّلح عن الذعوى الفاسدة و ی وعن الباطلة لا)» 
والفاسدة: ما يکن تصحیخهاء) ا reves‏ 


ولا مى أن عله مضي الصلح على الصّحة في مسألة ة "المتن" المتقمة" عدم بول الكهادة؛ 
ما فيه من السنافّضٍ» فلم يظهَرٌ حيتعنٍ أن لا شيءَ عليه فلم تشمَلها عبارة "العمادية"» فافهم. 

1 ] (قولة: عن دعوى "لباز ") ونصها": رروني "المنتقى": اأعى ثوباً وصاځ» 
م برهن المُدعَى عليه على إقرار المْدّعي أنه لا حقٌ له فيه: إن على إقراره قبل الصلح فالصلح 
صحيح» وان بعد الصّلح يطل اللخ وإ عل الحاكم إقرار بعدم حقو ولو قبل الل يطل 
اللخ وعلمة" بالإقرار الستابتي كإقراره بعد الصّلح» هذا إذا اند الإقرارٌ باليلْكَ بان قال: 
لا حق لي بجهة الميراثء» م قال: إِلّه ميراتٌ لي عن أبي» فأمّا غير إذا اذَعَى ملكا لا بجهة الإرثِ 
بعد الإقرارٍ بعدم احق بطري الإرثِ بان قال: حمي بالشراء أو بابة لا يبطل)) اه. 

[۸۲۷] (قولة: فيْحرر ما قله عن "لباز" لا متا إلى تحریر؛ لأ م و 
أراة تحرير ما قال "المصتَّف" من تقييدِ ما في "العمادية"» فاته غير ظاهر كما علمت وال 
أعلم. 

[TAA]‏ (قولة: والفاسدة) مثال الدعوى الي لا مک تصحيځها: لو اذعَی اَم 


.أ/١۱١ق/۲ "المئح": کتاب الصلح‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح لي الدين - فصل ني صلح الورثة ۲۹۳/۷ . 

(۳) في الصحيفة السابقة "در" 

)٤(‏ لي هامش "م": ((قوله: (عدم بول الشهادةٍ إخ) وحيث لم تقبل الشهادةٌ لا يقال: ظهر أن لا حل وحيتار فلا 
تكون هذه الصورة من موضوع كلام "العمادية"؛ لأن موضوعه فيما إذا ظهر أن لا حق» فتكون عبارة "العمادية" هي 
عن الشقٌ الثاني في كلام لصتف فكيف يكون قيداً ها)) ± 

)٥(‏ تي "ب" و "م": ((فلا)). 

() "اليزازية": كتاب الدعوى . الفصل الرابع عشر ثل دعوى الإبراء والصلح ۳۸٣/١‏ راهامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) ني "الأصل" و"ر": ((وعليه)). 

(۸) المقولة [ه قوله: ((قال "لصتف ')). 


حاشیة اہن عاہدین  ۸٤  -_‏ الجزء الفامن عشر 


ر فى "الأشباه": رواد الل عن إنكار بعد دعوى فاس إلا فى دعوى 
وحرر ي ) عن إنحار عو ي دعو 
مجهولٍ فجائز))› فلحةّظٌ EES a E aa‏ 


فقالت: أنا حه الأصلٍ» فصاتها عنه"“ فهو جائز» وإنْ أقامث ينه على أا حرَةُ الأصل 
بطَلَ الصّلح؛ إذ لا عك تصحيح هذه الدعوى بعد ظَهورٍ حرية الأصلٍ. 

ومثالٌ الدٌعوى التي بعك تصحيخها: لو أقامث بيه أا" كانت أمَة فلانِ أُعتَمّها عام 
أل وهو لها بعدما عى شخملَ اما مه لا بطل الصٌلح؛ لاله عكنْ تصحيح دعوى 
المُدّعي وقت الصلح بان يقول: إن فلاناً الذي أعَمَكٍ كان غصَبَكِ متي حى لو اقام بيه 
علی هذه العوی ست "توئ" "دج" رقو هتا: (ررمی مها جلا حا 

[۴] (قولة: وخر إل) هذا التحرير غير محري وره "اللي" وغية با ني "البرج": 
((والذي استقر Cs UE aS‏ 
وال کن تصحیحھا کما إذا تر در اح الخدود یصځ) [۲/ ذ٠۲‏ ہ] اھ 

وهذا ما ذكَرةٌ "المصتّف"» وقد علمت“ أله الذي اعتمدَة "صد الشريعة" وغية 
فكان عليه المُعول. 


(قولة: فصا لها عنه) أي: عن اأعائه أا امن لا عن دعواها أا حر الأصلء فا الظَاهرَ عدم 
صځتهِ كالح عن دعوى الطّلاق الللاثِ, تائ . 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الثاني : الفوائد . كتاب الصلح ص٠٠٠٠‏ باحتصار. 

(۲) في "الأصل" و"ر" و"": ((منه))» ركذا ي "الغمر". 

(۳) تي "ب": ((غا))» رهو خحطاً طباعي. 

)٤(‏ لي """ زيادة: (("حانية"))» ولم نعثر على المسألة في مظانغا من "الخانية". 

(ه) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح .۷٤/٣‏ 

(1) "البرازية": كتاب الصلح . الفصل الثاني ثي الدين ۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) في "الأصل" و"ر" و"": (روالذي))» وكذلك عبارة "البزازية". 

(۸) في الصحيفة الآئية "در ". 


قسم المعاملات س ر 0 > تاب الصلح 


. (وقيل: اشتراط صكة" الدعوى لصح الصلح غير صحيح مُطلقا» فيصبح الل 
مع بُطلانِ العوى» كما اعتَمَدَةُ "صدر الشريعة" خر الباب» وره "ابن الكمال" 
وغيرة في باب الاستحقاق كما مر » فراجعة. een‏ 


[ror]‏ (قولة: وقيل: إڂ) الأحصر أن يقال: وقيل: يصح مطلقاً. 

۸۳۰3 (قولة: خر الباب) فيه نفرء فلن عبار5ة هكذا: ((ومن المسائل المهحة: أله هل شترا 
لصحة الصلح صحَة الدٌعوى أُم لا؟ فبعضٌ الاس يقولون: بشترط لکن هذا غير صحیح؛ لاله إذا اأعى 
حقاً بجهولاً تي دار ضوح على شيءٍ يصح اللخ على ما مر ني باب الحقوق والاستحقاق» ولا شك 
أن تعوى الح الجهول دعوى غير صحيحةء وني "الذحيرة" مسائل توي ما قلنا) اه“ . 

فالمتباِرٌ أنه أراد الفاسدة بدليل المثيل؛ لاله مُكل تصحيحها بتعيينِ الحقّ المجهول وقت 
الصلح. وني حاشية "المي" على "المنح" بعد نقله عباره: (رأقول: هذا لا وجب كون الأعوى 
الباطاة كالفاسدة؛ إذ لا وة لصحَة الصلح عنها كالصلح عن دعوی حد أو راء وحُلوانِ الكاهنء 
وأجرة التائحة والمغثية إل))» وكذا ذگر "الملي" في حاشيته على "الفصولين" نقلاً 
عن "المصتضٍ" بعد دك عبارةً "صدر الشريعة" قال ما نص : (رفقد أفاة أن القولّ باشتراط صحة 
العوى لصحَة الصلح ضعيفٌ)) اھ. 


(قولّة: كالصٌلح عن دعو حد) ليس في هذا المثال اللخ عن عوى باطلة ون كان باطلاً فيه. 


(1) ((صحة)) من الشرح في "و". 

(۲) "شرح الوقاية": كناب الصلح . باب الصلح في الدين ‏ فصل: دين بینهما صا آحدها عن نصیبه ٠١/۲‏ (هامش 
"كشف الحقالئق'). 

YY1-FTo/1° (F) 

() ی "": ((الاأسح)) یدل ((الأحص)۔ 

)٥(‏ في "ب" و"م": (رأي)) بدل (راه)). 

() "اللآلىء الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الكلاثون لى التصرفات الفا ة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض 


والحبس وما لا يكون 4۸/۲ (هامش "جامع الفصولين"). 


" 
در . 


حاشية این عابدین A‏ الجزء الثامن عشر 


(وصح المثلح عن دعوى حق الشر» وحق الشفعةء وحقّ وضع اذو على الأصح. 
الأصل: أله متى توحهّتِ اليمين نحو الشخحص في أي حق کان فافتدى ايمر بدراهم 
جار حت في دعوی التعزیر» "جتی". بخلاف دعوی حد ونس "در" . رالصلځ 
إن كان بمعتى المُعاؤضة) بأل كان ينا بعَينِ (ينتقضُ بتقضهما) أي: بقسخ 
المُتصالحينِ» روان كان لا معناها) أي: المعاؤضة» بل عى استيفاء البعضٍ وإسقاط 
البعضٍ (فلا) تصح إقالئة ولا قضّة؛ لأ الساقط لا يعو "قنية" و'"صيرفية"» 


[Ye11]‏ (قوله: وحق الشفع أي: دعوى حتَّها فع اليمين» بخلافي الصلح عن حمّها 
القابتِ كما 0 


(قولة: ديناً بعَين) وني بعض اشسخ: ((بڌين). 
[Yar]‏ (قولة: و 'صيرفية ) الأول الاقتصارٌ على العزو إلى "القنية"؛ لاه ي "الصيرقية" قل 


(قول "المصتّف": وصح الصلح عن دعوى حق الشرب وحقّ الشفعة إل) أي: في حقّ المذّعَى 
عله لدي لسن عه ۷ال مق قتعي وی ها فلم تل بن شام ی ل ویر ¿ الح 
عن دعواهاء فيص في الأول ولا يلرم البدلٌء ويصح قي الثاني ويرم البدلء "سندي". 

(قوة: أي: وى حفها لدعم اليمينِ إخ) قال: (روكذلك يقال في دعوى وضع ابليذع والشزبي)). 

(قولُ "الشارح": بخلاف دعوی حَد ونّس) عَللَ عدم صځيه في الحدٌ في "الدرر ": (رباد الح 
لا تجري في حمّه تعالى))» وف اشُسَبٍ: ((بأنٌ الح إا إسقاط أو معاؤضة وهو لا ضَتَملّهما))» وهذا ظاه 
وال فاسمب وارد على الأصل الذي ذكرة؛ فاه ري فيه الحلفٌ على المعتمد تأمل. 

(قول "الشارح" : بان کان دَيناً بعَين) في هذا التصوير وما بعدَه فصور. 
(۱) "الدرر والغرر": کتاب الصلح ۳۹۸/۲. 


(۲) "القنية": كتاب الصلح . باب مسائل متفرقة ق۹١١‏ بتصرف. 
(۳) المقولة ]۲۸٤۱۸[‏ قوله: ((ركحق شفعة)). 


قسم المعاملات کے كناب الصلح 


(ولو صا عن دعوی دار علی سُکئی بیت نها ابد أو صا على دراهم 
81 الخصادء أو صا مع الموع ا esse‏ 


الخلاف في المَحة وعديها مطلقا وأا في "القنية" فقد حكى القولين م وفُقَّ بيتهما با هنا 
فقال: ((الصواب أن البّلح إن كان إخ)). 

[YAoYt]‏ (قولة: على شکتیی بیټ) ید بالشکبی لاله لو صاحه على بیت منها کان وجه عدم 
الصْحَة كونّة جزءاً من المُذّعَى بناءٌ على حلا ظاهر الواية الذي مشى عليه ني "المتن" سابقا". 

وقد بقوله: ((أبدا) . ومثل: حت موت“ کا ي "الات" ۔ لاله لو بی المدَةً يصخ؛ 
لاله صلخ على منفعق» فهو في حكم الإجارق فلا بد من الوقيتٍ كما مر وقد اشتبة الأمر 
غ 

[۲۸۳] (قولًة: إلى الحصاد) لاله بیغ معئی» فتضرُ ھا الأحل. قev4‏ 


(قولة: لاه لو ب المده يصك) ينبغي أن تكودً الصَحَةُ على ظاهر الرّواية كما هو ظاهرء وليس 
هذا الصْلح في حكم الإحارة لا بالتسبة لرعُم المُدعي ولا المُدّعَى عليه كما هو ظاهرٌ أيضاً. 


(۱) ص۱٦۱‏ وما بعدها "در". 

(۲) ف "الأصل' و"ر": ((قوت))ء وٹ "": ((أموت))۔ 

(۳) "الخانية": كتاب الصلح . باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به . فصل في الصلح عن دعوى العقار ٠١١٣‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ ص۷٥۱‏ "در". 

(ه) ي هامش "ر": ((اقول: بعضٌ الحشین هو "طا" فل قال: قو: (منها أبدا) وم إا صاكة على مكنا حت جوت للذعِي» 
أر على منفعة بحهولة وليُحرر الوحة في ذلك؛ إذ عدم الصكة لكونو جزء الحُدّعَى» فلا وجة لقوله: (أبداً) وإ كائث بهانة 
الدَةٍ فلا وحة لقولو: (منها)» ضير اه. وكمَّبَ للولّبُ [أي: ابن عابدين رجه اذ] على "طريه": فيه: أن للعى تع 
والمُصاح عليه للنفعة» وهي سكت الييت الذي هو بع للذعّى» ليست حرء للمدعى» يدل عليه ما في "البرزةة": اذعى دار 
فتصالجا على أن بسكن المُدّعَى عليه فيها سند حازء ركذا: على أن يسكتها لدعي سن مامه فيها. م قال: صاخ عن 


غوی عباږ علی حدمت شھراً حازء وعلی عليه شھراً لم )اھ 


۸| 


حاشية ابن ماہدین ت الحزء الثامن عشر 


بغر دعوی اللاك م يصح الصلح) ف الصور اللاث» سرا O‏ . ف فيد بعدم دعوی 
الملاك لاله لو اذعاهُ وصاة قبل اليمينٍ ص به بف (ويص) الصلح ... 


]4۰۴1[ (قولة: بغیر دعوی) آي: العوى من المُودّع. 

[۸۴۷] (قولّة: ويصځ الصلح) أي: لو اذعَى مالا فأنكر وحلَّفَّ» ۾ ااًعاهٌ عند قاض حر 
فأنگر فصول صح ولا ارتباطٌ ذه مسالة الوديعة. 

قال المُودَمٌ: ضاعَتِ الوديعة أو ردذْقًاء وأنكرً رها الد أو الهلا ْدَق المُودَعٌ بيمينء 
ولا شيءَ عليه» فلو صاځ ريا بعد ذلك على شيءِ فهو على أربعة ووو 

أحدها: أن يدعي رها الإيداع وححَدَة المُودَي ۾ صاة على شيء معلوم جار انفاقا. 

التاني: أن يدعي الوديعة وطالب بالرد فاق المُودَعٌ بالوديعة وسكت و يقل شیغاًء ورٹ 
الما يدعي عليه الاستهلاك م صاحَة على شيء معلوم حار أيضاً وفاقاً. 

التالث: أن يدعي عليه الاستهلاك وهو يدعي الد أو الملاك ۾ صا على معلوم" جار 
و ی ا و کا کی کا ری و ا و ی 
على أنه لو صا بعدما حلّفَ أنه رد الوديعة أو هلَكث لا يجوز الصّلح إنا الخلافُ فيما لو صاع 


TOE‏ "تد 


(قول: جار عند "محم" و"أبي يوسف" آجاً إخ) وجه قول 
بالاستهلاك للأمانة صحيحةء واليمينٌ متوحهة على المُودع» والبراءة غير ثابتة في 1 ۾ قبل الحلِفٍ؛ لأئه 
يصدّق بالحلِف» فيكون الصُلح واقعاً عن دعوى صحيحة ومين مُتوحهة» فيكو في حقّ المُدعي عِوضاً 
عن الصّمانِء وي حق الوت بدلا عن الحصومة. ووجة قويمما: أن المُذّعيّ تناقضَ ني دعواة؛ لان المُودَع 
وأمثالّة أمينْ المالكِ وقوه قول المؤمن» فكان إخبارة بالردٌ واملاك اعترافاً من المالكٍِ بذلك فكان المُذعي 


T7 
إن دعوی الصّمان‎ 


)١(‏ "السراحية": کناب الصلح ۔ باب ما لا يجوز من الصلح ۲۳۳/۲ باحتصار (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(۲) لقول: الذي في "الخانية" أن الفتوى على عدم صحة الصلح» وهو ما سينقله العلاأمة ابن عابدين رحمه الله عنها قي للقولة 
[۲۸۳۷] واشار إليه ني "التكملة" . للمقولة ]٤١١١[‏ قوله: (("خانية")). وانظر "النائية": كتاب الصلح ‏ باب صلح 
الأعمال والأمانات والحنايات رالحدرد وللضمونات والحقوق ٩1/٣‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية'). 

(۳) ف ": ((علی شيء معلوم))» وني "الخانية": (ثم صاله على شيء)) دون قوله: ((معلوم)). 


قسم المعاملات د ب ا كتابٌ الصلح 


u“necoenanernaunvnneoroevenenavNevEVORADDLOVPERNDHCCOVOQGORVANVECGRGRIVGRODDASanaArncen 


الزابع: أن يدعي المُودَعٌ الد أو اللاك ورب المالي سكت وم بقل ا فة "آي يوسف" 
لا يجوز الصلح» وعند "محم" يجوز. 

قال المُودَعُ تخ بعد الصلح: و إا هلگ أو رما فلم ي يصح الصلح 
على قول "بي حنيفة"» وقال رب المال: ما قلت» فالقول للمنكر» ولا يطل الصُلى "حاتة". 

هذا ما رأيئة في "الخاتية" بنوع احتصار» ورآيئة في غيرها معرةاً إليها كذلك ونقَلها 
في "المنح"» لكل سمط من عبارته شيءٌ احتل به المعنى» فإنّه قال في الوح الثَالبِ: 
((حار الصلح في قول "محمد" و"أبي يوسف" الأول وعليه الفتوى))» والذي رأيثة 
"لخاتية": (رأنٌ الفتوى على عدم الحواز)). 

وبق حامسة دگرها "المقدسيئ"» وهي: : ((ا5عی رها الاستهلاك فسگت فصلځۀ حائل)» 


متناقضاً في 5عوى الاستهلاك والنافْضٌ بَنَمٌ صحة الدٌعوى» إلا أنه إا لف لالکنع ل لأا مندفعة 
لبطلاخاء ولا بوت الراءةٍ لأا ثابتة بقولء ونا لو مات ولم حف ثبت براع ولم يلف وا وارثه على العلي 
واليمينْ لنفي الَهّمة» وإذا م تصح الدعوى لم يصح الصُلح؛ لأ صحَتَهُ بناءٌ على صحَيهاء وجه قول "أبي 
يوسف" ني الابع: أن الصّمان لا حب إلا بدعوى الحُدّعي» وقد انعدَمَتِ الدعوى» فلا يجب الضمان فلا يجوز 
الملخ؛ لأ ج بناءٌ على وحوب الضّمانِ في زعم المُدّعي. ووجة قولي "محمد": أن سكوت المدعي تمل 
بين أن يکونٌ مُصدَّاً لدعوى الخُودَع أو مُكدَّباًء إلا أله لما أقدَمَ على الصلح تر ترځح الکذیب؛ لاله لو رها 
أو ضاعَت عنده لما أقدَمّ عليه» فجت الكذيب مقتضى إقدامه على الصلح. اه من "المنبع". 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلع ‏ باب صلح الأعمال والأمانات وابحنايات والحدود رالمضمونات واحقوق ٩1.4٥/۳‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) "لمنح": كتاب الصلعح ۲/ق١١١/ب.‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الصلح ‏ باب صلح الأعمال والأمانات والحنايات رالحدود وللضمونات والحقوق ٩٦/۲‏ (هامش 
"الفتاوى المندية"). 


soueuuneebDCCuunAbs rO BOGOGODNEDSOnnOnabmannnacananneneneneasanoenenennvsea 


لکن هذا هو الان في "الخانية". [ ۲ای٦ )/٣٠‏ 

م اعلَمْ أن كلام "الماتن" و"الشارح" غير محرر؛ لأ قوّة: ((بغير دعوى اللاك)) شاملّ 
للجُحود والسُكوتِ ودعوى الد وهو الوح الأول والتاني وأح شِقّي الالبِ والزبم» وقد عت أنه 
في الال والتاني جائر اتفاقاًء وكذا في أحدِ شمَي لتالثِ والرابع على الراحح. 

والصُواب أن يقول: بعد دعوى ارد أو الملاك بإسقاط ((غير”)) والتعبير د ((بعد)) - 
وزيادة ((الرّّ))» فيدحل فيه الوحة الال بناء على المُفقى به» والوجة الراب بناءٌ على قول "أبي 
يوسف"» وهو المعتمَد؛ لتقم صاحب "الخانيّة" إتاه كما هو عادثة. 

وقولة: (رلأئه لو اأعا) . أي: الاك . شام لما إذا اذَعَى المالك الاستهلاكً وهو أحدٌ 
شِمَي الوحه الالثِ» أو سكت وهو أحد شِقّي الرابع» وعلشت" ترحيح الحواز فيهماء فقولة: 
((صځ» به بُفتی) في غير علو 

وقولة: (روصاة قبل اليمين)) هذا وارد على إطلاق "المتن" أيضاًء ورأيث عبار 
"الأشباه"“ غو ما استصونئ ونطها": (رالصلح عقد برقع الترلع» ولا يصح مع المُودع 


(قولًة: هذا هو التابي في "الخاتية") وهو ما إذا اذَعَى المُودَع ارد لك ما في "النانية": (رأقر ما))» وق 
هذه سكت عن الدعوى صلا ' ۰ 

(قولة: وكذا في أحد شِمَّي الثالثِ والرابع على الراحح) حمّة: على المرحوح. 

(قولّ: وعلمت ترحيح احواز إخ) حفّة: ترحيح عدم الحواز إخ. 
(۱) ي "م": ((ولا یجوز)) بدل (روکذا)). 
(۲) ف "ر": ((غیره)). 
(۳) في هذه القولة. 
)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح ص١٠٠٣.‏ 
)٥(‏ في "ب": ((نصها)) بغير الواو. 


قسم المعاملات 0 .کے کتاب السلح 


(بعدّ حَلِفٍ المدَعَى عليه دَفْعاً لراع) يإقامة الييّة. ولو بن المدّعي بعدَةُ على أصلي 
الدّعوى لم قل إلا ني الوص عن مال اليتيم على إنكار إذا صاحٌ على بعضه ۾ وحَدَ 


اليه فعا قبل ولو بع الصيي فاقاتها تقبل؛ ولو. صلب بيتة لا مَل "أشباه". 
(وقیل: لا)» جزم بالأول في "الأشباهء""» > وباگاني في "الستراجية"» NR‏ 


بعد دعوى الملاك؛ إذ لا نزاع))» ثم رأيث عبار مان "المحمع" مثل ما قلق ونصها: ((وأحاز 
صلخ الأجير الخاصّ والُودع بعد دعوى اللاك أو الد))» ولل الحمك. 

A7‏ ] (قوله: ياقام تعلق ب ((التراع)). 

[Aor]‏ (قولّة: بعد آي: الصلح. 

1 ] (قولة: فاا )فاد أا لو موجودةٌ عند الصلح وفيه عَبنّ لا يصح" الصلح وبه 

صرح في "البزبة" "سائحاي". 

7 ] (قولة: ولو طلّب) أي: لصي بعد بُلوغه. 

[Yast]‏ (قولة: وقیل: لا) و وة بان اليمينَ دل العُذّعَى» فإذا حلَقَةُ فقد استوق البدلء 
N‏ 

1 ] (قولة: في "التراحيّة") وكذا جرم به في "البحر"" قال "الحموي": 


)١(‏ قال الطحطاوي رمه الله تعالى :٠١۷/۳‏ (رقوله: رولو طلب جينه) بالبناء للمجهول أي: لو طلب الوصيّ بعد 
الصلح يمين المدّعى عليه أو طلبه اليتيم بعد بلوغه كما لي "حواشي الأشباه")) إه. 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الغوائد . كتاب الصلح ص١٠ ..٠٠‏ 

(۳) فی "ر": ((یصلح)). 

)٤(‏ "البازية": كناب الصلح الفصل السادس ف صلح الأب والوصي ومسائل التركة ولتخحارج ٠/٦‏ (هامش "الفتاوى الندية). 

)٥(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الصلح ۷۲/۳ باختصار. 

(1) "القنية": كتاب الصلح . باب الصلح الصحيح الفاسد ق ۸١٠لا‏ 

(۷) "السراجية”: کتاب الصلح ۔ باب ما لا جوز من الصلح ۳۲۲/۲ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(۸) "البحر": کتاب الصلح .٠٠٠/۷‏ 

(۹) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوابد ‏ كتاب الصلح ۷۲/۳ 


حاشية این عابدین و ۱۹۲ ا الزء الثامن عشر 


وحكاها في "القنية" مُقَدّماً للأول. 

(طلَّبُ الصلح والإبراءِ عن الدٌعوى لا يكو إقراراً) بالدعوى عند المتقدّمينَء 
وخالَقَهم المتأاخرودًء الأول صخ Tr‏ (خلاف طَلَّب ب الصلح) عن المال 
(والإبراءِ عن المال) فإِلّه إقراڙء "أشباه". (صاحٌ عن عَيب) أو دَينٍ» (وظهَرَ عد 


(fn n 


أو زال) اليب (بطّل الصُلخ) REA ER E‏ 


((وما مشى عليه في "الأشباه" روايةٌ "محمد" عن "أبي حنيفة"» وما مشى عليه في "البحر 
قوفُماء وهو الصّحيح كما ثي "معين المفتي")) اه. 
۸4] (قولة: للأؤل) صوابة: (رللاني)) على ما نة "الحموئ". 
[۲۸4] (قولّ: والإبراء) الواو هنا وفيما بعدّه معنى ((أو))» "موي 
[۸۹] (قولّة: عن عيپ) أي عیب کان» لا حصوص البّياضٍ» وتمامُةُ في ال 


r 


(قول "المصتّف": طب الصلح والإباء عن الأعوى لا يكو إقرر) م يدكز ما لو طلب بنه الصاح 
أو برای و یدز ما دل آنه عن الدعوى أو المالء وي "اندي Mg‏ ي" عن النلاسة" يدل على أ حکم 
الإطلاق حكم ما لو صرح بالمال» ونصة: ((ولو قال: أخزها عي أو صال ني فإقراز)) اه 


(1) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر ي دعوى الإبراء رالصلح ۲۸٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الصلح ص١ ..٠٠‏ 

(۴) لم نر المسالة صرجة في مظايًا من مطبوعة "الأغباه" التي بين أيدينا بعد التمحص البالغ ولعلّها في حاشية من 
حواشي "الأشباه". 

)٤(‏ ي "ب": (رأو "درر")). وانظر "الدرر والغرر ": کتاب الصلح ۲۰۲/۲ ۔ ٠٠١‏ بتصرف. 

(ه) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كناب الصلح .۷۲/٣١‏ 

(1) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح ۷1/۳. 

(۷) انظر "المنح": كتاب الصلح ۲/ق۳٣١١/ب.‏ 


قسم المعاملات EEE‏ فصل في دَحُوى الدين 


فصل في غو الدين) 


(الصلح الواقع م على بعضي جنس ما لَه عليه) من ين أو عَصب راخ لبعضِ حه 


فصل في دغوى الين) 
[r^4]‏ (قولة: في دغوی الدين) الأول: ف الصلح عن دعوی الین قال في 'المنع": 
تا ڏگر حكم الصلح عن عموم الدعاوی ذگر ني هذا الباب حكمَ الخاصٌء وهو دعوى الَينِ؛ 
لأ الخصوص أبداً يكو بعد العُموم)) اه. 
[] (قول: على بعضٍ إ) فيد بالبعضٍ فأفا أله لا مور على الأكشي وأئه يشرط 
معرفة قذروء لکن قال في "غاية البيان" عن "شرح الکاني: (رولو کان ارحلِ على رجحل دراهم 
لا عفان وَزا فصا نها" على ثوب أو غور فهو جائڙ؛ لال جهالة الصاح عنه لا نَع ِن 
صحَة الصلح» وإ صاَة على دراهمَ فهو فاس ني القياس؛ لاأئه بحتيل أن دل الصلح أكثر من 
ولکيي آم ان ا لان الظَاهرَ أنه كان اقل ّا عليه؛ لأ مينى الل على الح 
والإغماضٍ» فكان تقديرها دل للح بشيءٍ دلالة ظاهةٌ على أَمُّما عرفا اقل ّا عليه ون کان 
لا یعرفان قَدرَ ما عله بنفسه)) اھ. 
]۸°4۹[ (قولة: م ڏين) أي: بابي أو الإحارة أو القَرضٍ» "قهستان". 
«إفصل في دغوى الدين) 
(قولة: وإ كان كدر ما عليه بنفه) عبار "الَكملة": (روإنْ کان لا يَعرنانِ كُذرَ ما عليه 
في نفسه)) اه. ولع ألف التثنية من ((كان)) ساقطة. 


.أ/١١٤ق/۲ "المح ": كتاب الصلح . فصل قي الدین‎ )١( 

(۲) انظر "مبسوط السرحسي": كتاب الصاح . باب الصلح في الدين ٠١/۲۱‏ بتصرف. 

(۳) ی "": ((عنها)). 

)٤(‏ ((لا يعرفان)) ليست ني "ب" و"م"» وهي تي باقي النسخ وني "التكملة" . المقولة ]٤٠١١١[‏ قوله: ((الصلح الواقع 
إخ))ء وانظر "تقريرات الرافعي" رحه الله 

)٥(‏ "جحامع الرموز": كتاب الصلح ۲۸۲/۲ باختصار. 


۷۹/ 


حاشية ابن عابدین ® ت ۱۹4 و ت ابخزء الثامن عشر 


وحط لباقيو لا معاؤضةم؛ للرباء وحيتثاٍ (فصح اللخ بلا اشتراط بض بده عن أل 
حال على مائة حالّة أو على أل مول» وعن أل ياد على مائو روفي ولا بص 
عن دراهم على دنانير مولة)؛ لعدم الحنس» فكان صرفاًء فلم جز تسيقةء (أو عن ألفي 
موگلي على ضفو حال إلا ني صح الول مُكائبة فيجو "يلعي" رأو عن أل 
سود على نصفه بيضاً) والأصل: أذ الإحسان إن جد من الدّائنِ فإسقاط وإ منهما 
فمعاؤضة. (قال) لخريو: (أد إل تمسمائة غداً ين أل لي عليك على أنّك بريءٌ مِن) 
الصف (الباقي فقبل) ودی فيه (برئ» وإِنْ ل بود A SE‏ 


[۸] (قرة: و لباقيه) فلو قال المُدّعي للمُدّعَى عليه المُنكر: صالشّكً على مائة من 
ألنض عليكَ كان أذ المائة إبراء" عن تسومائق وهنا قضاء لا ديانة إلا إذا زا5: ايك 
'قهستاوح"» وقدمنا مطلة معا [ "النانية". 

[Ae]‏ (قولةٌ: حال لأنّه اعتياض عن الأجل» وهو حرام. 

]۲۸٠۲[‏ (قولة: فيجو لأ معنى الإرفاق فيما بيتّهما أظْهَرّ من معنى المُعاؤضة» فلا يكونُ 
هذا مُقابلة الأجل" ببعض الالء ولكئه إرفاق من المولى بحط بعض المال"» ومساهَلة من 
الغكائ فيما يقي قبل لول الأجل؛ توصل إلى شرفي الحرلة. 

]Aoor؟[‏ (قولّه: فمعاوضة) أي: وجري فيه حكمهاء فان حمق الرّبا أو شبهئۀ فسَدّث» 


j ٤ 2 إلا‎ 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ٤٠/١‏ باحتصار. 
(۲) ت "و": ((يوده)). 

(۳) ف "الأصل" و"ر" و""": ((وإبراء))ء وي القتهستان: ((وأبرأ)). 

.۲۸۲/۲ "جامع الرموز": کتاب الصلح‎ )٤( 

(ه) المقرلة ]۲۸١٠۲[‏ قوله: ((بعضٍ الدين). 

)٩(‏ ي "ب": (رالأصل)). 

(۷) في "الأصل" و"": ((بعض البدل)). 

(۸) "ط": کتاب الصلح . فصل قي دعوی الدین .٠٠۸/۳‏ 


قسم المعاملات E‏ ب س فصل ني وی الین 


ذلك في الغ عاد دَينة) كما كان؛ لمُواتِ لبيد بالشرط» وؤجوهُها خمسة: أحدذها 
هذا. (و) التاي: إن م يوقّث) بالغدٍ ( م يَعْد؛ لأنه إبراء مُطلَق. والتالٹ: روكذا لو 
صاة من يزه على نصفِه يدفَعةٌ إليه غداً وهو بريء يما فضَل على أله إن م يدفغة 
غداً فالكل عليه كان الأمر) كالوجه الأول كما قال)؛ لاله صرح بالقييد. والرابع: 
(قان ابه عن نصفِهِ على أن عطي ما بي غداً فهو بريءَ ادى الباقي) في الغدِ رأ لام؛ 
لبداءټه بالإبراء لا بالأداء. ى الخامسن: (لو علق i‏ 


قال ]/٣٠٣۵/۲[‏ "ط"”: (رباڻ صاځَ على شيء هو ادون من حف ا أو وَصْفاً أو وقتا 
وإ منهما - أي: من الدّائن والمَدِينٍ ‏ بأن دحل لي الصلح ما لا يست يستحفة الائ من وصف 
كالبيض دل السود أو ما هو ي معنى الوص كتعجيلل المؤل» أو عن جنس جلاف 
جنسه)) آھ. ق۷۹٤‏ /ب 

[] (قوله: يَعْد) أي: الدين مطلق دی اوم يُود. 

[هه۲۸] (قولة: ما بقي غدا) لو قال: أبرئْكَ عن الخمسة على أن دكم الخمسة حال إن كانتِ 
العش حال صح الإبل# لأ أداء ا مخمسة جب عليه حالأًء فلا يكو هذا تعليق الإبراء بشرط تعجيل 
الخمسة» ولو مول بطل الإبراءٌ إذا م يُعطه الخمسةء "جامع الفصولين"". كذا في الهامش 


(قوة: بان دل في املح ما لا يستحفة الدائق إل أنت خير بان إعطاء ايض عؤضاً عن الود وتعحيل 
المول إحسانٌ من المَدين فقطء والكلامٌ في الإحسانِ منهماء إلا أن يقال: المرادٌ ما إذا جد مع هذا من الان 
إسقاط بعض الدّين. 

(قول "الشارح" : لفواتِ التَقييد بالشّرط) أي: من حيث المعفى» فكألّه قد البراءةٌ من الصف بأداء 
خمسمائة في الغد فإذا م م بو لا يرا عدم ق الشّرط اه. وانظر "الكفاية". 


(۱) "ط": کتاب الصلح . فصل في دعوی الدین .٠٠۷/۳‏ 
(۲) "جامم الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يطل وما يصح تعليقه وإضاقه 
ونا لا يصح إڂ ۳/۲. 


خا بن غاب . کک ر ةا ن ت ازع الثامن عشر 


بصریح الشرط ک: إن اديت إلً) کذاء (او إذاء أو متى لا" يصخ) الإبراء؛ ا 


[۲۸۹] (قولة: بصریح الشرط) قال "الهستائ": ((وفيه إشعارٌ باه لو قَذَّمَ ابحزاء 
L‏ 


صح))» في "الظّهيرية"": (رلو قال: حططث عنك الصف إن قدت إل نصفا“ فإئه حط 
عندهم وإ م يَقَُذهٌ))» "سائحان". 

[^ev]‏ (قولة: ک: إن أديت) الخطاب للغع» ومثلةُ الكفيلء كما صرح به 
"الإسبيجايي" في "شرح الكافي"» و"قاضي خان" في "شرح الحامع"“» قال في "غاية البيان": 
((وفيه نوع إشكالم؛ لان إبراء الكفيل إسقاط عض وهذا لا يرت بردي فينبغي أن يصح تعليفُهُ 
بالشرط إلا أنه كإبراء الأصيل من حي إلّه لا لف به كما لَب بالطلاقٍ» فيص تعليفةُ 
بشرط متعارفي لا غير المُتعارفي» ولذا قلنا: إذا مَل مال عن رجحل وكفٌل بنفسِه أيضاً على أنه 
إن واف ينفسِه غداً فهو بريءٌ عن الكفالة بالمال» فوا بنفسه برئ عن المال؛ لاله تعليقٌ 


بشرط متعارپ» فصح)) اھ. 


(قولّة: وفيه إشعار باألّه لو قذّم الحزاء صح) هكذا عبار "الُهستاي"» ولا يظهَر وحة لصحة الحطٌ 
نقد أو لاء والصواب ما قله "التندئ" عن "الظهيرية": (رأله لا يصح الح نقد أو لم ينقد في هذه 
المسألة)). 

(قولة: قال في "غاية البيان": وفيه نوع إشكال إل يندع بان هذا الشَرط غير متعارفيء وأيضاً الإبراء 
متضكّن للتمليكِ من جهة الأصيلٍ. 


(۱) ((لا)) ساقطة من "ط". 

(۲) "حامع الرموز": کتاب الصلح ۲۸۲/۲. 

(۲) "الظهيرية": كتاب الصلح . الفصل الأول لي الصلح عن المراث والوصية والدين بشرط تعجيل الباقي ق۳۷۸/ب. 
)٤(‏ في "ب" و"م": ((تصفها))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و"" موافق لما في القهستان. 

.أ|١١۷ق/۲ "شرح الحامع الصغير": كتاب الصلح‎ )٠( 


قسم المعاملات ۷ ٠‏ ت فصل في موی الین 


لما تقزر أذ تعليقة بالشرط صرحا باط؛ لأئه تمليكٌ من وَحه. (وإن قال) المديونُ 
(لآخر سر لا أو“ لك ما لَك حتى توح عتي أو تحط عي (ففعل) الائ 
الَأحيرَ أو الحطّ م لاه لیس کک عليه» (ولو أعلَنَ ما قالَهُ سا اَذ منه الكل 
للحال). ولو اذَعَى الفا وححد فقال: أقرڙ لي بها على أن حط ينها مائ جار 
بخلافی: E‏ عطيك مائة؛ لأا رشو ولو قال: إن أقرژت لي حمطت لك 
منها مائ فاق صم الإقراز لا امل > تی" . (الدين المشترك) بسب محا . 

[۲۸۵۵۸] (قولّة: مکره عليه) لأئّه لو شاءَ لم يفعل ذلك إلى“ أن يمد اله أو لف 
الآحَرٌ فينكُل عن اليمينء "إتقان". 

]۲۸٠٠۹[‏ (قولة: أَحدٌ منه) يميد أن قول المُذّعَى علیه: (رلا أ ر لك ما لَك إخ)) إقرارء 
ولذا قال في "غاية البيان": ((قالوا في "شروح الحامع الصغير"“: وهذا إا يكن في السرّء أا 
إذا قال ذلك علانية بوخد بإقراره)) اه. 

[r۸1]‏ (قولةُ: الدين المشترك) ق قي بالدين لاله لو کان الصلح عن عينِ مشتركة يختص 
المُصالِح ببَدَلٍ الملج» > ولیس لشریکه أن بُشارگة فيه؛ لكونه مُعاؤضة من كل وح؛ لان 
الصاح عنه مال حقيقةٌ حقيقةء بخلاف الذين» "زيلعي ""» فليْحقَظ فاه كثرر الؤقوع. 


(قولة: لكونه مُعاؤضة من كل وح إل) أي: بحلاف الدَينٍ؛ لكونه اد عن حقّ الآخر من وجي 
حق کان للطّالب أن يأحْدٌ منه إذا ظفِرَّ به بغير إِذْنِ الغرم» وبر الغرم على القضاء ولا إجحبار على 
المُبادلة "سندئ". 


mn 


(۱) ف "و": ((لا أقول)). 

(۲) في "د" و"و": (رلان)). 

(۳) ((ذلك)) ليست في "ب" و"م". 

(4) في "م": (()). 

(ه) لم تعثر على العبارة ي مخطوطة "شرح الحامع الصغير" لقاضيخان التي بأيديناء وقد ذكرها اللكنوي في شرحه "التافع 
الكبير"» انظر "الحامع الصغير": كاب الصلح ص١ ..٠١‏ 

.٠١/١ "تبيون الحقائق": كتاب انصلح . باب الصلح لف الدين . فصل: دين بينهما صاخ أحدها إخ‎ )١( 


حاشية اہن عابدین تلن ت . 1۹۸ ال الجرء الثامن عشر 


ككَمَنٍ مبيع بيع صَفْقَةٌ واحدة» أو دين موروثِ» أو قيمة مُستهلَكٍ مُشترك (إذا قبَضَ 
أحذها شيعا منه شارّكة الآَحَرٌ فيه) إن شاي REE‏ 


وفي "الخانية": ٠‏ اكعَيا أرضاً أو داراً في يد رحل» وقالا: هي لنا ورناها من 
أبيناء فجَحَد الذي هي" ف يدو فصاة أحذها عن حصه على مائة درهي» فاأراة الاب 
الآَحَرٌ أن بُشارگة في المائة لم يكن له أن يشارگة؛ لان الصلح مُعاؤضة في رَعم المُدّعي» فِداءٌ 
عن اليمينِ ف زعم المْدعَى عليه» فلم يكن مُعاؤضة من كل وحوء فلا يٹ للشريكِ حق الشركة 
بالشكّ» وعن "بي يوسف" في رواية: لشريكه أن يشاركة في المائة)) اه. 

۲۸1] (قولًة: صَفْقَةً واحدة) بأ كان لكل واحد منهما عينّ على حدَةء أو كان هما 
عينٌّ واحدةٌ مشتركة بيتهما وباعا الكل صفقة واحدة يِن غير تفصيل تمن نصيب كل واحد 
ا "زيل ". 

مطلب: قَبَضَ أحذهما حصتَةُ من الدين“ 
حتررّ بالصَفقة الواحدة عن الصُفعتين» حت لو كان عبد بين رحلَينِ باع أحدّها نصيبه 
من رحل بمخمسمائة درهي وباع الآحرُ نصيبة من ذلك لحل مخمسمائة درهي» وكتّبا عليه صكَاً 
واحداً بألفض» وقبض أحدها ينه شيعا ٤‏ یکن لاحر أن بُشارگه؛ لأنّه لا شرك هما ف الدّين؛ 
لأ کل دين وخب بسبب على جدَيٍ "عزمية"» وتمامةُ في "المنح". 
(قولة: مورو) أو کان مُوصی به هما أو يدل أزضهماء "أبو الشعود" عن "شيجي". 


١١۸.٠١۷/۴ "الخانية": كتاب الصلح . باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به . فصل ف الصلح عن دعوى العقار‎ )١( 
(هامش "الفتاوى المندية').‎ 

(۲) في "م": ((وقال)). 

(۳) ((هي)) ليست ف "الأصل" و "ر" و"آ"» وليست ني "الخانية"؛ وما أثبتناه من "ب" و "م" هو الصواب. 

)٤(‏ في "الأصل" و "ر": ((یدیه)). 

(۵) "تبیین ا كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل: دين ينها صالح أحدها إڂ /٥ء.‏ 

(7) هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(۷) انظر "المنح": كتاب الصلح ۔ فصل ف الدین ٤/۲‏ ١١/ب.‏ 

(۸) "فتح المعين": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين .٠۸١/١‏ 


قسم المعاملات سے ۱۹۹٩‏ فصل تي دغوی‌الدّين 


أو ابح الغرم کما ياي وحيتلر (فلو صاح اأحدها عن تصيه على ٿوب) آي: حلفي 
جنس الدينِ (أحَد الريك الآحَرٌ نصقَة إلا أن يضمن له (ربع) أصلٍ (الڈين) .. 
[۲۸۹۳] (قول: أو ابع الغرم) فلو احتارً اتباعة م توي نصيبّةء بان مات الغرم مُفلساً 
رحَع على القابض بنصفِ ما قبضٌ ولو من غيروء "بر" وراجع "يلعي" . 
[۲4] (قولًة: اي: حلاف إل لته لو صا حنسه يُشارگة فيه أو يرجم 
على المَدين» وليس للقابض فيه خيا؛ لأله منرلة قَبْضٍ بعض الدين» "زيلمي "*. 
1 (قوله: نْصمَهُ) أي: نصفَ الدِينِ من غرمه» أو أَحَدّ نصف اللوب» 
۸1" ] (قوله: إلا أن يضمن ') أي: الشريك المُصالخ. 
[۸۹۵] (قولة: ر ربع صل الدين) أفاد أن المْصالِح [ د۷ خر إذا احتار شریکة 


(On om 
Cerg 


(قول "المصتّفٍ": فلو صاحٌ أحدها عن نصيبه إل) قال "الشرنبلاي": (رني الثفريع تأمل؛ لان 
الأصل - أي: المُفرَعَ عليه أن يَقَبضَ من الدَين شيئاًء وهذا صلخ عنه» ولم يظهَر ا ذگرُ من 
التفريع جزتياً للأصل)) انتهى. وظهَرَ لي صحَة هذا التفريع بأن يرا بالقبضٍ ما يشمَل القبضَ الحكمي» 
فاه للج عن نصییه على توب أر الشّراء به شا صاز قابا حه بالفقاصتة فصار كفبضو نصف 
الذَينِ حقيقة كما تفيدة عبارة "الذرر" تأئل. 


)١(‏ في الصحيفة الآتية "در". 

(۲) في "د" و"و": (رأي: على حلاف)). 
(«۳) ي "د": (رلا إن ضَمنَ)). 

.۲٠١/۷ "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح قي الدين . فصل في الدين المشترك‎ )٤( 

. ٠٦/١ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح لي الدين . فصل: دين بينهما صا أحدها إل‎ )١( 
في "ر": ((أي: على حلاف))» وهي مواققة لسخة "د" من "الدر"“.‎ )2 

(۷) لي "ب" و"م": ((صال)): وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لا لي "التبيين ". 

(۸) "تبيين الحقاتق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل: دين بينهما صالح أحدها إل .٤١/١‏ 

(۹) "انح ": تاب الصذ. فصل في الدین ۲/ ق٤‏ ١١/ب‏ باحتصار. 


5 ي و 7 : SD‏ إن ضس وهي موافقة تة و مد من ال 


Aft 


حاشية ابن عابدین کے ۹ > ا ابحزء اللامن عشر 


فلا حقٌ له نې الوب رولو م يصالخ بل اشتری بنصفِه شیعاً ضمتة) شریک (الژی؛ 
لقبضه الصف بالمُقَاصةء (أو ابع غرم في جع ما مر؛ بقاءِ حه في فته (وذا با 
أحد الشريكين الغرم عن تصيبه لا يرجم؛ لاه إتلاف لا بض روكذم الحكم رإد) 
کان للمديونِ على أحدها دين قبل وحوب هما عليه» حت (وقَعَتِ المُقَاصًة بيه 
الستابق)؛ لأنّه قاض لا قابضٌء (ولو أبرأً) الشريك المديود (عن البعضٍ فيم الباقي 


اتباعة: فن شاءَ دقع له حصت ِن المُصاځَ عليه» وٺ شاءَ ضيِنَ له ربع الذّينِ ولا فرق بين 
كونِ الصلح عن إقرار أو غيره. 

[] (قولة: ما م أي: قي مسألة القبض أو الصلح والشراع. ق١۸٠‏ 

۷ (قول: قبل حوب ا انا لو کان حادثاً حتی اتيا قصاصاً فهو كالگبض» "جر "". 

[۸۹۸] (قولّة: عليه) أي: على المديون“ 

[1۸] (قولة: المديون) بالتصب مفعول ((أبأً)). 

[۷] (قولة: ِْم الباقي إل حتى لو كان هما على المديونِ عشرود درهاً 
فابراًة أحد الشریگين عن نصف نصيبه كان له" المُطالَبة بالخمسةء وللشاكت المْطال“ 
بالعشرة. كذا في الهامش. 


(قول "المصتفٍ": ولو أب عن البعضٍ فيم الباقي على سهايه) عبار ني "الح ": ((ولو برأ 
عن البعض كانث قسمة الباقي بيتهما على ما بي من الهام)) اه وهي أسلسن. 
)١(‏ ي "و": (رالشريك)). 
(۲) ص۱۹۸ . وما بعدها ' کر ۹ 
(۳) "البحر": كتاب الملح . باب الصلح في الدين . فصل في الدين المشترك .۲٠١/۷‏ 
(+) هذه المقولة ليست في "الأصل". 
(ه) ي "الأصل" و"ر": (رفاب)). 
(1) ((له)) ليست في “الأصلل" و"ر". 
(۷) ((لمطالبة)) ليست في "الأصل" و"ر". 


قسم المعاملات ۴١‏ . فصلق دَغوی الین 


على سهايو» ومثلة المُقاصة ولو أجل نصيبة صح عند "الثاني". والقصلب 
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والاستفجار بنصيبه فَبْض لا اروج والصلح عن جناية عمد. EEE‏ 


[۸۷] (قولًةٌ: على سهامه) أي: الباقيةء لا أصلهاء "سائحان". 

[۷] (قولّة: وملَةٌ المْقَاصَة) بأ كان للمديونِ على الشريك خسة متلا قبل هذا 
الين» فإ القسمة على ما بقِيّ بعد الحُقاصَصّة. 

[۸۷۳] (قولّة: والعصطب) أي: إذا غصب أحدها المدیون“ شيعا م أله شار 
الآحر؛ لأئّه بلك من وقتِ العْصْب عند أداء الضّمانِء وكذا لو استأجَرَ أحذها منه دارا 
ممتي سن وسگتهاء وکذا دما العبد وزراعة الأرض» ركذا لو استأرة باخر مطليء وروی 
"ابن سماعة" عن "محتد": لو استأجر بحصته م شارك الآحَر» وجعَلهُ کالتکاح» وتمامُةُ في 
"شروح المداية"“. 

[۷ه۸] (قولة: لا الروج) أي: ترج المديونة على نصيبهء فاه إتلافٌ في ظاهر 
الّوايةء بخلافي ما إذا تزؤحها على دراهم؛ لأا صارث قصاصاًء وهو كالاستيفاي "إتقان". 

]1^0[ (قولة: جناية عَمد) أي: لو جى أحذها عليه جناية عمل فيما دونّ التَفْسٍ 
ارْشُها مل دين الحاني فصاة على نصيره» ركذا لو فيها قصاصٌ "إتقان". 


(قولة: لأئّه ية من وقتٍ العصب إل) عبار "الغاية": ((لأله وصَلَ إليه عينُ مال متقؤم» وهو 
المغخصوب؛ لاله مله من وقتِ العَصْب عند أداء الصَّمانِ)) اه أي: وكانتِ المْقَاصّة منزلة أداءِ 
الضّمان» تأمل. 


)١(‏ في "و": ((المقاصصة)). 

(۲) في "مي" و "م": ((من المديون)) بزيادة ((من)). 

(۳) تي "آ" و "ب" و"م": رر" شرح المداية”))ء وانظر "الكفاية": كتاب الصلح . فصل قي الدين المشترك ٤01/۷‏ (ذيل 
"تكملة فتح القدير")» و"العناية": ٤۰۷‏ (هامش "تکملة فتح القدير")» و“البناية": .٤٥/۹‏ 


حاشية ابن عابدين کے ۰٠ا‏ := کے الحزء الثامن عشر 
وحیلة احتصاصه با قضَ: أن هبه الغرمٌ قُذرَ ديه م بر أو بيع به كما من مر مكلا 
م رئ "ملتقط " وغی ومرت في الشر". . 
(صاځّ احد ري الع ° عن نصیبه على ما دف من رسي المالء فان أجارهُ 
2 الآحَرٌ (نمُدَ عليهماء ر رده رّ؛ لأ فيه قسمة اين قبل قبضه» ونه باطل. 

َعَم لو کانا شريکي مُفاوضة جار مُطلَق "ب "°۸ OEE SAE‏ 


]0۷1^[ (قولة: 0 5 ر أي: ر الشريكڭ الغرم. 

]۸٠۷۷[‏ (قولًة: عن نصيه) أي: من المُسلّم فيه. 

[۷۷]* (قوله: ما دق قد به لاه لو کان على غیره لا جور بالإجماء؛ لما 
ر و جور باوج 


فيه ر االاستبدال الم فیه» زيل 


[۲۸۷۸] (قولّه: من راي ا بأ أراك أن يأخْدّ رأسَ ماله ويفسَخ عَفْدَ الشركة» 
"إتقان"؛ فالصلح تحار عن عن القسخ» " عزمية". 
]۸۷۹[ (قوله: عليهما) والمقبوض پيٽهما) وکذا ما بهي ص المُسلّم فيه› "درر السار ", 
[A0۸۰]‏ (قولّة: 6 وبقي الَلّمٌ كما كان. 
قول "اشاح ': أو عه به al‏ البائ أحدّ الشريگينِ للمديونِ» وقوة: ((کھا من يٍ) يعني: بمذرٍ دینه. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الصلح . مطلبً: حيلة في دين مشترك لرحلين على رحل ص٥ .٤١‏ بتصرف. 
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1.1 () 


Li 


(۳) في "د": (رسلم)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح ني الدين . فصل في الدين للشترك ۲٠۰/۷‏ بتصرف. 

(ه) تي هامش "م": ((قول الشارح: (حاز مطلقاً "جر") الذي في "البحر": حاز ولو لي المي أي: جميع للسلم فيه يعني: أن 
الحواز لا بخص نصيه بل إذا فسخ ف الحميع حازء قال: وما إذا كانت عناناً توقف أيضاً إن م يكن من تعارتعما اه "ط')). 


tt r‏ و“ 


(1) ((م)) لیست فی "ب 

(۷) ((یرئ)) ليست و 0 

(۸) هذه المقولة من "لاس" انظ "التكملة" . امقولة ]٤٤٠۹[‏ قوله: ((على ما دفع بن راسي الال)). 
(۹) "تبيرن الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل: دين بينهما صالح أحدها إخ .٤۸/١‏ 
)١١(‏ انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح ‏ ذكر الدين المشترك والتخارج ق ۷۲٠/ب.‏ 


تسم المعاملات کک 0 ا نصل في التخارُج 


إفصل في التخارج) 
(ارڪت الوزة احڌهم عن) الرگڌ وهي (عَرض او) هي (عقاڙ مال أعطوه 
له» (أو) أخرَخُوة (عن) رة هي (ذهب بفِضةٍ) دقَعُوها له» (أو) على (العكس)» أو 
عن نقدَينِ مما (صح) في الكل صقا للجنس بخلافِ جنسي» (قلً) ما أعطَوُ 
(أوكثر)» لكنْ بشرط الَقابُض فيما هو صرف N CL N a‏ 


إفصل في اشغاز) 
(قولة: أحرحت إخ) أوصى لرحلل بثُلتِ ماله ومات الحُوصِي» فصا الوارٹ 
الوص له من الب بالشدس جار اللخ وذگر الإمام المعروف ب "وهر زادة": ران حى 
الوصى له وحقّ الوارِ قبل القسمة غير متاك يتيل السقوط بالإسقاط)) اه فقد عُلِم أن 
حقّ الغائم قبل القسمة» وحق حيس لفن وح المَسِيلي المُحرد وحق المُوصى له بالكنى» 
وحقّ المُوصّى له بالثِ قبل القسمة» وحقٌ الوارثِ قبل القسمة يَسمّطٌ بالإسقاط وتقامة في 
"الأشياه" فيما قبل الإسقاط وما لا. كذا في الهامش. 
[YAo^Y]‏ (قولة: صرفاً للجنس) عله للأخيرٍ. 

[۸۸۴] (قولة: لكنْ بشرط) قال في "البحر"": (رولا يشرط في صلح أحد الورثة 
المُتقدّم أن تكونّ أعيان الأركة معلومة» لكنْ إن وفع الصْلح عن أحد النَقَدَين بالآحر يعبر 
فصل في المخارج) 

(قولة: جار الصلح) هذا غير المشهور في كتب المذهب وإنْ عراة في "الأشباه" ل "الإسعاف". 
(قولة: عله للأحير) يصح حَعلّة أيضاً عله للمسأكَينِ قبل الأحير؛ وذلك لان فيها صَرفاً للجنس 
بخلاف الحنسي» ويدلُ لذلك الَعبيً بالباء التي للمقابلةء والمراد بالمرفي المصطلح عليه. 


(۱) ((مال)) من الشرح في "و". 

(۲) انظر "الأشباه والنظائر ": الفن الثالث: ابلحمع والفرق . ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله ص١‏ ۳۷.. 
(۳) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح لي الدين . فصل في صلح الورثة .۲٠۲/۷‏ 

(4) في "ر" و"آ": (أن يكون)) بالتاة التحتية. 
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(وي) إخراچه عن (نقَدَينٍ وغبرها بأحد التعَدَينِ لا) يصع" (إلاً أن يكون ما عطي 
له أکثر من ضيه من ذلك الحنس) تحرزاً عن الرباء ولا بد من حضور التقَدَينِ عند 
الصلح» وعلْمه بمدرٍ نصیبه» 'شرنبلالي2 "° و" جلالية". ولو بعَرْضٍ حار مُطلَمَاً؛ لعدم 
الّباء وكذا لو أنكروا إرله؛ لأنّه حيتعٍ ليس ببدلل» بل لقطع المُنارعةء وبل اللخ 
إن حرج أحد الورثة ون الأرة E‏ 


اثفابُضٌ في الحَجلس» غير أن الذي في يده بقية الأركة إن كان حاحداً يكتفي بذلك القبضٍ؛ لاله 
قيض ضمان۳)» فینوب عن قب الصّلح» وإِنْ کان مُق غير ماع يشرط تحديد القَبضٍ)) اه. 
[4] (قولًة: أکثر من جصيه) فان ۾ بعلم قَذْرُ نصييه من ذلك الجنس فالصحيح أ 
السك إن كان في ؤحود ذلك ف الأركة حار الصلح» وإن عُلمَ وحودٌ ذلك ف الأركة لكن 
لا یدزی أن بدَل الصلح من حصتتها أقل أو أكثر أو مثلة فس "بحر" عن "الفانية". 
[۸۵۸۰] (قوله: وکذا لو أنكروا إزلث) أي: فاه جور مطلقاًء قال في "الشرنبلاة": 
((وقال "الحاكم الشهيد": إا يطل على اقل ِن نصيه في مال الربا حالةً الصادُقء وأا ني 


(قولة: قال في "الشرنبلالية": وقال "الحاكم الشهيد" إخ) ما مسشى عليه في "الشرنبلالية" حلاف 
الصحيح» والصحيخ: أله لا بذ من كونِ حصيه أكثر ِن ذلك في حال الشاكر أيضاً؛ لله مُعاؤضة في حى 
العُدعي» لا لطع المُنارّعة كما في جانب المُذّعَى عليه صرح بذلك "الإسبيجاي'" وصكحة كما ف 
"غاية البیان'“ کا أوضّح ذلك "عبد الحليم" فانظرة. 
(۱) ((يصځ)) من لان يي "و". 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصلح ٤٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) في "ر" و"ب": ((قبض حال))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ا" و "م" موافق لعبارة "البحر". 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورثة .۲٠۲/۷‏ 
(ه) "الخائية": كتاب الصلح ۸٠/۳‏ باخحتصار (هامش "الفتاوى المندية'). 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الصلح ٠١١/۲‏ (هامش "الدرر والخرر"). 


قسم المعاملات کے ا کے فصل ني التخارٌج 
د ٩‏ 4 ف 4ر ۶ ور 
ديون بشرط أن تكو" الذيون لبقيتهم)؛ لأ تعليك الدين من غير من عليه الدَينُ .... 


حالة الشناگر بان أُنگروا وراه فيجور. وة ذلك: أن ي حالة الٌکاذُبٍ ما يأحْدّةُ لا يكون بدلا 
ي لا“ حق الآجلء ولا في حقّ الافع» هكذا ذكرَ "المرغينان"» ولا بد من التقابُض فيما 
يقال اذهب والفِضَة ينه؛ لكونه صرفاً ولو کان بل الصٌلح عَزضاً لي الور كلها جار 
مطلقاً وإ قل وم بُقَبَضْ في [۲/ق۷٠۲/]‏ المَجلس)) اه. 

[۸۹ه۸٠]‏ (قول: ديونً) أي: على التاس بقرينة ما يأني“» وكذا لو كان الذَينْ على الميتِ» 
قال فی "البزازر: (روذگر "مسن الإسلام": الٌحارٍج لا يصح إذا كان على المَبِ دين أي: 
يطلب" رب الدين؛ لأ حكم الْشرع أن يكوت الدَينْ على جميع الورثة)) اه. 

[۲۸۵۸۷] (قولّه: بشرط) متعلّقٌ ب ((أحرج)). ق۸۰ /ب 

[Y A4۸۸]‏ (قولة: لأ تمليكَّ الدين) وهو هنا حص المُصالح. 


[۸۸۹.] (قولّة: من عليه الدّينْ) وهم الورثةٌ هنا. 


(قولة: ما يأحْدُهُ لا يكو بدلا إل) هذا ظاهر في حق الدافم» ووحهّة في حق الآجذ: أنه باحو 
صار حفَة مُستهلکاً حكم وشار شیا عو نی ل ال فصلحة حيتعر أذ لبعض وإسقاطٌ 
للباقي» لكن إن ود ية فضي له اء لظَهورٍ عدم الاستهلاك كما تقدّم نظي ذلك عن "الحوي" في 
مسالة الصلح عن المغصوب الحجحود على بعضه. 


)١(‏ في "و": ((أن يكون)) با اة التحتية. 

(۲) ((لا)) ليست في "ر" و" و"ب" و "م" وما ألبتناه من الأصل" موافق لعبارة "الشرنبلالية". 

(۳) المع به ظهير الدين المرغيناني» وتقدمت ترجمته ٤4/۲‏ ه. 

)٤(‏ في الصحيفة الآتية "در". 

(ه) "البزازية": كتاب الصلح - الفصل السادس لي صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 1/٦‏ ؛ (هامش "الفتارى 
المندية"). 

)١(‏ لي "ب" و"م": (رأد التخارج)) بزيادة ((أد))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و""" موافق لا ني "البزازية". 


(۷) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((ييطله))» وكذا ني "البزازية" وما أنبتناه من "ب" و"م" أوفق للسياق» وموافق لطا لي 


"التكملة" . المقولة [ ]٤ ٤ ٠‏ قوله: (روني اللركة ديود)), 


A\/t 
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باط 2 ذگر لگيه جِيلاً فقال: (وصځ لو شرطوا إيراء الرماءِ بنه) أي: من 
جصيه؛ لأئه تمليك الدين ن عليه» فيسفط“ قذْرُ نصيبه عن العُرماءء (أو قضّوا 
نصيب المُصالح منه) أي: الدَينِ (تبرعا) منهم (وأحامم بحصيهء أو أقرضوة كدر 
حصيو ينه وصالوة عن غبرى) ما يصلّح بدلا (وأحام بالقرض على الأرماء 
وقبلوا"“ الحوالةء وهذه أحسن اليّل» "ابن كمال". والأَوجَة أن يبيعوة كا ِن ا 
نحوة ّدر الدين م يهم على العرّماءء "ابن مَلّك". روني صِكة لح عن تر 

بحهولة) أعياكًا ولا دَينَ فيها (على مکیل او موزونٍ) متعلق متعلَقٌ ڊ: : «صلح) 5 


[۸۰] (قولة: باط م تعدّى" البطلان إلى الكل؛ لان الصَفْقة واحدة سواءٌ ب حصّة 
اين أو م ين عند "بي حنيفة"٠‏ وينبغي أن جور عندهما في غير لين إذا بين حصنتة» "ابن ملك". 

[۲۸۹] (قولة: إبراءَ العُرّماء) أي: إبراءَ الصاح العْرماءَ. 

[۹۲] (قوله: وأحام) لا حل فمذه الحملة هناء وهي موحودةٌ ني "شرح الوقاية" 
"ابن ملك" وني بعض الشسخ: (رأو أحاهُم)). 

[۸۹۳] (قوله: عن غيرو) أي: عمَا سوى الدين. 

3 رقولة: أحسن الحيّل) لأ ني الأولى ضرا للورثة حيث لا بكم الإحوع على 
العرماء بمَذرِ نصيب المُصالح» » وكذا في التانية؛. لأ النقدَ حير من النسيعةء "إتقان". 

[] (قول: والاَوك أن ني الأحيرة لا خو عن ضر التقدم تي ۇصول مال» ابن ملك ". 


(قولة: لان ني الأحيرة لا يلو عن صَرَرٍ إل عبار "ابن ملّك": (رلأنٌ ما احتارة ‏ أي: صاحب 


مدای" لا خاو ا 


)١(‏ لي و : ((من عليه الدينء فيسقط)). 

(۲) ف "د": (رویقبلو)). 

(۳) لی "ب" و "م": ((یتعدی)).۔ 

)٤(‏ شرح للولى عبد اللطيف بن عبد العزيز» عر الدّين للعروف ياين ملك الرومي ن الكزماي (ت ٠١‏ ۸ه) على "وقاية الرواية في مسائل 


المداية" لحمود بن أحمد بن عبيد اله امحبوي. (" كشف الظنون" ٠۲١۲١ . ۲١۲۰/۲‏ "الفوائد البهية صا ١۱ء .)۲١۷‏ 
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(احتلاف) والصحيح الصْحة "ريعي" لعدم اعتبارٍ شبهة الشبهة وقال "ابن 
الكمال": (رإن في الرگة جنس بَدل الصلح م ڪج ولا جاڙء وإ م يدر فعلی 
الاحتلاف)). (ولو) الَرگة (جهولة وهي غير مكيل أو موزونٍ في يد البقيّة) من الوَرثةٍ 

(صح تي الأصحم؛ لأكًا لا فضي إلى المُنارعة 0 لقِيامها ٿي يِهم» حقی لو كانت 
في يد المُصالح أو بعضها لم جز ما لم يُعلَمْ جَميع ما في يدو؛ للحاجة إلى التسليم» "اين 
ملك" . (وبطّل الصُلح والقسمة مع E TEL‏ 


]441^[ (قولَة: 0 شبهة الشبهة) لاه تمل أن لا يکو في الركة من جنسه» وحتمَل أن 
یکونَء وإذا کان فیھا بحتمَل أن یکونٌ ا اکتَر» وان احتمل أن يکونَ مله 
أو دونه . وهو احتمالٌ الاحتمال . فترل إلى شبهة الشبهة» وهي غير معتيرق "سر ". 

[A۹]‏ (قولة: يدر بالبناءِ ا 

۸2۹۸1[ (قولة: أو موزون) اُي: ولا دين فيهاء وفع ا ا على مکیل وموزون» "إتقان". 

[۸] (قوله: في الأصح) وقیل: لا مجورٌ؛ لاله بیع المَجهول؛ أن المُصالح باع 
نصيبة من الركة» وهو هول ما أُحَدَّ من الحكيل والموزون» "إتقاي". 

(خاتمة) 
مطلب في الهاي“ 
الَهايُڙ: ۔ أي: تؤب الشريگينِ في دابتين عله أو ركوباً - مختصّ وار بالصّلح عند "بي 
حنيفة" لا اټ وجائڙ في دابة غل أو وبا بالصلح» فاس في لي عبدَينِ عنده ولو حبر 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل: دين بينهما صال أحدها إڂ ۲ه بتصرف. 
(۲) في "د": ((للمتازعة)) بدل ((إلى المتازعة)). 

(۳) ((س)) لیست فی "ب" و "م" 
)٤(‏ فی "ب": ((بدل)). 
(ه) هذا المطلب من "ر". 


() ق "م": ((لو)) بدون الواو. 
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TOE 4 DAN cc MV el ls 

إحاطة الدينِ بالترگة) إلا اَن يضمن الوارث ` الدينَ بلا زحوع» أو يض انی بشرط 
. 1 4 ّ ۴ : 0 وہ . 
براءةٍ المَيْت» أو بوق ين مالل حر (ولا) ينبغي أن (يصا) ولا يقسَم (قبل القضاع) 
۰ َة 2 2 ت a‏ 2 
بالدّين" (ڼې غور دين حيط ولو فول) الصلځ والقسمة (صځ؛ لان ارگ لا لو عن 
قليلٍ دين» فلو قف الكل تضرَر الوَرثة وف قَذْرُ الدين استحسان "وقاية"؛ للا 
(Dı » . 3% ۴‏ ا 1 4 N‏ 2 

يحتاحوا إلى تقض القسمة "بحر" . رولو أخحرحوا واحدا) من الورثة (فجصنة قسَم e‏ 
"درر البحار"". وني شرجه "غرر الأفكار"“: ((ثم اعلَمْ أن الهايو حبرا في َة عبد أو دابَةٍ 
له جور انفاقاً؛ للگفاۇت»› وقي خحدمة عب أو عبدین حار اتّفاقا؛ لعدم الكَفاؤتِ ظاهرا أو 
لقلټه» وني غل دار أو دارین أو سك دار أو دارين حار اتفاقاً؛ لإمكان المُعادلة؛ لأ 
العيْرَ لا ميل إلى العقار ظاهر وان التَهايُۇ صلحاً جائڙ في جيع الور كما جور "أبو 
حنيفة" أيضاً قسمة الأقيق صلحا)) اه. 

]41۰°[ (قولة: أو بوق) بالبناء للمفعول» بضمٌ ف فتشدید. 

]٠[‏ (قولة: لعلا إخ) قال العلاآمة "المقدسئ": (رفلو هلك المعزول لا بد مِن 
تقض «(G a‏ ا 
)١(‏ في "و ": ((الورثة)). 
(۲) ((أن)) من للن في "و". 
(۳) لي "د" و"و": (رللدين)). 
)٤(‏ ((الصلح)) من المتن في "و". 
)٥(‏ انظر "شرح الوقاية" لصدر الشريعة: كتاب الصلح . باب الصلح لي الدين . فصل: دين بينهما صاخ أحدها عن 

نصیبه ۱۳٤/۲‏ باحتصار (هامش "كشف احقائق ). 

(1) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح لي الدين . فصل في صلح الورثة ۲1۲/۷. 
(۷) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق ١‏ ۷٠|ب‏ بتصرف. 
(۸) "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق١۷٠/ب.‏ 
)6 ف 7 وب" و"م": ((ولقلته)) بالواو. 
)٠١(‏ "ط": كتاب الصلح . فصل قي العخارج .٠٠١/۳‏ 


قسم المعاملات ۴۹ . فلن التخائح 
بين الباقي على الوا إن كان ما أعطَوهُ من مالهم غير الميراثِ» وإ كان) المُعطى .. 


[۴٠ه]‏ (قولّة: على الكواي) أفاة أن أحد الورثة إذا صا البعضَ دون الباقي يصح 
وتکونٌ حصَتَةُ له فقطء كذا لو صا المُوصى له كما في "الأنقروي" "سائحان". 

[r1]‏ “ (مسالة): في رحل مات عن زوحة وبنت وثلائة أبناءِ عم عَصبة» وحلفَ 
ركه اقسسَمُوها بيهم م اذعَتِ الورثة على الروحة بان الدَارَّ التي في يدها مِلْكُ وم لحتو 
فأنگرٹ دعواهُم» فدئعَّتُ هم قذراً من الدراهم صْلحاً عن إنکارء فهل بورع ًع دل ل الصلح 
علیهم على فُذرِ مواریٹهم» أو على قَذر رُؤوسهم؟ 

احواب: قال في "الببى "”: a‏ في جانپ الصاح عليه قوع اليلْكُ فيه 
لمعي سواءٌ کان المُذعى عليه مُق او شک وني الصاح عنه قوع م اليك فيه للمُدّعى 
عليه)) اه. وله في "المح" . 

ولي "جحموع التوازل": ((سغل عن الصّلح على الإنكارٍ بعد دعوى فاسدةٍ: هل يصخ؟ 
قال: ل لألَّ تصحيح الصُلح عن الإنكار من جانب المُدّعي أن جل ما أَحَدَ عينَ حقَهِ 
أو عِوّضاً عنة لا بد أن يكونً ثابتاً في حم لمكن تصحيخ الصلح))» ال 

فمقتضى قوله: ((ؤقوع اليلْكُ فيه للمُدّعي))» وقوله: ((أن َل عين حمّهِ أو عضا 
عنه)) أن یکول على قذر مواريڻهم» "جموعة منلا علي" . 

(قولة: من مالمم) أي: وقد استوها فيه» ولا يظهَرٌ عند الفاؤت» "ط". ق۸۱ 


(قوله: ولا يظهَرٌ عند التَفاوْتِ) بل هو ظاهر عند الَعاؤْتِ أيضاًء غاي ما فيه: أن أحدَهم ترَعٌ 
بزيادةٍ عمّا عليه. 


)١(‏ نقول: رقّمت هذه المسألة مع المقولات لضرورة الإحالات. 

(۲) "البحر": کتاب الصلح .٠٠٠١/۷‏ 

(۳) "المتح": كتاب الصلح ANNI‏ 

)٤(‏ أي: الترکماۍ رجه الله تعال» وینقل عنه ابن عابدین رهه الله تعالی کثیر. 
(ه) "ط": کتاب الصلح ۔ فصل في التخارج .٣٠۰/۳‏ 


حاشیة این عابدین . ے ٣١۰‏ ا الجزه الثامن عشر 


رما ورٹوة فعلی قَذرِ میراٹهم) بُقَسَمُ بیتهې ود "الصاف" بکونه عن إنکا 
فلو عن إقرارٍ فعلى السواء. ولح أحدهم عن بعضٍ الأعيانِ صحيح. ولو م يُذگز 
في مَك احاح أن ني الأرگة دي" ام لا فالمك صحيځ» وکذا لو م يذگزه ني 
الفتوى» فيفتى بالصكة ْمَل على جود شرائطهاء "مع الفتاوى". (والموصى له) 
بلغ من الترگة رکوارثِ فيما قدمناة) من مسأل التحارج. (صاځوا) O‏ 


[۸۰] (قولة: فعلی كدر میرائهم) [۲/د۷۴۱۸] وسیأتي خر کتاب الفرائض بیان 

قسمة الأركة بيتهم حيار 

ي (تتمَة) 

اأعَى مالا أو غير فاشترى رحل ذلك من المُدّعي جور الشرام ويقومُ مَقام المُدعي 

في الدعوى» فان اسعَحَق شيعا من ذلك كان له» وإلاً فلا إن ححَد المطلوث ولا بينة فله 

أن يرع على المُدّعي» "جر "“. وتال في وحهي» ففي "البزازبة" من أؤل كتاب اهبة: 
ر( 


((وټَيځ الدينِ لا تجوڙُ» ولو باع من المديونِ او وََبَهُ حار)). 
1 (قولة: صاوا إلخ) أقول: قال في "البزازتة"“ في الفصل السادس من الصلح: 


(قولة: وتال في وحهه إخ) إذا حمل المال في عبارة "البحر" على العين لا ناي عبار "البزازةة"» 
رامل الأرل ي "لمحتي" 


)١(‏ م نعثر على المسألة ن مظاتما من مولفات الخصاف التي بين أيدينا: "أدب القاضي" و"الحيل" و"التفقات" و"الأرقاف" 
ولعلّها ني "إقرار الورثة بعضهم لبعض" أو ملف آخر له. 

(۲) في "د": (رأي التركة دين)). 

(۳) ص۸ ۲۰۔ وما بعدها "در"۔ 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقرلة ]۳۷٠١١[‏ قوله: ((م شرع في مسألة التخحارج)). 

(ه) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . قصل في صلح الورثة ۲٠۳/۷‏ باحتصار. 

(1) "البزازية": الفصل الأول تي جوازها . ابمحنس الثاني ني هبة الدين ۲٢ ٤/٦‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) في "الأصل" و"ر" و"": (رباع))» وما ألبتناه من "ب" و "م" موافق لعبارة "البزازية". 

(۸) "البزانية": كناب الصلح ‏ الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 1/١‏ 4 (هامش "الفتاوى المندية"). 


tAY/t 


قم المعاملات را ا فصل ي التخارج 
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(واو هر ف ارو ع بع عازج لا وة ل ! E‏ ولقائلٍ أن 
یقول: ید ولقائل أن يقول: لا)) اھ. 
مطلب: صالّح وأبراً إبراء عاما» ثم هر في الثركة شيءَ “ 

م قال بعد نحو ورقتين: ((قال "تاج الإسلام" . ومخط "صدر الإسلام" وحَدئة .: صاخ 
أحد الورثة وأباً إبراء عاأه م ظهر ني الركة شيءٌ لم يكن وقت الصّلح لا رواية في حواز 
الدعوى. ولقائل أن یقول بجواز دعوی حصته مِنه وهو الأصحء ولقائل أن يقول: لا. وف 
'المحيط": لو أبراً أحد الورثة الباقي» م اذَعَى الأركة وأنكروا لا تُسمَح دعواف وإن أقروا بالأركة 
اموا بالرَدٌ عليه)) اھ كلام "البزازة". 

م قال بعد أسطر: ((صالث . أي: الروحة. عن الم ۾ ظهَرَ دين أو عينم يكن 
معلوماً للورثةء قيل: لا يكو داحلا في الصّلح» ويقسم بين الورثة؛ لأكَم إذا لم يعلَمُوا كان 
ای یوی لر و کک 
الصلخ» وقيل: يكو داحلا في الصلح؛ لأنه وق عن الركةء والأركة اسم للكل» فإذا ظهرَ دَينّ 
فسَدَ الصْلح» ويْجعَل كانه كان ظاهراً عند المتلح)) اھ. 

ولعال بن مجان د الو لر ر ا و عن هل تدځل في 
الصلح فلا د تسم الدّعوى يما م لا تدحل فشسمَع م الدعوی؟ قولان» وکذا لو صدَرَ بعد د الملح إبراء 
عام م ظهَرَ للمُصالح عينّ هل ثُسَعُ مم دعواةُ فيه؟ قولان أيضاً والأصح الماع بناءٌ على القولٍ 
بعدم دخُويما تحت الملح» » فيكو هذا تصحيحاً للقول بعدم الدحولي» وهذا إذا اعترف بيه الورّة 
بأنّ العينَ من اللركةء وإلاً فلا ثُسمَم دَعواةُ بعد الإبرايء كما أفادَةُ ما قله عن "المحيط". 


)١(‏ قوله: ((ولقائل أن يقول يدحل)) ليس في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 

(۲) هذا المطلب من "الأصل" و "ر" وقد تقدمت المسألة ص۲٣٠‏ "در" 

(۳) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ٠۲/٦‏ (هامش "'الفتارى 
الهتدية '). 


حاشية ابن عابدين ہے ۲ د ت إلحزء الثامن عشر 


أي: الوَرثةُ (أحڌهم) وخرَج مِن بيهم (م ظهَرَ للمَيْتِ دين أو عَينٌ م يعلموهاء هل 
يكونُ ذلك داعلاً في الصلح) المدكور؟ 0 أشهڑها: لا) بل بين الكل 
والقولاِ حكاها في "الخانية" مُقَدّماً لعدم الدحول» وقد ذگر في الى "فتاواة" أله 
يُقَدَمٌ ما هو الأشهرٌ» فكان هو المعتمَدَء كذا في "البحر "". 

قلٹ: وي البزازيّة 4 : ((اه الأصخ O E‏ 


رفا د بالعينٍ لاله لو ظهَرَ بعد الصلح في الأركة دَينّ ن فملی القولې عدم حونو ې المتلي 
يصح الصلح ويُقَسَمُ الذَينْ بين الكل U a‏ 
اين ظاهراً وقتَ الملح» إلا أن يكون رحا من المثلح بان وفع الَصريح بالملح عن غير 
اين ِن أعيانِ الأركة» وهذا ضا ذگرٌ ي "البزازتة"”“ حيث قال: ((م ما ظهَر بعد الحارج 
على قول من قال: asl Î‏ : يدخل تحته فكذلك إن کان 
عيناً لا بوجت فسادَةء وإنْ ديناً: إن رحا من الصلح لا يفسشد» وإلاً يفسد)) اھ. 

]۸1°[ (قولًة: بل بين الکل) أي: بل یکونُ الذي ظهَرَ بين الكل. 

]٠۸[‏ (قولّة: قلث: إل قلت: ون التامن والعشرين من "الفصولين"“: (رأه 
الأشه))» أي: لو ظهَرَ عينْ لا دين 


(قولةٌ: أي: لو ظهَرَ عن لا ڏير) فيه: أنه لا فرق بين الین والعينِ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصاح . فصل لي الصلح عن اليراث والوصية ۸۳/۳١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) "الخانية": مقدمة الولف ۲/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح ني الدين . فصل في صلح الورئة ۲۹۲/۷. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ٠٠۲/٦‏ دون تصريج 
ب: ((أنّه الأصح)) (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتحارج 4۸/٦‏ (هامش "الفتاوى 
المندية "). 

(1) "حامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورئة والدين في التركة وما يتعلتق بذلات وفيه بعض 
اس الوصي ۲۸/۲. 


قسم المعاملات 2 1۳ فصل في التخارج 


ولا بطرم | 4 ¢( وڼي "الوهبانية": 


وما يدعي خَطْم ولا ينور 
وصح على الإبراءِ ِن کل عاش" ولو زال عيب عنه صاځ يُهدَرُ 


[۰۹] (قول: ولا يطل الصُل أي: لو ظهَرَ في الركة عي اما لو ظهَرَ فيها دَينُ 
فقد في "البرازټة": ررر کان رجا من الصلح لا یفسدّ» وإلاً يفسد)) اه أي: إن كان 

2 وع على غير الین لا يفسدء وإ وفع على جميع اللركة فسَدَ كما لو كان الذَينْ ظاهراً 
وقت المبلح. 

۰3 (قولًة: وني مالل طفل) أي: إذا كان لطفلى مال بشهود م يز الصلح فيه. 
((وما يدّعي)) أي: ولا جور فيما من الما على الطَفلٍ» ((ولا يتنور)) بينةٍ له 
جا اعاةٌ. ومفهومة: أله جور ال نة للطّفل» وحيث كانت للحصم بين این 
الشحنة"“. كذا في الهامش 

[ra111]‏ (قولّة: وصح على الإبراء إلخ) فلو صا من العيب م زا العیث ۔ بان کان 
بياضاً [٣/ذ۸٣۱٣/ب]‏ ي عین عبد فا جلى ۔ بطل اخ > ورذ ما أَحَدّ؛ لان الُعوض عنه هو 
صفةٌ اللامةء وقد عادَت فيعودٌ العوض» فيبطل الصلح» "ابن الشحنة شرح الوهباتية". كذا 
في الهامش. 

.)" "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الصلح ص٠ ۷1-۷. بتصرف (هامش "المنظومة ابي‎ )١( 

(۲) في "ب" و"ط": ((غائب)) بالغين ا لمعجمة. 

(۳) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب رالوصي رمسائل التركة والتخحارج ٤۸/٦‏ (هامش "الغتاوى 
المندية"). 

۲ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح‎ )٤( 

(ه) ني "الأصل" و"ر": ((وهو)) بزيادة الواو. 

() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح ٠/۲‏ ؛ بتصرف يسير نقلاً عن "البدائع". 


حاشية ابن عابدین د ا کک ی الجزء الثامن عشر 
ا ?ا س چ گے ‌ 
ومن قال: إن حف فترا فلم جز ولو مدع كالأحني بُصوَرُ 


[ra111‏ (قولة: ومن قال: !¢ أي: إن اص طحا على أن محف المُدعى علیه» وان 
حلَفَ فهو بريء فحلَفَ المْدّعَى عليه: ما له قله قليل ولا كتير فالصُلح باطل» ويكونُ 
المُدعي على دعواة: إن أقامَ اليه فبلّث وإِن لم يكن له بيه وأراد أن يستحلفة' عند القاضي 
كان له ذلك وإن اصطلّحا على أن حف المُدّعي على دعواةُ على أنه إن حلف فالعُدّعَى 
عليه یکونُ ضامناً لما يدّعيه فهذا الصُلح باطل» "ابن الشحنة". كذا في الهامش. 

۴ (قولة: ولو مُدّع) ((ل)) وصاية. كذا في الهامش واله تعالى أعلہ. 


(قولة: رلو) وصلية) لا يظهَرٌ جلها وصلية» بل هي شرطية مُقدرّ ما حوابٌ ياست» فاا مال 


4 
آحری. 
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(۱) ي ب وم" ((برئ)) بدل ((فهو بريء)). 

(۲) تي "الأصل" و"ر" و"": ((يستحلف))» وتي "تفصيل عقد الفرائد": ((يستحلف المدعى عليه)). 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح ٠١ . ٤۲/۲‏ باحتصار. 

."" ((واله تعالی أعلم)) من‎ )٤( 


قسم المعاملات وھ 7ے کے 9 د ی كتات الضاربة 


إکتاب المُضاربة4 
رهي ) لغة: مُفاعلةٌ ِن الضّرب ني الأرض» وهو الي فيها. وشرعاً: (عَقد 
شركة في البح بال من جانب) رب الما (وعَمَلى من حانب) المُضارب. (وركنها: 
الإيجاب والقَبُول. وحكمها) نوم لأعا (إيداعٌ ابتداء)» DS‏ 


كناب المُضاربة4 

٩‏ (قول: من جانب المُضارب) د به لأنّه لو اشترطٌ رب الما أن يعمل مع 
المُضارب فسَدّث» كما سيْصرح به "المصتّف" في باب المْضارب بُضارب» وكذا تفس لو أحَد 
المالّ من المُضارب وبا واشتری به إلا إذا صار المال عروضاًء فلا تفس لو أَحَدَّهٌ ِن 
المُضارب كما سيأتي ف فصل المتفرقات". 

]۸۹٠[‏ (قولة: إيداعٌ ابتداء) قال "الخير الإملئ": (رسيأني أن المُضارب يلك الإيداع 
في المطلقة مع ما تبر أن المُودَعٌ لا بود فالمرادٌ: في حکم عدم الضّمان بالملاك وني 
أحکام نصوصةء لا ي کل حکي» فتأمًل)). 


وإكتاب المُضاربة4 
(قول E‏ ابتداء) أي: فقط فلا ياي نّا كذلك بقاءً والمرادٌ بالإيداع: الأمانأ 
ويدل عليه قول "الكنز": ((والضارب أمينّء وبالقصرُف إخ))» لا حقيقة الإيداع. وقال "عبد الحليم": 
((عدٌ الأنواع المذكورة أحكامها بناءٌ على أن حكم الشّيء: ما يت به وييتني عليه» ولا حفاءَ في أنه 
براع ذلك في كل حكم نها في وقي فلا برد عليه أن معنى الإجارة والقصب مُناقض لعَقد المُضاربة 
مُنافي لصحتهاء فكيف عل حكماً من أحكامها؟)) اه. 


(۱) ((هي)) من الشرح في "و ". 


(۲) ص٣٤۲.‏ در 


(۳) ص۷٣٣‏ "در "۔ 


۰ حاشية اين عابدين > ت ا ا الجزء الثامن عشر 
ومن حيّل الضَّمانِ أن بُقرضّة المال إلا درا E‏ 


[ran‏ (قوله: ون“ جيل إلخ) ولو أراد رب الما أن يضمن المُضارب باهلاك 
يقرضٌ المالّ ينه ۾ أده ينه مضارب م يضح المُضارب كما في "الواقعات" 
'کهستان". و ذگر هده الیل "یلمع" ایضاء وذگر فبلھا ما ذگئ "شارخ" وفيه 
نظ لأا تكونٌ شّكة عنانِ رط فيها العمل على الأكثر مالأ وهو لا مجو بخلافِ 
العکس» فاه جوز كما ذگرة في "الظّهيرية" في كتاب الشركة عن "الأصلي" لاجمام "عمد" 
تأئل. وكذا في شركة "البزازية"“ حيث قال: (روإن لأحدها أف ولآحرَ ألفان واشتركا واشترطا 


(قولّة: م بضع المُضارب) أراة به الاستعانةء فيكونُ ما اشتراةُ وما باعة للحُضاريء لا ما هو المُتعارف 
کما يأُق. 

(قولة: وفيه نطرّ؛ لأا تكون شركة عِنانِ شرط فيها العمل إ) فيه: أله ليس في عبارة "الأيلعي" ما 
يفي اشتراط العمل على أكثرها مالا حى يرد عليه سذا الظيرء وعبارة: ((وإذا أراد أن يجمه عليه مضموناً 
أقرضّة رأ المالي كله ويشهد عليه» وة إليهء م يأخْدّة نه مضاربةء م يَدفَعة إلى الخستقرض يستعينُ 
به في العملي» فإذا رىخ وعيل كان البح بيتهما على الشَرط راعذ رمن المالي على أنه دل القرضء وإذ م 
تر أَحَدّ رأ الما بالقرض» وإن هلك هلك على المُستقرض وهو العام أو أَقرَضَة كله إلا درهاً ينه 
وسلَمَة إليه وعدا شركة الئان م يدقع إليه الدرهم» ويعمل فيه الُستقرض؛ فان ربح كان البح بيتهما على 
ما شرطاء وإ هلَّكَ هلَكَ عليه)) اه. فأنت تراه م يشترط العمل على أكثرها مالا الذي هو المُستقرضُ 
والذي لا جور إا هو اشتراط العمل على الأكثر مالا والزيخ مناصَفة؛ وانظز ما قدَمة في الشركة 


(1) ((من)) ساقطة من "ر" وني "": ((ومن حيل الضمان إخ)). 

(۲) "جامع الرموز": كتاب المضاربة .٠١١/١‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب المضارية .٠٣/١‏ 

. ٠٠/١ بل ذكره بعد هذه الخيلة لا قبلهاء انظر "تبيرن الحقائق": كتاب المضاربة‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": الفصل الثاني في شركة العنان ق٣٠۲۳/ب.‏ 

)٩(‏ "البرازية": كتاب الشركة . الفصل الأول في صحتها وفسادها ۲۲۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


AYÎ‘ 


قم المعاملات ج ی 0 و كاب الضاربة 


م يعقِدَ شرة عِنانِ بالدّرهم وما أقرضّة على أن يعملا والربح بيتهماء م يعمَلَ 
المستقرضُ فقط» فان هلك فالقرضٌ عليه» (وتوكيلّ مع العَمَلٍ)؛ لتصرفه بأمروء 


۰ ع 


(وشرگة ن ربح» وعصب eeeesesesesesnseneseeeennesaenn esonenececeneonnnn‏ 


العمل على صاحب الألفٍ والزبح أنصافا جاز» وكذا لو شرطا البح والؤضيعة على قَذْرٍ 
المالي» والعمل من أحدها بعينه جارّء ولو شرطا العمل على صاحب الألفين والربح نصفين م 
جز الرط والربح بيتهما أثلاثا؛ لان ذا الألف شرط فيه بعضنَ رتح مالي الآحر بغير عملي 
ولا مالي» إا يُستحق بالمالي أو بالعمل أو بالضّمان)) اه ملعصاً لكن في مسالة 
'الشارح شط العمل على كل منهما لا على صاحب الأكثر فقط. 

ان المفهوم مِن كلايِهم أن الأصلَ في الربح أن يكودٌ على قَذْرِ الماللء إلا 


0 


إذا كان لأحدها عمل فيص أن يكون أكثر را بقابلة عملهء وكذا لو كان العمل منهما 
[41V]‏ (قولّة: وتوکیل مع العَمَلٍ) فيرح بجا يمه من العهّدة على رب المالء 


۳ 
Jn‏ ق ب 


(قولٌ "المصتّف": وتوكيل مع العَمَل) فيه: أن لوكي متحفقٌ قبل العمل أيضاً 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "المصلّف": روعَصب إخ) استشكل قاضي زاده عَدٌ الغصب والإحارة من أحكامها؛ لأ معنى 
الإحارة إا يظهر إذا فسدت اللمضاريةء ومعنى الغصب إا يحم إذا حالف المضارب» وكلا الأمرين ٠‏ لعقاد 
الضاربة منافي لصكتهاء فكيفَ يصخ أن بجعلا من أحكامها؟! وحكم الشّيء ما يبت به والذي يبت 
لا بت به قطعاً. 
فإ قلت: قد صَلَحا أن يكونٌ حكماً للفاسدة! 
قلنا: الأركان والشروطٌ المذكورةٌ هنا للمحيحة» فكذا الأحكام» على أن الغصب لا يَصلَُحُ حكماً للفاسدة؛ لال 
حکتها ان يکونٌ للعاملل خر ر عمله ولا جر للغاصب. اه "ط" مختصراً)). 

() ((اکش)) لیست فی "ب" و "م" 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب المضاربة .٠٠١/۲‏ 


حاشية ابن عابدین 1۸ الحزء اللامن مشر 


إن حالف وإِن أحاز) رب المال“ (بعده)؛ لصيرورته غاصباً بالمُحالفة» (وإحارة 
فاسدةٌ إن فسدَث» فلا رْح) للمُضارب (حيتعنٍ» بل له أخر) مثلٍ (عَمَلِه مُطلقا) ربح 


e E ESE SAS 


]۲۸14۸[ (قولة: بالمُخالفة) فالربح للمُضارب» لکت غير طیّب عند ارين "د 


O a 
(قولّةٌ: مُطلقا) هو ظاهر الروايةء "ة ا‎ 1۸114] 


17 (قوله: ربح أؤ لا) وعن "بي يوسف": إذا م يريخ لا أجرَ له» وهو الصحيح؛ 
لملا ترو القاسدةٌ على الصحيحة» "سائحان". ومثله في "حاشية اط" ونقل“ عن 


(Yr لعي‎ ۳ 


(قول "المصتّف": وعْصب إن حالف وإ حار بعده) صوَرةٌ في "الذدرر" ب: ((ما إذا اشترى ما 2 
عنه م باعه وتصرّف فيه م أحارّ رب المالي لم يّز)) اه. وعدم صحة الإحازة ظاهر في هذه الصورةء 
لا في صورة ما إذا أمَرهُ بالتيع ندا فباع نسيئة فأحارّ رب المالي؛ لأ ابيع تلحَفةُ الإجازة لا الشرا 
لؤحود التّفاذِ على الخباشر تله تأمل. م رأيث ذلك في "التكملة" عند قول "المصتّف" فيما يأفي: 
((فإنْ فع ضيِنّ بالمُخالفة))» ونصة: ((لو باع مال المُضاربة حالف لربٌ الما كان بيع موقوفاً على 


إحازته كما هو حكم عقد المُضولة)) اه. 


() ((رب المال)) من المتن في "و". 

(۲) في "و": ((لا یزاد)) بدل ((بلا زیادة)). 

(۳) "الدر المنتفى": كتاب المضاربة ٠۲۲/۲‏ (هامش "ممع الأغر"). 

.1١۹/۲ "حامع الرموز": كتاب المضاربة‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب المضاربة ٠٠٠۲/١‏ تقلا عن أي السعود عن ابن [أي] العرّ على "الداية". 

() ((ونقل)) لیست في "ب" و"م". 

(۷) انظر "رمز الحقائق": كتاب المضاربة ٠۷١/١‏ بتصرف» وفيه: ((أدٌ ذلك عندها خلافاً لحمدى). 


قسم العاملات ی 0 ا س كتاب الضاربة 
a Ras a N ê‏ 


1ا (قولُة: على المشروط) قال في "الملتقی": (رولا باد على ما شرط له)). 
كذا في الهامش» أي: فيما إذا رح» وإلاً فلا تتحمّقٌ اليادة ما ۾“ يكن القساد بسب 
تسميةٍ دراهم معينةٍ للعامل» تأعل. 

[ray]‏ (قول: حلاف ل "شحکد') فيه إشعارٌ بان الخلافَ فیما إذا ربخ» وأا إذا م رتح 
فأجرٌ المثلٍ بالغاً ما بَع؛ لاله لا يكن تقد تقديڙ بنصفِ البح الخدم كما قي الق 

لكن في "الواقعات": ((ما قالّه "بو يوسف" مخصوص ما إذا ربح» وما قال "محمد": أن له اجر 
المثل بالغاً ما بلع فيما هو أعبً))» "قهستان"“. 


(قولّة: فلم يكن اقساد يسبب إخ) نسخة الخطً: ((ما لم يكن اقساد إخ))» وهي واضجة: قال 
"المقدسي" . وله عنه "الحموي" عند قول "الكتز": (رفإن شرط لأحدها زيادة عشَرة فله اجر مثله 
لا اور افدر المشروط)).: (رأي: الذي شرَطَه له؛ لرضاءٌ به. أقول: هذا ظاهڙ إذا کان الُسكًى 
معلوماًء ما تي مل هذه المسألةٍ فهو هول لو م يُوحَذ رنح» ولا يقال: إِله رضي باللنمسة و لاه 
SCE‏ وهو معدوم» فالمسگی غير معلوم» فیحب أحر الل بالغ ما بلع. وقد 
جاب بان هذا العَقدً َا كان فاسداً كان ما ّي نمطم اتر عا خو ونتف بنك المُضاربف 
وغول على ما عَيَنَ معه على أنه أجرٌ مثلى في إحارة لا موب حب ممضارّبةء وهذا قالوا: هذه إحارةً في صو 
مُضارية)) اھ. 
(قولّة: لكن في "الواقعات": ما قالّه "أبو يوسف" إل) ما بعد الاستدراك مُوافِقّ لما قبلّه» فلا وجة' 
» تأئل. م رأيتة في "اندي" نقلاً عن شرح "نظم الكثر". 


)١(‏ "ملتقى الأجحر": كتاب المضاربة ۲/١١١ء‏ وذكر أذ ذلك قول أبي يوسف خلافاً محمد رهما الله تعالى. 
™( ف ت وم (رفلم)) بدل u(y‏ ((« ونګه عليه الرافعي ره الله. غ 
(۴) "حامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض إل .)١/۲‏ 


(4) "حامع الرموز": كتاب المضاربة ٠١١-۱۳۹/۲‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 0 . الجزء الثامن عشر 


و"الئلاثة". رإلاً في وص أَحَد مال يتيم مُضاربة فاسدة). كشرطه لتفسه عشرةً 
دراهمَ» (فلا شيءَ له) في مال اليتي e RRS‏ 


[۲۴] (قولة: و"الللاثة") فعنده له اجر مثلٍ عمله بالغاً ما بلغ ٳذا رې "در 
منتقى". كذا في الهامش. 

(سئل) فيما إذا دقع زيدٌ لعمرو بضاعة على سبيل المُضاربة» وقال لعمرو: يها ومهما 
رحت یکون یتنا اَن فباعها وسر ]/۲٠۹۵/۳[‏ فیها؟ 

فالمُضاربة غير صحيحة» ولعمرو أجرٌ مثله بلا زيادةٍ على المشروط "حامدية". 

رحلٌ دقع لآحرَ أمتعةٌ وقال: بغها واشرها وما رت فبيتنا نصمَنِ» فحسِرَ فلا خسرانَ 
على العامل» وإذا طالبة صاحب الأمتعة بذلك فتصاKًا‏ على أن يُعْطِية العامل إِياه لا يلرم 
ولو كفل إنسانٌ بَدللٍ الصلح لا يصح ولو عي هذا العاملل تي هذا الما فهو بيتهما على 
الشرط؛ لاد ابتداء هذا ليس ممضاربة» بل هو توكيل ببيع الأمتعةء م إذا صارَ اللَمَنْ من الثقود 
فهو كم ضارا بعد ذلك فل يتن أو لات امن عو الا 2 ضار ضارا فانتحي 
المشروط "حواهر الفتاوى". 

1 (قولة: وصيّ إخ) ظاهرة أ للوصيّ أن بُضارب لي مال اليتيم جز من الربح» 
وكلام "الريلعيّ “ فيه أظهَرُ» وأفاة "الريلعيٌ" أيضا”: (رأن للوصيّ حَفْعَ الما إلى من يعمل 
فيه مُضاربة بطريق الثيابة عن البتيم كأبيد))» "أبو الشعود". 


)١(‏ "الدر المتتقى": كتاب المضاربة ۲۲۲/۲ (هامش "جحمع الأغر). 

(۲) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة 11/۲ . 
(۲) في "الأصل" و"ر": ((طلب)). 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر": ((كفل)). 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ١/۷ه.‏ 

.1۸۹/۳ "فتح المعين": كتاب المضاربة‎ )١( 


قسم المماملات ١‏ ا ت كتابٌ الُضاربة 


(إذا عيل)» "آشباه". فهو استلناءٌ من أخْرٍ عَمَلِه. (و) الفاسدة (لا ضمان فيها) 
أيضاً ركصحيح)؛ له مي (وَفْعُ المال إلى حر مع شرط الربج) كله رللمالكِ 
بضاعة) فیکون وکیل متبرعاًء (ومع شرو للعاملٍ قَرْضٌ؛ اة ضرره. (وشرطها) امور 
سبعة: (گونٌ راس الما من الأنمان) كما مر في الشركة" (وهو معلوم) للعاقدَينِ ... 


]11^[ (قولة: إذا عمل) لان حاصلّ هذا أن الوصي بُوْجرٌ نفسَة لليتيم» ونه لا جوز 

٠۸٠٠١‏ (قولة: لله ضَررو) أي: ضر القرض بالسبة إلى ابق فيل قزضاً ول عل 
هب ٤‏ "الريلمه "“. 

[۷ا] (قولّة: من الأمانِ) أي: الذراهم ولشنانم » فلو من العُروض فباعها فصارت 
ودا انقابَتُ مُضاربة واستحَقّ المشروط كما في "الجواهر" 


[a11]‏ (قولة: وهو معاومٌ للعاقدَين) ولو (e‏ لما في "التاترحانية": ((وإذا دقع 
(قولة: فلو ِن العؤوض فباعها إخ) أي: بان دع إليه عزضا ومر ببيعوء وعَمَل ممضارهة ني يه فقيل 


صح؛ لاله م يضف المُضاربة إلى العزض» بل إلى تيه كما ني "الدرر"» بحلاف ما إذا دع عَرضاً على أن 
قيمعَة أل مكلا ويكونٌ ذلك رأسَ المال» فهو باطإة كما ف "الشرنبلالية". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد . كتاب المضاربة ص۲ ١۳ء‏ وعزاه إلى "أحكام الصغار". 

(۲) لي هامش "م": ((قول "للصتّف": (للعامل كرض قال في "التبيين": (وإفا صار الحضارب مستقرضاً باشتراط كل الح 
له؛ لاله لا يَستَجق البح كله إل إذا صار رامن الال يلكا له؛ لاد البح ئ امال كاللّمر والشحر والولٍ للحيوانء 
ذا شرَطّ أن یکونٌ ی و ج ار ا قضيبة: أن لا يرد رأسَ للال؛ لان الأمليك 
لا يقتضي الد كالبةء كن لفظً الحضاربة يقتضي رَد رأ المال» فجعلئاه قرضاً؛ لاشتماله على العنيين عملا هما 
ولأ القُرضَ أدف اررعين؛ لأئه يَقَطَعْ ا لحن عن العين دون البدللء والب تَقَطَةُ عنهماء فكان أول؛ لكونه أقل ضر 
اھ "طا )). 

(۳) ۲۹۱/۱۲ وما بعدها "در ". 

.٠٠/٠ "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة‎ )٤( 


nn WW 


(ه) ی "ب" و "م": ((متاعا)). 


حاشية ابن عابدين کے الجزء الثامن مشر 


mnoewewabeCeunQucOonEraucathunubaurinOtVOtrhODRGBGOanevaeanscunvrvnnacnerrasrnvinneew 


ألفَ درهم إلى رحل وقال: نصفُها عليك قرضٌ و“ نصفُها معَكّ مُضاربةٌ الصف صح 
وهذه المسألة نص على أن قَرْضَ المُشاع حائء ولا يُوحَدٌ هذا رواية إلا ههناء وإذا حار هذا 
العَقدُ كان لكل نصف حكم نفسه» وذ قال: على أذ نصقَها قَرْضٌ» وعلى أن تعمل 
بالتصف الآَحَر مُضاربة على أ البح كله لي حار ويْكرة؛ لاله فض جر منفعةًء وإن قال: 
على أن نصفَها قر SG a‏ اهيةٌ هنا» فمن 
المشايخ" من قال: سکوٹ "محمد" عنها هنا دلي د O‏ تنزيهيّةٌ. وفي "الخاتية": قال: 
على أن تعمل بالتصفٍ الآَحَر على أن البح لي حار ولا بک فان رح کان بیتهما على 
الكواي» والؤضيعة عليهما؛ لأ الصف يلْكهُ بالقرضر > والآحَرٌ بضاعة في يده. وني "التجريد": 
يكره ذلك وف "المحيط"”: ولو قال على أن نصفَها مُضاربة باللصفِ ونصقَها هبةٌ لك 
وقبضَها غير مقسومة فالبةٌ فاسدة والمُضاربة حائزةء فان هلَكَ المال قبل العمل أو بعدّه 
ضهن الصف حصَة ابة فقط» وهذه المسألة نص على أن المقبوض بحكم البة الفاسدة 
مضمونٌ على الموهوب له)) اه ملخصاً وممامة فيه» فليْحمَظ فإلّه مهم وهذه الأحيرة ستأتي 
یل کتاب الإيداع قرا" . 


(۱) ((نصفها عليك قرضٌ» و)) ليست في "ر" و"" و"ب" و"م" وأئبتناها من "الأصل"؛ إذ هي الموافقة لما سيأني في 
المقولة »]۲۸۷٤١[‏ وقد أحال ابن عابدين رحه الله تعالى المسألة هناك على هنا الموضع. 

(۲) في "ر": ((المشاع))» وهو تحريف. 

(۴) تي "ب" و"م": (ردليل على أما)) بزيادة (رعلی)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب المضاربة ١٠۳/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "حيط البرهاني": كتاب الضاربة . الفصل السابع تي الرحل يدفع الال بعضه مضاربة وبعضه لا ٠١١/١۸‏ رفيه: 
((غير مضمونة)) بدل ((غير مقسومع). 

(1) ((أدً)) ليست ني "الأصل" و"ر" و" 


u Mn 


(۷) ص1٦‏ ۲۷۷.۲۷ "در 


قسم المعاملات کے ۴ نے كتابُ الُضاربة 


4 م ےه 4 
(وكمت فيه الإشارة)» والقول قي كَذره وصِمَته للمُضارب بيمينه وليه للمالك وما 


المُضارّبة بدين: فان على المُضارب ل يجُزء وإن على ثالث جار وكرة. ولو قال: 
اشتر لي عبداً تسيغة م بعْهٌ E ESAS SE TS‏ 


[A11۹4]‏ (قولةُ: وكمٹْ فیه) أي: ي الإعلا» م" 


(قول: م ز) وما اشتراه له والدَينْ نی ذمیی "بر "۳ . 

]1۸1"1[ (قولة: وإِنْ على ثالث) بان قال: اقبض ما لي على فلانء ثم اعمَلْ به مُضارب 
ولو عمل قبل أن يقٍض کل“ ضيِن؛ ولو قال: فاعمَل به لا يضم وكذا بالواو؛ لان ()) 
للأرتيب» فلا يكو مأذونا بالعملى إلا بعد قبضٍ الكل» بخلافي الفاء والواو. ولو قال: اقيض 
يني لتعمَل به مُضاربةٌ لا يصيرٌ مأذوناً ما م يقبض الكل "بعر ". 

قال في الهامش: (رقال في "الدرر"”: فلو قال: اعم بالدَّينِ الذي في ذمَيكَ ممضاربة 
بالتصفٍ ل بجر بخلافِ ما لو کان له دَينٌ على ثالث فقال: اقبضْ ما لي على فلا واعمَلْ به 
مُضارَبة» حي لا يبقى لربٌ الما فيه يدّ)) اه. 

[YAY]‏ (قولَةُ: وکر) لاله اشترط لنفسه منفعة قبل العَقَلِء "من" 

[YAY]‏ (قولٌ: اشر لي عبداً) هذا يُفهم اه لو دقع عضا وقال له: عه واعمَل َنِه 
مُضاربة أله جور بالأوى» وقد أوضَحَة "الشارخ" وهذه حيلة بلحواز المُضاربة في العُروض» وحيلة 


(قولة: بخلاف الفاء والواو) حمل في "المنح" الفاءَ ك (())» واعترضّ ما نمل أا كالواوء فانظرة. 


.أ/١١١ق/۲ "المنح": كاب المضاربة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب للضاربة ۲۹۳/۷. 

)٣(‏ فی "ب" و"م": (رالکل)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب المضاربة ۲۹٤-۲۹۳/۷‏ بتصرف. 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب المضاربة ۳٠١/۲‏ باحتصار. 

(1) "المنح": كتاب المضاربة ۲/ق١١١/أ‏ تقلا عن "المبسوط". 


Att 


حاشية اين عابدين 4 . الممزء الثامن عشر 


وضارب َنِه ففعَل جارًء كقوله لغاصب» أو و أو ن ا 
يك مُضاربة بالتصف حا 'متی". (وگون راس الما عیناً لا دینا) کما بط 
في "اشر" > وگو" مسلما إلى المُضارب)؛ ليْمكتة الصف لاف الشرگى؛ 
لأ العَمَلَ فيها من الحانبين. (وكونُ البح بیتهما شائعا)» فلو عي قَذراً E‏ 


اخحری دذگرھا "الخصاف': ران ي يبع الماع ِن رحلي يق يق به» ويقيضَ المال» فيدقَعَةُ إلى 
المُضارر ب مُضارپ م يشتري هذا المُضارب هذا المَتاعَ [۲/د٠٠٣/ب]‏ من الرّحل الذي ابتاعَهُ 
من صاحبه))» "ط". 

[rat]‏ (قو: عَيناً) أي: مُعيّناًء وليس المرادٌ بالعينِ العَرْض» "ط". 

[۸۳] (قولّه: لا ڌينا) کر مع ما تدم . 

۳] (قوله: مسلما فلو شط ر الما أن يعمل مع المُضارب لا تحور 
المُضاربة» سواء كان ألمالك عاقلا أُؤ لاء كالأب والوصيّ إذا دقع مال الصغير مُضاربةً وشرطّ 
عََل شريكه مع المُضارب لا تصح المُضاربة وني "الغناقي": (روشرزط عمل الصغير 


(قولُ "الشارح": كقوله لغاصب إل أي: إذا كان ما في يد هؤلاء ّا ري فيه المُضارهة. 
(قولُ 'المصتفي": عيناً لا ديتأ) أي: على المُضارب» لا على ثالثِ» وانظر الفرق بينهما في "ابيين". 
(قوله: مُكررٌ مع ما تقدّم) فيه: أن ما تقدَّمَ مذكور شرحاء وما هنا ذكرة "المصتف". 

)0 ف 3 وو" ((بسط)). 

(۲) انظر "الدرر والغرر": كتاب المضارية .١٠٠/۲‏ 

(۳) ((وکونه)) ليست في "و". 

(4) "الحيل": باب الرحل موث وعليه دين ص ۲. بتصرف» وفيه: ((يستوفيه الضارب)) بدل ((يشتري هنا للضارب))۔ 

(ه) "ط": كتاب المضاربة .۳٠۳/۳‏ 

(1) في الصحيفة السابقة "در". 

(۷) في "ب" و"م": ((السفناقي)) بالفاءء وهو طا طباعي» والغناقي هو الحسين بن علي بن حجَاج (ت ١‏ ۷۱ه) على 

الراحح» صاحب "النهاية ٠"‏ وهي اول شرح ل"اهداية"» وتقدمت ترجته .۲٠۳/۱‏ 


قسم المعاملات کا ي و > كتا الُضاربة 


2 1 el ^ 1 aT ys 

فسَدَٿ. (وگون نصيب کل ينهما معلوماً) عند العقِ» ومن شروطها گون نصيپ 

المُضارب من الإبح» حى لو شَرط له من رأس الما أو ينه ومن البح فسَدَث. 
وني "الحلالية": (رکلڻ شرط وجب حَهالة ASS‏ 


لا جورُ» وكذا أحد المُتفاوضَينٍ أو شريكي الينانِ إذا دقع المالّ مُضاربة وشرطّ عمل 
صاحبه قَسَدَ" العَقد))» "تاترحانية "» وسيأتي في الباب الآ متنا بعض هذا. 

[۳۷] (قولة: کل شرط إل) قال "الأكمل": ((شرطٌ العمل على رب المال 
لا فس دها))» ولیس بواحار ّا ذكرّء وابحواب: أن الكلام ني شروط فاسدةٍ بعد كونِ 


(قول "الشارح": كل شَرط يوب جهالة إل) قال في "لمداية": (رکل شرط بوب جهالة في 
البح بُفيدة؛ لاتلال مقصودي وغيرٌ ذلك من الشروط الفاسدة لا يُفيدها وييطَل)) اه. وقال في 
"العناية": ((قيل: شط العمل على رب الما لا وجب جهالة ني الزبح ولا يطل في نفسيهء بل فيد 
المضاربة كما سيحي فلم تكن القاعدة مُطردة واحواب: أ قال: وغيرٌ ذلك من الشروط الفاسدة 
لا بُفيدهاء وإذا شرّط العمل على رب المالي فليس مضاربةء وسَلْبُ الشَيء عن المعدوم صحيح» جوز 
أن يقال: زيدٌ المعدوم ليس ببصيرء وقول بعد هذا بخطوط: وشرط العمل على رب المالل مُفيد للق 
معناه: مائ من تحمفِوٍ)) اه. وقال "سعدي": (رقولة: والحواب: أله قال: وغيرٌ ذلك من الشُروط الفاسدة 
لا يناس هذا المَقَام وإ كان صحيحاً ي نفسي)) اه؛ وذلك لأ معنى القسم الثاني من الأصل هو أن 
غير ذلك من الشروط لا يفيد المُضاربةء بل تبأى صحيحة. 

(قولة: قال "الأكمل": شرط العمل على رب الما لا بفيدها) عبار ((لا يُوجب جَهالة 
تي الڙبح» ولا يطل ی تيء بل بها إڂ)). 


(۱) الواو ليست تي "د" وو" 

(۲) لي "ب" و"م": ((وشریکي)). 

(۴) ني "الأصل" و"ر" و"" و"ب": ((نفة))» وما أئبتناه من "م" هو الصواب» وعبارة "التاترخحانية": ((يفسد))» رانظر 
"التكملة" _ للقولة [ ]٤٠٠ ٠١‏ قوله: ((وكوثة خلا إلى المضارب)). 

.۳۹٤/۱۰١ التاترحانية: كتاب المضاربة - فصل شرائط المضارہة‎ )٤( 


. در‎ .!٤ صا‎ )٥( 
((لا)) لیست في "م" وانظر المنقول عن هامش "م" ي التعلیق (۳) ص٣ ۲۲ء وانظر تقريرات الرافعي هنا.‎ )( 


. حاشية ابن عابدين کے ۰ 7 کک ی المزء الثامن عشر 


ئي البح أو يقَطَم الشركة فيه يُفسدهاء وإلاً بطل الشَرطٌ وصح العَقد اعتباراً 
بالۇكالة. 

(ولو اكُعَى المُضاربٌ فسادها فالقول لربٌ المال» وبعكيه فللجُضارب)» 
الأصل: أن القولّ دعي الصْكة في العقودء إلا إذا قال رب المالي: شرَطْث لك تلت 
لبح إلا عشرة وقال المُضاربت: الت فالقول رب الما ولو فيه فسادهاء له 
کر زبادة يدعيها المُضارب "اة" SARE SS‏ 


الَقَلِ مُضارَبةء وما ورد م يكن العَقَدٌ فيه عَقَدَ مُضاربة 

فإن قلت: فما معنی قوله: لا“ يُفسندها؛ إِذ الف ر يقتضي الَيْوتَ؟ 

قلٹ: سلب الشيء عن المعدوم صحيح ك: زيد المعدوم ليس بتصير؛ وسيأتي في 
"المعن"“: (رأله مُفسد)» قال "الشارخ": ((لأته عَنَحٌ التحلية همتع الصحى)» فالاو ابحواب 
بالکلې فیقال: لا ُسلم أله غير مُفسا E‏ 


1 (قوله: ني الرج) کما إذا شط له نصفَ البح أو تل ر الرديديةء 


tt " 


ص۰ 
411۹1[ (قولة: فیه) کما لو شط لأحدها درام مستا ا 


۰3 (قوة: بطل الشرطٌ) كشرط الحسرانِ على المُضارب» "س". ق۸۲ 


)١(‏ "الخانية": كتاب المضاربة ١١ ٤/۳‏ باحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) ((لا)) ليست في "م" وانظر للمنقول عن هامش "م" في التعليق الآني. 

(۳) قي "م": ((إذا النفي))» ولي هامشها : ((قوة: (النفي إخ) الراد نف الصّحة الذي هو معتى لفظ (فسد)» وليس الراد 
به حرف الف کا قد يَوكُمٌ فيستصوّب بقاءُ (لا) في "امحشي"» فد عبارة ”الأكمل" ليس فيها حرف نفي أصلاً 
قبل (يفسد)» وحينعٍ فلا معنى لقول "انحشّي": (وسيأتي إخ)» وكذا قولة: فالأولى اواب با منع)) اه. ۰ 

)٤(‏ ص٦٤٣‏ "در" 


)٥(‏ في "": (("تاترحانية")) بدل ((سائحاي)). 


قسم المعاملات a WN a‏ كتاب الضاربة 


وما في "الأشباه" فيه اشتباةٌ» فافهَم. (وملك المُضارب في المُطلَقة التي ۾ تقد 


بمکان» أو زمان» أو ي رالبَيعَ) ولو فاسد (بنَمد ولسية متحارَفة فة ت والشرای N‏ 


1 ] (قولَة: وما في "الأشباه") من قولِه: ((القول قول مدعي الصْحَة إلا إذا قال 
رب المالي: شرَطْت لك الك وزيادة عشرة ا المضارب: .اللث» فالقول للُضارب 
کما فی "الذحیرة")) اھ. 

1 قول فيه اشتباة) أي: اشتبة عليه مسالة بأحرى» وهي المذكوه هنا؛ لأنٌ التي 
ذگرها داخلة تحت الأصل المذكورٍ؛ لأنّ مَّن له القول فيها شع للصَحَةء فلا يصح استتاهاء 
خلاف ي الي هنا, 

7 (قوله: أو نوع) ُي: او شخص کما سی ن0 . 

(قوله: ولو فاسداً) یعني: لا یکو به مالفا فلا یکو المال خارحاً عن کون 
في يده أمانة ون كانت مباشرئة العَقَدَ الفاسد غير حائزةء ورج الباطل كما في "الأشباء". 

]۸4٠[‏ (قولة: بَقْدٍ ونسيعة) ولو احتلفا فيهما فالقول للمُضارب في المُضارية 
وللمُوكلي في الوكالة كما مر متنا ني الوكالة“. 

]۲٠[‏ (قولة: والشراء) الإطلاق مشو بجواز تجحارته مع كل أحيي لكن ني "الم "©: را 
لا سجر مع امرأته» وولده الكبير العاقلل» ووالديه عندّه» حلافاً هماء ولا يشتري من عبدو ف 
وقیل: من مُکانبهِ بالاتفاق))» "'فهستان". 


..۲٠۲ "الأشباه والتظائر": الفن الثان: الفوائد . كتاب المضاربة صب‎ )١( 

() "الذحيرة": كتاب البيوع . الفصل العاشر في الاحتلاف الذي يقع بين البائع والمشتري ۲/ق٣۲٠.‏ 
(۳) ص٣٣٣‏ 'در". 

..٠٠١ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب المضاربة‎ )٤( 

() ۲/۱۷ "در". 

.٠ ٥٤/١ أي: "نظم الزندويستي" رتقدّم الكلام عليه‎ )١( 

(۷) "حامع الرموز": كتاب الضاربة ١ ١/۲‏ ١١١١ء‏ وفيه: ((حلافاً للصاحبين وابن زياد وزض)). 


(فروع مهم 

وله أن ترک وترئين ها. 

ولو أحَدّ خلا أو شرا معاملةً على أن يُفِقّ في تلقيجها وتأبرها" ين الما م جز عليها. 
ون قال له: اعحَلْ برأيك: فن ركن شيعا ِن المُضاربة ضيتۀ» ولو عر اللَمَنَ جار على 
رب الما ولا يضمن جلاف الوكيل الخاصّ» ولو حط بعضَ اَمَنٍ: إن لعي طعَنَ فيه 
المشتري وما حط حصتئۀ أو أکثر يسيراً حار ون كان لا ينغابن الاس في الزيادة يصح ويضحَنْ 
ذلك من ماله رب المال» وكان راس المالي ما بقّي على | المشتري. 

ورم عليه طم الحارية ولو بإذْنِ رب المال» ولو تزؤجها بتزويج رب الما حار إن لم يكن في 
الما رن وخرَحَت الحارية عن المُضاربةء إن كان فيه رن لا جور 

ولیس له أن يعمل ما" فيه ضر ولا ما لا يعمَلَةُ الثجَار. 

وليس لأحد المُضاربينٍ أن بيع أو يَشتري بغيرٍ إذْنِ صاحيه. 

ولو اشترى ما لا معان الاس ني مثله يكون خخالفاً وان قيل له: اعمَل بيك ولو باع بمذه 
الصّفة حار حلافاً هما کالوکیلٍ باي المُطلّق» وإذا اشتری با کثر من الما كانت الزبادة له. 

ولا يضمن بهذا الحَأط ط الحكمي. 


(قولة: فان رهن شيعا من المُضاربة) في دين عليه لا للمُضارة. 
(قول: ولو حط بعضَ اللَمَنٍ: إن لعيب) أي: وقد نحق بالُوتِ. 


(۱) الواو ليست ي "ب" وم" 

(۲) ي "البحر": ((أو تأبيرها)) بدل ((وتاأبررها)). 

(۳) في هامش "م": ((قولة: (ضَينَة) أي: إذا ركه فيما عليه حاص وليس الرادٌ أنه يضمنّة إذا رَه فيما على المُضارَبة؛ 
لئلاً ينان صدر العبارة ولأنه ِن صنيع الشُجَار. اه "شيخنا". فهو ميد لقويمم: للمُضارب أن يرعن)) اه. 


9©( في ' ب وم : (9ت العيب)). 
( ي ی" و "م" ((ما))» وا أنبتناه من "الأصل" 3 و" موافق لعبارة "البحر". 


قسم المعاملات کے کے كتاب الْضاربة 


والتوكيل بمماء والسَمَرَ برا وبحرا) ولو دقع له المالّ في بلدِه على الظَاهرء (والإبضاع) 
أي: دَفَْ الما بضاعة رولو لربٌ المال» ولا تفس به) المُضاربة كما يجيء (و) 
ملك" (الإيداع والرُهنَ والارتانء والإحارة والاستعجار) فلو استأَجَرَ أرضاً بيضاء 
ليزرعها أو يغرسها جار» "ظهيرئة". (والاحتيال) أي: بول الحوالة (بالقَمَنِ مُطلقاً) 
على الأيسر والأعسر؛ بائ که ذلك من صني السار . رلا ملك (المُضاربة» 
والسرگة والحَلطٌ RS a N ASAE‏ 


ولو كان الال دراهم فاشترى بغيرٍ الأمانِ كان لنفسهء وبالدّناير للمُضاربة؛ لأا جنس 
هناء الكل من "الب "“. 

[۸4۷] (قولة: ولا تفش لان حق الصف للمُضارب. 

۸7 (قولة: والاستفجار) أي: استعجار المُمال للأعمال» والمنازل لحفظ الأموالء 
والسُفنِ والدوابٌ. 

[۲۸۹] (قول: واحَلْطٌ مال تفسه) أي: أو غيرو كما في "البحر") إلا أن تكونَ مُعامَلةٌ 
السار في تلك البلاد أن المُضارينَ طون ولا يَهوفُم [۲/د.۲٠٠‏ فإن غلب العارف بيهم 
في مثله وخب أن لا يضمَنَ كما في "التاترحاتية". وفيها قبله: (روالأصلم أن اَصبُفاتِ 


في المضاربة لاله أقسام: 
(قولٌ "الشارح": فلو استأَحَرَ أرضاً بيضاءَ ليزرعَها إخ) قال "الرمي": (ركان هذا في عرنهم 
أله َنيح اجار وني عُرفنا ليس منه» فينبغي أن لا بملگه)) اه. 
(قولة: لان حق اللَصرُف للمُضارب) فصلَح رب الما أن يكو زكيلاً عنه فيه. 


(۱) ص٣٣٣‏ "در" 

(۲) (رملك)) من المتن في "و" 

)٣(‏ "الظهيرية": كتاب المضاربة . الفصل الثاني تيا علكه المضارب من التصرفات ق ١١‏ ۲/أ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب المضاربة ۲٠١ . ۲۹٤/۷‏ باخحتصار. 

(ه) "البحر": كتاب المضاربة .۲۹٤/۷‏ 


fAof‘t 


حاشية ابن عاہدین حه ا د ےک الجزه الثامن عشر 


قسمٌ هو من باب المُضاربة وتوابوهاء فيملِكة من غير أن يقول له: اعمَلْ ما بدا لك 
كالتوكيل بالبيع والشراء والُْن والارعانِ والاسعجار والإيداع والإبضاع والمُسارة. 

وقسمٌ لا ملك مْطلق العَقلء بل إذا قيل: اعمَل برأيك کدف الما إلى غير مُضاربةً 
أو شرك أو حلط ماما اء أو مالي غيرو. 

وقسم لا جلك مطلني الق ولا بقوله: اعم برأيك إلاً أن ينص عليه» وهو ما ليس 


ممضاربة ولا حتلم أن يُلحَقَ بها كالاستدانة عليها)) اه ملكصاً. 


[۲۰] (قوة: بال تفد) وکذا بال غير كما في "البحر". وهنا إذا م يغب العاف 
بين لجار ني مشه كما في "التاترحاتبة". وفيها من اللامنَ عشَرّ: ((دفْح إلى رحل ألفاً باللصفِ 
م ألفاً أحرى كذلك» فحلط المُضارب المالَينِ فهو على ثلاثة أوخه: إتا أن يقول”" المالك في كل 
ص المُضاربتين: اعمَل بأيك أو م يقل فيهماء أو قال ق إحداهما فقط»› وعلی کل فإمَا أن EKS‏ 
قبل البح ثي المالَينِ» أو بعدّه فيهماء أو تي أحيها. 

ففي الوحه الأول لا يضكَنْ مُطلَقَاً وني الثاني إن علط قبل البح فيهما فلا ضمان أيضاً 
وإِنْ بعدّه فيهما ضمِنَ المالين وحصَةً رب الما من الريج قبل الط وإِنُ بعد الح 
في أحدها فقط ضينَ الذي لا ريح فيه» وني التالث إتا أن يكون قولّة: اعمَل برأيك في الأولىء 


(قوله: وني القلبِ إتا أن يكون إل في هذه العبارة سقط م بعلم م راي ني "امدية" أوضح هذه 
المسالة ونصة: ((فإن قال له: اعمَل بيك في الضاربة الأولى ولم يقل له ذلك في التانيةء فخاط مال المُضارة 
الأرلى بالانية فالمسالة لا تخو عن أربعة أوحه: إا أن علط أحد الاين بالآخر قبل أن بح في أحدِ المالين 
أو بعدما رېخ في المالين» أو بعدما رح في مال الأول ول يربح في مال التانيةء أو بعدّما ربح في مال الانية 
وم رح ي مالي الأوى. 


.۲٠٤/۷ "البحر": كتاب المضاربة‎ )١( 
((إن قال)).‎ 4 E "الأصل"‎ 8 () 


قسم المعاملات ل ا كتاث الضاربة 
ty. O ES E.‏ 
ا بإذنِ» أو اعمَل برايكڭ)؛ إِذِ الشيءُ OR RAL SENS‏ 


أو يكونَ في التانيةء وك على أربعة أوحو: إتا أن يخلطّهما قبل البح فيهماء أو بعده في الأولى 
فقط أو بعدّه في التانية“ فقطء أو بعدّه فيهما قبل البح ف بعده“ في التائيةء فإِنْ 
قال في الأول لا ي يضمن الأول ولا الثاني فيما لو حلط قبل البح فيهما)) ) اھ. 

] (قولة: إذ الشّيء) عله لا َلك المُضاربةء ويرم ينها نفي الأحيرين؛ 
لاد الشركة والخَلْط أعلى من المُضاربة؛ لأكُما شبكة ركه في أصلى المال. 


وف وحهَينِ منها يضمن مال الثانية الذي ۾ يقل له رب المال: اعمَل فيه برأيكٌ: 

أحدّها: إذا حلط أحد المالَينِ بالآعَرٍ بعدما ريح في المالَينٍ. والوحة التاني: إذا حلط أحدها 
بالآعَر وقد ربح في مال الأولى الذي قال له فيها: اعمَل فيه برأيكَ لا يضمن مال الأولىء ويضكَنْ مالّ 
التانية. 

و وحهَنٍ ينها لا يضمن لا مال الأولى ولا مال الثانية: 

أحدها: إذا حلط أحد المالينٍ بالآَحَرٍ قبل أن يربح في واحد منهما. وكذلك إن ربح في مال التانية 
الذي م يقل له فيها: اعمَل فيه بيك ولم برخ ني مال الأولى الذي قال له فيها: اعكَل فيه برأيك» وهو 
الوحة التاني. 

فان قال له في المُضاربة القانية: اعمَل بيك وم يقل ذلك ف الأولى فالمسالة لا تخو عن أربعة أوحه 
أيضاً على ما ببتّاء وني الوحهَرنٍ منها ‏ وها إذا حلط أحد المالَين بالآخر بعد ما ربح في المالينِء 2 في مال 
التانية الذي قال له فيه: اعمَل برأيكَ ولم يځ في مال الأولى الذي ۾ يقل له فيه: اعمَلْ برأيكَ . يت يضمن مال 
الأولى ولا يضمن مال التانيةء وني الوحهينِ ينها ۔ وها إذا حلط أحد المالَينِ بالآخر قبل أن ّح في 
المالينء أو ربح ف مالي الأولى وم برخ في مال التانية . قله لا يضمن شيعا لا مال الأولىء ولا مال اللانيةء 
کذا في "المحيط). 


)١(‏ ني "الأصل" و"ر" و"": (راتاي)). 
(۲) في "الأصل" و"ر": ((وبعده)). 


حاشية ابن عابدين EEE‏ ا د المزء الثامن عشر 


لا يتضكنْ ملّة» (و) لا (الإقراض» والاستدانة وإ قيل له ذلك) أي: اعمَل برأيكَ؛ 
E‏ م ينْصً) المالك رعليهما) 


[YA1eY]‏ (قولة: لا پت يتضكن مغل لإ رد على هذا المُستعير والمُكا فن له 
الإعارةٌ والكتابة؛ لأنٌ الكلام في الصف نيابةء وها يتصرفانِ محكم المالكية e‏ إِذ 
المستعيرٌ ملك المنفعة» والمُكائّبُ صارَ حرا يدأ والمُضارب يعمل بطريق التيابةء فلا بد مِن 
التنصيص عليه» أو انفويض المُطلق إليه كما في "الكفاية". 

]۸۹٥۴[‏ (قولة: ولا الإقراضَ) ولا أن يأحدذ سمج "بعر"". أي: لأئه استدان 
وكذلك لا عطي سفسَجة؛ ؛ لاله د ٤‏ ضر "طط ط"“ عن "۱ ي 

[4] (قولّة: والاستدانةً) كما إذا اشترى سلعةٌ َمَنِ ين وليس عنڌه مِن مالي 
العُضاربة شيءٌ من حنس ذلك اللَمَنٍ» فلو كان عندّه مِن جنسه كان شراء على المُضارة 
ولم يكن من الاستدانة في شيء كما في "شرح الطحاوي"» "قهستاي". والظَاهرٌ أن ما 
عنڌه إذا م وف فما زادَ عليه استدانة» وقدمنا“ عن "البحر": ((إذا اشتری بأكثر من 
المالي كانت الريادة له» ولا يضمن بهذا الحَلط الحكمي))» وقي "البدائعم"“: (رکا لا تجوز“ 


(1) تي "ر": ((قانه))۔ 

(۲) "الكفاية": كتاب المضاربة 4۲۲/۷ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(۴) "البحر": كناب المضاربة ٠۲٠٠/۷‏ تقلا عن "الظهيرية". 

)٤(‏ "ط": كتاب المضاربة ۲٠٠/۳‏ بتصرف. 

(ه) "حاشية الشلي على التبيين": كتاب المضاربة ٠۸/١‏ (هامش "تبيين الحقائق'). 
(1) "حامع الرموز": كتاب المضاربة .٠١١/۲‏ 

(۷) المقولة ]۲۸٠٤١[‏ قوله: (روالشرا)). 

(۸) "البدائع": كتاب المضاربة ‏ فصل: وأما بيان حكم المضاربة ۹۱/1 باختصار. 
(۹) ني ”الأصل" و"ر" و"": ((لا يجوز)) بالمناة التحتية. 


قسم المعاملات ا ا س كتاب الُضاربة 


وان“ استدان کانٹ شِرگة وجو وحيتعلرٍ (فلو اشترى بال المُضاربة توباً وقصَرَ 
بالماء» أو حمَل) متاعَ المُضاربة (ماله و ) قد (قيل له O‏ 


الاستدانة على مال المُضاربة لا تحور على إصلاجه فلو اشترى بجميع ماما ثياباً م استأجَرَ على 
لها أو قَصرها أو فَنلها كان مُتطوعاً عاقداً لنفسىم» "ىط" عن "الل وهذا ما کرم 
"المصتّفٌ" بقوله: ((فلو شرى مال المُضارية توباً إخ))» فأشار بالتغريع إلى الحكميع“. 

[۸] (قول: وإن“ استدادً) آي: بالإذْنِ» وما اشتری E‏ نصفانِ» وكذا الدَينْ 
عليهماء ولا يعر موب المُضارية» فرئح مالما“ على ما شر "قهستان". 

وقال "الشائحاي": (ر(أقول: شرك الؤْحووٍ هي: أن يتِا على الشَراء نسيئة والمشترى 
عليهما أثلاثاً أو أنصافا والربح" يبح هذا الشرط ولو جعلاه خالا ولم يوذ ما در فيظهَرُ 
لي أن يكونَ المشترى بالدين للآمر لو المشترى ميا أو بحهولاً جهالة نوع وسى تف 
أو حَهالة جنس وقد قيل له: اشر ما تار وإلاً فللمشتري كما تقد“ في الوكالت لکن 
ظاهرَ المتون: أئّه لر المال» وره على حسَب الشرط ويغتقَر في الضْمْئع ما لا يعفر 
ق الصريج)) اھ. 

۸ (قوله: مالو) متعلَقٌ بکل من ((قص) و((ل)). 


(1) ي "د": ((وإذا)). 

(۲) الواو من الشرح في "و". 

(۲) "ط": كتاب المضاربة ٠٠٠/۳‏ باحتصار. 

)٤(‏ "حاشية الشلي على التبيين": كتاب المضاربة . ياب المضارب يضارب ۷۲/١‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 
(ه) في "الأصل" و"ر" و"": (رالحکمين))» وهو تحريف. 

() في "ر" و"": ((وإذا))» وهي موافقة لنسخة "د" 
(۷) ي التسخ جميعها: ((مالمما))» وما ألبتناه من القهستاني» ومرحع الضمير في ((ماها)) المضارية. 
(۸) "حامع الرموز": كتاب المضاربة ١٤١/١‏ وفيه: ((على ما شرطا)). 

)٩(‏ في "ب" و"م": ((قال: والريح)) بزيادة ((قال)). 


٩۰(‏ ۸۱۷ "ر" 


من "الد 


حاشية این عابدين کے ۳ ا د لے الجزء الثامن عشر 


ذلك فهو متطوم؛ لأنه لا ملك الاستدانة بمذه المقالةء وتا قال: بالماء لله لو 
قصَر“ بالئشاءِ فحكمُة كصَبّْغ» روان صبَعَة حمر فشريكٌ ما زاة) الصّب ودحَل في: 
اعمل براك کال لط 0 کان وله“ حص قر قيمة (صبغه ن بيع وحص الّوب) 


رر 


أبيضَ (في مالها)» ولو م يل: اعمَل براك م یکن شریکاً بل غاصباً. وما قال: 
اہی لا a‏ أن اواد نقص عند "الإمام"» ولد یدحل ف اعماه برأيكٌ» 


[۷ 1 ] (قولة: ذلك) أي: اعمَل برأيك. 

[A1۸]‏ (قولّة: بمذه المَقالة) وهي: اعمَل برأيكً. قلث: والمراد ب ((الاستدانة) نحو 
ما قدمناة“ عن "القهستان"» فهذا عله إذا نمل أَمّا لو استدانً نُمُوداً فالظاهر أله لا يص؛ 
أنه توكيلٌ بالاستقراض» وهو باطل كما مر في الوكالة. 

ولي "الخانية"“ من فصل شرَكة الينانٍ: ((ولا بيلك الاستدانة على صاحيهء ويرحعُ 
الحُقرضٌ عليه» لا على صاحبه؛ لأ الّوكيلل بالاستدانة توكيلّ بالاستقراض» وهو باطل؛ 
لأنه توكيل بالَكّدّي» إلا أن يقولٌ الوكيل للمُقرض: إن فلاناً يَستقرضُ ينك كذا» فحيتعزٍ 
يكو على المُوكْل لا الوكيل)) اه أي: لاله رسالةٌ لا وكالةء والظَاهرٌ أن المُضاربة كذلك كما 
قلغا ق4۸۲/ب 


(۱) في "د": ((قصره)). 
(۲) ((له)) من الشرح تي "و". 
٠٠١ .۳۹۹/۱۲ )۳(‏ "در" وانظر للمقولة ]١۹4١٠١[‏ قوله: ((رحلافً ("الثاني)). 
(4) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع امال إخ ۷ بتصرف. 
(ه) للقولة ]۲۸٠۰۰[‏ قوله: ((وإن استداذ)). 
() ۱۷ "در" 
(۷) "الخانية": كتاب الشركة . فصل ني شركة العتان 1١٤١/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم امعاملات Yo‏ كناب الُضاربة 


المُضاربة تقل اقبي المُفيد ولو بعد العقدِ ما م يصر المال عزضاً؛ لاله حيتاٍ 
لا ملك عله فلا ملك تخصيصۂ كما سيجي ٤ء‏ يدنا بالمُفيد لأ غير المفيد 
لا يعتيرٌ أصلاً كتهيه عن بيع الحالّء وأا اليد" في الحملة كشوق من مصر: فان 


]۲۸٠۹[‏ (قولّة: ولو بعد العقا) بان كان رأسٌ الما جاه أو اشترى به مَتاعاً م باعَةٌ 


سر ا (DN N ra. f‏ 
وقبض عنه دراهم و دنانیرً» س ۰.۰ 


مطلب: القييدٌ بعد العَقدِ في المُضاربة بعد أن صار المال عضا لا يبء“ 
(فر) 
قال في الهامش: (رلو نمى رب المالي المُضارب بعد أن صار المال عضا عن التيع 
بالتسيعة قبل أن تاع E‏ ناض“ لا يصح غي وأا قبل العمل أو بعد العمل ار 
المال ناا يصح نيه لأئه َلك عه ني هذه الحالة دون الحالة الأولىء 'منح ") اھ. 
۰1 ] (قوله: عن بيع الحال) [۲۰۵/۳٣/ب]‏ يعني: م باعَةُ با حال بسعر ما باع بالمۇ جل 
کما في "المي" "سائحاوه*. 


(۱) ص٣٣٢‏ "در". 

(۲) في "و": ((للمقید)). 

(۳) قوله: (رأو اشتری به متاعاً ۾ باع بض مئه دراهم أو دائ "س")) لیس في "ب" و"م". 

)٤(‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(ه) قال في "القاموس انحيط": ((والنضلٌ: الإظهار» ومكروه الأمرء والدرهم والدينار» كالتاضَ فيهماء أو إغا يسكى ناطاً 
إذا تحوّل عيبا بعد أن كان مناعا)). "القاموس": مادة ((نضض)). 

)٩(‏ "المح ": كتاب الضاربة ۲/ق١٠١١/ب‏ بتصرف. 

(۷) "رمز الحقائق": كتاب المضاربة .٠۷۲/۲‏ 


A1/ 4 


حاشية ابن عابدين ت 1 المجزء الكامن عشر 


الي وإلاً لا. (فإِنُ فعَل ضمن) بالمُخافةء روكان ذلك الشراءٌ له)» ولو م 
صرف فيه حى عاد للوفاقِ عادَتِ المُضاربةء وكذا لو عاد في البعضٍ اعتباراً للحزءِ 
بالكل. (ولا) مڭ ( تزويج قِنّ من مالما» ولا شراءَ من يَعتِقّ على رب المالي a‏ 


[YA111]‏ (قولة: بالّهي) ) مغل: لا ت تيغ في سوق کذا. 

[YAY]‏ (قولّة: الشراءٌ له) وله ره خسرانةء ولکن يتصدّق بارج عندهاء وعند 
"أي يوسف": يطيب له. أصلَةُ الُودَعٌ إذا تصرف فيها ورب "إتقان". 

1 ] (قوله: ولو م يصرف) أشارَ إلى أن أصل الضَّمانِ واحبٌ بنفس المُخالفة» 
لكئه غير قار إلا بالشراء فاه على عَرَضيّة الرّوال بالوفاق» وي رواية "احامع"“: ((أنّه لا يضمن 
إذا اشكرى))» والأؤل هو الصحيح كما في "المداية" "فهستاي"“. 

قلث: والظَاهرٌ أن نرنه فيما لو هلْكً بعد الإحراج قبل الشراءِ ۽ يضمن على الأول لا على 

[A1¢]‏ (قولًه: حق عاد (kk!‏ يَظهَر في مخالفته ي المكانِ» تأمًل. 

[۲۸۹۹۵] (قوله: وکذا لو إخ) قال "التقای": ((فإن اشتری ببعضه في غير الكوفة م ما بق 
في الكوفة فهو الف ني الأولٍء وما اشتراة بالكوفة فهو على المُضاربة؛ لأ دليل الخلافي ود في 
بعضه دون بعضد)). 

[ra111]‏ (قولةٌ: عاد في البعضٍ) أي: تعودٌ المُضاربةء لكنْ في ذلك البعضٍ حاصة 
"الإتقاي" ما تقد . 
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(قوله: بَظهرٌ ي حالم في المكان) وكذا يظهَرٌ ني غير أيضاً. 


)١(‏ عبارة "حامع الرموز": ((انجاوزة عنه)) بدل (رالمحالفة)). 

(۲) م نعثر على المسالة لي مظانما من مطبوعتي "ابحامع الصغير" و"ابحامع الكبير" اللتين بين أيدينا. 
(۳) "المداية": كتاب المضاربة ۶/۳ .۲١‏ 

.٠١١/۲ "جحامع الرموز": كتاب الضاربة‎ )٤( 

)٥(‏ ((ما تقدم)) ليست ني "الأصل" و" رانظر المقولة السابقة. 


قسم المعاملات کے ۷ے كتانب الضاربة 


بعرابة أو يمين» بخلاف الوكيل بالشراء) فإته يمك ذلك رعند عدم القرينة) الحَُيّدة 
لوكالة ك: اشر لي عبدا أبيعث أو أستخيةء أو حار أطؤماء رولا ن يعي علي 
أي: المُضارب رإِنْ كان“ في الما رنْح) هو هنا أن تكونٌ قيمةٌ هذا العبدِ أكثرَ من 

كل رسي المال» كما بسَطة "العينع" فليُحقظ. (فإن فعَل) شِراء من يعيق على واحد 
منهما روق الشَراء تيء وان م یکٰ) رخ کما ذگرنا (صځ) للمُضاريت رفن 
ظهَر) البح (بزيادة قيمته بعد الشَراءِ عق م و يضكَنْ نصيب المالك) بعتقِهِ 
لا بصنعه» (وسعَى) العبد (المُعتق في قيمة نصيب رب المال» E TT‏ 


{rA\\v]‏ (قولة: أو کرن) بأ قال: إن ملكت فهو حُرٌ. 

Yay]‏ (قولٌ: فإئّه ملك ذلك) والفَرْق: أن الوكالة بالشراء مُطلقة» وفي المُضاربة 
مُقَيّدةٌ ما بَظهَرٌ الربځ فيه بالبیي» فإذا اشعَرى ما لا يدر على يمه عالف. 

[YA11A]‏ (قوله: کما بسطة "العيي') عبار : ((إذا کان راس ن المالى أ لفاً وصار 
عشَرةٌ آلافِ درهي» م اشتَرى المُضاربٌ من يَعيِق عليه وقيممًة ألفٌ أو أقلٌ لا يَعِق عليه 
وکذا لو کان له ثلاث أولادٍ أو أكثرٌ وقيمة كل واحدٍ ألف أو أقل فاشأراهم لا يَعتِقّ منهم 
شيءٌ؛ لأ كل واحدٍ مشغول برسي المال» ولا َلك المُضارب منهم شيعا حقى تزيد 
قيمة كلّ عَيْنٍ على رسي المالي على جِدَةٍ من غير ضَكّهِ إلى آخر)» "عيي"“. كذا 
في الهامش 

]۸11۹[ (قولةُ: رن أي: ي الصورة التانية. 


)0 ل Eh‏ وو" ((إذا کان)). 
(۲) ((قوله)) ليست في "ب" وم" 
(۳) "رمز الحقائق": كتاب المضاربة ٠۷۲/۲‏ . 


. ((عيني)) مشطوب عليها في "ر"‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين عد = ی 0 ا المحيزء الثامن عشر 


ولو اشترى الشريك من يَعيِق على شريكه» أو الأب أو الوص مَن يعي على الصُغير 
نقد على العاق)؛ إذٌ لا نظَرَّ فيه للصُغير. (والمأذون إذا اشترى من يَعتِق على المولى 
صح وعتَقَ عليه ِن م يكن مُستغرقاً بالدّين» وإلاً لا) خحلافاً هماء "ريل ". 
(مُضارب معَه الف بالتصف اشتری به امه فولدث) ولداً (مُساوياً له) 
أي: للألف» (فادعاةٌ مسرا فصارت قيمع أي: الول وحدَةٌ كما ذگڙنا (ألفاً ونصقة) 
أي: مسمائة نفدت دعوة؛ لؤحودِ اليلكِ بظهور البح المذكور فعتَق» (سعى ارب 
الما في الألف وربعه) إن شاءَ المالك» e a‏ 


[1۷] (قولّة: للصغير) عِلَةٌ قاصرةء والوِلّةٌ ني الشريكِ هي المذكورة في الجُضارب يِن 
صد الاسیربا "ب" . 

[۷] (قولًه: بالتصفٍ) تعلق ڊ ((مُضارٍب)). كذا في الهامش. ف۸۲؛ء/ 

[rav]‏ (قولةُ: َم فوطتهاء "ملعقي ". كذا في الهامش. 

[rary]‏ (قولهُ: موسر لاله ضما عتتق» ول بقيدٍ لازم» بل ليفهمَ آنه لا يضمن 
لو معا بالأول كما به عليه "سكين . 

[rays]‏ (قوله: کما دگزنا) أُي: ي قوله: ((مُساوياً له))» فالکافٰ ۔ معنی مثل - حبر 
صار» و((ألفا)) بدل ينه» أو (رألفا)) هو لحر والحاڙ والمجرور قبل حال منه. 

[raye]‏ (قولّة: سَعّی) الأول: وسَعَّی عَطفاً على ((نقدث)). 


(0 'تبیین الحقائق": كتاب المضاربة o¥/o‏ بتصرف . 

(۲) ((به)) ليست في "د" و"و". 

.۳٦٦/۳ "ط": كتاب المضاربة‎ )٣( 

)٤(‏ "ملتقى الأبجر": كتاب لمضاربة ۱۳۸/١‏ وفيه أصل المسالة دون قصريح بالوطء. 
)٥(‏ الواو ليست في "لأصل" و" 

(1) "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب المضاربة ص٠ ..۲١‏ 


قسم المعاملات ۹ كعاب الضاربة 


(أو أعتَقَْ) إن شاي وارب الما بعد بض ألفَة) من الولد (تضمينٌ المدّعي) 
ولو مُعسراً؛ لاله ضمانٌ عك (نصف قيمتها) أي: الأمَة؛ لظّهور نُفوذِ دعوته فيهاء 
وَل على" ائه تزؤحها م اشتراها حُبْلّى مِنه» ولو صارث قيمتها ألفاً ونصفَةُ 


[raY1]‏ (قولة: الندعي) وهو المُضارب. 

۷۷] (قوه: لْكٍ) جخلافي ضمانِ الولد؛ لاه ضمان عي وهو يعتود العدّي» وم 
ُوحد. 

٠۷۸‏ (قولة: لظهور) أي: لؤقوع دعوتهِ صحيحة ظاهرا. 

(۸۷۹] (قوة: لی منه) نازع فیه کل من ((ترۇها)) ورراشتراها))» أي : 
لامو على الصلاح» لكنْ لا تنمُدُ هذه الدعوى لعَدَم اليلك» وهو شرطٌ فيها؛ إذ كله واحدٍ 
من الحارية وولَدِها مَشعُولٌ برأسي المال» فلا يَظهَرٌ الإبخ فيه؛ يما عرف أن مال الحضارية إذا 
صار اجناسا حختلفة كل واحدٍ نها لا زي على رأس الما لا يَظْهَرٌ البح عندنا“؛ لان 
بعضّها ليس بأولى به من البعضٍ» فحيشٍ لم يكن للُضارب نصيبٌ في الأمَةٍ ولا في الولَِّي 
ونما التابث له جمد حى الأصأفي» فلا تنفد دعوتّث فإذا زات قيمة وصارت ألفاً وخمسَمائة 
ظهَرَ البح وملك المُضارب منه صف اليادة» فتَمَدّت دعوئة السابقة؛ لؤجود شَرطهاء وهو 
الملك» فصار ابن وعَق بقْذرٍ نصيبه ينه وهو ربع ولم يَضَمَنْ حصَة رب الما من الولَد؛ 
لان التق ثبت باليلك واللَّسَّبٍ» فصارتِ العلّةٌ ذات وحهَينِ واليلك آخجرها ؤجوداً فْضافُ 


(۱) ي "د": ((قبض)). 

() ((علی)) ليست ني "د". 

(۲) ((أي)) ليست ني "الأصل". 

]٤ ٠١ ١[ قي "ب" و"م": ((عنده))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و" " موافق لما في "التبيين" و"التكملة" . المقولة‎ )٤( 
قرله: ((ویحمل على أنه تروحها إخ)).‎ 


حاشية ابن عابدين لک f‏ با ن الجزء الفامن عضر 


وضينَ للمالكِ ألفاً وع لو موسر فلو مُعيراً فلا سعاية عليها؛ لأنَ آم الول 
لا تسعى» وتمامة في "البحر" واللة أعلَمْ. 


التق إليه» ولا صنعَ م له في اليلك فلا ضمان؛ لعَدَم العدّي» فإذا احتارَ الاستسعاءَ استسعاه 
ف أُلفِ راسي ماله وڼ ريه نصيره من الرح» فاذا قَضَ الألفَ صار مُستوفياً لرأس مالو وظهَرَ 
أذ الأ كلها رتح بيتهما نصفَين ونْقدٌ فيها دعو المضارب» وصار“ كلها أ ولد ل٤‏ أن 
الاستيلاد إذا صادَفَ َك يحمل التَقَلَ لا ب سا إجاعا وجب نصف قيمتها لَرَبٌ المالم» فإن 
قیل: ۾ لا عل المقيُوضٌ من ]/۲۲٠۵/۲[‏ الود من الزبح؟ فلنا: لأله من جنس راسي مالو 
وهو مُقَدّمٌ على از فکان اول بحعله ينه» "زيلعي "“ ممصا 

(قولة: وضَينَ للمالكِ) لما لَمَا زادث قيمتها ظهَرَ فيها البح وملَكَ 
المُضارب بعض الربح» فنمدّث وعوئّة فيهاء فيب عليه لرَبٌ الما رأ ماله ونصيبة مِن 
لژج» فإذا وَل إلبه آلف استوق رأسَ ماله وصار الول كله راء فمك المُضارب ينه نصفة 
فيْعيِق عليه» وما م صل إلبه الألف فالولدُ رقيقّ على حاله على نحو ما دگرنا“ ني الأمٌ. 


.۲٠٦/۷ انظر "البحر": كتاب المضاربة‎ )١( 

(۲) فی "م": ((صارت)). 

(۴) في "ب" و"م": ((4 أً))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق ها في "التبيين". 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة 1۲/١‏ . 1۳. 

(ه) في المقولة السابقة. 


قسم المعاملات ۲٤١‏ - . ے بث الضاربضارب 


وباب الفضارب بضاربا) 
لَنّا قدّمَ المُفردة شرع في المُربة فقال: (ضارب المُضارب) آحَر 

2 ۴ ا . ض Ny‏ ر 1< 0 
(بلا إذنٍ) المالكِ رلم يضمَنْ بالڈفع ما م يعمل التاني ريح) الثاني (أؤ لا) على 
الظَاهر؛ لأ الدع إيداعٌ وهو يله فإذا عمل تبي أله مُضارَبة» فيضمَنْ إلا إذا 
كانت الثاني فاسدة فلا ضمانً وإ ربح» بل للتاني أَجْرٌ مثلِه على المُضارب 
الأول» وللأولٍ الب المشروط رفا ضاعً) الال رين يد أي : يد الثاني 
(قبل العَمَلٍ) المُوجب للضّمانِ (فلا ضمانً) على أحل (وكذا) لا ضمان رلو 
قت المال ص الثاني و( SEEDERS Re eh esdas‏ 


باب المُضارب بُضارب 4 
(قولة: على الظّاهي) أي: ظاهر الرّواية عن "الإمام"» وهو قوماء "من" . 
۲ ] (قولّة: فاسدةً) قال في "البحر": (روإِنْ كانت إحداها فاسدةٌ أو كلاها فلا 
ضمانٌ على واحا ينهماء وللعاملل أَجْرٌ المثلِ على المُضارب الأَؤلِ» ورجح به الأَولٌ 
على رب الال والوضيعة على رب المالٍء والًبح بين الأول ورب المالي على الشرط بعد اح 
التاني أحرتّة إذا كانت المُضاربة الأول صحيحة وإلاً فللأول أَجْرٌ مثله) اه. 


باب المُضارب بُضارب4 
(قولة: وهو قوفُما) وعليه الفتوى» كما نله "عبد الحليم" عن "المنصوربّة" معزياً ( "قاضيخان". 
(قول "الشارح": بل لقان أجْرٌ مثله على المُضارب الأؤل) وبرج به على رب الما 


(۱) ((أي)) ليست في "د" . 
(۲) "المنح": كتاب المضاربة ۔ باب الضارب يضارب ۲/ق۷١١/أ.‏ 
(۳) "البحر": كتاب المضاربة . ياب المضارب يضارب ۲٦۹/۷‏ 


AVS 


حاشیة این عاہدین ‏ .۔ ۲٣۲‏ لمر اللامن عشر 


ي 


إا (الضّمانُ على الغاصب فقط ولو استهلكة التاني أو وَبَةٌ فالضّمان عليه حاصَة 


ء 


فان عول) حقی ضوتة (خيّر رب المال: إن شاءَ ضكن) المُضارب (الأؤل رأ 


E e E E E O 


۴7 (قولة: حاصَةً) والأشهر الخيازء فيضن أبّهما شاءَء كما في "الاحتيار "» 
"'سائحان". 

[YAA4]‏ (قولة: خير رب المال) فإ ضَكُنَ الأول صحُت المُضاربة َة وبين التّان» کان 
الځ على ما شَرطاء ون صن الان رحَعَ بما ضَمِنَ على الال وصحٽ ييتهما وكان ارخ 
بيتهما» وطاب للتاني ما ربح دون الأول "ججر". وفيه: (رولو دقع الثاني مُضاربة إلى ثالث 
وربح الثالتٌ أو وضَعَ: فان قال الأول للتاني: اعحَل فيه برأيكَ فلرَبٌ الما أن يضمن أي اللاثة 
شاء» ويرجع لالت على التاني» واتاني على الأولء والأؤل لا رع على أحا إذا ضكتة رب 
المالء وإلاً لا ضما على الأولِ» وضَمنَ اتان والتّالث» كذا في "المحيط')). 

[۲۸۹۸] (قولّة: صن التان) فيه إشعارٌ باه إذا ضَمِنَ يرجح على الأولِ» ويطيب الح 
له دون الأؤل؛ لاه ملك مُستند "فهستان""» e‏ 

(قولة: والأشهَرٌ الخياز) يظهَرٌ على قول "زف" ِن أن المُضارب الأول يكونُ متعدّياً محرد القع 
بدون توق على العملٍء وقال "الئندي": (رلا يتقث إلى ما في "الاتيار": من أن الصّمادَ على أل 
ولعلّه سب قلي لن الثاني في مُباشرة هذا الفعل حالف لما امه به الُضارب الأَؤلٌ» فيصر حكخة 
عليه» بخلافي ما إذا عل بالمال؛ لألّه في مُباشرة العمل تيل أمرّ المُضارب الأول فلذا كان لر الما 
أن يُضمُْنَ أيّهما شاء)) اه. ونقَل الحكم كذلك في "المندية" عن "المبسوط". 


.۲۲/۳ "الاعتيار": كاب المضاربة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب المضارة . باب المضارب يضارب ,۲٠۹/۷‏ 

(۳) "حامع الرموز": كتاب المضاربة ٠١١/١‏ باحتصارء وفيه: ((ويطلب)) بدل ((ريطيب))؛ والصواب ما أئبتناه كما ثي 
"المداية": .۲٠۷/۳‏ 


قسم العاملات ۴۳ _- باب الْضارب بضارب 


وان احتار اد البح ولا يضمن ليس له ذلك "جر" . رفإن أذِنَ) المالك (بالدفي 
ودقع الث وقد قيل) للأول: (ما ررق الله فبيتنا نصفانِ فللمالك اللصف) عَمَلاً بشرطيى 
(وللاؤل الشدس الباقي» وتاي اثلث المشروط (ولو قیل: ما ررَقكَ ال بکافی 
المطاب) والمسألة بحالما (فللتاني نه والباقي بين الأؤلي والمالكِ نصفان) باعتبار 
الطاب“ فیکولٌ لکل E‏ (ومثلة: ما ربخت من شيءِ٬ STERA Ta‏ 


۲۸۸] (قولّه: ليس له إخ) لان لمال بالعمل صار عَصباً» وليس للمالك إلا تضمينْ 
البدَل عند ذهاب العَنٍ المغصوبة» وليس له أن يأحدً البح من الغاصب» كذا ظهَرَ لي "طط" . 

[rAtav]‏ (قوله: فان اذد مفهوم قولِه: ((بلا إذنٍ)). ق۸۲٤‏ /ب 

[AAA]‏ (قولًة: عَمَلاً بشرطه) لاه شرَط صف جيم ارح له. 

1 (قولة: الباقي) الأولى إسقاطة "حلي ". والباقي هو الفاضلء" عَمَا اشترطة 
للتاني؛ لان ما أُوحَب الأول ل يتصرف إلى نصيبه حاصة؛ إذ ليس له أن يُوجب شيا لغيره 
من نصيب المالك» وحيث أوحَب لاتا الل من نصيبه وهو الصف يى له السدس. قال 
في "البحر": (روطاب البح للجميم؛ لأنّ عمل الاي عمَلّ عن المُضارب» كالأحير 
الششترك إذا استأجر آخر بأقل با اسؤجن). 


ا 


() في "د": (رولی). 

(۲) "البحر": كاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۲٠۹/۷‏ بتصرف» نقلاً عن "المبسوط". 

(۳) فی "د" و"و": ((الکاف)) بدل (رالخطاب)). 

)٤(‏ ي "الأصل" و"ر" و"": (رللغاصب)) بدل (رللمالك))» وما ألبتناه من "ب" و "م" هو الموافق لعبارة "ط". 
(ه) "ط": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۰۳۹۷/۳ .۳٦۸‏ 

(1) "ح": كتاب المضاربة . باب المضارب یضارب ق۲۹٣‏ أإب. 

(۷) في "الأصل" و"": ((أي: الفاضل)) بدل ((والباقي هو الغاضل)). 

9 ق ا 3 < وهي ساقطة من اوا ا وم" 

(۹) "البحر": كاب المضاربة . باب المضارب یضارب .۲٠۹۹/۷‏ 


حاشية این عابدين ت E‏ > الجزء الثامن عشر 


أو ما كان لك فيه ِن ربح) ونحؤ ذلك e‏ 
فالباقي بي المالك والأؤلٍ» (ولو قال له: ما ربخت بيتنا نصفانِ ودقع با 

فللتاني الصف واستویا فیما بقي)؛ لاه م برخ سوا (ولو قيل: r‏ 
صفَهُ» أو ما كان من قضل الله فبيتنا نصفانِ» دقع بالنصض فللمالك اللصفُ» 
وللقاني كذلك ولا شيءَ للأول)؛ عله ماله للتان» رولو شرَط الأول رللتان تاقيم 
والمسألة بحالما (ضمن الأول للثاني سدسا) بالكسمية؛ لاله ن سّلامة ان 
روان شرَط) ا (للمالك َه و) شرَط (لعبدِ المالك ا 


[۰] (قولًة: المالك) فيد بعبد رب الما" لان عبد المُضارب لو شط له 
ا ا ولم يُشترط عمَلَهٌ لا جور ويكونُ ما شُرطٌ له“ لَب المال إذا كان على العبد 
دين وال پک صخ سواءٍ شط عا أو 3 ویکونٌ للمُضارب» ا 

وقد بكونِ" العاقد الَو لاله لو عمَدَ المأذونُ فسياي“. 

َمل قولةُ: ((لعبد)) ما لو شُرط للمُکاتب بعضْ البح ئه يصح وکذا لو کان 
مُکاتب المُضارب لكنْ بشرط أن يُشترطً عمَلَهُ فيهماء وكان المشروطً للمُكاتب له» لا لمَولاه 
وان ل يشترم ع لإ جور وعلی هذا غير من الأحانب فتَصِح ر المُضاربة وتکونٌ لب المالء» 


(1) ((بيننا)) من الشرح في "و". 

(۲) ((الأول)) ليست في "ط". 

(۲) عبارة "البحر": ((قيد برب المال)). 

)٤(‏ ((له)) ساقطة من "الأصل" و"ر" و""" و "ب" وما أبتناه موافق لعبارة "البحر". 
)١(‏ ((لا)) ساقطة من "م". 

(1) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب یضارب .۲٣۷/۷‏ 

(۷) ي "ب": ((وقد یکون))» وهو خحطاً, 


SB 


(۸) ص٤‏ ۲. "در 
(@ ي "الأصل" ,ا و" ((العبد). 


قسم المعاملات ۲٤١‏ ۔ ‏ بث الضارب بضارپ 


تلگة)» وقول: (على أن يعمل محه) عاديٌ ولیس به Es‏ 
وصار كاه اشترط لول لقي الربح»؛ کذا ف عامة الكتب» وف سخ "المتن 
و"الشرح" هنا حلط فاج AR‏ 


وييطل الشرط "عر" . وسيأني الكلام فيه والمرأة والولّدُ كالأجانب هناء كذا في 
"التّهاية"» e‏ 

ويد باشتراط عمل العبا احترازاً عن عمل رب الما مع المُضارب» فاته مُفسدٌ كما 
ا 

411^[ (قولة: للمَولّ) لكي الول لا ياد تلت العبدِ مُطلقا؛ لما في "اشيين"“: 
((م إن م يكن على العبدِ دَيْنْ فهو للمَول» سواءٌ شط فيها عمل العَبدِ أو لاء وإ كان عليه 
دين فهو لعُرمائه”“ ن شط عمَله؛ لأئه صار مُضارباً تي مالي مولا فيكو گسبۀ له» فيأځدهُ 
عَرّماؤة» وان بُشترطٌ عمل فهو أحني عن العَقدِ» فکان کالمسکوتِ عنه» فیکون لمو ؛ 
لاه اء ملكه؛ إذ لا يُشترطٌ بيان نصييه» بل نصيب المُضارب؛ لكونه كالأجير)) اه مُلحصاً. 

۲1 (قولة: وني تسخ "المت" إخ) ما الم فقد Lira‏ رث في تسخة منه: 
((ولو شرّط لگا تيه ولعب المالك تُلكَةٌ على أن تت مه وله لَه صحً)) اھ. وهو 
فاسدٌ کما ری 

وأا الشرخ فنصًة: ((وقولة: على أن يعمل معه عاديٌ وليس بقيإ))» بل يصح الشرطٌ 
ویکون لسیّدِی وإ لم شاط عمل لا جور "ح"". كذا في الهامش. 


.۲۹۷/۷ "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب‎ )١( 
"در"‎ ۲٤۸ . ۲٤۷ص‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۲۹۷/۷. 

)٤(‏ في الصحيفة الآنية "در". 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ه/٠٠.‏ 

)١(‏ في "ب" و"م": (ركغرمائه))» وما ألبتناه من "الأصل" و" ر" و" "موافق لما في "التبيين". 
(۷) "ح": كتاب للضاربة . باب المضارب یضارب ق۳۲۹/ب. 


حاشية ابن عابدین 1{ الحرء الثامن عشر 


رولو عقَدها المأذود مع أحنييم وشرط المأذون عَمَلَ مولا م يصح إن م يكنِ) 
المأذون رعليه دَينْ)؛ لأته كاشتراط" العَمَلمٍ على المالكِ روإلآً صخ؛ لله حيت 
لا عك گسبة. (واشتراط عَمَلٍ رب الما مع المُضارب مُفسد) للعقد؛ لاه يح الحلية 
فيمتغ المح روكذا اشراط عمل الخضارب مع مضارييء أو عمل رب المالي مع) 
المُضارب رالتان)» مخلافي مُکائّب شرَط عَمَلَ مَولاهٌ» کما لو ضارب مَولاه. (ولو شرطٌ 
بعضَ الإبح للمساكرنٍ» أو للحج» أو في الرقاي)» أو لامرأة المُضارب» أو مكاتيه صح 
العقء ورام يعي الشرط"» رويكو) المشروط ررب الماليء ولو شرط يعض لن 


۴1 (قولة: واشتراط هذه المسألة كالتعليل لما قبلهاء فكان الأول تقديها وتفريح 
الأول عليها. 
[۸۹۹4] (قولة: خلا مُکاتّب) أي: إذا دقع مال مُضارية لآَعَرَ. 
]۲۸۹۹٠([‏ (قولة: مولا أي: فإلّه لا يد مُطلقاً» فان عجَرَّ قبل العَمَل ولا دَيَْ عليه 
فسَدَٿ "بر" . ق٤۸‏ 
۹] (قوله: أو في الرقاب) أي: فكهاء وفساد الشَرط ن الَلاثِ لدم اشتراط العمل 
[۷!] (قوله: ولم يصح الشرط وما في "السراجيّة" من الحواز تحمول على جواز الكَقَدٍ 
)١(‏ في "د": ((اشتراط)). 
(۲) ((الشرط)) من لمان في "و ". 
(mM‏ ف ا ((شائ)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب .۲٠۷/۷‏ 
(ه) "الفتاوى السراجحية": كتاب المضاربة . باب ما يجوز من المضاربة وما لا جوز ۳٤۸/۲‏ (هامش "فاوى قاضيخان"). 


LAA 


الشرط روإلا) بان شاء“ لأحنى (لا) يصخ. ومتى شرط البعضّ لأجنىع: إن شرطٌ 


قسم المعاملات  _ ۲٤۷‏ بث الضارب بضارٹ 


م 
ت 


(CK 5 7‏ 
قلث: لکن في "الفمهستان": (رائه ص مُطلَقَاء e‏ 


لا الشرط "منح". فلا تاج إلى ما قيل: إن المسألة حلافية لكي عَدَم صكة الشرط في 
هذین إذا م بُشترط عَمَلْهما كما سيْشير إليه بقولة": (رومتى شرط لأجنيّ إخ)). ومر عن 
"التّهاية": رأ المرأة والوكدَ کالأحتّ هنا)). وني "بين : (رولو شط بعض البح 
لميكاتب رب المال أو المُضارب: إن شُرط عَمَلهُ جار وكان المَشروط له؛ لاله صار مُضارباً 
وإلآً فلا؛ لان هذا ليس بمضاربةء وإتًا المشروط هبة موعودةٌ فلا يلرم» وعلى هذا غي من 
الأجانب إن شُرط له بعض البح وشرطٌ عَمَلَهُ عليه صح وإلاً فلا)) اه. 

]۸14۸[ (قول: لا يَصِځٌ) لاه م يَشترط عَمَلَه. 

۸1441( (قولةٌ: صح) أي: الاشتراط کالعقد. 

1 ] (قولة: لك في "المهستاي") لا محل للاستدراك؛ لان قولة: (رڪ“ 
مُطلَقاً))» أي: عَم المُضاربة صحيح» سواءٌ شرط عمل الأحني أو لاء غير ائه إن شر عَمَلَهُ 
فالمشروط له» وإلاً فلب المام؛ لاه بنرلة المسكوتِ عنه» ولو كان المُراد أن الاشتراطٌ 
صحيح مُطلقاً ناق قولّة: ((وإلاً))» أي: وإن م يشرط عَمَلَةُ ((فللمالك)). 


HN NM 


(۱) في د وو : ((شاء)). 

(۲) في "و": ((صح الشرط وإلا)). 

(۳) "جحامع الرموز": كتاب المضاربة ٠١٤/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ في "ب" و"ط" و"و": ((يصح)) وما ألبتناه من "د" هو الموافق لعبارة القهستان. 
(ه) "المنح": كتاب المضاربة ‏ باب الضارب يضارب ۲/ق۱۸١/أ‏ بتصرف. 

)١(‏ في هذه الصحيفة "در". 

(۷) المقولة ]۲۸٠۹١[‏ قوله: (رلعبدٍ المالك)). 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 1٠١/١‏ 


mu HN 


)٩(‏ ي ب وم: ((یصځ))» وما اناه من "الأصا" و و" هو الموافق لعبارة القهستان. 


حاشية اين عابدين SEBE OT YEA‏ الحزء الخاسن عشر 


والمشروط للأحنى إن شرَطً عَمَلَدُ وإلاً فللمالك أيضاً))» وعزاةُ د "الدخحيرة"» حلافاً 
ل "اليؤحندي" وغيري فتنة. ولو شرّط البعضَّ لقضاءِ دَينِ المُضارن أو دَين المالكِ 
حار ویون للمشروط له قضاء ديه ولا يلرم دفوو لغرمائی "بعر" 

(وتبطل) المُضاربة (موتِ أحدها)؛ لكوغا وکال وكذا بقتله وحَجْر يطراً على 
أحدهاء ونون أحدها مطبقا» "فيستان". ون "البزازئة": (رمات الجُضارب 
والمال عروض باعها وصيْ SS RS RES‏ 


(AY. 1]‏ (قولة: ويكون) أي: البعض. 
[AY]‏ (قولّةُ: قضاء) ناثب فاعل المشروط. 
[۸۷۰۴] (قولة: "بحر') عبار : ((ولا بر على دفي لعرمائه)) اه. كذا في الهامش. 


(قول "الشارح": مات المُضاربُ والمال عُروضّ باعَها وصيّهُ إخ) في "الفتاوى الأنقروتة": ((مات 
مضارب والمال عُروضٌ فولاية البيع لوصيّه لا لربٌ المال؛ لأا له في حياتي فلن قام مقامة بعد 
جخلافي عل مات اي باب اهن فاه ليس لوصبه حق التيع» وقيل: لاي ابيع لوصيه وارب لمال وهو 
الأصخ؛ إذِ الح للمُضارب» والرلْك لر المالء فکاشُما شریکان» "جامع الفصولين" في أواحر الفصلل 
الأؤلي)) اه. م ذگر عن "مبسوط الئرحسي": (رأنٌ الذي يلي الي هو وصي الضارب» وله في 
الحضارب الصَغيرٍ تبيغها صي الميتِ ورب المالء ون ما ذكر هنا أصخ؛ لان الوصي قائ مَقَام 
العوصي» وكان للمُوصي أن يتفرة ببيعهاء فكذلك لوصيّو؛ وهذا لأ رب المالي لو أراة يها بنفيه م 
مَللك» فلا معنى لاشتراط انضمام رأيه إلى رأي الوصي)) اه. وما ذكرة في "الفصولين" جرى عليه في "نور 
العين"» فالمسألة فيها احتلاف التصحيح 


)١(‏ "حامع الرموز": كتاب المضاربة ١ ٤ ٤/۲‏ نقلاً عن "النظم"ء دون قوله: ((لكوفا وكالع). 

(۲) "البزازية": كتاب المضاربة . الفصل الثاني فيما بعلك المضارب وما لا ملك . نوع فيما له أن يعمله .۸٠/١‏ باخحتصار 
(هامش "الفتاوى الهندية "). 

(۴) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب .۲٠۹۷/۷‏ 


قسم المعاملات ۲۴۹ 0 باب الضارب بضاربُ 


e‏ ضاً تبطل في حقٌ 
رة لا الصرف» فله بيه برض وتقا. (و) بالحكم (بأحوق المالكِ مُرتداء فن 

عاد بعد لوقه مسلماً فالمُضاربةٌ على حالجا) كم بلحاقه أم لاء "عناية". 
(بخلاف الوكيل)؛ لاله لا حق له بخلافِ المُضارب» (ولو ارد المُضارب فهي 
على حالما فإ مات أو بء أو ليق بدار الحرب وكيم بلحاقه بطَلَّتُ)» وما 
تصرف نافد وعهدئة على المالك عند "الإمام"» "بحر" . رولو ارد المالك a‏ 


۷۰ (قول: المُسافرة) أي: إلى غير بلد رب المالي» "ط"" عن "البزازية"“. 

[۷۰] (قولًه: فان عاد إل) ينبغي أن يكو هذا إذا لم محم بأحاقي ما إذا كم 
بحاقه“ فلا تعودٌ المُضاربة؛ لأا بطَلّت كما هو ظاهرّ عبارة "الإتقايع" في "غاية البيان"» 
لكنْ في "العناية": ران المُضاربة تعودء سواءٌ حُكِم بأُحاقه ام لا))» 2 "رملی". 
(۸۷۰۹] (قولة: بخلاف الوكيم) أي: لو ارد مُكل وق م عاد فلا بى الوكالةٌ على 
حالما والقزق أن حل اصرف حرج عن ِلك المُوكلي ولم تعلق به حَق الوكيلم» فلذا قال: 
((لألّه إخ))» "س" 

]۲۸۷٠۷(‏ (قولّة: بخلاف المُضارب) فان له حَقّاء فإذا عاد المالك فهي على حالما 

[۰۸] (قوله: ولو ارَد) حتررٌ قوله: ((وبلځوق). 


)١(‏ "العناية": كتاب المضاربة : فصل ل العزل والقسمة ٤٠١/۷‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(۲) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۲۹۸/۷ بتصرف. 

(۳) "ط": کتاب الضاربة . باب المضارب یضارب ۲۹۹/۳ بتصرف. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الضاربة ‏ الفصل الثاني فيما بلك المضارب وما لا ملك - نوع فيما له أن يعمله ۸١/١‏ بتصرفُ' 
(هامش "الفتاوى اهندية"). ۰ 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((بلحوق)). 

.)" بتصرف (هامش "تكملة فتح القديز‎ ٤٠٠١/۷ "العناية": كتاب المضاربة . فصل قي العزل والقسمة‎ )١( 

(۷) هي "الأصل" و"ر" و"": ((رباللحوق)). 


حاشية ابن عابدين EES Y0,‏ الحزء اللامن عشر 


فقط) أي: ولم يلحق (فتصرفة) أي: المُضارب (موقوف)» ورده المرأ“ غير 
مو . (وينعزل بعل)؛ لاه وكيل إن علِم به) َير لين مطلقا» أو فُضول 
عدي أو رسولي مير (وإلاً) يعلَمْ (لا) ينعزل» رفن علم) بالعزل ولو حكماً 
کموت المالكِ ولو حکماً (والمالٰ عُروض) هو هنا ما کان حلاف جنس راس 


]۷٠۹[‏ (قولةً: فقط) على هذا لا قَرْق بين المالكٍ والُضارب» فلو قال: ويوق 
أحدهاء م قال: ولو ارد أحدها فقط إل لكان أحصَرَ وأظهَرَء تائل. لكي الفُرق أنه إذا ارد 
المضارب فة نافد 

[۷۰] (قوله: غي مون سواءٌ كانت هي صاحبة الما أو المُضاربةء إلا أن توت 
أو تلحَق بدار الحرب» فيْحكُم بلَحاقها؛ لأ رما لا تور ني أملاكهاء فكذا في تصفاتماء 


ا 0 43ب 


1 ] (قولة: ولو حكما) أي: ولو العزل حكماًء فلا يتعزل في الحكميّ إلا باليلي 
بخلافيِ الوكيل حيتٌ ينعزل في الحكميّ وإ م بعلم كذا قالوا. 

فان قلت: ما الفَرق بيتهما؟ 

قلٹ: قد ذگزوا أن القَرق بیتهما أنه لا حَقٌ له» بحلاف الخُضارب» "من" . 

1[ (قوله: ولو حکما) أي: کارتداد“ مع الک بلَحاقه» "س". 


)١(‏ في "و" زيادة: ((لأنما لا تقتل فلم ينعقد بسبب الف في حقّها))» من الشرح. 
(۲) ((وردة المرأوٍ غير مون)) من لمعن تي "و". 

(۳) "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب بضارب 3/۲ ١/١١۸‏ نقلاً عن "ابحوهرة". 
() "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب یضارب ۲/ق۱۱۸/أ. 

."" ((أي: كارتداده)) ليست ني "الأصل" و "ر" رالمقولة ساقطة من‎ )٥( 

() في "الأصل" و"ر": ((با حکم)) بدل (رمع الحکم)). 


قسم المعاملات ۲۵۱ باپ الضارب بضاربُ 


فالدراهم والدًنانيرٌ هنا جنسانِ» (باعها) ولو تَّسيئةٌ وان كاه عنهاء (م لا يتصرف في 
کنها)» ولا في نقد من جنس راس ماله ول حلافةٌ به استحسانا؟ Ee‏ 


[rav]‏ (قولة: فالدراهم) التفريع غير ظاهرء فالاو الواو كما في ال "© وال 

[A14]‏ (قولة: جنسان) فن کان راس المال دراهم عله ومعه دناتير له بَبْعُها 
بالدّراهم. استحسانا» "منح". وانظر ما مر في البيع الغاس“ عند قول "المصتّف": 
((والدراهم. والدٌنانیٌ چنسن)). 

[۷] (قولًة: باعها) أي: له بَيُهاء ولا ينه العَزلُ من ذلك 'إتقاي". 

IYAv11]‏ (قولة: عنها) آي: عن السيئة» كما لا يصح هيه هيه عن المُساقرة في في الرواياتِ 
وكما لا ملك عله لا يلك تخصيص الإذنِ؛ eT‏ "بر" عن 

lg 

[YA¥1۷]‏ (قولة: ويبدل) لا حاجة إلبه؛ فيه ّا قبل حيث بين المراد ِن العروضِ هنا 

وان الذراهم والدّنانيرَ جنسان. 

[۲۸۷۹۸] (قوله: علاقۀ بم أي: له ان يبدل حلاف رس الما من التَقَلٍِ برسي 
[۳۲۲/۲/] المالي. قال في "البحر"“: ((وإن كان راس الما دراهم وعرَلّهُ ومعه دنانيرٌ يَبيعُها 
بالدراهم استحساناً))» "مديي". 


.۲۹۸/۷ "البحر": كاب المضاربة . باب المضارب يضارب‎ )١( 

(۲) "المنح": ككاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۲/ق۱۸١/أ.‏ 

(۳) "المنح": كعاب المضاربة . باب الضارب يضارب ۲/ق۸١١/أء‏ وليس فيه قوله: ((بالدراهم استحسانأ)). 
)٤(‏ القولة ]۲۳٤۷۷[‏ قوله: (والدراهم والدًنانيرٌ نن واحدٌ)). 

(ه) "البحر ": كتاب للمضاربة . باب المضارب يضارب ۲۹۸/۷. 

() ص٣٥٣‏ "در". 

(۷) في الصحيفة السابقة "در". 

(۸) "البحر": كتاب المضاربة . باب اللضارب يضارب .۲٠۸/۷‏ 


حاشية أبن عابدین 9 ت الجزء الثامن عشر 


لۇجوپ رڌ جنسه» وليظهَرَ ار 7 OE E‏ 


[۹] (قولة: لؤحوب إل) أي: إن امتتَعَ المالك من أحدٍ" حلاف الحنس كما 

يده ما قدمنا" عن "الإتقان". 
مطلبٌ: أعطاه دنانیرّ مُضاربةء ثم تقاسّما له أن ياخدٌ دانير“ 
(فرع) 

قال في "القنية"" من المُضاربة: ((أعطاه دنانير مُضاربةء ج أراد القسمة له أن يستون 
دنانيرَ» وله أن يأحدٌ من الما بقيمتهاء وتُعتبَرُ قيمتها يوم القسمة لا يوم الدّفي)) اھ 

وني "شرح الطحاوي" من الُضارية: ((ويضمَنْ لرَبٌ الما مثل ماله وقت الخلافي))» 
"بيري"“ في بحب القولي في تمن المشل. 

وهذه فائدةٌ طالما تومت فيهاء فإنً رب الما يدفم دانير ملا بعدو صوص م 
تعلو قيمتّها وبري أَخْذَّها عدداً لا بالقيمةء تامل. 

والذي يَظهر ِن هذا: أله لو عَم عدَة المع ونوعة فله أَخدف رلو رة اَن يأْحُدَّ قيمته 
ن نوع َر يأحْدةُ بالقيمة الواقعة يوم الخلافيء أي: يوم م الع والٍصام» وکذا إذا م يَعلَّمْ نوع 
ا کا يق کئراً في زمانناء حي يدقع أنواعاً م بحل ضط فيْضطرٌ إلى أَحْلِ قيمتها؛ بجهالتهاء 
بأد بالقيمة يوم اصام» وله اعم تائل. 


(قولّة: كما يُفيدة ما قدّمنا عن "الإتقان") ليس فيما قَدَمَهُ عن "الإتقانئ" ما يميد ما قاله. 
(قولة: فياخ بالقيمة يوم الإصام) فيه: أله مع عدم العم بنوع المدفوع لا بجُكِنْ اقول بأحلٍ قيمته 
يوم المنصاع؛ إذ هو فرع معرفة نوعِه. 


(1) ((أحذ)) ليست في "ب" و "م" رالقولة ساقطة من "آ* 

e @ )۲(‏ ((قدمناه))» وانظر للقولة [۲۸۷۰] قوله: ((فإن عاد إخ))» وانظر "التقريرات". 
(۳) هذا الطلب من "ر" 

,أ/١‎ ٦٤ق "القبية": كناب المضاربة . باب ما يصح من المضاربة‎ )٤( 

)٥(‏ "عمد ذوي البصائر": الفن الثالث: الحمع والغرق . القول في تمن الل ق ٠٠١‏ /إب. 


LA۹/ 


قسم المعاملات سے ٣٥٣۴‏ بث الضارب شارب 


رولا ملك المالك فَسخَها في هذه الحالة)» بل ولا تخصیصَ الإِذْنِ؛ لاله عل من وجه 
"نماية". لاف احا الشریگين إذا فسخ المرة ومانما امع صحٌ. 

(افترقا وني الما ديون وربح يبَر المُضارب على اقتضاء الديونِ)؛ إذٌ حيتعاٍ 
يعمل بالأحرة» (والاً) رح (لا) حَبر؛ لاله حيتنٍ متب (و) يمر بان e‏ 


۷ (قولة: في هذه الحالة) أي: حالة كونِ المالي عروضاً؛ لأ للعُضارب حَقَاً 
ني ارح "بر ٠"‏ 

[(YAYY1]‏ (قولة: صحً) أي: القسح. 

۲ ] (قوله: على اقتضاء الذيونِ) أي: طبها من ارباها. 

[۲۸۷۲۳] (قولة: إذ حيتعلر) عبارة "البحر": (رلأله كالأجيں والزبځ كالأًحرةء وطلّبُ 
الين من تمام تَكيلَة العَمَل فيْجبَرُ عليه)). 

[۲۸۷۲4] (قولة: E‏ ظا هر ولو کان البح قليلاً. قال في "شرح الملعق "^: 
((وشفادة: أن نفقة ت الطَلّب على المُضارب» وهذا لو الذَينْ في اليصْر» وإلاً ففي مالي 
المُضاربة)). قال في "المندية": (روإن طالَ سَمَرٌ المُضارب وشقامة حى انت النفقة ف“ 
جميع الدّين: فان فضَلَ على الدّين حُيب له لمعه مقدارّ الذّين» وما زاد على ذلك يكون 
على الخضاري» كذا يى "المحيط")» "ب" 


.۲۹۸/۷ "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب‎ )١( 

(۲) الواو ليست في "ب" و"م". 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۳۳۲/۲ نقلاً عن القهستاني (هامش "جحمع الأنخر"). 

rft "الفتاوى الندية": كتاب المضاربة . الباب الثامن عشر في عزل المضارب وامتناعه عن التقاضي‎ )٤( 

(ه) ني "اهندية" و"انحیط": ((علی)) بدل ((ڼ)). 

)٦(‏ "انحيط البرهايي": كتاب المضاربة . الفصل الثالث عشر في المضارب عتنع عن ابيع وعن التقاضي حتی يجد رعا 
4 

(۷) "ط": كتاب المضاربة . باب المضارب یضارب .٠۷۰/۳‏ 


حاشية ابن عابدين Toft‏ الحرء الئامن عشر 


(يوكل المالك عليه)؛ لأنّه غير العاقء (و) حيتعنرٍ ف (الوكيل کک 
کالمُضارٍ) يومَرانِ بالتوکيلٍ» (والشمسار بر على القاضي)» وكذا الدَلالٌ؛ لاما 
يعمَلانِ بالأًحرة. 
(فر) 
استُوجرَ على أن يبيعَ وید بشتري م ڪجز؛ لعدم مدره عليه» والحيلة: أن یتاچ مه 
للخدمة ويستعملَةُ ئي التي "ريع" . روما هلك من مال المُضاربة يُصرف إلى 
الربح)؛ لاله ت تبَعٌ» (فإِن زا امالك على على الربح يُضمَن) . ولو فاسدةٌ . من عَمَلِه؛ ا 


[۲۸۷۲] (قولة: والشمسائ هو المُتوسطٌ بين البائع والمشتري باحر من غير أن يستاحَر 

[AV1]‏ (قوله: "زبئ ') وتام کلام : ا حارّت هذه الحيلة لأن العَمَدَ ټناولٌ 
المَنفعة» وهي معلومة ببيانِ قَذْر المد وهو قاد على تسليم نفسو" قي المْدَّي ولو عَيل من غير 
شرط وأعطاه شيعاً لا بأسَ به؛ لاله عمل معه حسنة فجازاةُ حيرا وبذلك َرَت العادة» وما رآ 
المسلمُونَ سنا فهو عند الله كسس )). 

[YaAvrv]‏ (قولّةُ: ولو فاسدةً) أي: سواءٌ كانت المُضاربة صحيحة أو فاسدةٌء وسواءٌ كان 
الاك من عله أؤ لح "ے". 

1۷1 (قولة: من عََلوٍ) يعي: المُساَّطّ عليه عند اجا وما التعدّي فيظهر أنه 

ر 


يضمن » "سائحان". 


)١(‏ ((حينعذ ف)) من المتن في "و". 

(۲) "تبيون الحقائق": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 1۷/١‏ بتصرف. 
(۳) عبارة الزيلعي: ((وهو قادر على تسليمه بتسليم نفسه)). 

.۲٥۳/۱۳و‎ ۲۰۱/۰ قوله: ((ما رآه السلمون إخ)) تقدّم تنریچه‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب المضاربة . باب المضارب یضارب ق ۳۲۹/ب. 


قسم المانلاثت Yoo E E CIEE‏ ا باب الضارب بُضارب 


لألّه مين روان كسم البح وفيت المُضارب م هلك المال أو بعضّة ترادا الزبح؛ 
ليخد امالك رأسَ الما ١‏ وما اشر بيتهماء وإ نقصَ م يَضمَنْ)؛ لما مرٌ. 

م ذگر مفهوم قوله: ((وبقِيّتِ المُضاربة)) فقال: (وإن سم البح وفْسحَتِ المُضاربة) 
والمال في يد المُضارب» (م عمّداها فهلَكَ المال م يرادا وبقِيّتِ المُضاربةم)؛ لأ 
عمد جحدید وهي الحيلة التافعةٌ للمُضارب sesa eR‏ 


[ray4]‏ (قولةٌ: فهو بيتهما) أي: بعد دف“ النفقة. 
لما م أي : من أله مين فلا يَضكَن. 

[۸۷۳۹] (قولة: في يد المُضارب) مثلة في "العزمية" عن "صدر الشريعة ١"‏ وهو تمن 
على التو وإلاً فبالأؤلى إذا دقع لربٌ الما بعد القسخ م م اسرد وعَمدا أحرى. 

[raver]‏ (قولة: التافعة للُضارب) أي: لو حاف أن يَسترد نه رب المالي البح بعد 
القسمة يسبب هلاك ما قي ين رأس الماللء وعُلم ا مر آنفا" آنه لا يتقف صكة الحياةٍ 
على أن يُسلّمَ المُضارب رأسَ المالي إلى رَبٌ المالء وتقييد "ايلمع" به اتاق كما نة 
عليه "ابو الشعود"“. 


[Yay]‏ (قولة: ر 


ا 


(۱) ي "د": (رماله)). 

(۲) ((والحال لي يد المضارب)) من المن لي 
(۳) في "الأصل" و"ر" و"": ((رقع)) بالراء E‏ 

)٤(‏ في الصحيفة نفسها "در". 

)٥(‏ ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"". 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب المضاربة - باب المضارب يضارب ۱۳۸/۲ (هامش "خشف الحقالق"). 

(۷) لي المقولة السابقة. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب المشاربة . بار المضارب يضارب .1۸/١‏ 

(۹) "فتح للعين": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب ۱۹۸/١‏ وقال في نحاية المسألة: ((ومثله ي "حواشي عزمي 


n "و‎ 


زاده" عن "صدر الشريعة')). 


حاشية ابن عاہدین o‏ الجزء اكامن عشر 


«إفصل في المتفرقات) 
(المُضاربة لا تفسشد بدفٰع کل المالي أو بعضي)» تقييد "المداية"“ بالبعضٍ 
اتفاق» "عناية" رإلى المالك يضاعة لا مضاربة)؛ لما مَرً. N‏ 


فصل في الشتفرقات) 
[۷۳۴] (قولة: لا مُضارب أي: فا تسد وقد تبح "ليلع" . ومفهومة: أنه لو 
دقعَه مُضاربة تسد الأولى» مع أن الذي يمد هو الانية لا الأول كا في "المداية". 
قال في "البحر": ((وتقييدة باليضاعة افاقة؛ لاله لو دقح المال إلى رب الما مُضاربة 
لا بطل الأو بل التانية؛ لان المُضاربة تعفد شِركةٌ على مالي رب 2 وعَمَلِ الخُضارب» 
ولا مال هناء فلو حرزناة بودي إلى قَلْب الموضوع» وإذا م يصح بى عَىَل رب الما بأمرٍ 
المُضارب» فلا بطل الأول» كذا في "اهداية". وبه عَلم أا بضاعة وإِنْ ميت مُضاربة؛ لان 
الُراد باليضاعة هنا الاستعانة؛ لأ الإبضاعَ الحقيقي لا يتأنّى هناء وهو أن يكونَ المالٌ 
للْبضع والعَمَلّ يِن الآعَر ولا رتح للعامل» وهم من مساألة الكناب جوا الإبضاع مع 
الأحني بالأولى)) اه. 
[۷۴] (قولة: لما م أي“ : من أن الشيءَ لا يتضكن مله 


.۲٠٠۱/۳ "المداية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب‎ )١( 

(۲) "العناية": كتاب المضاربة ‏ فصل فيما يفعله المضارب ٠٤۲/۷‏ يتصرف (هامش "تكملة فح القدير"). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . فصل: اعلم أن ما يفعله المضارب إڂ .1۹/١‏ 

)٤(‏ ((هو)) ليست يي "ب" و"م". 

(ه) "المداية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب ۲٠۱/۳‏ . 

(1) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع الال إٍڅ ۲۹۹/۷. 
(۷) ”المداية": كاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب .۲٠١/۳‏ 


ا 


(۸) ص۲۳۱ . ۲۳۲ "در 


%0( ((أي)) لست ق لال" و n‏ ا 3 7" 


قسم المعاملات کے ۷ہ ا ب فصل ني الحفرٌتات 


روان أحَدَم أي: المالك المال (بغير أمر المُضارب وباع. واشترى بطلّت إن كان رس 
الما تقد؛ لأله عامل لتفسهء روان صار عَرضاً لا؛ لن الَقضَ الصريح حيتمزٍ 
لا يعمل فهذا وء "عناية"”. م ِن باع عرض بقَيّث» ون بق بطلّت؛ لما مَر. . 

[۸۷۰] (قولة: ون أَحَدّ) [۲۲۲۵۲/] تر قولو: ((بدفْم)). ق۸٤‏ 

7 (قولّة: وإن صار عَزْضاً) أي: في ي المُضارب. 

۷1[ (قول: م إن باع) أي: ما صار عزضاً. 

[YAYYAJ]‏ (قولة: لما م ) أي : من أنه عامل لنفسه. 

قال في الهامش: (رفلو باع - أي: رب الما العَروضّ بنَفْدٍ م اشترى عروضاً كان 
للضارب جصة من ريح الروض الأولى لا الأانية؛ لأ لما باع الأروضَ وصار المال نهدا ني 
يدو كان ذلك نضا للمُضاربةء فشراؤة به" بعد ذلك یکون دفي فلو باع العُروضَ بعُروضٍ 


لإفصل في المتفرقات) 

(قول "المصتّن": وبا واشترى) الواو معنى ((أو)) كما يفيدّة ما في "الندي". 

(قول "المصئفي": وان صار عضا لا) قال "الٿندي" نقلاً عن "الرمليي”: ((اسئفيد من هذا جواڙ 

تيع رب الما عُرُوضَ الحُضاربةء وهي واقعةٌ الفتوى)) اه. م رأيث في "الكفاية" من باب الخرايحة 

ما نة: ((لو صار مال المُضاربة جارية ليس لر الما أن يطأها وإ م يكن فيها رنح؛ لان للضارب 
حق اصرف فيهاء ألا ترى أذ رب الما لا يلك بيعها))» وأحالة إلى "الإيضاح"» فتأئل. 


)١(‏ "العناية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب ٤٤۲/۷‏ (هامش "تكملة فح القدير"). 


(۲) لي الصحيفة نفسها "در". 
(۳) ((أي)) ليست ي "الأصل" "ر" رالقولة ساقطة من "". 


)٤(‏ في ب" و"م": ((جصن). 
)٥(‏ ((به)) ليست في "الأصل" و"ر". 
)١(‏ ((یکون)) ليست في "الأصل" و "ر" 


حاشية ابن عابدین کے 0 کے الجزء الثامن عشر 


(وإذا سافر) ولو يوماً (فطعامة» وشرابة» وکسوئه» ورکوبة) ۔ بفتح الراء: ما يرگب ۔ ولو 
بكرا (وكے ما“ يحتاحة عاد أي: في عادة اجار بالمعروف رقي مالما) لو 
صحیحة لا فاسدة؛ لاله أجیڑ» فلا نفقةً له كمُستبضّع» ووکیل» وشریٍ "کاني"» 
وف الأحير حلاف OTR O‏ 


بشلهاء أو بمکيل» أو موزونِ وربخ کان بیتهما" على ما شرطاء "جر" و "مت" عن 
'المبسوط")). 

[۴۹ (قوله: ولو يوم لأ العلةَ في حوب اة حبس نفسه لأجلهاء فلم أن“ 
ليس المراد بالسَفُر الشرعي» بل المرادٌ أن لا كته المَبيث في منزلهء فن امن أن يعو“ 
إليه في ليل“ فهو كالمصر لا نقَقةٌ له "بجر" . 

(قوله: ولو بكراع) بفتح الراء ومدّها وكسر المزة بعدَها. 

[YaY41]‏ (قولة: لاه أحن أي: قي الفاسدة. 

(قولة: حلاف فاه صح في "التّهاية" بؤحوها في مال الشرکق "نے 
وله ي "شرح المع" روايةً عن "حت". وني "الحامدية""" في كتاب الشركة عن "لماي" 


(۱) فی "د": (روکلما)). 

)١(‏ ((آي: في عادة التجحار)) ساقطة من 
(۳) في هامش "م: ((قوله: ركان بينهما إل) لأن رب الال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام امال عروضاً)) اه. 
(4) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع الال إٍڂ ۲٦۹/۷‏ بتصرف. 
(ه) "المنح": كتاب المضاربة . فصل ف الحفرقات ۲/ق۱۱۸/ب ۔ ۹١١/أ.‏ 

() "مبسوط السرحسي": كتاب المضارة . باب عمل رب الال مع المضارب ۸1/۲۲ - ۸۷ بتصرف. 

(۷) في "بب" و"م": (رأنه))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لعبارة "البحر". 

(۸) في "ب" و"م": ((أئه يعود))» وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و"" موافق لعبارة "البحر". 

(4) في "ب" و"م": ((ليلة))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و" موافق لعبارة "البحر". 

)٠١(‏ "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع الال إڂ ۲۹۹/۷ بتصرف. 
)١١(‏ "المنح": كتاب المضاربة . فصل في الحفرقات ۲/ق۹١١/أ.‏ 

.۹۲/١ انظر "العقود الدرية لي تنقيح الفتاوى الحامدية":‎ )١١( 


M1 
, د‎ 


قسم المعاملات 0۹ فصل في الحفرقات 


کے“ 
(وإن عمل قي المصر) سواءٌ ولد فيه أو اَذَه دارا (فنفقئة في مال كدوائه 
على الظاهي اما إذا نوى الإقامة صر وم يتَجدّة دارا فله الَفْقة» "ابن مَلَّك". 
ما ۾ ياځڈ are SRE NE‏ 


على "المنح": (رأقول: ذكر في "اتاترحائية" عن "الخاتية": قال "حم" هنا اسقحسات ای 

أي: ؤحوب نيه في مال الشركة وحيثُ علمت أنه الاستحسان فالعملٌ عليه؛ ما علِمْت أن 
العمل على الاستحسانِ إلا ي مسائل ليست هذه منهاء "خير الدين" على "المنح")) اه. 

[] (قولة: ما م يأځذ مالا يعني: لو نؤى الإقامة صر ولم يذه دارا فله النَقَقَه» 

إلا إذا كان قد أَحَدّ مال المُضاربة في ذلك المصر فلا نفَقة له ما دام فيه» ولا يمى ما فيه من 

الإيجاز المُلحق بالإلغاز. قال في "البحر"": ((فلو أحَدً مالا 2 وهو من آهل البصرةء 

الكوفة مسافراً فلا نمَقَةٌ له في الما ما دام بالكوفة“» فإذا حرج منها مسافراً فله 

حق يأ البصرة؛ لان خرو َه لأحلٍ المال» ولا فق من المالل ما دام بالبصرة؛ لان 

البصرةٌ وطن أصل له» فكان” إقامتّة فيه لأحل الوطنٍ لا لأجل الماليء فإذا حرج من البصرة 

له أ ِى من الما إلى أن يأتي الكوفة؛ أن حُروجَة من البصرة لأحل الالء وله أن فق 

أيضاً ما قا بالكوفة حى يعو إلى البصرة؛ لان وطتَةُ بالكوفة كان وطن إقامةٍ» وئه يطل 

بالسَفّر» فإذا عاد إليها وليس له يما وطْنُ فكان" إقامئةُ فيها لأجل المالء كذا في "البدائ "“ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشركة . فصل في شركة العنان ۳/؛ ٦١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) في "الأصل" و"ر" و""": ((استحسان)) بالرفع. 

(۴) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إل .۲٦۹/۷‏ 

() لي "ب" و"م": (رني الكوفة))ء وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و" موافق لعبارة "البحر" و"البدائع". 

(ه) في "ب" و"م": ((فكانت))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" i,‏ موافق لعبارة "البحر" و"البدائم". 

)١(‏ في "ب" e‏ وني "م": ((إقانة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و" هو الصواب الوافق لا ثي "البحر" و"البدائم". 
(۷) في "ب" و"م": ((كانت))» وما أتبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لعبارة "البحر" و"البدائع". 

(۸) "البدائع": كتاب المضاربة . فصل: وأما حكم احتلاف المضارب ورب الال .٠١٠/١‏ 


حاشیة این عابدین ‏ ۔ے ۲۴٦۰‏ للم امن عشر 
لأنه م يحتبسن ممالماء ولو سافَرَ ماله ومالجاء أو حلط بإذُنِ» EE EE‏ 


و"المحيط"“ و "الفتاوى الظّهيرية ")اه 
ویظهَرٌ نه أنه لو کان له وطنٌ بالکوفة“ أیضاً لیس له الإنفاق إلا ني الطريق» ورايت 
التصريح به قي "التاترحانية" من انامس عشر. 
[rav]‏ (قوله: او حلط (k!‏ أو يعرف چان ا فما أنه لا يضمن به» تأمّل. 
]۸۷٤[‏ (قول: بإذنِ) أي: وتصير شكة ملك فلا تناق المُضاربةء ونظيرةُ ما 
مناة: ((لو دقع إليه ألفاً نصفُها قرضٌ ونصفُها مُضاربة صح ولكلّ نصفي حكم نفسد) 
اه» مع أن المالّ مشترك شَكة يلك فلم يضر المُضاربة"» وبه ظهَرّ أنه لا يناني ما قدَمَهُ 
"الشارخ" عن "الكاي" من (رأئّه ليس للشريك نفقة)» فافهم. 


.۲٠۳/۱۸ "انحيط البرهاني": كتاب المضارة . الفصل الخامس عشر في نفقة المضارب‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب المضاربة . الفصل الثاني فيما بملكه المضارب من التصرفات ق ٤۲‏ ۲/إب. 

(۳) ي هامش "م": ((قوله: (ويظهر منه [ڂ) تقل "ط" عن "مكي" عن "للبسوط" ما نصه: وإن تزوج امرأةٌ واتخذها وطنا 
زالت نفقته من مال المضاربة؛ لأن مقامه يما بعد ما تزوج كان لأجل أهله ممنزلة وطنه الأصلي)) أه. 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و"": (رفي الكوفة)). 

(ه) المقولة ]۲۸٠٤۹[‏ قوله: (روالحلطً مالي تفيند)) والتي بعدها. 

() المقولة ]۲۸٠۲۸[‏ قوله: ((وهو معلوم للعاقدّين)). 

(۷) ني "ب" و"م": ((فلم يضمن المضاربة))» وما ألبتتاه من "الأصل" ور" و"آ"» قال في هامش "م": (رقوله: (فلم 
يضمن الضاربة) لعل الصواب: (فلم تبطل المضاربة)» تأمل)) اه. 

(۸) ص۸٥‏ ۲. "در" 

)٩(‏ فی هامش "ر": ((قوله: (فافهم)» أشار به ردا على "ط" فإنه قال: قوله: أو حلط يإذنِء فيه أن الخليط بالإذن 
يصير شريكاً والشريك لا ينفق على نفسه من مال الشركة على الراجح»ء كذا رأيته في بعض الخوامش اه. وكتب 
الولف على طبته: الظاهر أن الشركة فيه شركة ملك لا تخرج المال عن كونه مضاربةء فإذا حلطه ماله أو مال غيره 
بالإذن وعمل فيهما تي سفره لا يكون احتباسه لأحدها فقط بل لكل منهما فتكون نفقته بالحصة كمالين 
لرحلین)) اھ, 


قسم العاملات ۱ فصلف المفرتات 


أو مالين لرحلَينِ أنقق بالميصة» وإذا قم رد ما بقي» "تحمع". ويضمَنْ الائ 
على المعروفِ» ولو أنقق من ماله ليرجع في ماليا له ذلك ولو هلَكَ م يرع 
على المالكء رويأحدٌ المالك كَذْرَ ما أنقَقَّةُ المُضارب من رأس الما إن كان َه 
رح فان استوفاه نشل شيم من البح (اقتسّما) على الشرط؛ لان ما أنقَمَةُ 
جل اهمالك ومالك بُصرفٰ إلى الح N E‏ 


٤ء‏ (قولّة: أو مالين) أي : ون كان أحدها بضاعة ففَقئة في مالي المُضارة 
إلا أن يتفرع للعمل في البضاعة فين مال نفسِه دون البضاعة إلا إن إن أذ له المُستبضع بالَمَقة 
منها؛ لاله تبر "تاترحائية" في الخامسَ عشر عن "المحيط". وفيها عن "العتابية": 
((ولو رحَع المُضارِبُ من سره بعد موتِ رب الما فله أن فق من المالي على نفسي» وعلى 
اقيق » وكذا بعد د النهي» ولو كنب إليه ينها وقد صار المال تدا م يِن في رحوعه)) اه. 

[۷] (قولة: ولو هلَكَ) أي: ماهُا. 

. (قولةً: ویأځد) أي: من ارح‎ IYAV A] 

(قولة: من رأس) متعلّق ب ((أنقق)). و“ حاصل المسألة: أله لو دقع له ألا 
مكلا فأنفق المُضارب من رأسي الما مائة وبح مائةٌ يأحُدٌ المالك المائة الربح بَدَلّ المائة 
التي أنفُفُها المُضارب ليستون المالك جيع رأس ماله فلو كان الرّبح في هذه الصورة ماين 
ياد ماه بَدَلّ [٣/۵٠٠ء/]‏ الكَمُفَة ويقتسمان المائة التانية. 
(قولة: وإ كان أحذها بضاعة ففق ي مالي المضاري لا بظهرٌ جال جميع اة ني مالي 
المُضاربةء بل نصمها فيه» ونصفُها في مال نفيه. 


(۱) في "ط": ((أو فضل)). 

(۲) ((أي)) ليست تي "الاصل" و "ر" و"". 

(۳) "امحيط اليرهاني": كتاب المضاربة . الفصل اخامس عشر في نفقة المضارب ۲۰۹/۱۸ . ۲۰۷ باختصار. 
(4) في "ر": ((الرفيق)). 

(ه) الواو ليست ني "الأصل" و"". 


حاشبة ابن عابدين ۹٣‏ الحزء اللامن مشر 


کما مر رون م يظهَرّ ريځ فلا شيءَ عليه) أي: المُضارب. روان باع المتاع 
راح حسَب ما أنقق على المتاع من الحملان» وأجرة الشمسا والقصًارء 
والصباغ» ونحوه) ا اعتید ضفه؛ (ويقول) البائع: (قام علي بكذاء وكذا يضم إلى 
رس الما ما یوچبٹ زيادة فيه حقيقةً» أو حكماً» أو اعتادَة القَجَار) كأجرة 
الشمسار» هذا هو الأصل "نغاية". (لا) يضم ما أَنفُمَّةُ (على تفسه)؛ لعدم الريادة 
والعادة. (مضارب بالتصف شَرى بألفها بر أي: ثياباً Ete‏ 


3 (قولة: من الملانِ) قال في "جحمع البحرين": ((والحنلان ‏ بالضّم -: ا لحل 
مصدڙ حه والحئلان u‏ حر ما ضمل)) اه وهو المرا "ط"". 

[Ave]‏ (قولة: حقيقةً) کالصبٔغ. 

۷۲1 (قول: أو خکما) كالقصارة. 

1 (قولة: والعادق) قد سبق في المراة أن لبر في الضٌَ لعادة لجار فإذا 


يضم ل ۸ 4 /إپ 


جرت بضم ذلك 
[Avot]‏ (قولة: آي: ياباً) قال ف "ال ": ((و قال اع" ف 0 ال 2 


(قولٌ "المصتّف": أو حكما) معلومٌ من قوله سابقاً: ((ونحوي). 


)١(‏ قوله: ((وا مالك يضرف إلى الریح کما مَر)) لیس ي "د" وانظر ص٤ ۲٣١‏ "در"۔ 

(۲) تي "ب" و"م": ((احر)). 

(۳) "ط": كتاب المضاربة . فصل في الحفرقات ۳۷۲/۳. 

)٤(‏ ۱۱۰/۱۰ وما بعدها "در" 

)١(‏ في "الأصل": ((التحارم). 

() "ط": كتاب المضاربة . فصل ف المتفرقات ۳۷۲/۳. 

(۷) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع الال إل .۲۷١/۷‏ 
(۸) انظر "شرح السير الكبير" للسرتحسي: باب الاستثناء في النقل والخاص مته ۷۲۸/۲ بتصرّف. 


قسم المعاملات ۳  _____-_‏ فصلف الفرقات 


(وباعة بألفينٍ» وشرى مما عبداأً» فضاعا في يدو) قبل نها لبائع العبدِ (غرم 
المضارب) صف البح (زبعهماء و) غرم (المال الباقي» و) يصير (زبغ العبد) 
ملكا (للمُضارب) خارحاً عن المُضاربة؛ لوه عضموناً عليه» ومال المُضاربة امان 
وبيتهما تنافي» (وباقيه ها“ ورأسٰ المال) جع ما دقع المالك وهو رألفانِ 
وتمشمائة و“ لکن (راتح) المُضارب في تيع العبِ (على ألمَينٍ) فقط؛ لأئه شَراهُ 
يعماء (ولو بيع) العبد (بضعفهما) بأربعة آلافي as‏ 


اهل الكوفة: ثياب الكَتّانِ أو القن > لا ياب الصوف أو الح كذا ي "الغغرب"”) آھ. 

[^] (قولة: صف الزبج) لاله ظهرَ فيها ربح أل لَمَّا صار 'المالٌ تدا فإذا اشتری 
بالألمَينِ عبد صار مشتركا رة للمضارب» والباقي لربٌ الماليء فيكو مضموناً عليهما 
باميصتصٍ. 

[AY]‏ (قولة: الباقي) ولكنِ الألفانٍ كان جميعاً للبائع على المضارب» م رح 
الضاريث على رب المال بأل وخيمائة؛ لن الضارت هو الخباير للققدب وأحكام الق 
ترج إليهء "إتقاي". 

(۷ ۷ (قولّ: لگونو) عله لقوله: ((خارجا)). 

۷۸1 (قولّ: وييتهما) أي: بين المضمونِ والأمانة. 

[rave]‏ (قولة: ها لال ضمان رب الما لا يناقي المُضاربةء "س". 

[A1۰]‏ (قولةُ: ولو پيعَ) أي: والمسألة حاها. 


(۱) في "و": ((هما)). 
(۲) الواو من الشرح في "و". 
(۳) "المغرب": مادة ((بزز)). 


)6( ق ب وم: ((أي: بين الضمان المفهوم هن مضمون وبين الأمانة)). 


حاشية ابن عاہدین کے E‏ کے الحزء الثامن عشر 


(فجصتها ثلاثة آلافي)؛ لأ رُبعةُ للمُضارب» (والربح منها نصف الألفِ بيتهما)؛ 
أن رأسَ الما ألفانِ وخمشمائة. (ولو شَرى من رب المال بالف عبداً E‏ 


۸۷ (قولة: فحصتها) أي: المُضاربة. 

1 (قوله: لان زعم أي: ر م العبدِ ملك للمُضارب كما قم . . وفي الهامش: 
((قولة: رَه وهو الألفُ)) اه. 

[rav]‏ (قولّةُ: بيتهما) أي: والألفُ يختصٌ بجا المضارب كما م و 

IrAV14]‏ (قولّة: عبداً) أي: قيمئة آلف فالئَمَنٌ والقيمة سوا واا قلنا ذلك 
لأت لو کان فیھما فض ۔ بأن اشترى رب الما عبداً بألف قيمئةٌ ألفانِء م باعَة 
من المُضارب بألقَينِ بعدما ربح المضارب ألفاً ‏ فإئّه يرابح على ألفي وخمسمائة» 
وكذا لو القَضلٌ لي قيمة المَبيع دون الكَمَنِ بان كان العبد يساوي ألفاً وخسَمائةٍ 
فاشتراة رب المالي بألف وباعة من الُضارب بألف فاته يرابح على أل وماتين وخْسین» 


(قولّة: لاه لو كان فيهما قَضْل) أي: على رأس المالىء "بعر" 

(قولة: فئه يراب على ألف وخمسمائة) لأا نعتيرٌ الَمَنَ الأول وذلك أل في حى رب الالء 
وحصت الُضارب من البح وذلك خشمائة فييعة راه على ألفي وخيمائة. بيائة: أن الألفَ خرَج عن 
لَك رب الما ف تن العبدء فيعتر في بيع الخراتحة» ونصفُ الألفِ التي هي الؤبخ يلك رب المالي قبل 
البيع وبعدّه فلا يعبر أا الصف الذي هر حصَةٌ المُضارب من البح وهو خشمائة درهي حرج عن 
يِلْكٍ رب الما إلى مِلْكْ المُضارب حقيقة بإزاء هذا العب فيعتبرٌ. اه "غاية البيان". وني "اهندية": 
((المُضارب إذا اشترى من رب المال» أو رب المالي اشترى من المُضارب وأراد أن بيع مراحة فاه يع 
راه على أقل اللَمَنَينِ وحصتّة المُضارب من الربح)) اه. 


)١(‏ قي الصحيفة السابقة "در". 
(۲) في المقولة السابقة. 


erewenacevvarenenenensvansQNnacaneneovnnrrnacevevevrvAivernerenvncvannavnnennvvbdnn 


وكذا عة بان شرى عبداً قيمئَةُ ألفٌ بأل فباعَة منه بألفين"“ فالمسألة رباعيةً: قسمانِ 
لا ایح فيهما إلا على ما اشترى رب الما وقسمانِ برابځ فيهما" عليه وعلى حصةٍ 
المُضارب» وهذا إذا كان البائحٌ رب المال» فلو كان المُضارب فهو على أربعة أقسام أيضاً كما 
يأ وتام في "البح ر" عن "المحيط". ` 


(قولة: وكذا عكة) عبارة "البحر": (روأقا إذا كان في اَمَنِ فصل على رأس الالء ولا فطل في 
قيمة المَبيع» بان اشترى رب الما عبد بأل قيمة الف باعَة من المُضارب بأَلمَينِ فلّه يبيعة مراتحة على 
ألضٍ» فهو كمسألة "الكتاب ")). 

(قولة: بأن شرى عبداً قيمثة ألفّ إلخ) حكمٌ هذه الصورة كمسألة "المصتّفي". 

(قولة: وقامة في "البحر" عن "المحيط") عبارة "المحيط": ((بابٌ المراحة بين رب الما 
والمُضارب: أصلة: أن المُضارٍب إا يبع المشتري مرابحة على اَن الذي استتم زوالة عن يلك رب 
الما والمُضارب» فأمَا ما هو زائل من وجه دون وجه فلا يعبر زائلا في الخرابتحة احتياطا» والمراجة مبنةٌ 
على الأمانةء منفيّةَ عن العْدُرِ والخيانة» كالمُكائب إذا اشترى شيعا ا بال م باعَه من المولى بالمَينٍ فاه 
بييغة شرابحة على الألف؛ لان الألفت الأحرى ) يستتم زوالا عن ملك المولى والغكائب» فإنه قي للمولى 
فيها حق يلك فلم يعبر زائلاً في بيع المرابة. 

م المسائل على قسمَينٍ: إا أن كان المشتري في البيع الثاني هو المُضارب» أو رب الماليء وكل 
قسم على أربعة أوحو: إا أن كان في الَمَنٍ الثاني أو“ في في ابيع فَضْلٌ؛ أو لا قَضْلَ في كليهماء أو كان 
في أحدها فض في المبيع دود اللَمَنِ» أو في اَن فصل دون المبيع. 


(1) في النسخ جيعها: ((بألف))ء وما أبتناه من "البحر" هو الصواب» وال أعلم» ورححه في هامش "م". 
(۲) ((فيهما)) ليست في "الأصل" و "ر" و"". 

(۳) المقولة [۲۸۷۹۷] قوله: ((وكذا عكثة). 

.۲۷۱/۷ انظر "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدنع الال لځ‎ )٤( 
نقول: سياق العبارة يقتضي أن تكون بالواو: ((ولي المبيع فضل)).‎ )١( 
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e‘neunuuubBDEAOCCLOLEDOSOCCGRCGLCGLLGCRLCVALBCRGUMOVDDGGCDGLVCOCOOLRECCDDCVGRR 


- ما القسم الأول لو اشترى رب الما عبداً خميممائة وباعة من المُضارب بأل المُضاربة ولا قل 
ف المبيع والَمَنٍ» بأنْ كان قيمة العبدٍ ألفاً ورس الما ألفاًء فان باعة مُساومة باعة كيف شاءء ون باعَهُ 
راه باعَةٌ على مسمالة؛ أن مسمائة من امن م يَستَعم زوالّة باعتبار العقدَين؛ لأنّه إن رال عن يلك 
المُضارب ل يول عن مِلْكِ رب الماللء قله كان يلكا له قبل الشراء ِن المُضارب» وما عزج من يلك 
رب الما في تن العبا خمشمائةٍ ي البيع الأؤل» فيبيعة رة على ما حرج عن بلكيء ولو اشتراة بالف 
وقيمة أل وباعة ِن المضارب بخميمالة ومال الڅضارب أل فإله ية مراب على خسيمالق وأا إذا 
كان لي الَمَنِ والحبيع فْضْلّ على راس المالل» بأنِ اشترى رب الما عبداً بألفيٍ قيمئّة ألفانِ م باعَة من 
الخُضارب بألفَينِ بعدما عمل المُضاربٌ في ألفي المُضاربة وربح فيها ألفاً فإئه يبيعة مُراة على أل 
وخمسمائة؛ لان ألفاً حرَحَث عن يلك رب الما بالبيع الال فلا بد من اعتبارهاء وخسمائة من الألفِ 
لزي فحمتة ربت الما م رل عن يلكي؛ لأا كانث يلكا له قبل الشّراء ين الضارب» فيحبي 
طرحهاء بق خمسمائة أحرى حصت الُضارب من اليح لا بد ِن اعتبارها؛ لاله برج عن يلك الضارب 
إلى رب الما رقّبةٌ وتصرفاًء فيحبٌ اعتبارهاء فيجبُ ضمٌ هذه الخميمائة إلى الألفٍ الخارحة عن يلك 
رب الما بالبيع الأول» فصار ألفاً وخسَمائةء فيبيعة مُراَة على الألفٍ؛ لأئه حرج عن ملك رب المالي 
ني يه خمشمائة فاعثبرث ني الخراة وخممائة حصّة المُضارب من ازيح ريحت عن يله إلى يلك 
رب المالي» وملك المُضارب بإزائها ربح العبددء فوخب اعتباڑهاء وما زا عليها . وهو أل . يِلْكٌ رب 
المالي قبل البيع» وبعده خشمالة راس مالو وخمشمائة ري م برج عن يلك أحد فلم يُعتبز» فبقي 
المُعتبَرٌ ألفأ فيبيعة مراتحة على آلفٍ» فأما إذا كان في الكَمَنٍ فصل على راس الما ولا قصل على رأس 
المالء ولا قصل في المَبيع بأنِ اشترى رب المالي عبداً بألفي قيمة ألف باعَة من المُضارب بألمَن فال 
يبيغة مُرَة على أليٍ؛ لن ألفاً ال عن يِلْكٍ رب الما وعن المُضارب رقبةً وتصرقاء فاستحم زوا باعتبار 
الَعيين» فلا بد ِن اعتبارهاء وخسمائة ِن الألفب الباقية حصَة رب المالي م يستتم زوالا عن ملكي؛ لأا 
كانت يلكا له قبل الشراء وبعده رقب وخثمائة أحرى حصت المُضارب إن حت عن بلك إلا أله 
م َلك بإزائها شيعا من رقبة العبادء فن جميع العباد مشغولّ برأس الما لا قصل فيه وا استفاد بإزائها 
ملك اصرف وإذا م َلك المُضارب جحصه شيعا من العا لا عبر حصة في الخراحة وحيل أا يث - 


قسم المعاملات 1Y‏ فصل ني المفرقات 


= كن اشتزى عبداً وزاة الأجنيمْ للبائع خمممائة وسلّمها إلى البائ فالمشتري يبيغ مراب على ألٍ» 
ولا ييخ مراب على أل وخيمالة؛ لأئه م بلك بتلك الخميمائة شيعا ين العبادء ولو اشتراء رب المالي 
جخميدمائة فباعة من المُضارب بألمين ببيغة رة على خميمائة؛ لأ خسمائة رث عن يلْكِ رب 
المالء فلا بد من اعتبارهاء وبقي أل وخشمائق فالفٌ كانت يلك رب المال» وخشمائة مِن رأ 
المالء وخشمالة ربح إن زال عن يلك المضارب» إلا أله م يستفذ بإزائها شيعا من رقبة العبلِي 
فلا يعبر فأما إذا كان في المَبيع فصل دود المَنٍ» بان كان العبد يساوي ألفاً وخمسمائة فاشتراة رب 
المالي بأل فباعَةُ من الضارب بأل يبيغة المُضارب مُراتة على أل ومين وحمسِين؛ لان ألفاً 
حرحث عن يلك رب الال م يرل عن كه فلم يعتبّر» وخسمائة حص المُضارب من الربح فلم يلك 
ها إلا مالين وحسِين؛ لان نصف الؤبح ي لعب مائتانِ وخمشود» فاعمّرً ذلك الفذرٌ مع ألٍ. 

وأقا القسمُ التان: فالوحة الأول ينه وهو ما إذا م يكن فصل في ابيع واقَمَنٍ ۔ بأنِ اشترى 
العمضارب عبداً جخمسمائة قيمثّة أل فباعة من رب الما بألفي فإنّه ييخ رای على خسمائة؛ لأ 
الخمسمائة التي نقدها المُضارب الأحنيع حرَحَث عن يلك رب الما والمُضارب» وخشماثة أحرى 
م تول عن يِلْكِ رب المالي رقبة» فلم يسيم زواما عن ملكي فلم ثُعتبز زائلء وإنْ فيهما قَضْلّ بأنِ اشترى 
العُضاربُ عبدا يُساوي أَلمَينِ بأل وباعَة من رب المال بألمَينِ فاه يبيعة مُرايَة على ألفض وخيمائة؛ 
لاله استتمٌ زوالٌ ألفٍ وخسمائة عن يلْكٍ رب المالي بشراء المُضارب وها الأجني: أل من راسي 
المالم وخمشمائة حه المُضارب من الربح؛ لاله استفاد بإزائها ربعا من رقبة العباء بقَيّت خمسمائة حصَةُ 
رب الما من البح مِلْكاً له رقب وصار كما لو كان المشتري هو المُضارب من رب الماللء وإِنُ كان 
القضلُ تي الكَمَنِ دون ابيع بأنِ اشترى المُضارب عبداً بأل قيمثة ألفّ فباعَة ِن رب الما بألفينِ 
بيغ مرا بالف وخسمائة؛ لاله زال عن يلْكٍ رب المالي أل وخثمائة: أل بشراء الغضاري 
وخمشمائة بشرائوء وهو حصّة المُضارب من البح وقد ملك بإزائها عبد رقبة وتصرفاء إلاً أنه ملك الرقبة 
بشراء المُضارب - وشراؤة كشرائو بنفسه؛ لاله وكيل . وملك اصرف بشرائه ِن المُضارب. ولو اشتراء 
المضارب جخمسمائة فباعة رب المال بألفي درهم باعة رب المالي مراتحة على أل وة على نحو = 


)١(‏ نقول: سياق العبارة يقتضي أن تكون بإضافة ((من)): ((فياعه من رب المال)). 
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. ۹ 7 7 
شرام رب المال (بنصفِه راح بنصفو)» وکذا عکسة؛ لاه وکيل وينه عَلِمَ جواز 
شراء المالك من المُضارب وعکسه. ESOS eR‏ 


[۲۸۷۹] (قولًة: شراة) صفة ((عبدا)). 

(قولّ: راتح) جوابٌ ((لی). 

۷1 (قولًه: وكذا عكسة) وهو ما لو كان البائعٌ المضارب والمسألة جحالماء بان 
شرى رب الما بالف عبد شرا المُضارب بنصفِه ورأسٌ المال أف فإنه يرابح بنصفِهء وهذا 
إذا كانث" قيمئة كاللَمَنٍ لا قصل فيهماء ومثلةٌ لو القضل في القيمة فقط, أُمّا لو كان فيهما 


= ما مر وإ کان الأضل ني الَبيع دون اللَمَنٍ بان اشترى عبداً بألفي قيمثة ألفانِ ۾ باعَه بأل من رب 
الما فاه يبيعة مراتحة على ألفي؛ لن الزائ عن ملك هذا القَذرٌ كما لو كان المشتري هو المُضارب. 

فالحاصل في هذه المسائل: أنه مى كان شراءٌ المُضارب باق من انين فان كان للمُضارب 
حصَّةٌ ضكها إلى أقلّ الَمَنَنٍ» ومتى اشترى رب الما باعة على اقل اَمَتَنٍ ويضمٌ إليه حص المُضاري» 
ولو ملك رب الما بغيرٍ شيء فباعة من المُضارب لا بيع مرابة حت بين أله اشتراه من رب المالي؛ 
لاد المُضارب بييعة لر الماليء ورب المالي لا َلك بيعة مرابحةء وكذا المُضارب؛ وذلك لان اللَمَنَ إن 
زال عن يِلْكٍ المُضارب ل يل عن يلك رب المالء فلا يعتر زائلا احتياطاً. 

اشترى المُضارب عبداً بأل وباعة من رب الما بلقي ۾ باه رب الما من أجنيي مساوم 
بثلائة آلافي» م اشتراة المُضارب من الأجنى بأَلقَينٍ لم عه رة عند "أبي حنيفة"» وعندها: ببيعة 
مراتحة بألمَينٍ» وهذا بناءٌ على أله يطرخ البح الحاصل للمشتري الجر من الَمَن الآجر في العَقدِ المتوسط 
عنده» وعندّها لا يطرّځ كما في مسألة مرت في البيوع» وهي: ما إذا اشترى ثوباً بعشرة وباعة بعشرين» ۾ 
اشتراة بعشرة فل لا بيه عند "أي حنيفة"» وعنڌها: يبيغ مرابحة على عشرة؛ لان عندّه إذا أ اربخ 
من هذا الَمَنِ م يبق شيءَ من تنه وعندها لا يطرخ الربح)) انتهى. 

(قولة: ومثلّةُ لو القضلّ في القيمة إل) لعلّه: في امن وقولة: ((أو في اللَمَنٍ)) حفًه: أو في القيمق 
وعبارة "البحر" كما ذكرة. 


() ني "الاصل" و"ر" و"": (رکان)). 
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(ولو شَرى بألفِها عبداً قيمثة ألفانِء فقتل العيدٌ رحلا حَطاً فثلاثة أرباع الداء على 
المالك وغه على المُضارٍب) على قَذرٍ ملكهماء (والعب حدم المالك ثلاثة أيام 
والمُضارب يوماً)؛ خروجه عن المُضاربة بالفداء؛ اللناني E‏ 


فصل أو تي امن فقط فاه براي على ما اشترى به المُضارب وحصّة المُضارب» ويه عَلِمَ 
أ المسألةٌ رباعيةٌ أيضاًء وتمامُة في "البح ". 

[۸۷۹۸] (قوًه: ولو شرّى) أي: من معه ألفٌ بالأصف كما قي به ني "الكتر". 

[۲۷۹۹] (قولّة: بالفداء) لاله لَنَّا صار المالُ عيناً واحداً ظهَرّ ازبخ وهو أل بيتهما 
وألفٌ لرب المالء فإذا فدياة حرج عن المُضاربة؛ لان نصيبَ المُضارب صار مضموناً عليه 
ونصيبَ رب الما صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهماء وإذا حرج عنها بالدفع أو بالفداء 
ییا غل ای 2 ٠‏ 

والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا مرج هناك ما حَصّ رب الما عن المُضاريةي 
وهنا يخرج: أن الواحب هناك ضمان التحارة» وهو لا ياي المُضاربة» وهنا ضما اليتاية» وهو 
ليس من التحارة في شيي» فلا يمى على المُضاربة "كفاية". 


(قولة: وإذا حرج عنها الدع أو باليداء عا إل) عبار "البحر": ((يخدمهما إل))» ولا معنى لقوله: 
((بالدّفی)). 


۲۷۲ . ۲۷۱/۷ انظر "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع الال إل¿‎ )١( 
." نقلاً عن "امحيط‎ 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ۱۷۸/۲. 

(۳) في "ب" و"م": ((غرما)) بدل ((يخدمهما))» وما ألبتناء من "الأصل" و"ر" و" هو الصواب الموافق لعبارة "البحر"» 
وقد تبه عليه الرافعي ره الله» وهو الذي رححه في هامش "م". 

)٤(‏ نقول: ما ني "البحر" منقول عن الزيلعيّ بتصرف» ولتراجع العبارة لي "تبيين الحقائق": ٠۷٤/١‏ وانظر "البحر": كتاب 
المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع الال اڅ ۲۷۲/۷. 

." وما بعدها "در‎ ۲٦۲ص‎ )٥( 

(1) "الكفاية": كتاب للضارية . قصل فيما يفعله المضارب 41/۷ ٤‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
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كما مرّ. ولو احتارَّ المالك الفح والمُضارب الفداء فله ذلك؛ لتوهُم البح حيتناٍ. 
(اشترى بألفِها عبداً وهلَّكَّ التَمَنْ قبل النقَدٍ) للبائع م يضمَن؛ لاه مين بل (دقَعَ 
المالكڭ) للمُضارب الفا احری» م و( آي: كلما هلك دف احری إلى غير 
فاية» (وراس المال می ما دعَ)» e SR ROA SRS Ss‏ 

[۸۷۷۰] (قولة: کما مم ) أي: قربا من أن ضما المُضارب ياق المُضاربة» "س". 

۷۷٠‏ (قولة: ولو احتار المالك الدّفع إل) قال في "البحر": ((قد بقوله: قيمثة 
ألفانِ لأئّه لو كانت قيمة ألفاً فتدبيرٌ الجناية إلى رب المالم؛ لأ ابه على كه لا ملك 
للمُضارب فيهاء فإن احتار رب الما الذّفعَ والمُضارب الفداءَ مع ذلك فله ذلك؛ 
[٣إد٣۲٣/]‏ لاه يستبقي بالفداء مال المُضاريةء وله ذلك؛ لأ البح يموم كذا في 
"الإيضاح")) اه ونحوةٌ في "غاية البيان". 

ولا مى أ البح ف مسألة "المتن" حمق بخلافِ هذه فقد عل لغير مذكور» على 
أن الظَاهرَ أله في مسالة "المت" لا فر أحذها بالخيار ؛ لگونِ العبدِ مشترکاء یدل عل“ 
ما ني "غاية البيان": ((ويكون الخيارٌ هما جميعاً إن شاءا“ فدياء وإنُ شاءا دقعا))» فتأئل. 

[۷۲] (قولة: ما دقع) فلا يظهَرٌ البح إلا بعد استيفاء المالكِ الكل لكي المُضارب 
لا براح إلا على ألف كما مو . 

(قولة: إن شاءا فدياء وان شاءا دقعاء فتأئل) قال "الئندئ": ((وقال في "البدائعم" في مسألة 
"المصتّفي": فإن اختار أحدّها الدع والآعَرٌ الفداء هما ذلك)). 


tN 


(۱) في "د": ((آحر)). 

(۲) ص٣٣‏ "در" 

(۳) "البحر": كتاب المضاربة . باب الضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع الال إڂ ۲۷۲/۷. 
)٤(‏ لي "ب" و"م": ((له)) بدل ((علیه)). 

(ه) ني "الأصل" و"ر" و"آ": ((شاء)). 

)١(‏ المقولة ]۲۸۷٦4[‏ قوله: ((عبدأ))» وانظر "تقريرات الرافعي" عليها. 


تسم المعاملات ۷١‏ . فصلّف ارات 


بخلافي الوكيل؛ لأ يده ثانياً يد استيفاءٍ لا أمانة. (معه ألفانِ فقال) للمالك: 
(دقعت إل ألفاً ورحث ألفاًء وقال المالك: دقعت ألفين فالقولٌ للمُضارب)؛ لد 
القول في مقدارٍ المقبوض للقابض أمیناً او“ ضّمیناًء کما لو نة اصلاً. (ولو کان 
الاحتلاف مع ذلك في مقدار ٠‏ فالقول لربٌ الما في مقدار البح 2 لاه 
يُستفادٌ من حهته» (وأيُهما أقامَ بيه بل ون أقاماها... SEE‏ 


[YAvYY]‏ 9 جلاف الوكيلٍ) ي: ٳ إذا کان امن مد فوعاً إليه قيلّ الشراي م هلك 
فاته لا يرجح إلا م 

[ravv¢]‏ (قولًة: لأ يدَةُ ثانياً (k‏ الضّمرر فيه للوكيلي» بيائة: أن المالّ في يد المُضارپ 
ا ولا مک حل علی الاستیفاء؛ لالہ لا یکون إلا بض مضمونِء فكل ما فض یكونُ 
أمانةء وقَبْضْ الوكيل ثانباً استيفاء؛ لأنّه وحَبَ له على المُوكْلٍ مثلٌ ما وخب عليه للبائي» فإذا 
قَبَضَةٌ صارَ مُستوفياً له فصًار" مضموناً عليه» فيَهِلِكٌ عليه» جخلافي ما إذا م يكن مدفوعاً 
إلبه إلا بعد الشراءِ حيث لا يرجح أصلا؛ لاه ثبت له حق الرحوع بنفس الشراي فجُيل 
مُستوفياً بالقَبْضٍ بعده؛ ئا“ المدفوع إليه قبلّه أمانةء وهو قائةٌ” على الأمانة بعده» فلم يَصِرُ 
مُستوفياً» فإذا هلَكَ يرجح مره فقط لما قلتا. ق ٦۸ء‏ 

[۲۸۷۷] (قولًة: کک آي: مع الاحتلافِ في ٤‏ الماى. 

[AV1]‏ (قولّةُ: الربح) صور تهٌ: قال رب المالل: رامن الما ألفان وشره رَطْت لك تلت 
الربح» وقال المُضارب: راس الما لف وشرطت لي الصف . 

[۷ ] (قولّة: فقط) لا ني رأسي المال» بل القولٌ فيه للمُضارس كما علشت. 


() فی "ط": (رامیناً کان أو)). 
(۲) ((مع ذلك)) من الشرح في "ط". 
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E ()‏ ب وم ((فإدا صار مستوفیاً له صار)). 
٤ (4)‏ "ب" وم (())- 
(ه) في "الأصل": ((قبله أمانة حكماً وهو قائم)) بزيادة لفظة: ((حكمً). 


(1) في هذه الصحيمة "در". 


حاشية اہن عابدین ا اج ل ا ا د الجزء الذامن عضر 


فالبينة بيه رب الما في دعواة اليادة في رأسي الالء و) نة (المُضارب في 
دعواة الزيادة ني الربج) يد الاحتلاف بكونه في المقدار لاله لو کان في الصّفة 
فالقول رب المالل» فلذا قال: (معه أل فقال: هو مُضاربة بالتصف وقد ربح ألفاً 
وقال المالك: هو بضاعة فالقول للمالك)؛ لأنّه منك روكذا لو قال) المُضارب: 
(هي رض وقال رب المال: هي بضاعة أو وديعة أو مُضاربة فالقول ت المالء 
والبّنة ينه المُضارب)؛ لأئه يدعي عليه المليك والمالڭ بمكر. رو) أا رلو 
عى المالك القَرضَء والمُضارب المُضاربة e aa‏ 


[۴۸۷۷۸] (قولة: فاليينة إل لأنّ به رب المالي في زيادة رأس المالل أكثرٌ إثباتاًء ويه 
المُضارب في زياد الربح أكثر إثباتاً كما في "الريلهه"". 

ويوحَدٌ من هذا وين الاحتلافِ في الصّفة أن رب الما لو اذَعَى المُضاربةً واأَعَى مَن 
في يده المالٌ أا عنانٌ وله في الما كذاء وأقاما ابه نة ذي اليد أولى؛ لأا ّث حص 
من المالء وأثبتت الصفةء "سائحان". 

[Avy]‏ (قولة: فالقول للمالك) لان المُضاربَ يدعي عليه تقوم عمله» أو شرطاً من 
حهيه» أو يدعي الشركة وهو بر "منج" 

[۷ه] (قولة: المُضارب) الأول: ذو اليد. 

[۲۸۷۸۹] (قولَة: هي قَرض) ليکو کل البح له. 


(قولّة: ويؤحَدٌ من هذا إل) فيه: أن مُقعضَى كونِ مدعي المُضاربة حارجاً أن نقَدّمَ بيه على أن 
جميغ ما في يد المُذَّعَى عليه مال مُضاربة. 
(۱) ((يینة)) من المتن فی "و". 
(۲) ((رامالك یکر وأئا)) من المعن ني "و" . 
(۳) ”تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . فصل: اعلم أن ما يفعله المضارب إل ١/ه۷.‏ 
)٤(‏ "المنح": كتاب المضاربة . فصل ني التفرقات ۲/ق۱۹١٠/ب.‏ 


قسم العاملات r‏ فصل في المتفرتات 


فالقولٌ للمُضارس)؛ لاه يكر الماد وأيْهما أُقام اليّةً فبلَّت. رون أقاما بش“ 
فة رب المالل أولى)؛ لما أكثر إثباتأء وأقا الاحتلاف في التوع: فإن اذى 
المُضارب العُموع أو الإطلاق» واذعَى المالك الخصوص فالقول للمُضارب؛ لتمشكه 


" و"غاية البيان" و "الریلیہ‎ Pak" (قولة: فالقول للمُضارب) مله ف‎ [YAVAY]. 
وله "ابن الشحنة"”“ عن "التهاية" و"شرح التحريد"» وحكى "ابن وهبان"‎ 
في "نظمه" قولَونِ» ولي "جحموعة منلا علي" عن "جموعة الأنقروي" عن "يط الشرس":‎ 
((لو قال رب المال: هو كرض والقابضٌ: مُضاربةً: فان بعدَما تصرف فالقول لربٌ المالي‎ 
 ضباقلا والبيّة ينه أيضا والمُضارب ضام وإ قبلّه فالقول قول ولا ضمانً عليه . أي:‎ 
لاما تصادقا على أن القّبضّ كان يإِذْنِ رب المال» ولم بْب القرضٌ لإنكار القابض اه.‎ 
ونقل فيها عن "الدحيرة" بن الزابع عشَر مث ومثله في كتاب "القول لمن؟ عن "غام‎ 
البغدادئ" عن "الوحيز"» ومثله أفتى "علي أفندي"“ مفتي الممالك العثمانيّة» وكذا قال في‎ 
'فتاوی ابن جي" اقول لر الال وك ان يقال اذ ماق اة و اك ا‎ 
إذا كان قبل اللّصرّف كملا للمُطلق على المُقيّد؛ لاتحا الحادثة والحكم» وبال الوفيتق))» مِن‎ 


محموعة "منلا علي" ملخصاً. 
)١(‏ لي "د": ((يينة)). 

(۲) ((بينة)) ساقطة من "و". 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الضاربة ٠٠٠١/۳‏ (هامش "الفتاوى اندية"). 

,Vo/o "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . فصل: اعلم أن ما يفعله المضارب إِڂّ‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضارية بدفع لمال إڂڅ ۲۷۳/۷. 
)١(‏ "تفصيل عفد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 1/۲ 4. 

(۷) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص۲ ۷. (هامش "المنظومة الحبية'). 

(۸) "القول الحسن قي حواب القول لمن": كتاب المضاربة صا ۱۸.. 

(۹) "فتاوى علي أفندي": كتاب للمضاربة . في الاحتلاف ص۹ ۵.. 

.) (هامش "الفتاوى الغياثية‎ .١ ١۸ص "فتاوى ابن نحيم": كتاب المضاربة‎ )٠١( 
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بالأصلي» ولو اذَعَى كل نوعاً فالقول للمالكِ وله للمُضارب» فيقيمها على صكة 


تصرفهء ويلرمها تفي الصَّمانِء ولو وُت الان قضّى بالمتأخرةء وإلاً فة المالك. 


[۷۸۳] (قول: بالأصلٍ) لاد الأصل في المُضارة الُموم؛ إذ المقصود منها الاسترباي 
والعُمومٌ والإطلاق يابا وهذا إذا تناعا بعد تصرف المُضارب» فلو قبلّه للمالك كما 
إذا اذعى المالك بعد اصرف العُموم والمُضارب الخصوص فالقول للمالك "در منتقى ١"‏ . 

a (قولة: کل نوع بان قال احدذها: في بر وقال الحَر: و‎ [AA4] 

[۸۷۸] (قولة: فالقولٌ للمالك) لأكما انما على ر ا القول قول 
يُستفاد من حهته الإذن» "س". 

[AYA]‏ (قولة: فيقيمُها) أي: البينةً. 

[۷۸۷] (قولّة: على صِكة إخ) يعني: أ اليه [۲/دء٠/]‏ تكون حيتعٍ على صحَة 
تصرفهء لا على تفي الصّمانِ ا على التفي فلا تقبَل. 

۸ (قولٌه: ولو وَقّت) في بعض الشسخ: ((ولو وَمُتّت)). 

[۸۹] (قولة: البينتان) فاع ((وقّت)) والمسالة بايا بأن قال رب المال: ار“ 
إليكٌ مُضاربة أن تعمَلَ في بر في رمضادء وقال المُضارب: دفَعْت إلِعً لأعمَل في طعام في 
شوال» وأقاما البِنةً. 

]4۷۹۰[ (قولّه: : قضّى بالمتا رة لان آخرَ الشرطينِ ينسح أوفما. 

1 ] (قولة: ولأ أي: إِنْ م يوتا أو وَقَعَت إحداهما دونً ن الأحرى. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب ۳۳١/۲‏ بتصرف (هامش "جحمع الأخر"). 
(۲) يي "ب" و"م": ((). 

(۲) ماي "و 

)٤(‏ ي "الأصل": ((أديت)). 

(ه) فی "ر": ((التاحر))» ون "": ((بالمستأحر)). 

(1) ي "الأصل" و"ر" و"": ((یفسخ)). 


قسم المعاملات ۴۷ . فصلف امفرتات 


(فروع) 
دقع الوص فال الصخير إلى تة مضاربة حار ود ر و 
لا َل الوصي لتفسه عن الزح آکثر ی عل لأمثاله» وتمامةٌ في " شرح "0 
وفيها“: ((مات المُضارب ولم يوذ مال المُضاربة فيما حلّفَ عاد دیناً ي ترکی)). 


م (قولة: إلى تفيو) الضّمير راح إلى (الوصي)). 

۷۹۳1 رل و سوس ") اي: بحا منه» وردَة "ابن وهٻان 
لإطلاقهم برأيه مع قيام الدّليلِ على الإطلاق))» واستظهَرَ "بن الشحنة"“ ما قله 
"الطرسوسي " نرا للصغير. 

أقول: لكنْ في "حامع الفصولين"" عن "الملتقط": ((ليس للوصيح في هذا الرّمانِ 

اد مال اليتيم مُضاربة)) فهذا يفي المَنحَ مطلقاً. 
]r 4‏ (قولة: في تركته) لاله صار باتًجهيل مُستهلكاء وسيأتي تام ني الوديعة “ إِنْ 
شاءَ الله تعالى» وأفتى به في "الحامدية" ' قائل: ((وبه أفتى "قارئ المداية")). ق۸۹؛/إب 


: ((بائه تقيید 


(۱) الواو ليست لي "د" 

(۲) م نعثر على المسالة في كتابه "أنقع الوسائل" ولعلها في مولي آحر له. 

(۳) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٥/۲‏ . 

. ٤۳/١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة‎ )٤( 

)٥(‏ الواو ليست لي "ر" و"آ" وهو الموافق لما قي نسخة "د" من "الدر". 

. ٠٠/١ أي: ف شرحه لمنظومته كما نقل ذلك عنه ابن الشحنة في ”تفصيل عقد الفرائد":‎ )١( 
. ٠٥/۲ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة‎ )۷( 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون لي تصرفات الأب والوصي والقاضي وا متولي إڂ ٠١/۲‏ . 
(۹) "اللتقط": مطلب: للوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة ص٣٥ ..٤‏ 

)١١(‏ القولة [۲۸۸۲۸] قوله: ((فإلّه يضمَن)). 

)١١(‏ انظر "العقود الدرية لي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة ٠٥/۲‏ بتصرف. 


(۱۲) "فتاوى قارئ المداية": ص١‏ 4.. 


حاشية ابن عابدين TY‏ الحزء الثامن هشر 


مطلب: دقع المُضارب أو الوصي شيا للعاشر“ 

وقي "الاحتيار ": نع المُضارب شيا للعاشر ليف عنه ضمِن؛ لاله ليس 
من أمورٍ التجارة)). لكنْ صرح في "ّمع الفتاوى" بعدم الضّمانِ في زمانناء قال: 
((وكذا الوصئ؛ لأكَما" يقصدانِ الإصلاح)). وسيجيء خر الوديعة“. وفيه: (رلو 
شى ماليا متاعاً فقال: أنا أمسكة حت أجد رحا كثير» وأراد المالك بَيعَهء فان في 
الما ر رخ احير على بیعو؛ عمل“ بأجر کما مر إلا أن يقولَ للمالك: أعطيكَ 
و المال وحصبَكَ من لژ حر یجب فر المالك على بول ذلك. وني "البزازية"“: 
((دفْع إليه ألفاً نصفُها هبة ونصفُها مُضارَبة» فهلّگت يضمن SE‏ 


مطلب: فسخ المضاربة وفي اليد متاح( 

[۷۹] (قولة: وفيه: لو شَرى إل) الكلام هنا في موضعَينٍ: الأول: حى إمساك 
المُضارب الماع من غير رضا رب المالء والتاني: إحبار المُضارب على البيع حيث لا حقّ له 
في الإمساك اتا الأول فلا حق له فيه» سواءٌ كان في الما ربح أو لاء إلا أن عطي لربٌ 
المالي رأسَ المالي فقط إن لم يربخ أو مع ا فحيتملٍ له حى الإمساكء وما الاي 
- وهو إجحبارة على البيع - فهو أله إن كان في الما رخ اجب على الي » إلا أن يدفَحَ للمالكِ 
راس ماله مع حصي" من الربح» وإن لم يكن في المالٍ رح لا ْب ولكنْ له أن يدقع للمالكٍ 


)١(‏ هتا المطلب من "د". 

(۲) "الاحتيار": كتاب الضارة . فصل: ونفقة المضارب ف مال الضاربة ٠٠/۳‏ بتصرف. 

(۳) في "و": ((لغا)). 

() ص٣٣‏ "در" 

(ه) يي "و": ((لعلمه)). 

(1) ص٣٥‏ "در" 

(۷) "البزازية": كتاب ES‏ الشيوع والمبة في امرض وغيره ٤۰/٦‏ ۲ (هامش "الفتاوى المندية "). 

(۸) هذا المطلب من "الأصل". 

(۹) ي النسخ جميعها: ((من حصيه))؛ وصواب العبارة ما أثبتناه» وانظر "التكملة" . المقولة ]٤۸۸۸[‏ قوله: ((وفيه: لو 
شری إٍخ)). 


قسم المعاملات ٣۷۷‏ فصلّف المفرقات 


حصّة اهبة)) اه. 
قلث: ا لا ضما مُطأقاً لا في المُضاربة . لأكًا أمانة . ولا في البة؛ 
e‏ ۱ 
لا فاسدف وهي ٤‏ ملك بالقبضٍ على المعتمد ( المُفق به کما سيجيء 4 فلا 
. ضمانٌ فيها. 
وه زت ول قول الا 


وأودَعَه عَشراً على أن مسة له هبة فاستهلَّكَ امس يسر 


راس ماله أو يدقع له 3 برأسي ماله» هذا حاصل ما فهْنّة من عبارة "المنح" عن 
ادير“ > وهي کان عد زفت را عار الد ی ف کا في "المنح". 

وبقي ما إذا“ أراد المالك أن َك المَتاعَ والمُضارب يريد بيعة» وهو حادثة الفتوى» 
ويعلّمٌ حوايما با مر فيل الفصلٍ: ((من أنه لو عله وعلِم به والمال عُرُوضٌ باعها وإ ناه 
المالڭ ولا َلك المالك قَشخها ولا تخصيص الإذْنِ؛ لاه عل من وجه)). 

]١[‏ (قولة: حِصَة المبة) لأ هبة المُشاع الذي يبل القسمة غير صحيحة» فيكونُ 
فی ضمانه. ۰ 

[۸۷۹۷] (قولة: وهي إل ونْملّها "الفعال" عن "المندية". 

[AYA]‏ (قولة: لَك بالقبضٍ) أقول: لا نان بين اليلْكْ بالقَبط لقبض والضّمانِ» 
"سائحان". 


)١(‏ ((المعتمد)) ليست في "د". 

(۲) ص۳۹۹ "در" 

(۴) "ا منظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص٣۷.‏ (هامش "للمنظومة الحبية"). 
)٤(‏ "للنح": كتاب المضاربة . فصل في التفرقات ۲ق ١١١/أء‏ نقلاً عن "الذحيرة" و"الحيط". 
)٥(‏ ي "م": 

(1) ص۰١۲‏ وما بعدها "در ". 


(۷) "الفتاوى اهندية": كتاب البة . الباب الثاني فيما جوز من ابة وما لا جوز .۳۷۹/٤‏ 


((ماذا))» وهو خطأ طباعي. 


TYA‏ الجزء الثامن عشر 


sensmnavneeananneQQacsnnaaunbnBRDEObDBDOVOBBGCRnECCOCDRLVRDECCCRCOCCCRDESNA» 


أقول: نص عليه .في "جحامع الفصولين"”“ حيث قال راما ل "فتاوى الفضلي": ((اهبة 
الفاسدهة فيد اليك بالقبض» وبه يی م إذا هلث أفتيت بالؤحوع للواهب هبه فاسدة 
لذي رجم رم منه؛ إذ الفاسدة مضمونة فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الملاك كانٹ 
مُسحَقّة الد قبل الملاك)) اه فتنبة 

(فروع) 

سفل فيما إذا مات المُضارب وعليه دَينٌّ» وكان مال المُضارّبة معروفاً فهل يكونُ ربُ 
الما أحق برأس ماله وحصته من الربح؟ الحواب: نعم كما صرح به في "الخانية"“ و "الد خحيرة 
البرهانية"» "جامد" وفيي“ عن "قاری الهداية" من باب القضاء في "فتاواة"“: (رإذا 
ای أحد الشریگینِ جیانة في قذر معلوم وأنگر حلّفَ علیه» فن حلَّفَ برئ» ون نگل ثبت 
ما اأعاف وإن م يعي مقداراً فكذا الحكمُ لکن إذا نكل عن اليمين لِمة أن يعي مقدار 
ما ان فيه» والقول قول في يقداره مع بينه؛ لان كُولَةُ كالإقرار ^ بشيءِ هول والبيان في 
مقداره إلى المُقَرٌ مع عينهء إلا أن يقيمَ حصمُة بينةٌ على أكثر)) اه. 


)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثلائون لي التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيا يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا یکون ۱/۲). 

(۲) "الخانية": كتاب للضاربة ١٦۳/١‏ (هامش "الفتارى المندية"). 

(۳) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة 1٥/۲‏ . 

.1۸/۲ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتارى الحامدية": كتاب المضاربة‎ )٤( 

(ه) "فتاوى قارئ افداية": مسألة ي المضاربة ص1۷.. 


u n mn MM 


() ي "ر" ر" و "ب" و" م": ((کاقرار)). 


قسم المعاملات کے ۹ کے ج ب كاب الإيداع 


کناب الإیداع) 
لا حفاءَ في اشتراکه اكه مع ما قبلّه في الحكم وهو الأمانة. (هو) لغةً: بن الوني 
اي النّرك. وشرعاً: (تسليطُ الغير على جمظ ماله صرجاً أو دلالة)» كأنِ انقتق زق 
رحلٍ فأحَدَه رح بعيبة مالکه م تركة ضمنَ؛ لاه بهذا الأحذٍ الترمَ جِفظةُ ولال 


و (والوديعة: ا 0 عند الأمينِ)» وهي احص من الأمانة کما HHH‏ 
"المصتف" وغيث A N Ey‏ 
وکاب اید 

]۸۷۹٩[‏ (قوله: بعيبة إخ) قي به لأنٌ المالك لو كان حاضراً م يضكَن. 
٠۹‏ رقو : كما حف "الصف" انظر "اليعقوية". قال في "المح ": (ً 


الأمانةً: علَمٌ لما هو غير مضمون» [۳/ذ٤۲٣/ب]‏ فشمل + جميع الصوَرٍ التي لا ضمان فيها كالعارية 
والمستأجرة والمُوصّى بخدمته في يد المُوصى له ها. والوديعة: ما وضع للأمانة بالإيجاب 
والمَبُول» فكانا متغايرين))» واحتارة صاحب "التهاية". وني "البحر": ((وحكمهما" غتلف 
في بعض الصَور؛ لأنّه ني الوديعة يبراً عن الضّمان إذا عاد إلى الوفاقء وني الأمائة لا يرا عن 
الضّمان بعد الخلاف). 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۲/۷ بتصرف» نعلا عن "الحيط". 
(۲) ا "د": ((ویترك)). 

(۴) "ا مىح": كتاب الوديعة ۲/ق |/١١١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ ((قوله)) ليست يي "ب" و"م". 

(ه) "المنع": کتاب انوديعة ۲/ق١٠٠/إب.‏ 

() "البحر": كتاب الوديعة .۲۷٤/۷‏ 

(۷) عبارة "انح ": ((وحکمها)). 


حاشة این عابدین 9 الجزء الثامن عشر 


(وركئها الإيجاب صر ك: أودَعثّك (أو كناية) كقوله لرحل: أعطي ألف درهي» أو 
أعطني هذا الوب مَلاًء فقال: أعطينكًء كان وديعة "بر "؛ REE‏ 


(نكنة) ذكرها في الهامش 
((زوي أن "ريخا" لَمّا الث بالفقر وابیضّٹ عيناها من الحزنِ على يوسف اک حلست 
على قارعة الطريق ف زي الفقرايي فم بما يوسف ا فقاث ثنادي: أيها المَلك امع 
كلامي» فوقف يوس اظ فقالت: الأمانة أقامَتِ المملوك مُقام المُلوكٍء والخيانة أقامتِ 
المُلوك مُقام المملوك. فسأل عنهاء فقيل: إا "زلیخا' فتزۇحھا رح علیھا")) اه "رب پل : 
]۸۰۰^[ (قولة: أو كنايةً) المراد بها: ما قابل الصريح مثل کنایاتِ الطّلاق» لا 8 


." "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۳/۷ بتصرف» نقلاً عن "ارط‎ )١( 

(۲) م أحده يمذا اللفظ الخاص بالأمانة؛ إلا ما روى الفضيلل بن عياض قال: ((وقفت اعرأةٌ العزيز على ظهر الطريق حتى 
مر يوسف» فقالت: الحمد لل الذي حمل العبيد ملوكاً بطاعته» وحمل الوك عبيداً معصيته)). دون لفظ ((الأمانة 
والخيانة)) بل عموم الطاعة وا لمعصية. احرج ابن ابي حاتم في "تفسیره" ۳۹۰/۸ »)١٠١۷۷(‏ وابن للدذر في "تفسيره" 
کما فی "الدر المنثور" .٠٠ ٤/٤‏ 

وروى ابن إسحاق: رن أطيفير هلك في تلك اللياليء وأن للك الزّيان زوج يوسف امرأة أطيفير - راعيل - وأا 
حين أدحلت عليهء قال: اليس هذا عحيراً م كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنما قالت: أيها الصديق» لا تلمني؛ فإني 
کنت اعرا كما ترى حسناءَ جَمّلاءَ ناعمة في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأني النساء» وكنت كما حعلك الله في 
حسنك وهيئتك» فغلبتني نفسي على ما رأیت» فیزعمون أنه وجدها عذراءء قأصایجا فولدت له رجلین)). 
آحرحه ابن بي حاتم ني "تفسیره" ۳۹۰/۸ »)۱۲٩۰۹۷(‏ وذکره القرطي فی "تفسیره" ۰۲۱۸/۹ وابن کٹیر ٤۸۲۳/۲‏ 
[يوسف/٦‏ ١]ء‏ والسيوطي في "الدر التو" ٠٦/٤‏ [يرسف/٦٠]‏ وغيرهم. 

وقال وهب بن مه رجه الله: ((أصابت امرأة العزيز حاجة فقيل لما: لو اتيب يوسف بن يعقوب فسألتى 
فاستشارت الئاس ني ذلك فقالوا: لا تفعليء فإنا نخاف عليك. قالت: كلاء إن لا أحاف ممن بخاف الله. فدحلت 
عليه فرأته في ملكه» فقالت: المحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته ثم نظرت إلى نفسها فقالت: الحمد لله الذي 
حعل لللوك عيداً ععصيته» فقضى لما جميع حوائجهاء ثم تزوحها فوجدها بكرا فقال طما: أليس هذا أجمل ما أردت؟ 
قالت: يا ني الله إت ابتليت فيك بأرہع: كنت أجمل الناس كلهم ركنت انا أجمل أهل زماني» وکنت بکراً» ركان 
زوحي عننا). أحرحه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" ني الأصل السابع رالأربعين ولمائة ۱۸٠/١‏ والأصل الرابع 
عشر والماتتين» كما في "الدر النثور" ٤/١؛‏ [يوسف/ ١ه].‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الوديعة .۷١/١‏ 


Ar/ 


قسم المعاملات o‏ ۸ د ج كتا الإيداع 


لأ الإعطاء يحتمل المبةًء لكي الوديعة أدىّ وهو متَيمَنٌ» فصار كاي (أو علا كما 
لو وضع توه بين يڌي رحلي وم يمُل SS SA OS‏ 


۰7 ] (قول: لان (t!‏ التعليله في "البحر"“ أيضاً. 

[ه] (قولّة: وم يفل إلخ) فلو قال: لا أقبّلٌ الوديعة لا يضمَن؛ إذِ القَبول عرفا لا يدبت 
عند الد صرياً. قال صاحب "حامع الفصولين": (رأقول: دل هذا على" أن البقار 
لا يصي مُودعاً في بقرة من بعتها إليه فقال البقارٌ للرسول: اذكب ما إلى رتا فلن لا أقبلّهاء 
فذهَب بماء فينبغي أن لا يضمَنَ بقار وقد مر حلاف)). 

يقول الحقير: قولة: ((ينبغي)) لا ينبغي؛ إذ الرسول لَنّا تى با إليه حرج عن حكم 
ال[سالة» وصار أُحنبياً» فلمّا قال البقًارٌ: رها على مالكها صاز كانه ردها إلى أجني» أو ردها 
مع أجني فلذا يضمن جلاف مسألة التّوب» "نور العين"") وتامُة فيه. 

وفيه"" أيضاً عن "الأحيرة": (رولو قال: م اقل حقى م صز مُودعاً وتك الوب 
ره وذعب فرفَعَة من لم يبل وأدحَلَةُ بيه ينبغي أن يضمَنَ؛ لأنّه لَمَّا لم ينبت الإيداع صار 
شاضبا بف قول ان فة اکال وهو أن العَصْب إزالة يد المالك وم بوذ" 


وکاب الداع 
(قول "الشارح": لد الإعطاءَ تيل المبة) فيه: أن احتمالّ الوديعة في مثل هذه العبارة بعيدٌ جدًا لغ 
وعُرفاًء فلماذا عدَلوا عن المُتبادر إلى غيري؟ اه "ط". 


.۲۷۳/۷ انظر "البحر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والتلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إل ٠٠٠/۲‏ بتصرف. 

(۲) ((على)) ليست في "الأصل" و"ر" و""» ليست في "جاع الفصولين" أيضاً. 

.أ/١‎ ٤۹ق "نور العين": الفصل الثاني واللائون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إل . ضمان للودع وعدم ضمانه‎ )٤( 

(ه) "نور العين": الفصل الثاني والكلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إل - ضمان المودع وعدم ضمانه 
ق۱۹۹ باحتصار. 

(1) "الذحيرة": كتاب الوديعة - الفصل الئالث فيما يكون إيداعاً وما لا يكون ۲/ق1۹١.‏ 


NN HM 


(۷) قي أب وم : ((توحد)) بالمثناة الفوقية. 


حاشیة ابن عاہدین ‏ .۔ ‏ ۲۸ امز الثامنعشر 


شيئاًء فهو إيدا (والقول من المودع صریحاً) ک: قبلْث» (أو دلالة) کما لو سگتَ 
عند ضيه فاِلّه قول لال کوضع ٹیابه فی تام برای ARAS‏ 


ورفعة الوب صد القع لا الضررٍء بل ترك المالكِ ثوب إيداع ثانء وفع ن م يقبن قبول 
ضفناً» فالظَاهرٌ أنه لا يضمن والله تعالی اعلم)) اھ ق۸۷؛/) 

[۲۸۸۰۳] (قولّه: شیم فلو قال: لا ا لا يكون مُودَعاً؛ لان الدلالة م توح "بعر ". 

وفیه" عن "ا خلاصة": ((لو وضحَ کتابة عند قوم فذكَبُوا وترو ضووا إذا ضاع» وان 
قامُوا واحداً بعد واحلٍ ضينَ الأحير؛ لأنه تعينَ للحفظ» فتعيَ للضّمان)) اه فكل مِن 
الإيجاب والَبُول فيه غير صريح كمسألة الخاي الآنية قريب . 

(فرع) 

في "حامع الفصولين": ((لو أدعَل دابتة دار غيرو وأحرحها رب الدارِ لم يضَن؛ لأا 
ضر بالدّار» ولو وحَدّ داب في مَربَطه فأحرحَها ضين)) "سائحان". 

[۸۸۰] (قولة: کما لو سگت) أي: فاه ل وبع أن ذكرّ هذا في "المندية"" قال: 
((وضَحَ شيعا في بيت بغير أمره فلم بحمَظ حى ضاع لا يَضمَنْ؛ لعدم التزام الحفظ. وضَحَ عند 
آحرّ شيعا وقال: احقَظ“» فضاعَ لا يَضمَنُ؛ لعدم الترام الحفظ)) اه. ويمكن التوفيق بالقرينة 
الذالّة على الرّضًا وعدمه» "سائحان". 


)١(‏ أي: ((للوديعة)) كما ني "نور العين". 

(۲) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۳/۷. 

(۳) "الخلاصة": كناب الوديعة ‏ الفصل الثاني فیما یکون تضبیعاً وفیما لا یکون 1 ۲۹ باحتصار» نقلاً عن غصب "الفتاوى". 

(4) في الصحيفة الآتية "در". 

(ه) "امع القضولين*: الفصل الثالث والثلائون ني أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إل ۸۷/۲ باحتصارء نقلاً عن "فقظ"» أي: 
"فاوى القاضي ظهير الدين". ” 

() "الفتاوى المندية": كتاب الوديعة - الباب الأول في تفسير الإيداع والودیعة ورکنها وشرائطها وحکمها ۲۲۸/٤‏ 
باتصارء نقلا عن "الوجيز" للكردري معرياً إلى "الحيط". 

(۷) في "ب" و“م": ((فلم يعلم))» وثي "المندية": (رفلم بحفطه). 

(۸) عبارة "المندية": ((وقال: احفظه» فصاح بأعلى صوته وقال: لا أحقظه فضاع إخ)). 


تسم المعاملات ا ۸۳ ا كتابٌ الإيداع 


من الثبايع» وكقوله لربٌ الخانِ: أينَ أربطّها؟ فقال: هناك كان إيداعاً "ححانكة"'. 
وهذا في حق حوب اليفظ وما في حى الأمانة فتعمُ بالإجاب وحدَة حقى لو قال 
للغاصب: أودَعتْكَ المغصوب برئ عن الضّمان وان ل يقَبَلْ» 'احتیار ". e‏ 


1 ب بترکه السُوالَ وال 4 1 َ‫ (FP)‏ 

[۸۸۰] (قولة: من اليايم) ولا يكون الحمامي مُودَعاً ما دام الّياو حاضراً فان كان 
غاا فالحمامئ مود "بعر "0 . 

وفيه"“ عن إجارات "الخلاصة": (رلبس ثوباً فظن اليا أنه وب فإذا هو ثوب الغيرٍ 
ضينَء هو الأصخ)) انقهی أي: لأئه بت" السوال والتَفحْصَ يكو مُمرّطاً فلا يا 
يأني: من أن اشتراط الصّمانِ على الأمين باطل» أفادةُ "أبو الشعود". 

]1۸۸۰1[ (قولة: وهذا) اُي: اشتراطُ المَبْولٍ أيضاً. ٠‏ 

[۸۸۰۷] (قولة: ون ۾ یقبل) قد مر" أن ابول صریځ ودلا في“ هنا معنی 
الرڈ اا لو سکت فهو مول دلالةء تأئل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوديعة ۔ فصل: ما یکون إيداعاً وما لا يون ۳۹۹/۳ باحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "الاخحتبار": كتاب الوديعة ٠٠/۳‏ بتصرف. 

(۳) هذا المطلب من "ر". 

.۲۷۳/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ ) ٤( 

(ه) "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمانات - الحنس الرابع قي الحمامي ق١۸٠/ب»‏ نقلاً عن "الأصل". 
(1) ((انتهی)) ليست نې "ب" و"م". 

(۷) في "ب" و"م": ((بترلك))» وما أتبتناه من "الأصل" و "ر" وآ" موافق نا لي "فتح المعين". 

(۸) ص۲۸ ۸۷ "در ". 

(۹) "فتح المعين": كتاب الوديعة .۲٠۳/۳‏ 

)٠١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 


(۱۱) في "ب" و "م": ((نلعله)). 


حاشية ابن عابدين کڪ ا ب کے الجزء الثامن شر 


(وشرطّها ون المالٍ قابا لإثباتِ اليد عليه)» فلو اودع الآبق أو الطَرَ ني الواء 
م يضمن (وگون المُودع مكلا شَرطٌ ب الميفظ عليه)» فلو اودع صبياً 
فاستهلگها ۾ يضمن ولو عبدا تحجوراً ضمِنَ بعد عتفه. TEETER PEA‏ 


[AAA]‏ 4 لإثباتِ اليد) قال بعضٌ الفضلاء": فيه تسامح؛ إذٍ المراد إثباث اليد 
بالفعلء ولا يكفي بول الإثباتِ كما شار إلیه ن "الدرر" بقوله: ((وجِفْظُ شيء [۲/د۴۲۰/] 
بدونٍ إثباتِ اليد عليه محالّء تأئل))» "فتال". وأجحاب عنه "أبو الشعود". 

]٠۸۸٠١[‏ (قولة: فلو ودع صبتاً) قال "الزمليئ" ني حاشية "المنح": ((وستشتى ين إيداع 
الي ما إذا أودَع صي عجو مله وهي مِلْكُ غيرهاء فللمالك تضمينٌ الذافع والآحدِ» كذا 
في "الفوائد الرَينيّة"))» "مدي" . وانظر "حاشية الفتال". 

]۸۸1۰1[ (قولة: ضمنَ بعد عِنْمّه) أي: لو بالغاًء وإلاً فلا ضمانً. 

(فرع) 
قال في الهامش: (رلو احتاح إلى تَمْلِ العِيال» أو لم يكن له عِيال فساقَرّ با لم يضكَنْ» 


(قولة: وأجاب عنه "بو الشعود') بقوله: ((أقول: ليس المرا من حَعْلى القابليّةٍ شرطاً عدم اشتراط 
إثباتِ اليد بالفعل بدليل العليلى والفريع الَدينٍ ذكرها "الشارخ')). 

(قول "الشارع": فلو اودع صبتاً فاستهلگها م يضكَنْ إخ) لأ الي من عادته ضيب الأموالء 
فإذا سلَمَه إليه مع عليه بمذه العادة فكالّه رضِيّ بالإتلاف» بخلاف العبد البالغء فإلّه ليس من عاد ذلك 
رهو مجو عليه ي الأقولي ي حن سيو والمالك لعا سل على الفط وتيك العبد كان ذلك ين ييل 
الأقوالء فإذا عق ظهَرَ الصّمان في حقه؛ لتمام رأيه. 


)١(‏ هو الحموي» كما تي "فتح المعين"» ولم نعثر على المسألة قي مظانا من كتابه "غمز عيون البصائر". 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة .٠٤٣٠٠٣/۲‏ 
(۲) انظر "فتح المعين": كتاب الوديعة .۲٠۳/۳‏ 


قسم امعاملات ا تاب الإيداع 


(وهي أمانة) هذا حُكمُها مع وُحوب اليفظ والأذاء عند الطلّب» واستحباب قبْوياء 
(فلا ثَضمَنْ باهلاك) إلا إذا كانت الوديعةٌ بأحر» e IY‏ 


وهذا لو عي المكادًء فلو لم يعن بأن قالٌ: احمَظ هذا وم يقل: ف مكانِ كذاء فسافَرَ به: فلو 
كان الطريق عَُوفاً ضيِنَ بالإجماع» وإلاً لا عندناء كالأب أو الوصيّ لو سافر مالي المي 
وهذا إذا م يكن حل ومؤونة ا الفصولين"". 

فلو کان" ها حل ومؤونة وقد مر بايفظ مطلقاً: فلو کان لا بد له من السَمّرِ وقد عجر عن 
حفظه ۾ في المصر الذي أودى“ فيه م ي SS hs‏ 
حنيفة" ره الله» قريباً ُو بعيدا وعن "يي يوسف" رجه الله: ضوِنٌ لو بعيداً لا لو قريياً» وعن 
"محكد": ضمنَ في الحالين» "حامع الفصولين ”“. 

العُودَع بأجر ليس له أن يُسافرَ بما؛ لتعيرنٍ مكانِ العَقدٍِ للحفظ "جامع الفصولين)). 

۸۸] (قولة: عند الطلّب) إلا ي مسائل ستأني“. 

[A۸11]‏ (قولة: بأحرٍ) سيأني": أن ا حير المشترك لا يضمن وإنُ شرطّ عليه الضّمانُ» 
وأيضاً قول "المتن" هنا: ((واشتراطٌ إ)) يرد عليه» وهذا مع الشرط فكيفَ مع عديه؟ 
وني "البرازية": ((دقَعَ إلى صاحب الحمام واستأجَرَةُ وشرّط عليه الضّمانً إذا تلف قد ذگرنا 


)١(‏ تتمة عبارة "جامع الفصولين": ((والطريق خوف ضمن وإلا لا)). 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والكلائون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياا إڂ ٠١١/۲‏ بتصرف. 
(۳) ((کان)) لیست ف "الأصل". 

() في "الأصل" و"ر": (أوعه))» وما أنبتناه من "ب" و "م" موافق لما ني "حامع الفصولين". 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والتلائون قي أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١۲/۲‏ 

(1) ص۲۹۱ وما بعدها "در". 

(۷) انظر "الدر" عند للقولة [۲۹۹۳۲] قوله: ((ولا يضمن إل)). 

(۸) "البزازية": كتاب الإحارات - الفصل السادس في الضمان - نوع ق الحمامي ٩٠/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


حاشیة اپن صاہدین ۔ ‏ ۸ ا الجزء الثامن عضر 


"أشباه"“ معزت د "الريلعى " (مطلقا) سواء أمكنَ القَحرر" آم لا هلَكَ معَها 
شيءٌ ام لا لحديث "الدارؤطي": ((ليس على المُستوذع غير المُغِلٌ ضمان))“. 
(واشتراطٌ الصّمانِ على الأمينٍ) كالحامي ولخا aE‏ 


أنه لا أثرَ له فيما عليه الفتوى))» "سائحان". وانظر "حاشية الفتال". وقد يرق بأنّه هنا 
مساح على الحفظ قصدا بخلاف الأجير المشتركٍ فاه مستأجَر على العملى تأمل. 
ر جر 2 جر 
[AAI]‏ (قولة: "الريعي ") ومثلّه ف "النّهاية Ma‏ و"الکفاة"^ وکثير من الكت n‏ رمل " 
على "المنح". 
[A۸14]‏ (قولة: غير المُغْل) أي: الخائن ن. كذا في الهامش. 
]۸۸1[ کالحقامی) أي: مُعلّم الحمام» وأا من حرى العف باه يأحد في 
مقابلة حفظه أحرة يَضَنْ؛ لألّه ودي بأحرة» لكي الفتوى على عَدَيِيء "سائحاي". 


)١(‏ "الأشباه والنظالر": الغن الثان: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص۸ ٠۳۲‏ بتصرف. 

(۲) "تبیین الحقائق": كتاب الإحارة ۔ باب ضمان الأجیر ٠١١/١‏ . 

(۳) تی "و": ((التحرز عنه)). 

)٤(‏ ني "د" و"و": ((أو لا)). 

(ه) أحرجه الدارقطني في "السنن" 1/۳ )١٦۸(‏ - وعنه البيهقي في "الكبرى" 41/٦‏ عن عمرو بن عبد الحبار عن 
عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أييه عن حده عن التي 4# قال: ((ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا 
على المستودع غير المغل ضمان)). 
قال الدارقطتي: عمرو وعبيدة ضعيفان؛ وإنغا بروى عن شريح القاضي» غير مرفوع. 
رواه يوب وقنادة وهشام بن حسان وعوف وحبیب ویونس عن ابن سیرین عن شرح من قوله. 
احرجه عبد الرزاق تي "المصنف" ۱۷۸/۸ )۱٤۷۸۲(‏ و(۷۸۲۳٤١)»‏ والدارقطني ٤۱/۳‏ (١۱۷)ء‏ والببهقي قي 
"الكبرى" .٩۱/٦‏ قال البيهقي: هذا هو الحفوظ عن شريح القاضي من قوله. 

(1) "الكفاية": كتاب الإجارات - باب ضمان الأحير ٨۸‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


4/4 


قسم المعاملات ی ¥ ت شت کتاب الإيداع 


(باطل به بُفی)» "حلاصة" و"صدر الشريعة". (وللمودع جِفظّها بتفسه وعیاله") 
کا ر ی کا کت کی ار کک ا ی کی فار یا رو ر 
أو زوحته ولا یسن معَهما ولا يُفِقُ عليهما م يضمن "حلاص" . وکذا لو دفعتّها 
لزوجها؛ لن اليرة للمُساكنة لا لفق وقيل: بُعتبرانِ معاًء "عي" (وشرط گوم 
أي: من في عياله (أميناً)» فلو عَلمَ خیانتة ضمر "حلاص ة"". ES‏ 


[۸۸۱۰] (قولۀ: فلو دفٌحَها) تفریځ على قوله: (رأو حکما)). 

[YA^A1۷]‏ (قولة: لولدو المُميّرِ) بشرط أن يكو قادرا :على الحفط "بر" عن 
"انلام" . 

[A۸41۸]‏ (قولة: ضمن) أي: بدفعها له» وکذا لو ترگۀ في بيته الذي فيه ودائع التاسي 
وذعب فضاعث ضين "مر" عن "انلام" . 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإحارات - الفصل السادس في الضمان . الجنس الرابع لي الحمامي ق۱۸۷/ء بإيضاح من الحصكفي رمه 
الله تعای. 

(۲) "شرح الوقاية": كتاب الإجارات - باب ضمان الأجير ٠١١/۲‏ (هامش "كشف الحقالق"). 

(۳) جاء تفسير ((العيال)) في "الخلاصة" نقلاً عن "شرح الطحاوي" ق۱ ۲۹/ب - ۲۹۷/: ((هو الذي يسكن معه وجري 
عليه نفقته)). 

)٤(‏ ي "د" و"و": ((وزوحته)). 

)٥(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثالث في الدفع إلى القير - نوع منه في عیال المودع ق۲۹۷ بتصرف» نقلاً عن 
"شرح الطحاوي" و "شرح الحامع الكبير". 

(1) "رمز الحقائق": كتاب الوديعة ۱۷۹/۲ بتصرف. 

(۷) "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثالث في الدقع إلى الغیر - نوع منه لي عیال اودع ق ۲۹۷/| بتصرف. 

(۸) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷4/۷. 

)٩(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ۔ الفصل الثالث في الدفع إلى الغیر ۔ نوع منه في عيال المودع ق ۲۹۷/أء نقلاً عن "شرح 
ابحامع الكبير". 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الوديعة ۰۲۷4/۷ نقلاً عن "الخلاصة" و "النهاية" أيضاً. 

)١١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثالث في الدئع إلى الغیر - نوع منه في عیال اردع ق ۲۹۷/ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين کک 7K‏ ا الجزء الثامن عشر . 


(و) حار لمن في عيالِه الدَفع لمن في عيالِي ولو نما عن الذفع إلى بعضٍ مَّن 
ئي عِيالِهِ دقع إن وحَدَ بدا منه) بان کان له يال غية» "ابن ملك" (ضمن ولا له 
وإ حفِظها بغيرهم ضين)» وعن "محمد": إن حفِظها من محمَظٌ ماله كركيلي 
ومأذونه» وشریکه مُفاوضة وعناناً حار CERES SSO‏ 


]۲۸۸٠۹[‏ (قولة: في عباله) المي في ((عباله)) الأحير يصح أن يرجح للعيال 
صرح "الشرنبلالي"» ويصخ أن يرجح إلى المُودّع» وبه صرح "المقدسي"» وفيه: ((لا يشت 
في الأبوَينٍ كوُما في عيالوء وبه بُفتی). 
ولو أودَعَ غير عِيالِه وأجار المالك حرج من البينٍ. ولو وضع في جرز غيره بلا استفجار 
ولو َر بيتاً من داره ودقَعَها ‏ أي: الوديعة - إلى المستأجر: إن كان لكل منهما عَلَقّ 
دة يضمن وان ل يکن وکل منهما يدل على صاحرو ِن غير جشمة م يضمَنْ» وڼي 
سُكوتمم عن الدَفْع لعيال الدع إشارة إلى أنه لا مله ونقل شيخنا احتلافاً وترحيح الصّمانِ 
"سائحان". 
[فائدةً] 
وأراد ب: ((شيخنا)) "با السعود". 
(فرع) 
لو قال: ادقغها لمن شعت يُوصلها إل فدفَعها إلى أمينِ فضاعَث قيل: يضمن وقيل: 
لا يضمَنْء "تاترحانية"» "سائحاۍ". 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الوديعة ۲٠٥/۲‏ ۲ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "فتح للعين": كتاب الوديعة ٠١٠/۳‏ ونقل الاحتلاف عن "الشرنبلالية" عن "الفانية"» ونقلّ تريح رواية الضمان عن 
الحموي عن "حراشي صدر الشريعة" للحفيد ۔ تقدمت ترجته ص١١١‏ - عن "الذحيرة". 


قسم المعاملات ۲۸۹ كتابٌ الإيداع 


" 


وعليه الفتوى» "ابن مَلّك" واعتَمَدَة "ابن الكمال" وغيرة رة "المصتف" رإلاً إذا 
حاف ارق أو العرق وكان غالباً حيطا فلو غير حيط ضيِن (فسلَمها إلى جار أو) 
إلى رلك آعن إلا إذا أمكتة دَفْعُها لِمَن في عِيالهه E ERE‏ 


(ض) 
حضرًّا الوفاةٌ فدفَعَّتٍ الوديعة إلى جارتما فهكث” عند احارة قال "للحم ": (رإن 
م يكن بحضريما عند الوفاة أحذ ن يكونٌ في عياليا" لا تضم كما لو وقح الحريق في دار 
الُودَع له دَفْعُها لأجنی))» "خانیة". ق۸۷ ب 
]۲۸۸۲١[‏ (قولة: وعليه الفتوى) وْقَلَة في "البحر"“ عن "النهاية"» وقال قبلّه: 
((وظاهرٌ المتونٍ: أن كونٌ الغير في عياله شرط))» واحتارة في "الخلاصة". 
۲ (قولًه: وکان غالبا ر وني 'التاترحانية" عن "التنمة": ((وسعل "ميد" الورئ" 
عن 0 وقَحَ ا حرق ببيته“ و مَل الودیعة [۴/ق۲٣/ب)‏ إلى مکانِ آحر؟ إن مع کیو منه فترگها 


حقی احترقٹ ضین)) اھ 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((نهلك)). 

(۲) أي: الشيخ أبو بكر البلحي رحه الله تعالىء كما في "الخانية"» وتقدمت ترهمته .٠١۸/۳‏ 

(۳) في النسخ جميعها: ((عياله)) وما ألبتناه هو الصواب الوافق لعبارة "الخانية" ۳۷۹/۳ وكذا نقلها في "التكملة" ‏ لمقولة 
]٤۹4٥[‏ توله: ((وإن حيظها بغرهم ضمن))» فرع. 

)٤(‏ لي "ب" و"م": ((لا يضمن)). 

(ه) "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة ۳۷۹/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

.۲۷ ٤/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(۷) انظر "النلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثالث في الدفع إلى الغیر - نوع منه في عیال اودع ق ۲۹۷/أء وعبارتا: 
((والاأبوان کالأجحني حتی یشترط کوضما في عیاله)). 

(۸) كذا ف النسخ جيعهاء وتقدمت ترجمته ١/١٠ء‏ ولي امه احتلاف فقيل: خير؛ وقيل: خبير؛ ولم نعثر في مصادر 
ترجمته على من ماه ب: حهمید. 


n un ® 


)٩(‏ في "الأصل" و"ر" و"آ": ((احترق بیته)) بدل ((وقع الخحریق بہیته)). 


حاشية ابن عابدين ۹۰ الجزء الثامن عشر 


أو ألقاها فوقَعَث ي البحر ابتداء أو بالتّدحرج ضهن "رَيلعَ". رفن ادعام أي: 
الف لحاره أو فلك آعَرَ (صدّق إن عَلمَ ؤقوعة) أي: احق (ببيته) أي: بدار 
المودع» روا يعم ؤقوغ الحرق" في دارو (لا) يُصدق رالا بينق)» فحصَل بن 
کلامي "الخلاصة" و "المداية" الّوفيق وبالله التوفيق. 

رولو متخ الوديعة لما بعد طليو) لر وديعيو: فلو لحثلها إليه م يضكن "ابن 
ملك" . (بتفسنه)» ولو حکماً aa ae‏ 


ومثلۂ ما لو تھا حت أكلها العْت” كما يأني* في الّظم. 

ذگر "محمد" في حريق وفع في دار المُودع فدقعها إلى أحني )م يَضمَئء فلو حرج يِن ذلك ولم 
سارها ضهن وتامُة ف "نور العين"“. ۰ 

وڼ "حواهر الفتاوی": ((وإذا دقع الوديعة لآعَرَ لعذرٍ فلم يسرد عب زواله فهگٽ عند 
الاي لا ر يضكَ؛ لان المُودع يضمن باللَفْي ولََا ا e‏ یدل علیه: 
لو سلَمَها إلى عیالو وترگها عندَهم لا يضمَنْ؛ لاإِذْنِ» وكذا الدَفْعْ هنا مأذونٌ فيه)) اه ملعصاً. 

[YA^YY]‏ (قولَةُ: أو ألقاها) أي: في الكفينة. 

[YAAYY]‏ (قولة: کلاقي "الخلاصة" إ إل نص نے "الخلای 2" : ((إذا غلم اه وفع الحريق في 


بيته قبل قول وإلاً فلا))» وعبارة "المداية" ”": ررائّه لا بصدّق إلا ببة“))» 


)١(‏ "تبيين الحقالق": كتاب الوديعة ۷۷/١‏ بتصرف. 

(۲) في "د": (رالریی)). 

5 ي "الأصز" و ن و"م": (العٹ) بالتاء وما آنبتناه من j‏ هو الصواب. واتار "لسا العرب" ((عثٹ)) . 
ig ()‏ "د ر 

)٥(‏ انظر "نور العين": الفصل الثاني رالئلائون في آنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها اخ ۱۹ب ٥۰‏ ۱/ا. 
() ي "م": ((عیله)). ) 

(۷) "المداية": كتاب الوديعة .٠٠٠١/۳‏ 


EF 


(۸) عبارة "ح": ((الا بیمینه)). 


قسم المعاملات 1۹۱ كناب الإيداع 


کوکيله» جخلافِ رسوله ولو بعلامة ينه على الظاهرء (قادراً على تسلييها ضمنَ 
وإلا) بان کان عاجرا أو حاف على لَفسه أو ماله بان کان مدفوناً معّهاء e‏ 


قال في "المنح": ((وعكن حمل كلام "المداية" على ما إذا ل بعلم بو بۇقوع الحرپتي ي بیته» وبه 
معطا الّوفيق» و ج عونا عليه ف "ال © ((« 0 1 

1 ] (قوله: كوكيله) في "الخلاصة”“: (رالمالك إذا طلَبَ الوديعة فقال المُودَعً: 
لا مني أن a‏ 0 وذڪب: إن ترگها عن رضاً فهلَگث لا يضمَنْ؛ لاله لما 
ذهب فقد أنشأً الوديعةء وإن كان عن غير رضاً يَضمَنْ» ولو كان الذي طلَبَ الوديعة وكيل 
المالك يَضَنُ؛ يَضمَنْ؛ لاله ليس له إنشاء لوديعةء بخلاف المالك)) اه. 

وهذا صريح في أنه يضكَنْ بعدم لا ا ی 1 وني "الفصول 
العمادية معا إل "الفهرة ‏ : ززورسؤل الثروٍع إذا طلّبَ الوديعة فقال: لا ادقع إلا للذي 
جاءَ بما ولم يدقع إلى الرسول حت هلَكث ضين)). 


(قول "القارح": كوكيلي» بخلاف رسولو) الَرقة بين الوكيل والرسول غور مناسبةء فإ ظاهر 
المذهب: أله لا يضمَنْ بالمتع ماء ومقابله: أنه يضمن فيهماء والتفرقة بيتهما تلفق بينهماء م رأيث 
"السندي" نفل عن "فتاوی لأسف" في فروع الوديعة عند قوله: ((ليس ليد أحد وديعة العباد)): 
اه يضمَنُ بالمنع عن الرسول. 
(۱) ني "د": ((رکان عجز)) بدل (ربان کان عاجر)). 
(۲) "المنح": كتاب الوديعة ۲/ق۱١۱۲/أ.‏ 
(۳) أي: "تنوير الأبصار"» وهو مان "الدر المختار". 
)٤(‏ "ح": کتاب الإیداع ق۰ ۳٣‏ /أ. 
(ه) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الرابح في طلب الوديعة ق ۲۹۷/أ. 
)١(‏ تي "ب" و"م": ((أحضرها))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و """ موافق لما تي "الخلاصة". 
(۷) "الظهيرية": كتاب الوديعة - الفصل الثالث قي طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغیر إڂځ ق۸۹١/ب.‏ 


حاشية ابن عاہدین ا e‏ د ت الحزء الثامن عشر 


"ابن مَك" (لا) يضمَنْ كطلّب الظاليم رفلو كانت الوديعة سيفاً أراد صاحبُةٌ 
أن يأْحْدَهُ؛ ليضرب به رحلا فله المع من الدفع) إلى أن يعلَمَ أنه ترك الرأي الأول 
واه ينتفِعٌ به على وجه مباح» جواهر " ena SOAS SS‏ 


وذگرَ في القاضي“ ظهير الدين" هذه المسألة وأجاب "حم الدين': ررائه 
يضمَنْ))» وفيه نظَر“ بدليل أذ المُودَعٌ إذا صدّق من اَعَى أنه وكيل بقبضٍ الوديعة فإِلَّه قال في 
الوكالة: لا يمر بدَفْع الوديعة إليه. 

ولكنْ لقائل أن يرق بين الوكيلي والرًسول؛ لان الؤسول ينطق على لسانِ المُرسلء 
ولا كذلك الوكيلء ألا رى أنه لو عرَل الوكيلن قبل علْم الوكيلي بالعزل لا يصح ولو رحَعٌ عن 
الرّسالة قبل علم السو صح كذا في "فتاواه". اه "من ". 

قال عحشيه "لمل" في حاشية "البحر": (رظاهر ما في "الفصول": أله لا يضمن في مسألة الوكيلء 
فهو شالف ل "الخلاصة"» وبتراءی لي التوفيق بحَمْل ما ني "الخلاصة" على ما إذا قصَد الوكيل إنشاءَ الوديعة 
عند المُودّع بعد مَنعه ليدقّعٌ له تي وقتٍ آخحر» وما في "الفصول" و 'التجنيس" على ما إذا منَحَ ليؤدّي إلى 
المودع ا ولذا قال في جوابه: لا دقع إلا للذي جاءَ بما)), وتام فيها. 

]۲۸۸۲٠[ ۰‏ (قولّة: كطَلَّب الظّالم) الظَاهر أ المراة بالظَالم هنا المالك؛ لأ الكلام في صله 
هو» فما بعده مف عليه أعني: قولة: (رفلو كانت إلي)» يدل عليه قول "المصتضِ" في 
"المنح ": ((لما فيه من الإعانة على الظلم)). 

(قول: ولكن لقائل أن يرق إلخ) هذا الفرق واو 


. في "الأصل": ((قاضي)) بدون أل التعريف‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغیر اڅ ق۸۹١/ب.‏ 
(۳) أي: عمر النسفي كما ني "الظهيرية "۰ وتقدمت ترجمته .٠۷٥/۳‏ 

() هذا النظر من كلام القاضي ظهير الدين. 

(ه) "المنح": كتاب الوديعة ۲/ق١١١/ب.‏ 

(1) "المتع": كناب الوديعة ۲/ق ۲١‏ ١أ.‏ 


44/4 


قسم المعاملات 7 ت تاب الإبداع 


(کما لو أُودَعَتِ) امرأةٌ رکتاباً فيه إقراڙ نها للروج بال أو بض مَهُرها مِنه) فله 
مَنعُة منها؛ لئلاً يذهب حق الروج» "حانية"» رومنه) أي: من انع ظلْماً (موئة) 
أي: موٿ المودع رھگ sS oo‏ 


() 
ذگرّه في الهامش: ا الاب الوديعة فاأمَرَ المُودَعٌ إنساناً فعا ها ضكنَ 
المالك أبّهما شا فلو ضكَنَّ المُودَعٌ لا يرجم على المُعالج» ولو ضكنَ المُعالِج يرجح 
على المُودَع عم أا للغير أؤ لاء إلا إن قال المُودَعٌ: ليست ليء أو: لم آمُرهُ بذلك» فحيساٍ 
لا برجم کذا في "حامع الفصولين ")). 
[Yaa]‏ (قولة: المُودّع) بالفتح. 


[Yaa Y]‏ (قولة: حي f‏ بتجهيلٍ المالك فلا ضمانًء والقول لمو بیمینه 


(قولة: عل أا للغير أؤ لا) مقَقضّى ما يأني خر الغصب: أله لا جوع للمأمور مع عليه أا للغيء 
فلتنظر عبارة "الفصولين" وستأني هذه المسالة ف الوديعة» فانظرها فيهاء وقد أزالّ الإشكال عنها قي 

(قولة: أا بتجهيل المالكٍ فلا ضمان إ) عبارة "املع" كما في "الشندي": ((وهذا كله بموتِ 
الكُودع ‏ بالفتح ‏ وأا موت المودع - بالكسر - مهلا فلا ضمان إخ)). 


(۱) في "ط": ((ادعت)). 

(۲) "الخانية": كاب الوديعة - فصل في هلاك الوديعة بعد الطلب من صاحبها ۳۸١/٣‏ بتصرف» نقلاً عن الفقيه 
آي بكر البلخيَ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۴) ي "الأصل" و"ر": ((مرض)). 

)٤(‏ "حامع القصولين": الفصل الثالث والثلائون ني أنواع الضمانات الواحبة وكيفيانها إخ ٠٠١/۲‏ نقلاً عن "ذ" أي: 
"الذخيرة البرهانية" عن "من"» أي: "جحموع النوازل" لأ مد بن موسى الكشي. 

)٥(‏ (أما)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين TI‏ الجزء الثامن عشر 


قال "الحانوي": ((وهل من ذلك الزائ ف الرَْنٍ على فُذر الدين؟)) اه. 

أقول: الظَاهرُ أله منه؛ لقومم: ما ثُضمَن" به الوديعة يُضَمَنْ به الرعْنْ» فإذا مات مهلا 
يضمن ما زاء وقد أفتیث به» "رملئ "“ ملخصاً. 

[۲۸۸۲۸] (قولة: فإِه يضمَنْ) قال في "جمع الفتاوى": ((المُودَعٌ أو المُضاربُ 
أو المُستعيرٌ أو المُستبضخ وك مَن كان المالُ بيدِو أمانةً إذا مات قبل الّيان ولا" ثُعرَفُ 
الأمانة بعينها اله يكونُ ديناً عليه في تركته؛ لاله صارَ مُستهلكاً للوديعة بالجهيل» ومعنى موته 
مهّلا: أن لا ِل حال الأمانة كما في "الأشباه"* وقد سمل الشَيح "عمر بن جيم" عتا 
لو قال المريض: عندي”“ ورقةٌ في الحانوتِ لفلان ضمتها دراهم لا أعرف قُذرّها فمات ولم 
تُوحذ؟ فأحاب: باه من التحهيل؛ لقولِه في "البدائعم"": هو أن يموت قبل البيانِ ولم عزفي“ 
الأمانة بعينها)) اه. قال بعض الفضلاء: (روفيه تأ ')» "تال" ملخصاً. 


(قولة: قال بعضٌ الفضلاء: وفيه تأمل) م يظهَر وحهة كما في "التكملة". 
(۱) في "م": ((یضمن)). 
(۲) "الفتاوی النیرية": کتاب الرهن .١۹۱/۲‏ 
Mm‏ ڼ ٣‏ وم" ((و)). 
)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص٣١‏ ۳۲. 
)٥(‏ لعله في مولفه "إجابة السائل باحتصار أنفع الوسائل"» وليس بين أيدينا. 
() ي "الأصل": ((عند)). 
(۷) "البدائع": كتاب المضاربة ‏ فصل: وأما بيان ما ييطل به عقد المضاربة ٠٠١/١‏ . 
(۸) ي "الأصل": ((وم يعرف))» وعبارة "البدائع": ((ولا تعرف)). 
(۹) هو الحمَوي كما ني "التكملة" ۔ للمقولة ]٤۹۷١[‏ قوله: ((أي: موث المودع)). 
)٠١(‏ قال السيد علاء الدين في "التكملة" ‏ المقولة ]4۹۷١[‏ قوله: ((أي: موث المودع)): ((قال سيّدي الوالد رمه الله 
تعالى: ولينظر: ما وجه التأمل؟)). 


قسم المعاملات کے 6 کے كتاب الإيداع 


إلا إذا عَل" أن وار يعلَمُّها فلا ضمان» ولو قال الوارٹ: أنا علمّها وأنكرّ الالء إِنْ 
فئرها وقال: هي ذا وأنا علتّهاء وهلَگث صْدّقَ» هذا وما لو كانت عنده سوا إلا في 
مسألة» وهي الوارت إذا ل السّارق على الوديعة EAL RS SS‏ 


[] (قوله: إلا إذا عَلمَ) أي: المُجهّل. وإذا قال الوارٹ: رذها ف حیاته او تَلمَث 
في حیاته [٣/ق٦۲٣/]‏ م يُصدّق بلا بينة» ولو بر هَن أن المَودَعٌ قال في حیاته: ردا قبل 
"سائحان". 

٩‏ (قولة: عنده) أي: عند المُودع . بالفتح » واذعى المُودَع“ هلاگهاء 
والمقصوذ: أن الوارتَ كالمودع . بالفتح ‏ فيقبل قول في الملاك إذا فگرهاء فهو مغل" إلا أنه 
حالقَهُ في مسألة: قال رما مات المُودَعٌ مُهل وقال ورثث: كانت قائمةً يوم موته ومعروفةً م 
هلت بعد موه صْدق راء هو الصحيح؛ إذ الوديعةٌ صارث ديناً في الأركة 5 الاه 
NT‏ :رها ى حياته أو تلت ي حياته لا يُصلَكُونً بلا بيه لوه 
مهلا فتقرر الصّمان في الأركةء ولو يرتوا أن الحُودَع قال في حياته: ركذا تمََإ؛ إذِ التابث 
نة کثابت بعيان» "حامع الفصولین" عن "الدخیرة ".۸۸ء 


)١(‏ قال الطحطاوي رحه الله :۳۷۸/١‏ (رقوله: (إلا إذا عَلمَ) بالبئاء للفاعلء وضمرره للمودع بالفتح)). 

(۲) في "م": ((لالك)) بدل (رالمودع))ء وهو حطأء لد امالك يدعي التحهيل وهو بالاستهلاك في التركة لا الملاك. 

(۳) في "ر": ((غلة)). 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: صَدقٌ ريا هو الصحيح)) أي: إذا م يفسروا الورثة الوديعة أما إذا فسروا فيصدقون 
ولا ضمان عليهم آھ. 

)٠(‏ عبارة "جامع الفصولين": (رؤ الظاهر في التركة)). 

)١(‏ في "ب" و"م": ((كالثابت))» وما ألبتتاة من "الأصل" و"ر" و"" موافق لا في "جامع الفصولين". 

(۷) "حامع الفصولين": الفصل الثالث رالثلاون في أنواع الضمانات الواحبة ركيفياعًا إخ ٠١۸/۲‏ . 

(۸) "الذحيرة": كتاب الوديعة - الفصل الثالث عشر في الاحتلاف قي الوديعة ۲/ق٤۷١٠.‏ 


حاشیةاپنعاہدین ٠.‏ ۹ ۰ الجزء الثامن عشر 


لا يضمن والمودَعٌ إذا دل ضمنَء "حلاصة"" إلا إذا منَكَه ن الأحذٍ حال الأجلي 
(کما في سار الأمانات)» فإمًا تنقلِبُ مضمونة بالموتِ E‏ 


[۸ه] (قولة: إلا إذا إ) استثناءٌ من قوله: ((والمودع إذا دل ضينَ)). قال "ي" 
عن "الخلاصة ": ((المُودَم إا يضمَنْ إذا دل السارق على الوديعة إذا م غه من الأحْذٍ 
حال الالء فن مته م يضكَن)). 

. (قولة: متَعَهُ) أي: المُودَعٌ الشارق فأحَد کرهاء "فصول"‎ [A^] 

1 (قولة: سائر الأماناتِ) ومنها: الَهْنْ إذا مات المُركِنْ ّلا يضمن قيمة اهن 
في ركه كما في "الأنقَرويً"» أي: يضمن الرائد كما قدمناء“ عن "الرملئ"» وكذا الوكيلٌ إذا 
مات مهلا ما َه كما يوعد ا هناء وبه أفتى "الحامدئ" بعد "الخيري"» وني إحارة 
"البزازتة ": ((المستأجرٌ يضمَنْ بالموتِ محهّلاً))» "سائحان". 

1ه (قولة: بالموتٍ) ويكون أسوةٌ للعرماي» "يبري" على "الأشباه". 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الان فیما یکون تضییعاً وفیما لا یون ق٩٥‏ ۲۹/ بتصرف» نقلاً عن "الأحتاس". 

(۲) "ط": کتاب الإیداع ۳۷۸/۳. 

(۳) "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثاني فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون ق۰٠۲/أ‏ بتصرف» نقلاً عن قضايا 
"ال محامع" لاإمام حواهر زاده. 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إڂ ٠١٠١/۲‏ بتصرف» نقلاً عن "د" 
أي: "الذخحررة البرهانية". 

(ه) المقولة [۲۸۸۲۷] قوله: ((ضهااً)). 

(1) انظر "العقود الدرية ني تنقيح الغتاوى الحامدية": كتاب الوديعة ۷۳/۲. 

(۷) "الفتاوى الخررية": كتاب الركالة .٤١/۲‏ 

(۸) "البزازية": كتاب الإجارات - الفصل السابع قي فستها - مسائل موت أحد الحعاقدين ١١١/١‏ رهامش "الفتاوى 
المندية") . 

.أ/١۹۸ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثان: الفوائد  كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغیرها ق‎ )٩( 


قسم المعاملات کے ی 0 ا ت ب كتاب الإيداع 


[YAAYtT‏ (قولة: ومُفاوضٍ) وکهرین» 'أنقروي". کذا في الهامش. 

[۸۳] (قولة: على ما في "الأشباه") وعبارىا: (رالوص إذا مات ها 
فلا ضمانً عليه كما في "حامع الفصولين"» والأب إذا مات ّلا مال ابنوء والوارٹ إذا 
مات مهلا ما ودع عند موه وإذا مات مهلا لما لقن البح ف بيقو أو لما وضَحَهُ مالكة في 
بيه بغير علْيو» وإذا مات المي خيلا لما ودع عنده تحجور)) اه ملخصاً فهي سبع 
وذگر "المصتف" ثلائةء فهي عشره. 


٣ه]‏ (قولة: أودع) عبارة "الذرر"“: ((قبض))» وهي أولى» تأئل. 


(قولة: فهي عة (t!‏ الذي تفيدة عبار "المنح": (رأد "الأشباه" دگر عشر صو منها أربعةٌ 
معلومة ذگرها غیرة بجموعة) وراد ست مُفرقة من کتب)) اه. وهكذا رأة في "الأشباه" ذكر ألا بالَلفيق: ما 
إذا مات التاظر هلا أو القاضي» أو الشلطادء أو أحد المتفاوضّين» ۾ ذگر الست التي ذگرها عنه 


N Yi, jı" 


(۱) ي "د" زيادة: ((وکمرتن)). 

(۲) (()) من الشرح في "و". 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغررها ص٣‏ ۳۲.. 

)٤(‏ تي ”م": ((لوصي))» وهو حطا. 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي رالقاضي والمتولي إل .۲٠/۲‏ 

)١(‏ هذه المسائل الثلات نقلها ني "الأشباه" عن "تلخيص الحامع الكبير" للخلاطي. 

(۷) ((قوله: فهي سبعة)) فيه: أن الذي ذكره ستة فقط, فلي حرر ذلك مراجعة "الأشباه" اه مصخحا "ب" و"م". 


(۸) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة ٠٠٠٠/۲‏ وعبارة مطبوعتها التي بين أندينا ((أحف)). 


حاشية ابن عابدين _ TAA‏ المحيزء الثامن عشر 


غلات الؤقفض م مات مها فلا يضمن RE‏ 


[۸۴۷] (قولة: غلاتِ الوقض) أقول: هكذا وفع مطلقاً في "الولوابيية" ٠‏ 
و"البازية"" وده "قاضي خان" ب ((معولي المسجد إذا أحَدَّ غلاتِ المسجد ومات مِن 
غر بیان)) اھ. ۰ 

أقول: اما إذا كانت الغلَةٌ مستحَقةً مستحَقّةً لقوم بالشرط فيضن“ مطلقاً بدليل الفاق 
كلمتهم فيما إذا كانت الدَارُ وَفْفاً على أحوَين غاب أحذها وض الحاضر“ غلتها 
تسح سنينء. م مات الحاضرٌ وترك وصياً م حضرَ الغائب وطالب الوصي بنصيبه من 
الغلَةء قال الفقيه "أبو جمفر": ((إذا كان الحاضرٌ الذي قََضَ الغلةَ هو القيّمَ على هذا 
الؤقفي كان للغائب أن يرجع في تركة الميتِ بحصيه من الغلّةء وإ م يكن هو الق إلا 
أن الأحوَينِ حرا جيعاً فكذلك وإِنْ جر الحاضرٌ كانت الغلّةُ كلها له ي الحكم ولا بطي 
له)) اھ کلامة 


(قوّة: هو الم إلا أن الأحوَين إل) فيه سقط وأصله: هو القيّم على هذا الوقضٍ كان للغائب أن 
برجع في تركة الميتِ عصَيّه من الغلَةء وإ لم يكن الحاضرٌ الذي بض الغلَة هو القيْمَّ على هذا الوقف إلا 


.۹4/۳ "الولواجية": كتاب الوقف - الفصل الأول ني المسجد والوقف على المسجد إلى آخره‎ )١( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ ۱۹۷/١ "البزازية": كتاب الوديعة - الفصل الثاني فيما يكون إضاعة‎ )۲( 
"الخانية": کتاب الوقف - باب الرحل بعل داره مسجداً الخ ۲۹۸/۳ (هامش "الغتاوى المندية").‎ )۳( 
لي "م": ((قيضمن))» وهر طا طباعي.‎ )٤( 


(ه) يي "ب" و "م": ((الاحل). 
)٦(‏ من ((على هذ)) إلى ((هو القيم)) ساقط من "ب" و "م" وقد أشير إلى هذا السقط في هامش "م". 


قسم العاملات ج ۹ كتابٌ الإيداع 


abnunnanecaerenrnsQaununernnNrenccannnenannbonanbbbnnkannaneacenadenonnanesseanns 


أقول: ويُلق بغلّة المسجدٍ ما إذا شط ترك شيء في يد الاظر للعمارةء وال تعالى 
علي "بير" على "الأشباه". 

قال الحقير: وهذا مُستفادٌ من قويمم: ((غلاَتِ الوقضِ))» وما فَبْضَ قي يد الوكيل ليس 
غل الؤقضٍ» بل هو مال المستحمَينَ بالشرط قال في "الأشباه"” يِن القول في اليلْكْ وغلَة 
لوقف: ((ملگها الموقوف عليه وإ م بقيلن)) اه ملحصاً بن جموعة "منلا علي" آحر كتا 
الوقف» نمل ذلك حيتٌ ستل عن وكيل المتولي إذا مات جُهّلاً: هل يضمَن؟ 

قلت: وقد ذگر في "البحر"“ في باب دعو الرّحلين: رر دَغوى الغلَة من فيل 
دعغوى اليلْكِ المطلي))» فراجغة. وأشرنا إليه 4 فراجعة وبه أن إطلاق "المصتني' 
و'التارح " في محل القييد» ويفيدة عبارة "أنفع الوسائل" الآتية"» فتبة. 


(قولة< وبه عَلِمَ أن إطلاق "المصتف" و'الشارح " في حل ايبد إخ) الذي ترز لنا في هذه 
المسألة اعتمادٌ إطلاق عباراتحم في عدم الضَّمانِء ولو 4 غير المسجدٍ كما يظهَرٌ ذلك E‏ على 
أطراف كلماتم» وقد أفتى "ابن عبد العال" شيخ صاحب "البحر" في ناظر على قف غَلئة مستحقَة لقوم 
معلومِينً بعدم ضمانه بموته جُهّلاء وليس ني قوم: ((غلات الوقف))» ولا في عبارة "أنفع الوسائل" ما يفيدٌ 
اقييدء بل ما فيها يدل على أن الوقفَ على مستحمینّ. 
(1) ((ما)) ليست في "الأصل" و"ر" و" وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لا لي "عمدة ذوي البصالر". 
(۲) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني : الغوائد _ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغیر ها ق ۹۸١/ب.‏ 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: احمع والفرق - قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة - القول ني املك ص٣ ..4١‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۲۳۲/۷. 
)٠(‏ ((المطلق)) ليست يي "ب" و "م" 
() المقولة [۲۷۸۹۸] قوله: ((ولو برهن حارحانٍ)). 
(۷) المقولة [ [۲۸۸٤۱١‏ قوله: زرل "نفع الوسائل")). 


حاشية ابن عابدين د کا ت الحزء الثامن عشر 


قد بالغلة“ لان التاظر لو مات مهلا لمال البدل“ ضوتث "أشباه". أي: لَمَنِ 
الأرض المُستبدلة. قلث: فلعَنِ الوقضٍ بالأولى» كالدراهم المرقوفة على القول بجوازو» 
قال "المصتّف " وأقرة ابئة في "الرواهر"» وقي موئ بعثاً بالحأةء فلو مرضي ونحوو 
ف که ا فکان مانعاً ها ظلْماً فيضم ور ما حه في "أنفع 
الوسائل"» ذ فتنبّة. See E‏ 


[YAATAJ]‏ (قولة: "المصتف") اي: ي "المنح". 

E (قولة: ابثة) الشي‎ [raa] 

[44] (قولةٌ: بالفَجْأةَ) لعدم نه من البياِء فلم یکن حابساً ظلْماً. 

قلت: هذا حلم لو ات جاه عَقّب القَبْضٍ» تأمّلْ. [٣/د٠٠٣/ب]‏ 

[۸۸4] (قولًة: في "أنفع اتر من أنه إن حصَل طلّب المستحمي وأخر 

حقى مات مهلا ضينَ» وإ م يطلبوا": فان محموداً معروفاً بالأمانة“ لا يضمن وإلاً 
ول تُعطهم بلا مانع شرعيّ ضينَ. 


)١(‏ أي: بتجهيل الغلّة كما ني "الأشباه". 

(۲) قال العلأمة ابن عابدين رجه الله تعالى في "نزهة النواظر" على "الأشباه والنظائر" ص :۳١‏ ((قوله: (نحهلاً لمال البدل 
أي: تمن أرض الوقف إذا باعها لمسوغ الاستبدال)) (هامش "الأخباه والنظائر"). 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص١۳۲‏ نفلا عن "الخانية". 

.ب/٠١٠۱ق/۲ "المنح": كاب الوديعة‎ )٤( 

.١ ٠٣ص "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة الثامنة والعشرون: إذا قيض متول الوقف مال الوقف ومات ممهلا‎ )٠( 
بتصرف.‎ 

)١(‏ تمام عبارة "أنفع الوسائل": (رمنه المال)). 

(۷) تمام عبارة "أنفع الوسائل": ((ومات جهَلاً فينبغي أن يقال أيضاً)). 


(۸) تمام عبارة "أنفم الوسائل": ((إن كان محموداً برن الناس معروفاً بالديانة والأمانة)). 


1/4 


قسم المعاملات کک کے ۷ کک کے كتاب الإيداع 


(و) منها: (قاضٍ مات ّلا لأموال اليتامى)» زاة ني "الأشباه": (رعند من 
أودعَها))» ولا بد منه؛ لاله لو وضَحَها في بيه ومات مهلا ضوِنَ؛ لاله مود بخلافي 
ما لو اودع غیرة؛ لان للقاضي ولايةً إيداع مال اليتيم على المعتمَدِ كما في" "تنوير 


SA Rae a ES البصائر""» فليحفظ.‎ 


وحاضل الد: أئه حاف لما عليه أهل المذهب ين الضّمان“ مطلقاً حموداً أؤ لا. 
و أفتى في "الإ ماعيلية"“ بضمانِ التاظر إذا مات بعدَّما طلَّب المستحق استحقاقة فمتَعَةُ 
منه طلْماً» ووحهُّةُ ظاهر؛ لأ الأمانة ثضمَنْ بالمَنع. 

(قوة: ومنها: قاض) لو قال القاضي ني حياه: ضاع مال اليتيم عندي» 
أو قال: أنمَفتّها“ على اليتيم لا ضما عليه» ولو مات قبل أن يقولٌ شيئاً كان ضامناًء 
"حانية"“ في الرقض. كذا في الهامش. 

(قولة: ضين) لعل وحة الصّمانِ كومًا لا تتحطى الورثةء فالعرم بالعني ويظهر 
من هذا أن الوص إذا وضَعَ مال اليتيم في بيه ومات جَُهّلا يضمَنْ؛ لان ولاينة قد تكونُ 
مُستمَدّةٌ من القاضي أو الأب فضمائة بالأولى. وني "الخيرتة" ": (روث الوصيّ قول 
بالضمانِ))» "سائحاني". 


.۴۲ ٣ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغررها‎ )١( 

(۲) ((کما ق)) لیست في "د". 

(۳) "تنوير البصائر": الغن الثاني : القوائد ‏ كتاب الأمانات والوديعة ق ۹۲/أء دون قوله: ((على المعتمد)) نقلاً عن "العمادية". 
)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: من الضمان إخ)) مب على كلام البيري أي: إطلاتي ضمانِ غير المسجد وقد علمت حلافه اه. 
)٥(‏ في """ زادة: ((أنقروي)). 

)١(‏ الواو ليست في "الأصل". 

(۷) "الفتاوی الإسماعیلية": کتاب الوقف ۔ مطلب: لا یکون الناظر جحلا إذا تكرر الطلب ق١٣‏ ٠/ب‏ بتصرف. 

(۸) عبارة "الخانية": ((أنفقته)). 

(۹) "الخانية": كتاب الوقف - باب الرحل عل داره مسجدا اڅ ۲۹۸/۲۳ - ۲۹۹ (هامش "الفتاوى المندية"). 

,٠٠٠١/۲ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوديعة‎ )١٠١( 


حاشية ابن عابدين ۲ الجحزء الثامن مشر 


(و) منها: (سلطان أودَع بعضَ العنيمة عند غاز م مات يلاء وليس ينها 
مسالة أحدٍ المُتفاوضَينٍ على المعتمَد؛ لما نمَلَه "المصتّف"" هناء وني الشركة“ 
عن رفي "الخابة": راد المواب ائه يضمن نصیب شریکه موته مهلا 
وحلافة علط )). قلث: وأقرة محشوها"» فبقي المستفتى تسعةً فليْحمّظ. وزاد 
"الشرنيلال" في "شرجه للؤهباتية" على العشَرة تسعة: الحدّه ووصية» ووصي القاضي» 
وسنَة من الَحجورين؛ لان ا حجر يشمَل سبعة O‏ 


4] (قولة: وق أي: المواب. 

[۸] (قولة: محشوها) أي: "الأشباء". 

[۸۸4] (قولة: تسعةً) بإخحراج أحد المفاوضين. 

۷ ۸] (قوله: ووصية إڂ) داح ني قول "الأشباه": ((الوصي))» إل أن يقال: كله 
على وص الأب لبيانِ التفصيلى قَصداً للإيضاح» تأئل. 

1 (قول: وسة من لرن رف ما عدا الطغير“» وإغا أسقطة لأئه مكو 
في "الأشباه"" ومرادةُ اليادة على ما في "الأشباه" فافهم. 

[YAR]‏ (قولّة: يشمَلن سبعةً) لینظَرٍ الخارح من البعة حى صارت سَة. 


)0 "لمن ": كتاب الوديعة ۲/ق ۱۲۱ /أ۔ ب. 

(۲) "المنح": كاب الشركة ۲۹۹/١‏ /أ بتصرف . 

(۳) "الخانية": کتاب الوقف - باب الرحل جعل داره مسجداً إڂ ۲۹۸/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ عبارة "الخانية": ((بل الصحيح))» وي "لمح" نقلاً عن "الخانية": (رهذا هو لمذهب)). 

)٥(‏ العبارة بنصّها يي كتاب الوديعة من "المنح". 

. ٠٠١/۳ انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوالد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها‎ )١( 
.۳ ۲٣ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغررها‎ )۷( 

(۸) في "الأصل": ((الصغر)). 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص٣‏ ۳۲.. 


. قم العاملات ج ا كتاب الإيداع 


فإله لصِعَرٍ» ورق» وحنو وعَفلة ودين وسَقٍّ» وعته. والمعتوة كصي ون بلع م 
مات. رلا يضمَنْ إلا أن يشهدوا أمّا كانت في يده بعد بلوغي؛ لزوالي المانع 
وهو الصّباء فان كان الصسَّي والمعتوة مأذوناً هما ثم ماتا قبل البُلوغ والإفاقة بنا 
کا ي شن اماع الور قال: فلغ تة عن ونم عاطفا غل یی 
"الؤهبانية (Dae.‏ بيسين» وهي (. i‏ 


1 ] (قولة: فإلّه لصّل) مسألة الصغْر ين العشرة التي ني "الأشباه"» إلا أن يقال: 
عتا هنا باعتبار قوله: ((وان بلغ م مات لا يضمن تأئل. ۾ ظهَرَ لي أن مراد جرد 
عد المحجورين سبع ون ماده بست منهم ما عدا الصغير؛ لأله مذكور في "الأشباه"» 
ولذا قال: ((وسّة من المحخورين)). 

[ ۸۸] (قولَةُ: ودين) بفتح الدال وسكون الياء. 

۲1 ] (قوله: کصي) لعلَةُ قصَدَ بهذا اكشبيه الإشارةٌ إلى ما يا ء عن "الوحيز"» تامل. 
قال تي "تلحيص الحامع ": ((أودَع صبياً تحجورً يعقِل ابن اثنئي عشرة سن ومات قبل بوه جلا هلا 
لا جب الضّمان))» "س". 

[raa]‏ (قولة: وان بلَعْ) أي: الصی. ف ۸۸اب 


)١(‏ أي: "الكبير"ء وتوله: (("الوحيز")) بدل من ((شر)» فإدٌ امه "الوحيز" كما في "التكملة" . القولة ]٠.٠١[‏ قوله: 
(("شرح ابمحامع"))» وهو شرح قاضي القضاة أبي الفضل - وقيل: أبو الريع - سليمان بن أبي العز وهب - وقيل: وهيب ۔ 
صدر الدين الأذرعي الدمشقي (ت1۷۷ه). ("كشف الظنون" ٠٠/١‏ ١۲ء‏ "ابمواهر للضية" ۲٠۷/١‏ "الفوائد البهية" 
ص۰ ۸)» وتقدمت ترهته أيضاً ٤٥۷/١‏ . 

(۲) "النظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص١‏ ۷ (هامش "المنظومة احبية"). 

(۳) ((أي: الأبياث الأربعةء الأرلانِ لابن وهبان)) كما في "التكملة" ‏ المقولة ]٠١٠٠١[‏ توله: ((وهي)). 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((الصغير)). 

(ه) لي "الأصل": ((الصغر)). 

)١(‏ تي الصحيفة نفسها "در". 


حاشية اين عابدين > کے ی کے الجزء الثامن عشر 


وکل مين مات والعينَ بحر وما وجدٿ ينا فيا مير 
cs e 5‏ ۴ ر o£‏ 

سوى مولي الوق م مُفاوضٍ ومودع مال العنم وهو المؤمر 

وصاحب دار ألقَتِ اليح مثل ما لو القَاهُ ملاك ما ليس يشغر 

کذا والڈ جحد ease dea‏ 


(قولة: بحص آي: يحَفف مفعولة: ((العيَ) قبل 

[1A۸]‏ (قولة: تَصِيّرُ) بالبناءِ للمجهول. 

[۸۸] (قوله: مُفاوضٍ) حلاف المعتمد كما قم . 

(۷ه۸] (قوّة: ومودع) بكسر الالء و((الموگر)) بتشديد الميم اتانية. 

[۸۸ه۲] (قولّة: لو الما بفتح الواو» ووصلها باللام. 

[۸۸۹] (قولة: بما) آي: بالڌارِ. 

[1۸۸] (قولة: يشعُرٌ) تبعَ فيه صاحب "الأشباه"“ حيتٌ قال: ((بغير علْيه))» 
واعترضّة "الحموئ" ب: (رآنّ الصواب: بغير أمروء كما ني "شرح الحامع"؛ إذ يستحيل هيل ما 
لا يعلَّمة)) اه» فكان عليه أن يقولًّ في التظم: ليس يام . 

1 ] (قولً: کذا والدٌ) برفيه وتنوینه ک ((حدٌ)). 

(۱) ص۲۹1 "در" 

(۲) في "ر": ((بألقی)) بدل (رباللام)) وني "الأصل" ضبطها بالشكل. 

(۳) ”الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعاربة وغيرها صا ۳۲.. 

. ١٤١/۳ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الأمانات من الرديعة والعارية وغيرها‎ )٤( 

)٥(‏ ني هامش "ر": ((کنب "ط": قوله: (ا لیس یشعر) لو قال: رمو ليس يأمر بضم الماء من هو لكان أرلى؛ لما سق اه 
واعترضه ع.ب [أي: ابن عايدين رحه الله] بقوله: زيادة ((رهى) تخل النظم فكان عليه أن يقول: لو أبدل ليس يشعرٌ بقوله: 
لين يأمرٌ لكان أول إل) اھ. 


قسم المماملات e E OO A e‏ تاب الإيداع 


.... قاط د ج فا ړڅ د ا 
وقاض وصهم ‏ یع وتحجوڙ فوارٹ يُسطر 


[1۲] (قوله: وقاض) بجر وتنوین. 

[YaaTY]‏ (قولًةٌ: وصيّهم) برفعه. 

[۲4] (قولًة: وتحجورٌ) إن کان المراڈ من المَحجور ستَةٌ كما قَذَّمَهٌ“ يكون“ 
الموحودٌ في التظم سبعة عش تامل. 

[۲۸۸۹] (قول: فوارٹ) إذا مات مهلا لما أحبَرةُ المُورّتُ به من الوديعة. 

.(قولة: وكذا لو خلَطّها) ولو حلط المتولي ماله مال الؤقض م يضكَنْ؛ ولي 
"الخلاصة ": ((ضينّ» وطريق خُروجه من الضّمانِ اصرف في حاجة المسجد أو الدع 


: م 


إلى الحاكم)). 


"منت ": القاضي لو 8 مال ص بماله ل يضمن وکذا سار حلط مال رجل 
مالي آحر» ولو ماله ضمنَ» وينبغي أن کون المتولي کذلك ولا يضمن الوصي موتو ها 
ولو حلط ماله ضمنَ. 


(قولة: إن كان المراد من المحخور ستَة إ) بل المرادٌ جيع أقسام الكحجور السبعة» وعلى تقدیر 

أن المراد سنَةٌ يكونُ ما في النظم نمانية عشَرء تأئل. 

(۱) ي "ب" و"م": ((حذف يائه وتنوینه)). 

0 ص و 

(۳) ل "ب" و"م": ((يكن)) نقول: الشرط إذا كان ماضياً جاز اي جوابه وحهان» وجه الحرم وهر بي ووحه الرفع 
رذلك على تقدیرات ذکرها الدحویون» کما ن قوله تعال: 8 ومن َمل ادلی وهو ری ليان غا 
ولاهستا ل [طه ۔ ۱١١‏ []ء وتول زهیر: 

وإن تاه حليل يوم مشغبة يقولٌ لا غائ مالي ولا حرم 

.أ/۳۲۹٣ق "الخلاصة": كتاب الوقف - الفصل الرابم في المسجحد‎ )٤( 

(ه) عبارة "الخلاصة": (رأو الرنع)) بالراء. 

(1) المراد هنا أن المسألة التي سيذكرها منقولة عن "المنتقى". كما هي عادة صاحب "الفصولين" ر "القنية"» وغيرها ف تقدم 
المصادر على المسائلء؛ ويؤكد هذا قوله الآي: ((وقد مر نقلاً عن "المنتقى')). 


حاشية ابن عاہدين ا ا کے اليزء الثامن عشر 


بجنسها أو بغيرو (مال) أو مال حر "ابن كمال".. (بغير إذنِ) المالك ريت لا تتميّر) 
إلا كلف كجنطة بشعيرء ودراهم جیاد بزیوف» ا . (ضمتها)؛ Ta a ê‏ 


يقول الحقير: وقد مر نفلا عن "المنتقى" أيضاً: أ الوصي لو حلط ماله مال اليتيم ْ 
يضكَن. وف "الوجيز" أيضاً: قال "بو يوسف": إذا علط الوص مال اليتيم ماله فضاع 
لا يضمَل» "نور العين" من أواحر السادسٍ والعشرين وبخط "التائحان" عن "الخررة"": 
((وفي الوصيٌ قول بالضّمان)) اه. 

قلت: فأفا أن اركح عدمة. والحاصل: ا ن لا يضمن بالط ماله: المتول “» 
والقاضي» والسمسار بال رحلٍ آحرً» والوصي» ويتبغي أن الأب كذلك بيده ما في "جامع 
الفصولين "“: ((لا يصيرٌ الأب غاصباً بأحذٍ مال ولو وله أخْدّه بلا شيء لو محتاجا 
وإلا فلو أَحَدَّه لظو فلا يضكَن إل إذا تلق بلا حاجة)) اه بل هو أو يِن الوصيّ» تأل. 
والمراد بقوله: ((ولدو)) الول الصَعَيرٌ كما دة [٣/ذ۴۲۷/]‏ في "الفصول العمادية". 

]۲۸۸٠۷‏ (قولة: لا تتمير) فلو كان حكن الؤصولٌ إليه على وجه اليسير كحَأط الخوز 
بالُوز» والدًراهم السود بالبيض فإلّه لا ينقطع حن المالكِ إجماعا واستفيد نه أذ المراد بعدم 


(قولّة: بيده ما في "جامع الفصولين" إخ) ليس فيما نمَلَهُ عن "الفصولين" ما يويد أن الأب كالوصي. 


)١(‏ "نور العين": الفصل السادس والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي ولمتولي إڂ ق١٠١/ا‏ باحتصار. 

(۲) ((من)) ليست فی "ب" و"م". 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوديعة ٠١٠١/۲‏ . 

."" عبارة "الأصل" و"ر": ((بالخلط الحولي ماله))» وررالتولي)) ساقطة من‎ )٤( 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والتولي إل ١٤/۲‏ نقلاً عن 
"شح" أي: "شرح اليل" للحَلوان والسرحسي. 

() نقول: قيّده في "العمادية" قي مسألة بيع العقار لا الغصب» انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون تي 
تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إح ٠١/١‏ . 


4v/: 


قسم المعاملات 0 ل كتاب الإيداع 


لاستهلاكه بالط لكن لا باح تناها قبل أداءِ الصّمانِء وصح الإبرائ ولو عله 
eA e E LS E O‏ 


الّمييز عدمّةُ على وجه الَيسير» لا عدم إمكانه مطلقاً ا 

[A۸1۸]‏ (قولة: لاستهلاکه) وإذا ضَمِنها ملَگُهاء ولا باح له قبل أداء الضّمانِ 
ولا سبيل للمالكِ عليها عند "بي حنيفة"» ولو ابره سقط حمّه ِن العين والدين "بر" . 

]۸14^[ (قولة: ولو“ حلط أي: ابميّد. 

1۹7 (قولة: ضمت أي: اليد . 

[۷] (قول: شريك) قل وه "المصتّف"“ عن "المجتى". ولع ذلك" في غير 
الوديعةء أو قول مقاب لما سبَقَ من أن اخلط ني الوديعة يحب الصمانَ مطلقاً إذا كان لا يتم 
ل 


(قول "الشارح": قبل أداء الضّمان) أو الإبراء أو الحكم عليه به. . 

(قولة: ولع ذلك ني غير الوديعة إخ) وقال "الندي": ((ولا نف أن صاحب "المحتى" ذگر ؤا 
أن حَلْط الوديعة ماله حى لا تتميّرّ يضكَتُهاء ولا سبيل للمُودّع عليها عند "أبي حنيفة"» وعندها شركةء إلى 
أن دگڙ: ولو صب الڙديءَ على جي يعن مفلل امياد وڼ عکسه کان شریکا» فقد رة على قویمما بان 
اخلط سببء ۾ استثقى ينها ما إذا حلط الأّديءَ ايء وهو صحيح وأا كر "الشارح" له هنا مع 
اقتصاره على قولِه فلا معتی له؛ لأنّه إذا حلَطَة ملْكة ووب ضمانة)) اه. 


.۲۷٠۹/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(۲) ((ولو)) ليست لي "ب" وم ". 

™( هذه المقرلة ساقطة من E‏ وم" 

)٤(‏ ((أي: ضجن مثل الحيّد)) كما في "التكملة" . المقولة ]٥٠٠۹[‏ قوله: ((ضينة)). 

(ه) "المنح": كتاب الوديعة ۲/ق١١٠/ب.‏ 

)١(‏ فيهامش "م": ((قوله: ولعلٌ ذلك إل)) قال شيخنا: هو قولمما تي الوديعة وغيرهاء قالا: إن اخلط موب لاشركة ما 
أ يوحب عيباً في الأمانة اه. 

(۷) "ط": کتاب الإیداع ۴۷۹/۳. 


حاشية ابن عابدین ا الحجزء الثامن عشر 


لب جت". (وانٌ بادنه اشترکا) شرّكة أملاك (کما لو احتاَطَْتُ بغر صنعه) کان 
انشق الكيس؛ لعدم التعدّي» ولو خلَطها غير المودع ضَمنَ الخالط ولو صغير 
ولا ت م ابو "لے" . (ولو انمق 2 فر ملد فاه بالباقي) عاط 


(قولة: لعديه) أي: عيب المفهوم من ((عَيّ“. 

[YAAVY}‏ (قولةُ: بغر صنعه) فان هلك بعطي ا“ هلك من ماما حمیعاًء ويقسم الباقي 
بيتهما على قَذْرٍ ما كان لكل واحل منهما كالما المشترلي "بر "© . 

(۸۸۷۳] (قوله: غير المودع) سواءٌ کان اجنيا أو من في ميال "بحر" عن 
"فلاس" , َ 

41 (قولًة: فر مللّة) "ابن سماعة" عن "حي" في رجحل أودَع رحلا ألفَ درهي 
فاشتری مما ودفَها م استردها بة أو شراء وردها إلى موضعها فضاعث ل يَضَنْ» وروي عن 
اا ع" = ^ (sz‏ ا Gol,‏ و چ E‏ 

محمد ": أو قضاها عرعة بأمرٍ صاحب الوديعة» فوحَدها زيوفا فردها على ا فهلّگث 
2 .@ "تاترحانية". 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفضل الأول في حفظ الوديعة ق٤‏ ۲۹/ب بتصرف» نقلاً عن "الأصل". 
(۲) ی "ط": ((شاب)) بدل ((فردٌ)). 
(۴) هذه المقولة ليست في "الأصل". 
)٤(‏ ((بعضها)) ليست في "ب" وم ". 
(ه) "البحر": كتاب الوديعة .۲۷٠۹/۷‏ 
(1) "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الأول ني حفظ الوديعة ق٤‏ ۲۹/ب» نقلاً عن "الأصل". 
(۷) في "الأصل" و"ر" و" و"ب": ((غرع))» وما ألبتناه من "م" هو الصواب الموافق لا في "اكتكملة" . لمقولة [١ء‏ . ]٠‏ 
قوله: ((فرد مثلهٌ)). 
(۸) تي هامش "م": ((قوله: ضَمِنَ إخ)) قال شيخنا: وحهه أنه لما قضاها غرة بأمر صاحيها صار مستقرضاً اء وخرحت 
عن ملك صاحبهاء وانتقل احق إلى الذمةء وبردها لا يعود الحق فيها إه. 


قسم المعاملات as‏ ۳۹ ا تاب الإيداع 


الکل؛ لط مال بماء فلو تائی ایی أو انق ول رئ أو و وديعتينِ فأنقق 
إحداها ضَمِنَ ما أنفَقَ فقط "جحتى". وهذا إذا لم يَضرَهُ الَبعيض» (وإذا تعدّى عليها) 
فليس توتاء أو ركب دابتهاء أو أَحَدَّ بعضّهاء (م) رد عَيَةٌ إلى يدو حم (زال التّعدّي 

زالّ) ما يودي إلى رالضّمانِ) إذا م يكن من ننه العَودٌ إليه OS E‏ 


[۸۸۷] (قولّة: الكل) البعضٌ بالإتفاق» والبعضٌ بالكلل "بعر" "س" 

[Y AAY11]‏ (قولة: المي آي : کخاط الدراهم السود بالبیْض› أو الدراهم بالدنائيرء 
فاته ١‏ يقَطَحٌ حق المالك بالإجماع؛ 'مسکیں "کک a‏ : 

۲۷1 (قولة: ولم يردٌ) بتشديد الذالي. 

۸۸۷۸7 ] (قولة: أو اوی بضمٌ الممزة. 

[] (قولًة: وهذا) مرتبط بقوله: ((أو أنقق وم يردّ)) كما في "البحر". قال 
"ط": (روم ار فيما إذا فعَل ذلك فيما يضلةٌ البعيضٌ هل يضَْ الحميم أو ما أحَدّ 


(Wag 


ونقصان ما بقي؟ فيحرر )). 
[۸۸] (قولّه: الّبعيضْ) كالدراهم والدّنانير والمكيل والموزونِ. 


(قول 'الشارح" : وهذا إدا ب و يره السّبعيضٌ) ظاهرة: اه لو انمق بعص الوديعة مار د يضرةُ التبعيضْ م 
هلك الباقي أنه ي يضمن الحميع» أو يضمن ما أحَدٌ ونقصادً ما بقّي. اه ' 'سٽدي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة ۲۷٠/۷‏ نقلاً عن "الخلاصة". 

(۲) نقول: وردت "س" في التسخ قبل "البحر"» وهو حلاف العهودء فقد مر كثراً ججيء "س" بعد "البحر" والزيلعي 
والحمويّ و"الشرنبلاليّة". وانظر تعلیقتا على "س" ۱۹/۱۷. 

(۳) ((أي)) ليست ف "الأصل" و "ر" و'". 

۲۳٣ص "شرح منلا مسکین": كتاب الوديعة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۷/۷. 

.۳۷۹/۲ "ط": کتاب الإیداع‎ )٦( 

(۷) انظر تحريره في "التكملة" ‏ القولة ٠ ١١[‏ ] قوله: ((وهذا إذا ) يضر التبعيض)). 


حاشية ابن عابدین ۰ الجزء القامن عشر 


"اشباه" من شروط ايء (غخلاي المستعير والمستأججس)» فلو رالا ل برا٤‏ لعَمَلھما 
لأنقسهماء خلا 0 E‏ 


[۲۸۸] (قولة: "أشباه") عبارا“: (رإدٌ المُودَع إذا تعدّى ۾ زل" التعدّي ومن نيه 
أن يعود إليه لا يزول اللَعدّي)) ام. كذا في الهامش. 

"a (قولة: شا ا الي وذگرهُ هنا ق "ال "0 عن "ا‎ [YAAAYÎ 
قال: ((حقی لو رع ثوب الوديعة ليلا ومن عَزْمه أن يسه مار م سرق ليلا ٠لا يرأ عن‎ 
الضّمان)).‎ 

[۲۸۸۲] (قولة: والمستأجر) مستأجرٌ الدَابَة أو المستعيرٌ لو نوی أن لا يردها م نِم 
لو کان سائراً عند النيّة صَمِنَ لو هكث بعد ايء أَمّا لو كان واقفاً إذا ترك نيه الخلافي عاد 
أميناً» "حامع الفصولين". 

1/4 (قولة: فلو أزالاة) أي: التعدّى. ق‎ [AAAS] 

[۲۸۸۸۰] (قولًة: جلاف مُودع إ) ولو مأموراً حفظ شهر» فمضى شهر ۾ استعمَلّهاء 
م ترك الاستعمال وعاد إلى الحفظ ضين؛ إذ” عاد والأمرٌ بالحفظ قد زال» "جامع 


الفصولين". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية - القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية 
صا ».٥‏ نقلاً عن "الفتاوى الظهررية". 

(۲) عبارة "الأشباه": ((م أزال)). 

(۳) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۷/۷. 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الحج ‏ الفصل الرابع في الإحصار والنايات - النوع الأول فيما ن بلبس المخيط وإزالة التفث 
ق1۹ /ب بتصرف. 

(ه) "جحامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياعا إڂ ٠٠١/۲‏ بتصرف. 

( فی "" و"م": ((اذا)). 

(۷) "امع الفصولين": الفصل الثالث والفلاثون ني أنواع الضمانات الواحبة ركيفياتا إڂ ٠١١/۲‏ بتصرف. 


قسم المعاملات ا ے كتاب الإيداع 


وكيل بيع» أو جفظ أو إجارق أو استتجار» ومُضارب» ومُستبضع» وشريك 


(MD ۴ ا ب‎ (OD, 
een عنان »أو مُفاؤضة» ومستعیر ارهن‎ 


[۲۸۸۸] (قولٌة: ورکیل) بان استعمل ما وگل بيعو م ترك وضاع لا يضكَن. 

۸۷1 ] (قوله: أو إحارة) بان وله ليور و يستأڃر له داب فرکبها ۾ ترك. 

[۲۸۸۸۸] (قولة: أو مُفاؤضة) أا شريك المِلْكِ فإِئه إذا تعدّى م أزال التَعدّيّ لا يزول 
الصّمان كما هو ظاهر؛ لما تقر أنه أحنييٌ في حصّة شريكه» فلو أعار دابة الشركة فتعدى م 
ازال العدّي لا يرول الضمادء ولو كانت في نوه على وجه الحفظ فتعدّى م ازال يرول 
الضّمان. وهي واقعة الفتوی» سثلٹ عنها فأحبت ما ذگزث وإن م أرما في كلايِهم؛ للعلْم ما 
ّا ذكر؛ إذ هو مُودَع في هذه الحالةء وأا استعمانما بلا إذنِ الريك فهي مسألةٌ مقررةً مشهورة 
عندهم بالضّمان» ويصيرٌ غاصباًء» "رمل" على "المنح". 

[۸۸۸] (قولة: ومستعير لرهن”) أي: إذا استعار عبدا لرك أو داب“ فاستخدَم 
العبد ورب الدَابة قبل أن برها م ركتها بالل مثل“ القيمةء م قضّى المالّ ولم يقبضها 
حقی هلَگث عند المرن لا ضمانٌ على الراهن؛ لاله قد برئ عن الضّمانِ حي“ رهتهاء 

(قولة: وم يقبضها حى هلَكث عند المرِنِ لا ضمان على الراهن) أي: ضما الَعدّي لا ضمانَ 
قضاء الدَينِ؛ لان الراهنَ بعدَما قضَى الدَينَ رع ما أدى؛ لان الرهْنَ لَمَا هلَكَ في يد العُرن صار مستوفياً 
حقَة ِن مالة الرعْنِ» فيرحع المُعيرٌ على الراهنِ ما وفع به الإيفاء كما يأتي له ف الَهْنِ عن "الكفاية". 


)١(‏ في "د" و"و": ((عتانا))» وني "الأشباه": ((والشريك عنانا). 


I Jt 


(۲) لي "د": ((رهن))ء وقي "الأشباه": ((ومستعير الرهن)). 
)( ف ا Ta‏ ((و ۹ رهن))» وهي موافقة اة 4 من "الدر". 


n MN 


)٤(‏ في "الأصل" و"": (رأي: إذا استعار دابة ليرهنها أو عبداً إخ)) » وما أنيتناه من "ر" و"ب" و"م" موافق لما تي 
"البحر" و"المنح". 

(ه) في "ر" و"" و "ب" و"م": ((مثل))؛ وما أليتناه من "الأصل" هو الموافق لا في "البحر" و "انح ". 

)١(‏ في "الأصل" و"ر" و""": ((حيث))» وما أليتناه من "ب" و "م" موافق لعبارة "البحر" و"للنح". 


حاشية اين صابدين حح ا کے اء الثامن هشر ` 


"أشباه"“. والحاصل: أن الأمينَ إذا تعدّى م أَزالَةُ لا يرول الضّمانٌ إلا في هذه 
العشرة؛ لأ يدَة“ كيد المالك ولو كدب في عَودِهِ للوفاتق فالقولٌ له» وقيل: للمودي 
"عمادية". (و) بخلاف (إقراره بعد حُحودو) أي: حُحود الإيداع. حى لو اذعَى هبه 


Or a 
TT TITETITRTETLRETTIT CILIATE TILT TT LEPEK TS e ر ر‎ 


"منح "» وهذه المسألة مستثناةٌ من قوله: ((بخلاف المستعير)) كما في "البحر"“. 

]۸۸۹۰[ (قولَةُ: م رال أي: الئعدڏئ. 

1م ] (قولة: في عَردِهٍ للوفاق إل) عبار "نور العين"” عن "جحمع الفتاوى": 
[۲۷۵/۲٣/ب]‏ ((وكلٌ أمينِ حالف م عاد إلى الوفاقِ عاد أميناً كما كانًء إلا المستعير والمستأجر 
فما بيا ضامَنٍ)) اه وهي أولى» تدبز. 

[raA4Y]‏ (قوله: له) أي: للمالك. 

[rax]‏ (قولةٌ: للمُودع) بفتح الدَالم؛ لاه ينفي امان عنه. 

[۲۹4] (قولّة: هبةً إل أي: أنه وهَبَها منه» أو باعَها له. 


)١(‏ "الأشباء والنظائر": الفن الثاني: الغوائد . كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص۳۲۷ تصرف نقلاً عن 
"الفصول" إلا قوله: ((ومستعير لرهن)) فعن "المبسوط". 

(۲) ق "د": ((یدهم)). 

(۳) "المنح": كناب الوديعة ۲/ق۲١١/أ.‏ 

.۲۷۷/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ )٤( 

(ه) "نور العين": الفصل الثاني والتلائون فى أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفياتما إلخ ‏ ما يصدق فيه المودع 
وما لا يصدق فيه ق۰١٠‏ إب. 

)١(‏ تي هامش "م": ((قوله: عبارة "نور العين" إخ)) محل هذه العبارة عند قول "الشارح": ((والخاصل: أن الأمينَ إخ)). 
وقولة: ((وهي آول)) لان قول "الشارح ": ((ثم أزال التعدّي)) فيه شي؟؛ لاله بعد مضي الزْمنِ الذي حمق فيه يستحيل 
إزاه؛ وأا قول صاحب "جحمع الفتاوى": ((م عاد إلى الوفاتي)) لا شيءَ فيه؛ فكان أولى اه. 


قسم المعاملات ا ت > ا کے کتابُ الإيداع 


"حلاصة". ويد بقوله: (بعد طلّب) را (ردها) فلو سالةُ عن حالما فجحدَها 
فهکٹ ل يضمَنْ» E‏ وفيد بقوله: (ونقلها من مکایا وقت الإنكار) ا 


[۲۸۸۹] (قولًة: بعد طلّب) متعلّقٌ ب ((خحودی). 

[٠ه۸]‏ (قولة: رما وأفاة في "الخاتية": ررأنٌ لَب امرأة الغائب وجيران اليتيم من 
الوص لينفِقَ عليه من ماله كذلك))» "سائحاني"» ومثلة ني "التاترحانية". 

[۷] (قوله: وقت الإنكارٍ) ظاهة: ائه متعلق ڊ ((نقًلّها))» وهو مُستبعَدٌ الوقوع» 
وعبارة "الخلاصة"“: (روفي غطب "الأجداس": إا يضمن إذا نقَلّها عن موضيها الذي 
کانت فيه حال اځحوڍِ» ون ل يلها وٹ لا يضَنْ)) اه» وهو ظاهر» وعليه فهو 
متعلقّ بقوله: ((مکانا))» وف "المنتقی": ((لو کانتِ العاریۀ ا سول يضمن بالإنکارٍ وان 
م ضُوا)). 

وذگر "شيځنا"“ عن "الشرنبلالټة": (رائه لو حڪدَها ضينَ ولو لم ضۇل))» يده 
قول "البدائع "“: ررإدٌ العقد يتفيس بطَلّب المالك؛ ل ّا طلَبّها فقد عرَلَهُ عن الحفظ أو 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثاني فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون ق ۲۹۰/ب بتصرف» نقلاً عن "المنتقى". 

(۲) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۷/۷ بتصرف» نقلاً عن "الخلاصة" معزياً إلى "الأحناس". 

(۳) الواو لیست ل "ب" و'م". 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة ۲۷۸/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون ۔ جنس آخر في الجحود ق٥‏ ۲۹/إب 
بتصرف» وفیها: ((عن "الغتاوی")) لا ((عن غصب "الأجناس')). 

)١(‏ أي: شيخ السائحان؛ إذ النقل عن السائحان» وشيخه هو أبو السعود. انظر ص۲۸۸. من هنا الحزيء وسيأني قي 
امقولة ]۳١۸٠١[‏ قوله: ((ولو أوحره إخ)). 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الوديعة ۲۲٠/۲‏ بتصرف» نقلاً عن "جامع الفصولين" (هامش "الدرر والغرر"). 


(۸) "البدائع": كتاب الوديعة ‏ فصل: وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه ۲٠۲/١‏ بتصرف . 


A4 


حاشية ابن عابدین کے E‏ سے المحزه الثامن عشر 


أي: حال ُحودو" لاله لو م ينمُلها وقتةٌ فهلّكث م يضمن "حلاصة". ويد بقوله: 


(وكانتِ) الوديعة (منقولا) En Asa‏ 


َا ححَدَة المُودَع محَضرة المالك' فقد عرَلّ نفسَة عن الحفظ فقي مال الغير ي يو بغير 
إذنه» فيكو مضموناً فإذا هلك تقر الضمات) "سائحان". 

وفي "التاترحاتية" عن "الخانية"": : ((ذكر "التاطفي": إذا ححَد المُودَعٌ الوديعة محضرة 
صاحبها يكون ذلك فخا للوديعة» حى لو نقَلّها المُودَعٌ من المكانِ الذي كان فيه حال 
الْحُودٍ يضمن وإن ل مها عن“ ذلك المکانِ بعد الحځود فهلگٽ لا يَضَنْ)) اى 

]۸۸۹۸[ (قولةُ: "حلاصة") يقثتصر في "الخلاصة" على هذاء بل نله عن . 
عضب "الأحناس"" م قال بعده": وني "المنتقى": ((إذا كانت الوديعة والعاريةٌ يا 
مول يضمن باحو وإن م مُوما)) اه. وذكر "الرملئ": (رالظَاهرٌ أله _ أي: ما في 
"الأجناس" ‏ قول لم يظهَر لأصحاب المتون صحَنةء فلم ينوا إليه» فراع المطؤلاتِ يظهز 
لك ذلك)). 


(1) في "د": (رالجحود)). 

(۲) قوله: ((لأنه لتا طلبها فقد عزله عن الحفظ أو لتا ححده المودع بحضرة الالك)) ليس في "ب" و" م" وما أبتناه من 
"الأصل" و"ر" و""" موانق ما في "البدائع". 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يضمن المودع ۳۷۲/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((کانت)). 

(ه) في "ب" و"م": ((من))ء وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و "ا" موافق ها ني "الخانية". 

)١(‏ انظر تعليقنا رقم )٥(‏ في الصحيفة السابقة. 

(۷) "الخلاصة": كتاب الوديعة ۔ الفصل الثاني فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون . جنس آحر في الجحود ق۲۹۰/ب. 


قسم المعاملات P10‏ كتاب الإيداع 


لأ العقار لا يضمن بالجحود عندهاء حلافاً ل "حكر" في الأص عُصبث 
"اليه "". 

وقد بقوله: روم يكن هناك من حاف ينه عليها) فلو کان م يضمن لاه 
من باب الحفظ وفيّدَ بقوله: (وم حضررها بعد لاه E‏ 
م أحضَرها فقال له را: دَعها وديعةً: فإ أمكته أخذها لم يضمَن؛ لأئه إيداعٌ 
حديدٌ» وإلاً ضيتها؛ لأئه م ِم الو "احتيار"“. وقي بقوله: (لالكها) لاه 
لو جحدها لغيه م يضمَل؛ لاله من الحفظ فإذا مث هذه الشروط لم يبرا بإقراروء 
إلا بعقاږٍ حديڊ ولم يوحَد. رولو ححَدَها م اذعَى رها بعد ذلك وبَركَنَ عليه 


[۲۸۸۹] (قولّة: لمالكها) أو وكيله كما في "التاترحانية". 

[۸۹۰۰] (قولة: ولو جحَدَها ٳڂ) ولو قال: ليس له عل“ شيءٌ م اع الد 
أو اللاك يُصدّق» ولو قال: م يستودعي» م عى ارد أو الملاك لا يدق "بر ". 

وكأنٌ وة الأول أن ((علي)) للدَينء فلم يكن منكراً للوديعةء تأل. 


(قول "الشارح": : لأ العفار لا يضمن بابشحود عندها حلافاً [ "محمد" في الأصح) مقاب ما 
عن "الإمام" من ضمان العَمار بالجحودِ كالمنقول. 


(۱) وهو أيضاً قول زفر والشافعيْ» وقول ابي يوسف ألا رهم الله تعالی جمیعاً. کذا ي "التبیین": .۲۲٣/١‏ 
(۲) "تبیین الحقائق": كتاب الغصب ۲۲٤/١‏ بتصرف. 

(۳) تی "د": ((ححدها)). 

)٤(‏ "الاحتيار": كتاب الوديعة ۲۷/۳ بتصرف. 

)٥(‏ ي "الأصل": ((عندي)) بدل ((علي)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۸/۷ بتصرف» نقلاً عن "الخلاصة". 


حاشية ابن عابدين کے ۳7 الجزء اللامن عشر 


مطلب: طلَبَها فقال: غداًء وفي الغدِ قال: تلفت قبل قولي: غداً ضمِنَ؛ عاض“ 

وني "جامع الفصولين"": ((طلآيها راء فقال: اطلبها غد فقال في الغد: تلقث قبل 
قولي: اطأبها غداً ضمِنَ؛ لتنافضه» لا بعده. طلبها فقال: أعطينّگهاء م قال: م اُعطگهاء 
ولكنْ تلقٿ ضينَ ولم يُصدّف؛ للشافُضِ)). 

مطلب: کل فعلِ يعرم به المُودَع يعرم به المُرتهن“ 

۾ قال : ((وکل فعلٍ يغ به المُودَع يعرم به المُرينْ)). 

[7] (قوله: كما لو رن إل) هكذا نله في "الخانية"“ و"الخلاصة" ونمل 
في "البحر" عن "الخلاصة": (رائه لا ثُصدَف))» لکن ن عبارټه سمط ودل عليه أن الكلام 


(قولة: ونل في "البحر" عن "الخلاصة": أله لا يُصدَق) عبارةُ "الخلاصة" من الفصل الان: ((وإن 
أقام البينة أنه رها قبل ابححود وقال: غلطث في ابشحودء أو نيت أو ظَنْت أي دفَْتّةُ فأنا صادق في 
قولي: م يستودني فلت بيه أيضاً في قياس "أي حنيفة" و "أبي يوس ف "))» وني "الأقضية": ((لو قال: ۾ 
يستودغني م اذَعَى الد أو اللاك لم يُصدف)). 


)١(‏ هذا المطلب من ”"ر". 

(۲) ”جامع الفصولرن": الفصل الثالث والثلالون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إ ٠١۷/۲‏ بتصرف. 

(۳) هذا المطلب من "ر". 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث رالشلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفيا عا إل .٠١١/۲‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يضمن الودع ۳۷۲/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(1) "الخلاصة": كناب الوديعة - الفصل الثاني فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون ۔- جنس آحر ف الححود ق ۲۹۰/ب. 
(۷) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۸/۷. 

(۸) "الخلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثاني فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون ۔ جنس آعر في الححود ق ۲۹۵/ب. 


قسم المعاملات . ۳۱¥ كناب الإيداع 


آنه ردها قبل الجحودِ وقال: علطت في الجحودء أو نسيٹ»› أو د“ ن 2 ( 
0 زهان ۶ ٤‏ و 2 ر2 . 

ل برهائء ولو عى هلاگها قبل حُحودو"" حُلْفَ المالك ما يعلَمٌ ذلك فان حلَّفَ 
ضكتة» وان نكل برئ» وكذا العارية "منهاح". ويضكَنْ قيمتها يوم ابححود إن عل 


في البية لا" في جرد الدعوى حى يقال: لا يُصدّق» وقد راحعث "الخلاصة" وكتْث الم“ 
على هامش "الہ "© فة . 


]۸4۰۲[ (قولة: ُڀ دفعتها) بفتح رة (أی) وکسر ونا مشدد أي: عند الإيداع. 
ق4۸۹ /ب 


[۸۰۳] (قولًه: إن عَلِمَ) الأصوب: عَلمَت أي: القيمة. ونمل في "المنح" قبلّه 


(قول "الشارح": حلْفَ المالك ما يعلَمٌ ذلك) محل الحليف إذا م بمكز أصل الإيداع لتناقضه 
حينفل بخلاف ما لو أنكرّ الوديعئ فإِلّه حلّفُ حيشن؛ لعدم تناقضه كذا تيده عبارة "لمندية" التي WH‏ 
"ط"» وحينئار لا فرق في كلام "الشارح" بين ما إذا أقام المالك بين على الإيداع أو أقرٌ المُودَعٌ بعد 
جححودو الوديعةء تأمل. نعم لو أنكر الإيداع م اأعى الد قبل الحُحُودِ وقال: غلطٹ في الجحود أو: 
نسيٹ» أُو: ظننت أي دفعتُهاء وعحرًّ عن البرهان على الد جلف حينفذٍ المالك؛ لارتفاع تناقضٍ المُودَع 
(۱) في "و": ((جحودما)). 
(۲) ((لا)) ساقطة من "الأصل" و" ر" و" ". 
(۲) نقول: وني الئقط الذي كتبه ابن عابدين رجه الله ي "منحته" سط أيضاً وهو: ((قبلت بينته أيضاً تي قياس "أي 

حنيفة" و"أبي يوسف")). انظر تفريرات الرافعي ي الصحيفة السابقة. 

.۲۷۸/۷ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة‎ )٤( 
في "ب" و "م": ((القسمة)).‎ )٥( 
.ب/١۲۲ "المنح": كتاب الوديعة ۲/ق‎ )٦( 


حاشية ابن عابدين TIA‏ المزء الان عشر 


وإلا فيوم الإيداع» "عمادية". بخلافِ مُضارب ححَدَ م اشترى ل يضمن 


عن "الخلاصة"" ضما القيمة يوم الإيداع بدونِ تفصيلي» لكئه مُتابح في النقلٍ عن "الخلاصة" 
حب "البحر" وفيما نقَلَةُ سقط فان ما رأيثة في "الخلاصة" موافق لما في "العمادية"» 


e 


]144.4[ (قولة: فيومً) بنصبه مُضافاً ا ((الإیداع)). 

]44.0[ (قولة: ححَد) أي: قال لر المال: م تدقع إل شيعاً. 

7 (قولّ: اشتری) يعني: بعدَما أقَرّ ورحَحَ عن الححود بأن قال: بلى» قد دفَعْتَ 
إل بخلافِ ما لو أَقرًّ بعد الشراء ف فيضم والمَا ع له» "منح عن "انان" . 


(قوة: فود ما أيه ني "النلاصة" موافق إخ) عبارًا ‏ عا ما في حاشية "البح" : ((قضى عليه 
بقیمته بقيمته يوم الححود فن قال الشهود: لا نعلَّمُ قيمتَة يوم ابحودء لكنْ قيمئّة يوم الإيداع كذا قضّى عليه 
بقيمتو يوم الإيداع)). 


)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والئلائون ف أنواع الضمانات الواحبة وکیفیاتا إڂ ٠١۹/۲‏ بتصرف. 

(۲) "الخانية": كتاب للضاربة - فصل فيما جوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز ١1۹/۳‏ نقلاً عن الناطفي (هامش 
"الفتاوی 2 

(۳) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثان فیما یکون تضبیعاً وفیما لا یکون ۔ جنس آخر في الجحود ق٣۲۹إب»‏ 
نقلاً عن كفالة "الأصل ". 

.۲۷۸/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ )٤( 

(ه) نقول: وي مخطوطة "المح" الي بين أيدينا سقط في هذا الموضع أيضاًء وقد أشار العلاّمة ابن عابدين رحه الله إلى هذا 
قي حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة ۲۷۸/۷. 

)١(‏ في "ب" و"م": (رالبتاع))» وما أتبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لما في "المح" و"الخانية". 

(۷) "المنح": كتاب الوديعة ۲/ق ١۲٠/ب‏ بتصرف. 

(۸) "الخانية": كناب المضاربة - فصل فيما جوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز ٠1۹/۳‏ نقلاً عن الناطفي (هامش 
"الفتاوى المندية") . 


قسم المعاملات ی ت كتاب الإبداع 


(و) المودَعٌ رله المَقرٌ يما) ولو هما حنل» "درر" عند عدم تمي المالكِ و) 
عدم (ا حوفي علیها) بال خحراج» فلو تماةٌ أو حاف: فان له بد من العفرٍ ضهن وإلاً: 
فان سافرَ به سه ضمنَ وباهله ل "تیار "". 


(ولو أودعا شيفا) ثيا أو قِيميّاً () جز أن (يدفَعَ e‏ 


]۸4۰۷[ (قوله: قان ١‏ النونِ. 

٠۹٠۸‏ (قولة: وبأهله لا) وأجمعوا على أله لو سار با في البحر يضمن قله "الإسبيجاو"“ 
کذا في "ال" 'مل". 

۰7 (قوة: يثلياً أو قيميا“) وحلافُهما ني الأول قياس" على الذَينِ المشترك 
8 

]۸41۰[ (قولَةُ: م rra] GJ‏ قدرَهُ بناءٌُ على ما سياني ۷ من اه لو دقع 
م يضمَلْ» فلم يبق المرادٌ بنفي الدَفْع إلا عدم الحوازء وسيأني“ ما فيه. ۰ 


(قول "الشارح": وبأهلِه لا) أي: ولا بد مِن السَقَرِ بم كما يفيدة ما قالوُ. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوديعة ٠۲4٠/۲‏ وعبارته: ((وإن كان هما حمل ومؤنة)). 

(۲) نقول: أصل المسألة في "المختار" لا لي ”الاحتيار" والمسالة كاملة مذكورة في "الفتاوى اهندية" عن "الفتاوى العتابية" 
و "التاترحانية"» انظر "الفتاوى المندية": كتاب الوديعة . الباب الثالث لي شروط يجب اعتبارها في الوديعة ولا يحب 
٤‏ بتصرف. و"الاحتيار": كتاب الوديعة ۲۷/۳ وانظر أيضاً "التكملة" . المقولة [۷١١ء]‏ قوله: ((فإن افر 
بتفسه ضعِنَ وبأهله لا)). 

(۳) "رمز الحقائتی": كتاب الوديعة .۱۸٠١/۲‏ 

(4) ((أو قیمياً)) لیست في "ر". 

(ه) في "الأصل": (رقياسا)). 

.۲۷۸/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(۷) في الصحيفة الآتية وما بعدها "در". 

(۸) المقولة ٤[‏ ۲۸۹۱[ قوله: ((هو المحتار)). 


حاشية ابن عابدین کے الجزء الثامن عشر 
المودَع إلى أحدها حه في ية صاحيه)» ولو دقع هل يضمَن؟ في "الذرر": ((تعَي)» 


وني "البحر": ((وأشار بقوله: م يدقع إلى أنه لا جور له ذلك حى لا يام القاضي بدَْع 
نصيبه إليه في قولي "بي حنيفة"» وإلی”" أنه لو د ع لا يكو قسمة اثفاقاء حى إذا هلك الباقي © 


cira 


رحَعَ صاحبة على الآحلٍ بحصيه» وإلى أن لأحدها أن ياح حصت نها إذا ظْفْرَ ا)). 

]۸۹1۱[ (قولةُ: المودع) م بفتح الدال, 

۲ (قولة: إلى أحدها) أي: أحد المُودعَين» بكسر الدَال. 

م (قوله: ٺي عَيبة صاحيو) عند "بي حنيفة" رجه الله وهو مروي عن "عل" ڪي » 
وقالا“: له ذلك؛ لأنّه طلَّب نصيبَةُ كما لو حضّراء وبه قال "اللا" وإِنْ كانت الوديعة 
من غير ذواتِ الأمثالي ليس له ذلك إجاعاً قالّه "اليه" '. 


.۲٤٦/۲ "السرر والغرر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۸/۷ باحتصار. 

(۳) في "" و"ب" و"م": ((وأما))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لا لي "البحر" وهو ما يقتضيه السياق. 

)٤(‏ عبارة "البحر": ((لو دفع إلبه)). 

(ه) تي هامش "م": ((قوله: حتى إذا هلك الباقي إخ)) وأما لو هلك ما ني يد الآحذ ليس له أن يشارك القائب فيما بقيء 
"غاية البيان" اه "ط". 

(1) هذه المقولة واللتان بعدها ليسث في "" 

(۷) روى عطاء بن الساثب عن زادان قال: (استودع رحلان امرأة وديعة وقالا ما: لا تدفعيها لواحد منا حتى تمع عندك 
م انطلقا فغاباء فجاء أحدها إليها فقال: أعطيني وديعتي فن صاحي قد مات» قأبت حى كئر احتلافه إليها م 
أعطتهء فجاء الآحر بعد فقال: هاي وديعتي! فقالت: قد جاء صاحبك فذكر أنك قد مت فأحذ وديعتكما متي! 
فارتفعا إلى عمر ب فلما قصًا عليه القصة قال نما عمر طب: ما أراك إلا قد ضمنت» قالت المرأة: يا أمير المؤمنين! 
احعل علياً بيني وبينه» وقال لعليّ: اقض بينهما يا عليّ» قال عليّ: هذه الوديعة عتدي وقد أمرناها ألا تدفع إلى واحد 
منکما حتی بجتمعا عندهاء فأات بصاحبك» فلم يْضمُنها. قال: فرأوا تما أرادا أن يذهبا مال المرأة). احرحه اين اي 
شيبة في "المصنف" )۲۳۲۷١( ٠١/١‏ ف البيوع - قي الرحلين يودعان الشيء. 

(۸) نقول: وعلى قومما - أي: لي التفريق بون ا ثل رالقيميّ يي الوديعة - جحرى "شرح جل الأحكام العدلية" للأتاسي 
.(Y۹7) all Yar‏ 

( انظر "تحفة اسحتاج": كتاب الوديعة ١۲ ٤/۷‏ و"الميدع": كتاب الوديعة .۲٤٠١/١‏ 

.۱۸١/۲ "رمز اخقائق": كتاب الوديعة‎ )٠١( 


قسم العاملات e A E To‏ كتابٌ الإيداع 


esssuunrcansoeunnnnanseesnesrnseavnonseninnrnsnnnnvnnenecnranvennaccnneccenesorsssons 


في "الذرر": (رقيل: الخلافٌ في المثلاتِ والقَيْمياتِ معأ والمحيح أنه في اليْلَاتِ 
فقط)) اه. فب أل ما في "المتن" و"الشرح" غير الصحيح المُحمَع عليه قاله" شيخنا 
القاضي "عبد المنعم"» "مدي" . 

قال جامغة الفقير "محمد البَيّطار": (رأظن" أن هذه المقولة“ رحَعَّ عنها 
"المولن"؛ لائ ته شطب علیها شطباً لا يظهَرٌ جد وراي يئي أي لا أكيهاء لکن وق في قلي 
شي فأحبیْتٌ کتابتها والنبية عليهاء فاعلَّمْه بالمراحعت). 

وفي الهامش: (روئي "الذرّ المنتقى "“: لو دقع المُودَعٌ إلى الحاضر نصفَها م هلَكَ ما 
بقيْء› وحصضَرَّ الغائب قال "أبو يوسضف" رحة الله عليه: إِنْ كان الدع بقضاء فلا ضمانَ على 
أحا وإِنْ كان بغيرٍ قضاءٍ فن الذي حضَرّ يتبع"“ الداع بنصفِ ما دقع وبرع به الدَافع 

(قولّة: فت فتبينّ أن ما في "المت" ر مع عليه) لعل أصل هذه العبارة: 
((علی لحت عليه على الصٌحیج))» تائل» لكنّ المناسب حذف فولو: («و"الشارع')). 

(قولة: ي يم الدَافع بنصفِ ما دقع إل ف "أبو يوسف" وإن قال بجواز دنم المودع حصت الحاضر 
وصحَة هذه القيمة» لكنْ يَشتره طُ سلامة الباقي للحاضرء فإذا م يَسلَمْ لا ينتفي الضّمان عنه. 


.۲٣٠۱/۲ "الدرر والغرر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(۲) ((قاله)) ليست ف ۳" وب" و"م". 

(۳) هو عبد المنعم بن محمد بن عبد امحسن ين سام القلعي لمكي (ت ٤‏ ۷٠١ه)‏ ("الأعلام" .)١1۸/٤‏ 

)٤(‏ ((جامعه)) ليست في" و "ب" و"م". 

(ه) نقول: هذا هو اوضع الوحيد الذي در فيه اسم ((محمد البَّطار)) في نسخئ "ب" وم" عا يود ما رگحناه من 
اعتماد بريد الشيخ خمد البَيّطار هذا القسم من "الحاشية"٠‏ وانظر مقدمتنا في الحزء السابع عشر 


LR E IR 


)٦(‏ في "ب" و"م": (روأظن)) بزيادة راو. 
»0 ف ن" وم" ((القولة)). 
(۸) نقول: صوابه: ((وي "المنتقى")) كما ني "القتاوى المندية" على أننا م نعثر على المسألة في مظانجا من "الدر المتتقى". 


(@ ف "الأصل" و „Hn‏ ر": ((اتبع))» وکذا ی "المندية". 


حاشية ابن عاٻدين TTT ERE‏ کے اليزء الثامن مئر 


وني "البحر": ((الاستحسان لا))» فكان هو المختار. (فإن أو رح عند رلَينٍ 
ما بُقسم اقتماف وحفظ کل نصف)» کځرتيتين» ومستبضعنِ» ووصيين» وعدي رهن 
ووکيلي شرا (ولو دفعث) أحذها (إلى صاحيه ضمنَ) الدّافم» (بخلافي 
ما لا يُقسَم)؛ بتواز جفظ أحدها بإذنِ الآعر. رولو قال: لا تدقع إلى عيالِك 
أو احمَظ" في هذا البيتِ فدقَعها إلى E‏ 


علی القابض» وان شاءّ 4 ص القابض نصف ما بض کذا ٤‏ الا "فتاوی این "0) 
ن الباب التامن قي الوديعة. فأفاد أن المُودَعٌ لو دقع الكل لأحدها بلا قضاء وضكتة الآحر 
حصَة يِن ذلك فله الرْحوع ما ضينَةُ على القابض)) اه. 

1 ] (قولّة: هو المختا) قال "المقدسة": ((تخاليفّ لما عليه الأئمَةُ الأعياد)» ب 

(فوله: هو ( سي : (( (( 

غالب المتون عليه متفقٌودّء وقال 'الشيخ قا" : احتار ال قول "الإمام"» و"المحيو د" 
و 'صدر الشريمة"“) "ابو الشعود "© عن "الحموئ ". 

[۲۸۹۱۵] (قوله: ضمِنَّ الدافع) أي: الصف فقط كما في "الإصلاح"“ وقولة: (رالدافم)) 


(قولة: قال "المقدمي ": نالب لما عليه الأئمَةٌ الأعيان) وأيضاً قدّمٌ قول "الإمام" في "الخاتية"» 


وتقليمة يفيد احتيارة. 


(1) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۸/۷ باحتصارء وفيه أنه قول أي يوسف (أي: بعدم الضمان). 

(۲) ف "د": ((احفظ)). 

(۳) "الذخحيرة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني عشر فيما إن كان صاحب الوديعة غير واحد ۲/ق١۷۳٠.‏ 

.٠٠۵/۲ "الفتاوی المندية": كتاب الوديعة  الباب الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد‎ )٤( 
(ه) في "" و"ب" و"م": ((لثان))» رما أنبتناه من "الأصل" و "ر" هو الصواب الموائق لما في "المندية".‎ 

(1) "التصحيح والترحيح": كتاب الوديعة ص١٠۴‏ . 

(۷) أي: تاج الشربعة» وتقدمت ترجمته .٠۲٠/۲‏ 

(۸) "شرح الوقاية": كتاب الوديعة ٠١۲/۲‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


(۹) "فتح اللعين": كتاب الوديعة ۲۰۸/۳ بتصرف. 
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قسم المعاملات کک كتابٌ الإيداع 


ما لا بد منه» او حفظها في بيت آحَرَ م من الدار: فان کانث بيوث الدار مستويةٌ 
ي الف آر ا يضمن وإلاً ضمِنَ؛ لان اليد مُفيدٌ. (ولا يضمن مودَعُ 


المودع) في فيضم الأول فقط إن هلَكث”“ بعد مُفارقته» وإنُ قبلّها لا ضمادًء 
ولو قال المالك: هلَکٿ عند الٿاي› وقال: بل رڏها وهلٿ عندي e‏ 


أي: لا القابض؛ لاله مدع الود "جر" . 

[۸] (قولّة: لا بد منه) أشارَ إلى ائه لا بد أن تكونً الوديعةٌ ّا محم في يد من 
مته حت لو کانٿ فسا منَعَه“ من دَفيِها إلى امرأټء او عمد جوهر منَعَه“ من فيه إلى 
غلامه فدفعَ ضهن "بحر ". 

[۲۸۹۱۷] (قولة: وإلاً ضمِنَ) كما إذا كان ظْهْرٌ البيتِ - المنهي عنه - إلى الق 
0 

]1۸41۸[ (قولة: فقط) أي: ي يداع قصندي» قال في "حامع الفصولين ": ((دخل 
الحا ووضع دراهم الوديعة مع ياه بين يدي اياي قال "خ"“: ضين؛ لإيداع الخودعء 
وقال "سط "۳: 


(قول "الشارح" : أو حر يعقي: : أو کان البيت الذي حفِظًها فيه حر "نداي ". 


(۱) في "د": ((هلك)). 

(۲) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۹/۷ بتصرف. 

(۳) (لا)) لیست ف "ر"۔ 

)٤(‏ عبارة "البحر": ((فمنعه)). 

(ه) "البحر": کتاب الوديعة ۲۷۹/۷. 

(1) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷۹/۷ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون ني أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إل ٠١١/۲‏ بتصرف. 
(۸) هو رمز لقاضیخان» کما ني "جامع الفصولين". 

)٩(‏ هو رمز لصاحب "حيط" كما ثي "حامع الفصولين'. 


حاشية ابن عابدين لے > ا E‏ اليزء الثامن عشر 


بصدق» وي الفصب منه يُصدق؛ لاله مين ا وي "امجن ": 
((القصَارٌ إذا غلِط فدفعَ توب رحلِ لغيروء فقَطَّةُ فكلاها ضامنٌ» وعن "محمد ": 
أصاب الوديعة شي فأَمَرَ المودَعٌ رحلا ليعا بها فعطْبَت من ذلك فلرمًا تضمينُ من 


شات لكن إن ضكن العالع رح E‏ 


يَضمَن؛ لاله ايداع ضمي وا يضمن يضمن بإيداع ضدئ)) ا ولو ودع بلا إِڏْنِ م اجار 
المالاكف - حرج الأول من ابن "ر" عن 1 "إلالد r‏ 
]۲۸۹۹4۹[ (قولة: بُصدَّف) لاله اق بوجوب الصّمان علیه» م ادع عى البراءة فلا بصدق 
إلا بيينة ل بة» "حامع الفصولين"“. 
[۰] (قولة: ون العصب إل) أي: إذا عَْصِبّت من الؤديع فادَعَى الوديع الد يُصدّق؛ 
إذ م عل الوديع ما يُوجب الضّمادًء فهو على ما كان امین“ عند ارد وقبله وبعده» بخلافي 


دَفْعه للأحني؛ لأئه مُوجب للضّمان» "سائحان". 


(قولة: أي: إذا عُصِبّث من الوديع إخ) الظَاهرٌ أذ المُودع يُصدّق؛ لبراءءٍ نفسهء لا لنفي الشُمانِ 
عن الغاصس إذا أراد المالك تضميتة تأمُل. 


)١(‏ في "د": ((تاجية))» وني "و": ((صرتاجية))» وهو تحريفء ولم نعثر على المسألة ني مظانما من مطبوعة "السراجحية" التي 
بين أيديناء» ونقلها الطحطاوي ۲۸۲/۳ عن "انح" ونقلها صاحب "المنح" ۲/ق١١٠١/إب‏ عن "الصيرفية"» ونقلها 
أيضاً السيّد علاء الدين ن "تكملته" ‏ المقولة ]٠١ 4 ٠[‏ قوله: ((وق العصب فيه يُصدَف)) عن السائحان. 

(۲) ي "ب" و"م": ((لأن الإيداع))» وما أتناه من "الأصل" و "ر" ر" موافق لا ني "جحامع الفصولين". 

(۳) ”البحر": كتاب الوديعة .۲۷٤/۷‏ 

)٤(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة . الفصل الثالٹ ف الدفع إلى الغیر ق۲۹۱/ب بتصرف. 

(ه) "جحامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون ني أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ٠١۲/۲‏ . 

() يي "الأصل" و"ر" و"": ((أمينا)) بالنصب. 


قسم المعاملات ن :06 © ا كتاب الإيداع 


(فرع) 
دف إلى رجحل ألفَ درهم وقال: ادقغها إلى فلانِ بالريّ» فمات فدفْعٌ ل 
المالّ إلى رحلل ليدقَعَة إلى فلانِ بالري» فأَجِد في الطريق لا يَضحَن المودخ؛ لاله وصية 
المیتٍ'» فلو کان الذَافعٌ حا ضهن المُودَع؛ لاه وکیل إلا [۲/د۲۸٣/ء]‏ أن يكونً الآحَرٌ في 
عياله» فلا يضمن حيتعل "حاتي" . 
ركن عليه أنه دقع إليه عشرةٌء فقال: دفعكة الج لأدقَعَة إلى فلانِ فدئغث يصخ الدَفْمُء 


a بڙاز‎ u 


من الدعوى. 

١‏ (قولة: على الأؤل) في "جامع الفصولين“: (رولو ضكَنَ المُعالج رحَعَ على 
لمُودع علم ا للغيرٍ أؤ لاء إلا إن قال المُودَعٌ: ليست لي وم ومر بذلك» فحیتعزٍ لا َرحم)) اه 

(قولة: لا ضكَن العُوق؛ لاله وصيٌ الميتِ) فيه تام فاد المُودع وكيلء وليس في الكلام ما يدلٌ 
على أله حعَلَهُ وصياً. 

(قولةٌ: ي يصح الذفْم) فإذا برهن على هذا الف انتقًى الضّمانٌُ عنه. 

(قولة: في "جامع الفصولين": ولو ضكَنَ المُعالج إخ) ما ذكرة "الشارخ" يوافِق ما يأني نله 

عن "المهستانح" وغيروء وما في "الدرر" رافق ما في "الفصولين"» وهو ارجح للتعبير عنه بالظاهر. 


(۱) في هامش "م": ((قولة: لأله وصي الميت)) قال "سيخنا": ((صرية: أذ الركيل يصيرٌ وصيَاً موت الول ولو م يقل 
المركل: ي حياني وبعد وفاتي» وهو مخالف لما تدم يي الوكالة: من أله لا يصيرٌ وصبَاً إلا بامقالة المذكورةء فليُحرز هذا 
الفرع)) اه 

(۲) "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة ۳۷۸/١‏ (هامش "الفتاوى ألهندية"). 

(۳) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر: لي بقية مسائل الدفع والتناقض إل نوع في الدین ۲۹۷/٩‏ (هامش 
"الفتاوى اندية). 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والتلائون ف أنواع الضمانات الواجبة وكيفياا إڂ ٠٠١/۲‏ نقلاً عن "من" أي. 
"جحموع النوازل" لأحمد بن موسى الكشي. 


حاشية ابن عابدين 3 الحزء اللامن عشر 


senanunuunraleuncbaubeBbCCCCCLLECLDOLECDOBODCGODLELEONEODOCDECBLDECOGGCCCCGDDOS 


(فرع) 
ولو قال: وضَُتَها بين يدي وفُمْت ونسيُها فضاعَت يضمن ولو قال: وضَتَها بين يدي 
في داري والمسالة حايما: إن عا لا ممُظ تي عرصة الدَارِ كصرة“ التَمُدَينِ يضمن ولو کان ّا 


(De o (Dn, f 
٠ ٠ إ حیره‎ 


َد ر 0 o) K‏ 
ا عرصتها حصنا له لا يضمن برازية > و “حلاص ة")» و "فصولین"» و دخیرة 


و"حانية"» وظاهرة: أنه يحب حفظُ کل شيء في جرز مثله» تأمل» لکن تقدَم في ارق 
أن ظاهر المذهب: كل ما كان ززا لنوع فهو جِررّ لكل الأنوع» فيطع بسرقة لولؤءٍ من 
إصطبلٍ › تام . 

وقد يرق بين اليزز في السرفة والميزز في الوديعة» وذلك أن المعتبرً في قُطع الشارق 
بقلي" الحزز» وذلك لا يتفاوث باعتبار المُحرَزاتٍ” '» والمعتبَرٌ في ضمانِ المُودع الَقصير 


(۱) ي "م": ((کسرة)). 

(۲) ي ۳" و "ب" و"م": ((عَدٌ). 

(۳) "البزازية": كتاب الوديعة - الفصل الثاني فيما يكون إضاعة ۲٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية). 

() "النلاصة": كتاب الوديعة - الفصل الثاني فیما یکون تضییعاً وفیما لا یکون ق ۲۹۵ب بتصرف. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إل ٠١١/۲‏ بتصرف» نملا عن 
"صة"» وهو رمز ل"الخلاصة". 

() "الذخيرة": كتاب الوديعة - الفصل التاسع فيما يرحع إلى فعل المستودع ۲/ق۷۲١.‏ 

(۷) "النانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يضمن المودع ۳۷۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

A۱۲ (A)‏ "در". 

)٩(‏ ني "ر" و" و"ب": ((بتلك))» وني "م": (ربتك))ء وعبارة "التكملة" ۔ للقولة ]١٠١۳[‏ قوله: (( م يضمن)): 
((هتڭ)). 

)٠١(‏ لي "الأصل" و"ر" و""": ((اضروزات)). 


قسم المعاملات 1 ۷ ا > سے كتاب الإيداع 


ن يَعلَمْ ا لغیره» وإلاً م يرحم)) آھ. (غخلاف و الغاصب) فيضن ا شاع 
وإذا ضُنَ الموذَعٌ رح م على الغاصب وان عَلم على الظَاهي و A‏ 


A NS‏ وکانت زوحئّة غير أمينة ي يضمَن؟ ولو 
أحد سرقها يضم لد الدار جزل وما ضَينَ للتقصير في الميفظء ولو وضَعَها في الدارٍ 
وخحرَح والبابُ مفتوح ولم يكن في الدَارٍ أحدٌ أو في الحمام» أو المسجكء أو الطريتيء أو نحو 
ذلك وغاب يضمَنْ مع أنه لا يقَطَمٌُ سارقّهاء ونظائر هذا كثيرةء فإذا اعتبّرنا هنا اليرر المُعتبر 

وعاب يصن ع قط سارقهاء ونظائر هذا کثير عبر رر الحُعتبر 
في الرقة لزم أن لا يَضكَنَ في هذه المسائلى ونحوهاء فيارم خالَةٌ ما أطبَفُوا عليه ي هذا الباب» 
فظهَرَ يقيناً صحَهٌ ما قلنا ِن الفرق» واللهُ أعلم. 

اوبه ظهَرَ حوابٌ حادثةء وهي: أن مُودَعاً وضع بُمْجة شال غالية اللَمَنِ قي إصطبل ايء 
فرت وابلحواب: أنه يضمن وإ طح سارفهاء والله تعالی أعلم. ق ٠/٠٠.‏ 

[raa]‏ (قولة: لاف مود الغاصب) والفرق بیتهما على قول "آي حنيفة": أن مُودَعٌ 
الغاصب غاصت؛ لعدم ٳِذْنِ المالك ابتداءٌ وبقَاءً. 


]+۸۹۲[ (قولّة: "درر') وحرم ب ف ا 


(قولة: ولو أحڌ سرگها يضتن) عبارئه ي "اغيج" ((ولو سرگها سارق بطع إ)). 
(قوله: ولو وضعها في التار إخ) لا دحل هما فيما نح فيه ولا ما بعدها أيضأً فإك الصا 
لكَقصير؛ وعدم القطع لعدم الجر 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوديعة ۲١۷/۲‏ بتصرف» نقلاً عن "النهاية". 

(۲) لي "ب" وم ": ((رخحرج)). 

)١(‏ ني "الأصل": ((يقطع)) بدل (ريضمن))» وكذا ني "التكملة" ‏ المقولة [١١٠ء]‏ قوله: (( م يضمن))» وانظر 
"التقريرات". 


.۲۷۹/۷ "البحر": كتاب الوديعة‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين ک0 ت الجزء الثامن مشر 


حلاف لما قله "المهستاوة" و"الباقاية" و "البزحندي" وغيرمم فتة: 

(معه الف اذعَی رحلانِ کل منهما أنه له أودَعَة إياه» فنگل عن الحلفي" فما 
فهو مماء وعليه أل آحَرٌ بيتهما)» ولو حلَفَ لأحدها ونكل للآعر فالألف لمن 
نگل له. 

(دقًعَ إلى رحلى ألفاً وقال: ادقغها اليوم إلى فلانِء فلم يدفغها حقى ضاعَث م 
يضمَن)؛ إذْ لا يلرَمةُ ذلك ركما لو قال له: احمل إل الوديعة Se‏ 


1 (قوله: فنگل عن الحلف) صوَرٌ هذه المسألة سّة: ار ماء نگل هماء حلَفَ 

» أقرّ لأحدها ونل للآحرء أو حلّفَء نكل لأحدها ولف للآحر "سائحان". 
[۸۹۲۵] (قوله: ولو حَلَفَ إل) أشار إلى أذ المودَع يلف إذا أنكر الإيداع كما إذا 
اأعى الرد أو اللاك إما لنفي التهمة أو لإنكاره الضمادء وا اه لو حَلَفَ لا شيءَ علي 
ماء وإلى أن للقاضي أذ یبدا بأیّهما شای والول المُرعةء وإلى أن نه لو نگل نلاو لف لقا 
ولا يُقضى بالتكول» بحلاف ما إذا قر لأحدها؛ لان الإقرار حجَةٌ بنفيي وتمامةُ في 


"البح "7. 
۴] (قولة: ونگل للاي في الحليف لقان بالله ما هذه العَينٌ لهء 
ولا قيمتُها؛ لاه لا ار با للأول ثبت الحق فيهاء فلا يفي إقرارةُ بجا لاء فلو اقتصر 


0 


على الأول لكان صادقأ "بعر" . 

(1) عبارة القهستان: ((وإنغا يرحع على الغاصب إذا لم بعلم أنه غصب))» انظر "جامع الرموز": كتاب الوديعة ۸۹/۲» 
نقلا عن العمادي رحه الله تعاى. 

(۲) ((عن الحلف)) من الشرح لي "و". 

(۳) انظر "البحر": کتاب الودیعة ۲۷۹/۷. 

(4) في "ب" و"م": ((لبت له)) بزيادة (رله))» وما أبتناه من "الأصل" و "ر" و "أ" موافق لا في "البحر". 

)٥(‏ تي "ب" و"م": ((فيها))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و"آ" موافق لا ني "البحر". 

.۲۷۹/۷ "البحر": کتاب الوديعة‎ )٦( 


قسم المعاملات در ا ا ا کتاب الإيداع 


فقال: أفعل ولم يفعل حتى مضَى اليوم) وهلّگت لم يضَمَنْ؛ لأ الواحب عليه 
التحلية» "عمادية". (قال) رب الوديعة (للمودع: ادقع الوديعةً إلى فلانِء فقال: 
دقعت كدب فی في الع (فلانء وضاعت) الوديعة (صدق المودَعٌ مع بمینه)؟ E‏ 


له على رحلى دَينٌ فأرسَل الدَائنٌ إلى مديونه رحلا قيض فقال المديون: دقع إلى 
الرسولل» وقال: دفَعْنّة إلى الدَائن» وأنكره" الذائئ فالقول قول السو مع مين و“ الذي 
في "نور العين: (رفالقول لغري بیمینو))» تأمّلْ. 

قال الدائّ: ابعَثٍ الدَينَ مع فلانِء فضاعَ من يد الرسول ضاعَ من المديونء 
ا 

. (قولة: وضاعت) يعني: غاټَت وم تظهَرْء ولا حاحة إليهء "شي"‎ [r۸۹۷] 

(قولة: فالقول قول الرسولل إخ) أي: في براءةٍ فيه فقط» فلا يمني ما لي "نور العين": ((من أن 
القول للكُرسل))» أي: في عدم سقوط حف تائل. 

(قول: ضاع يِن المديونٍ) لان أمرَ المداين لم يصح؛ إذ ديه في الذَمَة لا تي العينء جخلاف 
الوديعةٍ 


. ٠١۷/۲ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث رالثلائون لي أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتيا إخ‎ )١( 

(۲) فی "ب" و"م": ((وانکی). 

(۳) ني هامش "م": ((قوله: فالقولٌ قول الرسول)) أي: في حق براءة نفسه لا ي براءة ذمة المديون؛ إذ لو قبلنا قوله حقى في 
براءة ذمة المديون لزم إيجاب دين على الدائن محرد قول الرسول؛ لما أن الديون تقضى بأمثالماء وقوله: ((فالقول 
للمرسل)) أي: تي بقاء دينه على الدائن» ومثل هذا كثيرٌ في الفروع اه. 

)٠(‏ الواو ليست في "الأصل" و"ر". 

.ب/٠٠٠١ق "نور العين": الفصل الثاني والثلائون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إل‎ )١( 

)١(‏ "البزازية": كتاب الوديعة - الفصل السادس في المتفرقات ۲٠۹/٦‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى. 


حاشیة این عابدین ‏ ۔ے ۳۴۳۰  __‏ الالء اللامنعشر 


لأئه امن ' سرا 0 المودَعٌ ابتداء: رلا دري كيف ذهَبَٹ؟ لا يضمَنُ 
على الأصح كما لو قال: ذهَبّثت ولا أدري كيف ذهَبَت؟) فان الول قول بخلافِ 
قوله: لا أدري أضاعَت أم لم تضغ؟ أو: لا أدري وضعتها أو دفنثها a‏ 


[۸41A]‏ (قولة: على الأصخ) مقتضاه: أن الأجيرَ المشترك لا يضم يضمن لکن أف فی "ایر 
الا بالضّمانِ“» وعزاه ي "حاشية الفصولين" إلى "البزازة"” مُعلَلا: (ربائه تضييعٌ ي 
زماننا))» تأل. 

{ra44]‏ بخلافي € هذا مالف لما ني "حامع الفصولين" و "نور العين"*» 
في نسحتي "المنح"» لكي لفظة ((لا)) ملحقةٌ بين 
لااد 0 > وکاا e‏ » فنقًاها "الشارخ" هكذا فتببة. 


(قولة: ِن أله لا يَضمَل) لكئه يمر بالبحثِ عنها في مسألة "الشارح" الأول "مط ". 


)١(‏ "السراحية": كتاب الوديعة - فصل: للودع إذا وضع الوديعة تي الحانوت إخ ۷۹/١‏ بإيضاح من الحصكفي 
رجه الله تعای (هامش "فتاوی قاضیخان"). 

(۲) ((ابتداء)) من المتن في "و". 

(۴) "الفتاری الخيرية": كتاب الإحارة ۔ باب ضمان الأحیر .۱١۹/۲‏ 

)٤(‏ أي: ((على قولمما)) كما في "الخيرية". 

(ه) "اللآلئ الدرية يي الفوائد الخيرية": الفصل الثالث والشلاثون قي أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا اڅ ٠٠۳/۲‏ (هامش 
"امع الفصولين"). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإجارات - الفصل السادس ي الضمان ‏ نوع في التفرقات ٩ ٤/١‏ (هامش "الفتارى المندية"). 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا اڅ ٠١۴/۲‏ . 

(۸) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصیل کیفیتها إڂ ق۸٤‏ ١/ب.‏ 

.أ/١۲۳ق/۲ "المنح": كتاب الوديعة‎ )٩( 

)١١(‏ لفظة ((لا)) ملحقة أيضاً بين الأسطر في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 


0۰۰| 


قسم المعاملات ۳۱ كتابٌ الإيداع 


في داري او موضج آخَر فاته يَضمَنْ. ولو م يبن مان الدَفنٍ لکئّه قال: سرقًثْ من 
المكانٍِ المدفونٍ فيه لا يَضَمَنْء وتمامهُ في "العمادية". el SS‏ 


(فرع) 
في الهامش: ((وني "التوازل": مر بال اليتيم على ظالم وحافَ إن م ُه [٣/د١۳۲/]‏ إليه 
هد أن ياعد کله لا يضمن وكذا المُضارب» والمشايح أحَذوا هذا القول» "أنقروي". 
س اف الو می اا ا 

وني "فتاوى السَفي": أنفُقّ الوصيّ على باب القاضي يَضكَنْ ما أعطَّى على وجه الرشُوةٍ 
لا على وح الإجارة إذا م يرد“ على أجر المثلء او اھ 

۳۰3 (قوله: فاه يَضَنْ) "قاضي خان" : ((قال: وضتها في داري سيت 
المکانٌ لا يضمَر» ولو قال: وضَعْتّها في مكانِ حَصين فدسيت الموضع ضَمِنَ؛ لاه حمل 
الأمانة كما لو مات محهّا). 

"ص ": وقیل: لا يَضمَنٌ کقوله: ذهَبَت ولا أدري كيف ذمَبَٺ؟ ولو قال: دقَْتُ 
في داري او في موضع آخرَ ضَمِنَ ولو م بين مكان الفْنِ ولكته قال: رث من مكانِ 
دقن فيه لم يَضمَنْ. ۰ 

"عدّة": لو دقَتها ف الأرضٍ يوأ لو حعَلن هنالك علامةء وإلاً فلا وني المفازة ضَيِنَ 


(1) انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والكلاثون تي أنواع الضمانات الواجبة وكيفيانا إل ٠١١/۲‏ . 
)١(‏ تي "الأصل": ((يأحذ). 

(۲) هذا المطلب من "ر" 

)٤(‏ لي "ب" و"م": ((رن). 

(ه) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن الود ۳۷١/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)١(‏ نقل هذه المسالة قاضيخان عن الفقيه أبي الليث رهما الله تعالى. 

(۷) هو رمز ل"فصول العلاأمي"٠‏ حفيد صاحب "المداية". 

(۸) (("عدة")) ليست في "ب" و "م" وهو رمز ل"عدة المفترن" للنسفي. 


حاشية ابن عابدین LL PY‏ الجزء الثامن عشر 


(فروع) 
هدد المودَع أو الوص على َفْع بعض المالي: إن حاف تلف نميه أو عضوو 
فدفْعَ م يضمن وان حاف اليس أو اليد يب وان خشي اخ ماله كله فهو عُذر 
کما لو كان الجابر هو الآحدً بتفسه فلا ضمانًء "عمادية". 
جيف على الوديعة اقساد رَفْعَ الأمرٌ للحاكم ليبيعةء ولو م برقع حى فس فلا 


مطلقاً ولو دقتها ف الگڙم يرا لو حصیناً بان کان له باب مغل ولو وضَعَها بلا دَهْنٍ برئ لو 
2 لا يدځل فيه أحدٌ بلا إِذْنِ. 
هَت اصوصن نره في مفازة فدقتها حَدَراً فلا ركع م يظقر محل :لو أمگة 

yT‏ وكذا لو أمكَتَة العَدٌ قريباً بعد زوا الخوفي فلم يَعذ م حاءَ ولم 
يجذهاء لا لو دقتها بذنِ را 

"فظه"": وضَعَها في زمانِ الفتنة في بيت حرا صَمِنَ لو وضَها“ على الأرضء 
لا لو دقتهاء "نور العين“. 

7 ] (قولة: ماله کل اما لو حاف أَخدَ ماله ويَيقّى كدر الكفاية يضمن 


1“ 
ق ۹ب 


'فصولين 

)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إل ۱٠۷/۲‏ بتصرف. 

(۲) عبارة "نور العين": ((لو موضعها)). 

(۲) لي "ب" و"م": ((فظاه)» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لا في "نور العين"؛ و"فظه" رمز ل: "فوائد ظهير 
لد مصځحا "ب" و"م": ((قوله: (فظاه» في السخة الحموع منهاء ولعلّ صوابه: فضاعت) تأمّلّ. اه)). 

)٤(‏ ف "الأصل" و"ر" و"ب": ((ودعها)) وما أتبتناه من "" و"م" هو الأنسب والموافق لما ي "نور العين". 

(ه) "نور العين": الفصل الثاني والثلائون ني أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إل - ضمان المودع وعدم ضمانه 
ق۸٤‏ ۱/ب بتصرف. 

)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون تي أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إڂ ٠١۷/۲‏ بتصرف. 


قسم المعاملات ۳ س كناب الإيداع 


ولو أنمَقَ عليها بلا أمرِ قاض فهو متبرعّ. قرا من مصحف الوديعة أو الوِهنٍ فهلَكَ 
حالة القراءة لا ضماد؛ لأ له ولاية هذا المَصرُفِ» "صيرفية". قال: ((وكذا لو 
وضَعَ السّراج على المنارة))» وفيها: ((أودَع صَكاً وعوفَ أداء بعض احق ومات 
الطّالب وأنكرّ الوارث الأداء حبس المودعٌ الك أبدأ)» وني "الأشباه": : bY)‏ 
مديون المَيْتِ بقع الذين ی الوارٹ وعلی المَيْثِ دين وودد د 6an‏ aaaدarervva‏ 


(قوله: ولو أنقق إڂ) ولو م يَِقّ عليها الو بالفتح - حى هلَگٿ يَضكَنْ» 
لكنْ نفقتّها على المُودع بالكسر» "متلا علي" عن" "حاوي الزاهدي". 

]4۹۲۲[ (قولة: المنارة) فيما لو كانت المنارة وديعةً. 

[Yat]‏ (قوله: أبداً) أي: ما يق الوارٹ بالأداء. 

(۸۹۴۰] (قولًة: إلى الوارثِ) ظاهرة: سواءٌ كان الدَينْ مُستغرقاً لما دفْعَث أو لاء وسواءٌ 
کان الوارٹ موتمنا اؤ لا. 


(قوله: ولو ا بق عليها المُودع حى هلّكث يَضكَن) بطر الفرق بين هذه المسألة حيتُ قيل بالضّمانِ 
لو ترك الإنفاق وبي ما ذكرةٌ من أنه لو حاف القساة ولم برقع الأمر للقاضي حى فسدَث فلا ضماتء تأمّل. 
2 ظهر أ المسالة حلاقة كما يفيدة ما ياني في مسالة شر الطوفي. 

(قوة: لكنْ نقَقتًها على الودع) أي: بأمرِ القاضي كما هو ظاهرٌ. 

(قوأ: مستغرقا لما دفعة) لعلّه: ((مستغرقاً للأركة))» وما في "ط" ليس فيه هذه الزيادة» وكذلك عبار 
"الحموي" مواق يما في "طا" وقولة: ((سواء كان إخ)) ليس في "الحموي ٠"‏ . 


(۱) ي "د": ((حال)). 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغررها ص ۳۴٠.۳۲۸‏ باختصار. 

(۳) ((عن)) لیست فی "ر" وآ" وب" وم" 

)٤(‏ لي اللسخ جميعها: ((وسواء كان الدَينْ مستغرقا)) بدل ((وسواء كان الوارٹ موتتاً))» وما أثبتناه من "غمز عيون 
البصائر" هو الصواب» ومثله قي "التكلة" ‏ المقولة ]١٠١١[‏ قوله: (رلا ۳ مديونٌ الِب بدَفْع الدينِ إلى الوارٹ)). 

(ه) نقول: عبارة ا لحري ني مطبوعة "غمز عيون البصائر" التي بين أيدينا موافقة ا في "الحاشية"» وقوله: ((سواء كان إخ)) مذكور 
أيضاً في نسختنا من "الغمز". 


حاشية ابن عابدین لے ا کا کے الجزء الثامن عشر 
ليس للسَيّدِ أحْد وديعة العبدد. العام لغيرو أمانة لا أجْرّ له إلا الوص" والتاظر 
إذا عملا. قلث”": فلم ينه أن لا أجْرَ للتاظر في إلمُسْقّفي إذا أجيل عليه 
المستجقّود))» فليْحمَظ. ون "الوهبانية": [طويل] 


ودافځ أل نقرضاً وثقارضاً وبح القراض الشرط جار ودر 
وإ يدعي ذو الما رضأ وحَصمُة قراضاً فرب الما قد قيل أحدر 


والظَاهرً: أن يقد عدم البراءة ا إذا كان الدَينْ مُستغرقاً لما دفْعَهُ والوارتٌ غير موقن كما 


يده مهما في المُودع إذا دَقَعَ الوديعة للوارثِ "حموي“. 


7 (قولة: وديعة العباٍ) تاحراً کان أو محجورا» عليه َي أو لاء وهذا إن ل يعلَمْ 
أن الوديعة كسب العب فلو عَلِمّ فله أَخْذُهاء وكذا لو عَلِمَ أا للمَولى» "تاترحانية". 
[۲۸۹۴۷] (قولة: قلت) القول لصاحب "الأشباه". قاله في الهامش. 


(), ر و 


]14%۸[ (قولة: مُقرضاً) آي : نصفَهُ. 

[۸۳۹] (قولًة: ومُقارضا) أي“ : مُضارباً نِصمَة. كذا في الهامش. 
]۸44°[ (قولة: ورَحٌ) زط بالق بفتح الراءٍ. 

]۹١[‏ (قولة: قراضاً) أي" : مُضاربةً. كذا في الهامش. 


)١(‏ في هامش ”م": ((قول "الشارح": إلا الوصي إخ) أي: وصي القاضيء وقد نصبه بأحرء وأا وصي اليتِ فلا يستحق الأحر 
كما في "الأشباه" من امع والفرق ثي الكلام على أحر الثل» وقد عل "الولوابليي" عدم صكة الأحر له ولو عله امون له 
لیفدٌ له وصایاه باه بقبول الوصية صار العمل واحباً عليه والاسعجارٌ على هذا لا جوز اه "ط". 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من العارية والوديعة وغیرها ص۸ ..٣۲‏ 

(۳) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة رالوديعة ص١۷‏ - ۷١‏ بتصرف (هامش "المنظومة الحبية"). 

.١١4/۳ "غمز عيون البصاثر": الفن الثاني : الغوائد  كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغررها‎ )٤( 

)٥(‏ ((أي)) ليست في "الأصل". 

)١(‏ في هامش "ب" و"م": ((قوله: مضبوط بالقلم إخ)) فيه توقف» فليتأمل اھ. 

(۷) ((أي)) ليست ف "الأصل". 


قسم المعاملات 5 ,ي كتاب الإيداع 


وني العكس بعد الزبح فالقول قول كذلك لي الإبضاع ما يتير 
وإِن قال: قد ضاعَت من البيت وحدَها يصح ويستحلف -فقد يتصورُ 
وتار في قوم لأمر صَحيفةٌ فراحوا وراحث يضمن المتأخر 
وتار د شر الصوفِ صَيفاً عت يُضكن وفرض الفأر ر بالعکس بور 
n E‏ 
قلت: بقيٰ لو س م فته الفار وأفسَدَة م ذگر» وينبغي TAS‏ 


[rae]‏ (قوله: فالقول قوم أي: قزل رب المالِ. 
قال في الهامش: رروإذا أقاما الّة“ فالبيّة بيه العاملء وإ هلك المالُ في يد 
المُضارب بعدَما احتلفا فالعامل ضامنٌ جي ما في يده لربٌ الما عَيل أو م يعمل "شرح 
وهبانية" ل "ابن الشحنة"). 
[۴] (قولة: يَضكَن المتأعُر) مفهومة: قم إذا قاموا جملة ضوتواء وبه صرح "قاضي 
ر" » ويظهَرٌ لي اَن کل ما لا ب يُقسَمٌ كذلك "سائحان". 
قال في الهامش: (رولو ترك واحدٌ لقوم وديعة وقام الكل دَفعة وتركوها ولم يأخذها واحدٌ 
ينهم ضوتها الك "ابن الشحتة"*)). 
[r۸4 t4]‏ (قولّه: فعتٌ) بالماغة. 
]٠[‏ (قولة: وم بعلم إل) الواو معنى ((أو))» وبضمٌ ياء ((يعلم)). كذا في الهامش. 
{A41}‏ (قولّة: : وينبغي) البحثُ ر "الطرسو با حیث قال: ((وينبغي اَن یکونً فيها 
)١(‏ ي "و": ((سدها)). 
)١(‏ في "الأصل": ((يينة)). 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 1/۲ 4ء نقلاً عن "الظهررية". 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الوديعة ۔ فصل: ما کون إيداعاً وما لا يكون ٠۷١/۳‏ (هامش "الفتاوى أهندية"). 
(ه) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٥۲/۲‏ بتصرف. 
)١(‏ م نعثر على السألة في مظانا من مطبوعة "أنفع الوسائل" التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدین ج ا الجزء الثامن عشر 


و ا 
تفصيلۂ كما 0 فتدبر. 


التفصيل؛ لان الأمرَ دائز بين الإعلام للمُودع أو الد بدونوء وهو موجحود وارتضاه "ابن 
الشحدة"» وأقرة "الشرنبلالي")). ۰ 
(فروغ) 

رتطها في طرف که أو مامتو أو شدّها في منديل ووضَعَةٌ في كمه" أو ألقاها لي َيه 
ول تقغ فیه وهو يط أا وفعت فیه لاضن . 

حرج وتركٌ البابَ مفتوحاً ضمِنَّ لو م يكن في الدَارِ أحدٌ وم يكن في مكانِ يسم حس 
الڌاخجل“. 

GS‏ يضمن إذا أعلَق البابء 
وال ضين 

سوقيّ قام [من دكانه] ‏ إلى الملا وفيه ودائح م يضمَن؛ إذ جيرائة حمَظُونه» وليس 


(قولة: سوقيّ قام إلى الصلاة إل فيه سقط والأصل: ((سوقيٌّ قام من دانه إلى الصّلاةٍ إخ)). 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(۲) "تفصيل عقد الفرالد": فصل من كتاب المضارية والوديعة .٠٠/۲‏ 

(۳) نقلها في "حامع الفصولين" عن ((فقظ))» أي: "فتاوى القاضي ظهير الدين". 

)٤(‏ نقلها يي "حامع الفصولين" عن ((عده))ء أي: "عدة الفتين" للنسفي. 

)١(‏ تقلها في "جامع الفصولين" عن ((ن))» أي: "النوازل" لأبي الليث. 

)٦(‏ نقلها في "حامع الفصولين" عن ((عده))ء أي: "عدة الفتين" للدسفي. 

(۷) قوله: ((من دكانه)) ساقط من النسخ جميعهاء وهر زبادة من "حامع الفصولين" لابد منها كي تستقيم العبارة» وهذا 
التحرير يتدفع ما أشكل على مصخي "ب" و "م" في هذه العبارة حیث فالا: ((قوله: (وفیه ودائم) هکذا في 
"الأصل"» رلعله: (وعنده ودائم) أو (وني حانوته) مثلاً؛ ولیحرر)) اھ. 


قسم المعاملات ا س کے تاب الإيداع 


woennebOCAUONONLONOOSORTRIVEDVTORSONIVRDECVRRCAVOTECRDVVVNNNIRAGNOROCDNORNCCALCSSEDD 


بايداع الخودع لكئه وع بضع وگ " ا دل غل الان فلیتألء عند 
الفتوی» "حامع الفصولين "» وف [۲/د۴۲۹/ب] "البزية : ((والحاصل أن العبرة للعُرف)) اه. 

غاب رب الودیعة ولا دی اح هو“ آم میت س گها حى يَعلَمَ مونة» ولا يتصدفٌ بماء 
مخلاف لطت وإ أنمَقَ عليها بلا أمر القاضي فهو متطوع ویسال القاضي اليه على كوا 
وديعةً عندّه» وعلى كونِ المالك غائباء فان برهَ: فلو ما يُوْجَرٌ ويْفَق عليها من غلتِها أَمَرهٌ به 
وإل" يأمرةٌ بالإنفاق يوماً أو يوون أو ثلاثة راء أن بحر المالك لا أكثر بل يأمرة بالبيع 
وإمساك اللَمَنٍ وإن أمرهُ بالبيع ابتداء فلصاحرها الرحوع عليه به إذا حضّرَ؛ لكنْ في الدَابة يرع 

ر القيمة لا باليادةء وني العبا بالريادة على القيمة بالغة ما بلَعّثُ» ولو احتمَعَ من ألبانما شيء 
كانت أرضاً فأمرّث وحافَ فسادَة فباعَة بلا مر القاضي: فلو في المصر أو في مَوضع 
توصل إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك ضمنَ» "تاترحانية" من العاشر في المتفرقات. 1 

عة في ضمان الود بالكسر - 
في "قاضي حان": ((مُودَعٌ حعل لي ياي الوديعة ثوباً لنفينه» فدفعها إلى رها وني 


)١(‏ نقلها في "حامع الفصولين" عن ((قظ))» أي: القاضي ظهير الدين المحتسب. 
(1) نقلها تي "حامع الفصولين" عن ((ذ))ء أي: "الذحيرة البرهانية". 


mn N f 


(۳) كذا في "الأصمل" و"ر" و" وهو رم ل:"منهاج الشريعة"» وني "ب" و"م": ((الشارح)) بدل ((مش))» ورمز للمسألة 
في "جحامع الفصولين" ب:((جس))» وهو رمز ل"التجنيس" وني هامش "م": ((قوله: وذكر الشارح إخ» صوابه: 
وذكر (("صش")) وهو رمز للصدر الشهيدء تأنل)) اه. 

)٤(‏ "حامع الفصولين"؛ الفصل الفالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وکیغيا تما إڂ ١١ ٤/۲‏ بتصرف. 

(ه) "البزازية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الأول في حفظها ٠۹٦/٦‏ (هامش "الفتاوى اأهندية '). 


MN N n 


)١(‏ في "ب" و"م": ((أهو حئ)). 


(۷) في ب وم : )و < 
(۸ "لخانیة": کتاب الإحارات ۔ فصل ل القصار ٣۲۰/۲‏ بتصرف نملا عن "المتتقى" (هامش "الفتاوى المندية"). 


خاقیا این یدیل ۳۸ الجزء الثامن عدر 


necenneuneneTtNnNASSIEDNOCCLCOCCSODEAAREBRDnRACGCCCGSASOnaRnRnonennmnaboedenronns® 


ثوب فيهاء فضاع عندّه ضوتة؛ لاه أحَدًّ ثوب الغيرٍ بلا إذوء والجحهل فيه لا يكونُ عُذْرا. قال 
في "نور المي ": ينبغي أن تقد المسألةُ ما لو کان غير عالم» م عَلمَ بذلك وضاعَ عنده» 


٠١‏ على إطلاقهء والله أعلم)) اه ملخصاً. 


(0 "نور العين": الفصل الان والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها اخ ۔ ضمان المودع - بکشر الدال _ 
أي: رب الوديعة ق۹٤‏ ١/إب.‏ 


قم المعاملات ۳۹ كتابُ العارية 


إكتاب العارية) ۰ 
أعُرها عن الوديعة" لان فيها تمليكاً وإن اشتركا في الأمانة. وتحاستها التيابةٌ عن 


الله تعالى في إحابة المُضطرً؛ لأعًا لا تكونٌ إلا لخُحتاج کالمُرض» فلذا کانتِ 


المَدَقَةٌ بعشرة» والقرض بشمانية ا . (هي) لغة. مشددةٌ beens‏ 


إكناب العاربة) 
]444۷[ (قولًة: مشدّدة) كاتا منسوبة ل العار؛ لأ طلَبَها عار وعيب› 
"صحاح وردهُ في "۳ لهاي" : ((بأتّه %8 باش شر الاستعارة» فلو کان العار ق طليها لما 


)١(‏ ((عن الوديعة)) ليست في "د". 

(۲) رواه هشام بن حالد حدثنا حالد بن يريد بن أبي مالك عن أيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله لل (رأيت 
ليلة أسري بي على باب الحنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثاها. والقرض بشمانية عشر. فقلت: ياحبريل ما بال القرضٍ 
أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا بستقرض إلا من حاحة)), 
احرحه ابن ماحه )۲٤۲۲۱(‏ في الصدقات» باب القرض» وابن عدي ف "الكامل" ۳١ء‏ وابن حبان لي "ابجروحين" 
(۳۰۷)» والطبراني في "الأوسط" (1۷۱۹)» ولي "مسند الشاميرن" »)١١١٤(‏ والييهقي في "شعب الإبمان" 
.)۳٥۹٤(‏ قال اہن حبان: ولیس بصحیح. 
الد بن يزيد: ضعقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم. قال ابن حبان: كان صدوقاً 
في الرواية ولكتّه كان يخطى كيرا وني حديثه مناكيرٌ لا يعجبني الاحتجاج جخيره إذا انفرد عن أبيه» وما أفربه لي نفسه 
إلى التعديلء وهو ممن أستخير الله عز وحل فيه. 
قال البوصيري في "الزوائد": إسناد حسن يعمل به في الترغيب والترهيب. 
ورواه حعفر بن الزير وعتبة بن ميد ويحى بن الحارث الذقاري عن القاسم مول يزيد بن معارية عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ت ((أنطيق برحل إلى باب البحنة فرفع رأسه فإذا على الحنة مكتوب الصدقة بعشرة أمثالاء رالقرض 
الواحد بشمائية عشر؛ لأن صاحب القرض لا ياتيك إلا رهو عتاج» وإِنَّ الصدقة رعا ضعت في غني)). أحرحه الطيالسي 
ي "مسنده" »)۱۱٤۱(‏ وأو القاسم البغوي بي "جزئه" (۳۰)» والطراني يي "الکبیر" »)۷۹۷١( ۲٤۹/۸‏ رالبيهقي ق 
"شعب الإمان" »)۳١٠٥(‏ والحکیم الترمذي بی "نوادر الأاصول" ۰۲۸۰/۲ وابن عساکر لي "تاریخ دمشق" ۹/۲۲. 
جعفر بن الزيير كدّبه شعبة» وقال البخاري: تركوه» وعتبة بن يد وة ابن حبان رغيره وفيه ضعف. ومسلمة بن علي 
مروك عن جي بن الحارث. 

(۳) "الصحاح": مادة ((عور)). 

)٤(‏ لعلها "النهاية" للسغناقي شرح "المداية" للمرغيناني» وليس الماد "النهاية" لابن الأثير؛ لأئّه ذهب إلى ما ذهب إليه 
الجوهري ني "الصحاح ٠"‏ ولفظه كلفظه. انظر "النهاية": مادة ((عوں)) .٠۲۰/۴‏ 


حاشية ابن عاپدین Pin‏ الجزء الثامن عشر 


£ ‌ ء 
خف .: إعارة الشيء "قاموس". وشرعاً: aE‏ 


باشرها))” وعولّ” على ما في "المغرب"“: (رمن أا اسم من الإعارقى وأخذّها بن العار 

العّب حطاً) اه. وني "المبسوط ": ((من التعاؤر» وهو التناؤبث)) كما في "البحر". 
۷1 (قوله: وحقف) قال "الجوهري": ((منسوبة إلى العار))» ورگ 

"الراغبب "“ (ربأنٌ العا يائ والعارية واوئ))» وني "المبسوط"": ((أكًا ِن العرتة: تمليكٍ 


التّمارِ بلا عءوضٍ))» ورد "المُطرزئ"' ‏ (رلأنّه يقال: استعارة منه فأعار واستعارة الشَّيءَ على 


)١(‏ "القاموس": مادة ((عور)) بتصرف. 

(۲) تقدّم حديث استعارة الي ل يوم نين أذرعاً من صفوان بن أمية: 4۹/۱۲ه. 

(۳) فی "ب" و"م": ((وقوله)) بدل ((وعول))» وقال مصځحا "ب" و"م": قوله: ((وقوله: (علی ما ټی "مغرب" غ ۾ 
يظهر لي مرحع الضمير» على أن العبارةٌ كلها لا تخلو عن نظي فالأوضح عبارة ”المصباح"» ونه بعد أن قال: 
(وتعاوروا الشيءَ واعتوروه: تداولوه): (والعارية من ذلك والأصل فعلية بفتح العين» قال الأزهري: نسبة إلى العارةء 
وهي اسم من الإعارةء يقال: أعرّة الشيءَ إعارة وعارةء مثل: أطعّة إطاعة وطاعة رأة إحابة وحابةء وقال 
"الليث": ميث عارية لأنما عار على طالبها. وقال "احوهريئ" مله وبعضهم يقول: مأحوذةٌ من: عار الرس إذا 
ذهب من صاحبه؛ لخروجها من يد صاحبها وها غلط؛ لان العاربةً من الواو؛ لان العرب يقولون: هم يتعاورون 
العَواريج ويتعؤرونا - بالواو - إذا أعار بعضُهم بعضاًء والعارٌ وعارّ الفرسٌ من الياءء فالصحيح ما قال الأزهرئ. وقد 
قف العارئة ني الشعر» وابمحمح العراري بالتخفيف وبالتشديد على الأصل) انتهت عبارنًة)). اه. 

)٤(‏ "المغرب": مادة ((عور)) بتصرف. 

. ٠۳۴۳/۱۱ "مبسوط السرحسي": كتاب العارية‎ )٥( 

.۲۸۰/۷ "البيحر": كتاب العارية‎ )١( 

(۷) ((قوله)) ليست في "ب" و"م". 

(۸) "الصحاح": مادة ((عور)). 

(۹) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((عور)) تصرف . 

)٠١(‏ "مبسوط السرحسي": كتاب العارية ۱۳۳/۱۱ بتصرف. 


)١١(‏ "المغرب": مادة ((عور)) بتصرف. 


قسم المعاملات ت كتا العارية 


(تليك المنافع بحانا) أفاد بالگمليك روم الإتجاب والقبول ولو فعلاً: وځکٹها: گویا 
أمانةً. وشرطًها: قاب المستعار للاتتفاع» وخُلُؤها عن شرط اليوض؛ لأا تصير إحارةً 


حَذفِ من)). والصّوابُ أن المنسوب إليه العار"“ اسم من الإعارةء وور أن تكودٌ من 
العاؤر التناؤب» "قهستانج" ملخصاً. ق ۹۱٠/ا‏ 

۸7 (قولّة: تمليك) فيه رَد على "الكرخحي" القائل بأكًا إباحة وليسث بتمليك» 
ويَشَهَدٌ له انعقادها بلفظ المليكٍ وكوارٌ أن يعر ما لا تلف بالمُستعيل» والمُباح له 
لا ييح لغيروء وانعقادٌها بلفظ الإباحة؛ لأئه استَمرً للقمليكب "بعر "". 

[۹] (قولة: ولو طعا أي: كالتعاطي كما في "القهستان"“» وهذا مبالغةٌ على المَبُول» 
وأا الإيجابُ فلا يصح به» وعليه يعفر ما سيأني قريب“ من قول المَولى: ذه واستخدم 
والظَّاهرٌ أن هذا هو الماد ما نَل عن "المندية": (رركتها": الإججاب من المُمير وأا 
ابول من المُستعير فليس بشرط عند أصحابنا الللاثة)) اه. أي: الَبول صرعاً غي شرط 


کناب العارية ي 
(قولة: وانعقاها بلفظ الإباحة إلم) ساقة في "البحر" تفريعاً على المذهب. 
(قولة: وأا الإجابٌ فلا يصح بهم محل تاملء فاد ايع والمية بخان بالئعاطي فالعارية كذلك 
بالاوى. 


)١(‏ عبارة "حامع الرموز”: ((العارتة))» وهو حلاف عبارة المُطرزي. 

(۲) "حامع الرموز": كتاب العارية ۸۲/١‏ نقلاً عن الزاهدي وصدر الشريعة. 

(۴) "البحر": كتاب العارية ۲۸۰/۷ ياحتصار. 

.۸٠/۲ "حامع الرموز": كتاب العارية‎ )٤( 

)٥(‏ ص٣٤۳‏ "در". 

.۴٠۳/٤ "الفتاوى المندية": كتاب العارية  الباب الأول في تفسيرها وركنها وشرائطها وأنواعها وحكمها‎ )١( 
لي "م ": ((ورکنها)).‎ )۷( 

(۸) أي: استحسان كما ني "اهندية". 


حاشية ابن عابدین _ E‏ الحزء الثامن عشر 


وصرَح في "العمادئة" بجواز إعارة الخشاع وإيداعه تيع يعني: لان حهالة اين لا فضي 


بخلاف الإجاب ر قال ني "التاترحاتية": (رإدٌ الإعارةً لا تبث بالشكوت) اه وإلاً لزع 
ان لا یکو ادها د بولا 
[مطلب في جواز إعارة المُشاع وإيداعه وَيْمد] 

[۸۰] (قولًة: بجواز إعارة المشاع) إعارة ابحرء الشائم صخ كيقما كان ق التي تيل 
القشمة أو لا تحتيلهاء من شريكٍ أو أحني» وكذا إعارة الشّيء يِن اثتينِ أجل أو فصل 
بالشنصيف أو بالأثلاث» "ية" . 

]١‏ (قول: وتيعد) وكذا إقراضة كما مر وكذا إبجازة من الشريك لا الأحني 
وكذا وَفْمهُ عند "أي يوسف" حلافاً ل "محمد" فيما يتيل القلمة وإلاً فجائ اتفاقا وتام 
في أوائل هبة "البحر "» فراجغة 

(۸۲] (قوله: هاه a‏ فاد أن احهالة لا تهسدهاء قال في "البحر"“ ((والمُرادٌ 
بابجهالة: هالا الكناع العُملّكة لا جَهالة العين المُستعارةء بدليل ما في "الخلاصة"": لو استعار 
من آحَرَ هارا ٣٣٠/٣]‏ فقال ذلك الرحل: لی اران في الإصْطبلٍ فد أحَدَها واذهَب» فأعَدَّ 
أخَدَها وذحَب به يَضمَنْ إذا هلك ولو قال له": حُذ أحدَها أيْهُما سفت لا يَضمَنْ). 

(قولٌ 'الشارج": وصرّح ني "العمادية" جواز إعارة الخشاع إ) هذا اور جواباً عن سوال معدب 
تقديرة: أن العارية لو كانث تليكاً للنفعة كيف صحث إعارةٌ المشاع فاه هول العين؟ فأحاب بقوله: 
((يعني: أن إخ))» لك قولة: (رلعدم أُرومها)) لا حاجة إليه؛ لان جهالة اين في اللأزم لا تنم "سندي". 


)١(‏ "القنية": كتاب العارية - باب في الألفاظ الي تكون إعارة ق۸4 إب. 

(۲) المقولة [۲۸1۲۸] قوله: ((وهو معلومٌ للعاقدّين)). 

(۳) ((اتغاقاً)) ليست ني "ب" و "م" وأبتناها من "الأصل" و"ر" وآ" موافقة لما ني "البحر". 
)٤(‏ انظر "البحر": كتاب المبة 1/۷ ۲۸. 

(ه) "البحر": کتاب العارية ۲۸۰/۷. 

(1) "الخلاصة": كتاب العارية - الفصل الثاني في إعارة الدواب ق۹۹ ۲/أ. 

(۷) ((له)) ليست تې "ب" و"م". 


قسم المعاملات کی ا ا لے كتابٌ العارية 


للجهالة؛ لعدم لزومهاء وقالوا: عَلَّفٌُ الدَابّة على المستعير» وكذا نَمْقَةٌ العبدي اما 
كِسوّةُ فعلى المُعير» وهذا إذا طلَّبَ الاستعارةًء فلو قال المَول: خْذه واستخدِمة من 
غير أن يستعيرة تممه على المَول أيضاً؛ لاه وديعة. (وتصح ب: أعَرنك)؛ لألّه 
صريح» (وأطعَمْتكَ أرضي) أي: غَلنّها؛ لاله صريخ بحازاً ِن إطلاق اسم الحَحَلّ 
على الحالّ» (ومتحتك) معنى أعطْيثك رئوي أو جاريتي هذه ولك على داڳتي 
هذه إذا م برد به) ب: حك وحلَمْك (البة)؛ لاله صريح فيفيدٌ العاريةً بلا تة .. 


11۸۹ (قولّة: للجهالة) ون بعض الخ : ((للمنارعة). 

[ra4et]‏ (قولة: لاه وديعة) أي: باح له بها الانتفاع. 

[] (قول: لألّه صريح) أي: حقيقة. قال "قاضي زاده"“: ((الصريځ عند عُلّماء 
الأصول": ما انكشَفَ الماد نه في نفس فيتناولٌ الحقيقة غير المهجورة» والمَجار 
التعارف) اه. فالأولٌ: رك والتاني: أطعَمْتّكَ أرضي "ط. 

:“(" (قولة: لاله صريځ) هذا ظاهرٌ في: متَحْتُكَ أما: َلك فقال "ليله‎ [YA4°۹1 
((إلّه مُستعمَل فیهماء يقالٌ: حمل فلا فلاناً على داتیه برد به لبه تار والعارية أحرى» فإذا‎ 
نوی أحدها صحت نیف ون م تكن له نة حمل على الأدىْ؛ كيلا يلرم الأعلى بالشَكٌ)) اه.‎ 
وهڌا ا على أنه من المشترك بیتھما“ لکن إا ا به العارية عند اجرد عن النيّة؛ لعلا‎ 


(۱) ماني "د" و"و". 

e‏ فتح القدير": كتاب العارية 1۷/۷ 4ء وفيه: ((الغير اللهجورة)) ب: أل ي ((غي)). 

(۳) انظر "أصول السرخحسي": ۱۸۷/١‏ "شرح التلويح على التنقيح": .۷۲/١‏ 

(4) "ط": کتاب العارپة ۳۸۵/۳. 

.۸ ٤/١ "تبيين الحقائق": كاب العارية‎ )٥( 

() في ”الأصل" ور" و""": ((مشترك)) بدل ((من المشترك))ء وما ألبتناه من "ب" و "م" موافق ها ني "ط". 
(۷) عيارة "ط": ((فیهما)) بدل ((بینهما)). 


حاشية ابن عابدين _ tt‏ المجزء الثامن عشر 


وابة يما آي: باز (وأحڌمئكَ عبدي)» وَجَركَ داري شهراً انا (وداري) مبتداً 
(لك) حي (شکن) تييڙء أي بطريق الشکتى» (و) داري لك (عُمری) مفعول مُطلَیّء 
أي: أعمَرمًا لك عُمرى (سُکن) مييرة» يعي : حعَلْت تاها لك مده عُمر. 
(و) لعدم ُزومها (يَرجِعٌ المُعيرٌ متى شاءَ)» een‏ 


یامه الأعلى بالگڭ N‏ وانظر ما کنا على "ال "© عن "الكفاية"“» ففیه الكفاية. 
[۲۸۹۷] (قولّة: بها) أي: بالنيّة. 


"n £ 


[۲۸۹۵۸] (قولّ: شهرً) فلو ل یقلن: شهراً لا یکونٌ إعارً "بحر" عن "الخاية". أي: 
بل إحارة فاسدة. وقد قيل بخلافهء "تاترحانية". وينبغي هذا؛ لأئه إذا م يصح بالمدَةٍ ولا 
باليوض فأو أن يكونَ إعارةٌ ِن حَعْله إعارةً مع الصريح بالمدَة دود الووضٍء» "شيخنا". 

ونقل "اللي" في "حاشية البحر" عن إحارة "البرزة: ((لا نقد الإعارة بال جار » حقی لو 
قال: آجَركَ تناها سنه بلا ءوض تكو إحارة فاسدة لا عاريةًم) اه قال": ((خأئلة مع هذا). 

]۸40۹[ (قولة: انا أي: بلا عِوۇضٍ. 

[۰] (قولة: مده عُمرك) هذا وجه عر ذکره "القهستاو"'» وهو گؤْد ((عُمری)) ظرفاً. 


(قول "التارح": وامبة بماء أي: جازم لا يتأنّى ذلك على ما قالّة "اليلعة" ن الاشتراك. 


(۱) ل "و": ((قییز معنی)). 

(۲) "ط": کتاب العارية .۳۸٣/۳‏ 

(۳) اثظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب العارية ۲۸۰/۷. 

)٤(‏ "الكفاية": كتاب العارية ٤1۷/۷‏ (ذيل "تكملة فنح القدير"). 

(ه) "البحر": كتاب العارية ۲۸۰/۷. 

(1) "الخانية": كتاب العارية ۳۸۲/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) "البزازية": كناب الإحارات . الفصل الثاني في صفتها ۔ النوع الأول في لفظ به الانعقاد ١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۸) ي "ب": ((الإحارة بالإجارة)) بدل ((الإعارة بالإجارة))» وهو خطأ. 

(۹) أي: الرملى في "حاشيته على البحر". 

.۸۲/۲ "حامع الرموز": كتاب العارية‎ )٠١( 


o. 


قسم المعاملات 4o‏ كتاب العارية 


sa“ <. 2 f~ اش‎ » a £ f ر‎ e2. 
لا ياد إل 8 فله"“ أجْر المثل إلى الفطامء وتمامة في "الأشباه"". وفيها" مَعزاً‎ 


ل "القنية": ((تلرمٌ العاريةٌ فيما إذا استعار جدار غيره ع حُذوعِه فوضَحَهاء م باع الُعيرٌ 


الجدار ليس للمشتري ها“ وقيل: تَعَمٍْ إلا إذا شرَطّةُ وقت البيع)). 
مطلب: حف الوغد مکروة ویْستحبُ الوفاءٌ به“ 
[۸۹] (قولة: ولو موقن ولکن که قبل تمام الوقتِ؛ لأنٌ فيه حُلْفَ الوَعّب "ابن كمال". 
أقول: ن هنا تعلَم أنٌ حُلْفَ الوَعَدٍ مكروة لا حرا» وني "الذخيرة": ((يكرة تزيها؛ لأئه 


جلف الوَعلي ويْستڪب الوَفاءٌ بالعهد))» "سائحان . 


[۲۸۹۲] (قولًة: فتبطل) أي: بالرځوع. 

1[ ] (قولّة: فله اجر المثلٍ) اي: للُعيرء والأول : فعليه» أي: على المُستعير. 

[۸4] (قولة: ل "القنية") في "القنية" في" هذا المكاه“. 

]۸46[ (قولة: وقتَ التي آي : إلا إذا شط البائ وقتَّ التي بقاع ابدوع» والوارٹ 
في هذا منزلة المشتري» إلا أن ل أن يام مره برقع البناء على كل حالم كما في "امندية "© 


(قولة: أن يمر برع اليناء على كل حالل) أي: ولو مع شرط القرار وقت وضع ادوع أر 
السشرداب» جلاف المشتري حيث لا يتمكنْ من افع مع هذا الشرط» "أبو الشعود". 


(۱) يي "و": ((فلها)). 

(۲) انظر “الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغیرهما ص٠ .۳٣‏ 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الان: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص۳۲۷. بتصرف . 

)٤(‏ ي "و": ((دفعها))۔ 

)١(‏ قال العامة اين عابدين ي حاشيته "نزهة النواظر على الأشباه والنظاثر" ص۳۲۷: ((ليس في عبارته ‏ أي: صاحب "القنية" . لزوم 
العارية» ولا يستفاد من عبارته لزومها كما لا يخفى على من تأئل لي عبارة صاحب "القنية")). (هامش "الأشباه والنظائر"). 

)١(‏ هذا الطلب ف "ر" 

(۷) ي "الأصل" ورو و"": ((من)). 

(۸) نقول: المسالة في "القنية" ف کتاب الدعوی ۔ باب المحیطان ق۹٤ .//١‏ 

)٩(‏ "الفتاوى المندية": كتاب العارية - الباب التاسع ف المتفرقات ۳۷١/١‏ نقلا عن "الفصول العمادية". 
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قلت: والفل د e ania‏ 


وينه يلم أن عن أَذِن لأحدِ وره ببناء محل في دارو م مات فلباقي الورثة مطالبنة برفوه 
إن لم تقع القشمة أوم خخ لي عشييو". وني "حامع الفصولين"": ((استعار دارا فبتى 
فيها یلا المالك» أو قال له: لان لفك م باع الدّارَ بحُقوقها يُوَمَرٌ الباني بمذم بنائي))» 
وإذا فرط في الرَدّ بعد الطَلّب مع التمكن منه ضمنَ» ”سائحاي". 

قال في الهامش: ((وسیاي“ مسال من بئی ي دار زوحته في شی الوصایا“. وفیه زیاده 
مسألة الزداب على ابخدوع» فقال: رحلٌ وضع خُذوعَة على حائط حاره بإذْنِ اجان أو حفر 
سزداباً ي دارو بإِذْنِ ا لحار باع الحارٌ دارة وأراد المشتري أن يرع وة وداب کان للمشتري 
ذلك إلا إذا كان البائغ شرطً في البيع بقاءَ يفوع والسزداب تحت الدَارِ فحيتعلٍ لا يكونٌ 
للمشتري أن يُطالية برع ذلك وتمامة في "ا لاني" في فصل ما يَضررٌ به الحار)) اه 

[A411]‏ راء ایر وأفت به في Te‏ کلا في الهامش. 

[۹۷] (قولًه: ي "الخلاصة") وكذا في "الخانية" كما قدّمنا عبارته فيل دَعْوّى 
اللشي IE ٠‏ 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع ابلناح ق۲۸۸/. 

(۲) في "ب" و"م": ((قشم)). 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل السادس والثلاٹون قي مسائل الحیطان ۲٠۱-۲۱۰/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳۷١ ٠۰١[‏ قوله: ((عحّر دار زوحته إ)). 

)٠(‏ قوله: ((شتى الوصايا)) جمؤز؛ لأن باب ((مسائل شتى)) مستقلٌ» لا تاب لكتاب الوصاياء ذكر فيه الحصكفي 
رمه الله شتيتاً من المسائل من كتاب الطهارة إلى آحر الكتاب. 

)١(‏ قوله: ((وفيه زياده مسألة الشرذاب على ادوع فقال)) ليس في ”الأصل". 

(۷) انظر "الخانية": كتاب البيوع . باب ي قبض المبيع وما يجوز من التصرف إخ ‏ فصل في تضرر اليران والمخاصمة ي 
ذلك ۲۸۳/۲ وذکرھا أیضاً ی کتاب البیوع ۔ باب ما یدنحل في البیع من غیر ذکره وما لا یدحل ۲٤۱/۲‏ (هامش 
"الفتاوى المندية") . 

(۸) لم نعثر على المسألة لي مظانما من مطبوعة "الفتاوى الخيرية" التي بين أيدينا. 

(۹) "النانية": کناب البیوع ۔ باب ما يدحل لي البیع من غير ذكره وما لا يدحل ۲٤١٠/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٠١(‏ للقولة [۲۷۹۷۸] قوله: (("أشباه" من أحكام: الاقط لا يَعُود). 


قسم المعاملات ےک كتا العارية 


ەو "| 


و" البزازةة"(“ وغیرهاء واعتمَدَهُ "مشيها" ف تويز البائ "© ول يتعة بن 
المصتّف"» فكاته ارتضاة فليْحمّظ 


(ولا د تضمَنُ باهلاكِ من غير تعَد)» وشرط الضّمانِ باط عدمه في 
الرهنِ» حلاف ل "الجوهرة". (ولا تؤجر ولا ترك)؛ لأنٌ السيءَ لا يَضكُنُ ما فوقَهُ 
ركالوديعة) فا لا تور ولا رمي بل ولا تود ولا تُعارٌء جخلافِ العارية ا 


[۲۸۹۹۸] (قولّة: ولا ثُضكَل) هذا إذا م يبن أا مُستحفَةٌ للغير» فإن 
ضيتهاء ولا رُحُوعَ له على المُعير؛ لاله مترع وللمُستحق أن يُضكَنَ المُعرَ وإذا ضكَنَة لا رُحوع 
له على المُستويرء بخلاف المُودع إذا ضيتها للمُستجقّ حيث بَرجع على الحووع؛ لأئّه عامل 
ا 

[۲۸۹] (قولة: باملاك) هذا إذا كانت مُطلقةء فلو معیّدةٌ . کان بع بوماً. فلو م يردها بعد 
مُضيّهِ ضمِنَ إذا هلكث كما في "شرح المحمع" وهو المختار كما في "العمادية" اه. قال في 
کک ((سواءٌ استعمَلَها بعد الوقتِ أو لا))» وذكر صاحب "المحيط" و"شيخ الإسلام": 
((ا يضمن ضمَنْ إذا انتفعَ بعد مُضى الوقت؛ لأنّه حيار يصيرٌ غاصبا))ء "أبو التعود". 

3 ] (قولة: ل "الجوهرة") حيث جرم فيها بصَيرورها مضمونةٌ بشرط الضّمانِ» وم 
بقل: في رواية مع أن فيها روايكينِ كما بوخد من عبارة "ليلع" "س ". 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع ابحناح 4٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 
(۲) "تنوير البصائر" للغرّي: الفن الثاي: الفرائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغورها ق ۹۲/أ. 
(۳) "البحر": كتاب العارية .۲۸١/۷‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب العارية ٠۲/۲‏ ۲ رهامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "فتح المعين": كتاب العارية .۲٠۲/۳‏ 

. ٤١/١ "احوهرة النرة": كتاب العارية‎ )٦( 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب العارية .۸٥/ ١‏ 
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على المختار. وما المُستأجَرٌ فيؤاحر» ....... A A e‏ 


(قولة: على المختار) فاا عار [۵/۲.٣۲/ب]‏ "ابا" . قال محشیه": 
((إذا کان ما لا تلف بالاستعمال كالشكى" والحنلٍ والرراعة وان شرَطً أن بتع هو 
بنفسه؛ لأ الَقييد با لا حتف غير مُفياٍ كما في "شروح المحمع"*))» "س". 

ولي "البحر": ((وله - يعني: المُستويً . أن يوع على المفق به» وهو المختارء 
وصح بعضهم عدمه» وتفرع عليه ما لو ارسلّها على يد اجن فهلّگٽ ضينَ على التانء 
لا الأؤل» وسيأي قريباً)) اه. 

1 (قولة: وأا الُستأجر) في وديعة "البحر" عن "الخلاصة"": ((والوديمة 
لا تودَغ» ولا عار ولا تور ولا ٿر والمُستاجر يواجر وبُعار وود ولم ذز حكم 
الرُعْنٍ» وينبخي أن بُرحن)) اه“ . وني قول "الخلاصة": ((وينبغي إ)) کلام کتبناه في هامش 
"الي" , 


(قولة: والرراعة) الظَاهرٌ اعتمادٌ ما يأ عن "الأيلعئ" من أا ّا نتف بالاستعمال. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص۳۲۷. 

(۲) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغیرها ٠١١۱/۳‏ بتصرف. 

(۴) ني "الأصل" و"ر" و"": (ركالسكن))؛ وما ألتناه من "ب" و "م" موافق لا في "مز عيون البصائر". 

)٤(‏ عبارة "غمز عون البصائر": ((كما قي "انجمع" و" شرحه" لابن الملك)). 

(ه) "البحر": كتاب العارية ۲۸۱/۷. 

(1) "البحر": كتاب الوديعة ۲۷١/۷‏ بتصرف. 

(۷) "الفلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الأول في المقدمة ق۹۸ ۲/أ, 

(۸) لي "ب" و"م": ((ويبغي إخ)) من دون قوله: (رأن يرعن اه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لا 
في "البحر". 

(۹) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة ۲۷۵/۷. 


يودع ویْعار» ولا يُرمَنْ› وأمَا الرَهنُ فكالوديعة. وي "الوهبانة" نظَّمَ تس مسائل 
لا َلك فيها تمليكاً لير بدونِ إذْنِ سواء قبضّ أؤ لاء فقال“: 


ھ ور 
ومالڭ مر لا ملک بدو ن أمر وکيل» مستعير» وموحَر 
۹ که ئ له 2 [ 
ر ي 5 # اذا م و ورو 
ومستودع» مستبضصحع» ومزايع إ2 4 يكن من عنډه البذر يیدر 


قلتٌ: والعاشرة: 
وما للمُساقي أن يُساقي غيرهُ وإ أَذِن المولى له ليس يكر 


a‏ (قولة: ويودَعٌ) لکن الأجير المشترك د يَضمَنُ بإیداع ما تحت يدِه؛ لقول 
"الفصولين "": ((ولو أُودَعٌ الدّلالُ ضمنَ))» "سائحان". 

[Avs]‏ (قولةُ: لا CH‏ بتشديك اللآم» وابتداءٌ البيتِ الاي من نونِ ((دون)). 

(1۸۹۷] (قولة: ومؤځر) بفتح الحيم. 

[r۸4۷]‏ (قوله: فیهما) أ ي: الإعارة والإجارة» وهذا لو ف د يسه 4 وگو ولا فقد مر 
ويأتي: انه عير ما تلف لو م يذ بلابسي وراکب» "سائحايي". 

الوکيل لا بول SS‏ 
والمستأچرٌ ليس له أن يور لغيرو مركوباً كان أو ملبوسا إلا بإذ 

[YA4۷Y]‏ (قولة: ومُستودَع) بفتج الدالي. 

(قولة: لمن يحتف استعمالة) مُقتضاه: أله تُر لمن لا تلف استعمالة کان کان مُساوياً له مع أله 
لا بع عمطلا مع التقييد. 


.)" "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص٤ ۷. (هامش "المنظومة انحيية‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠١١/۲ "جامع المصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواجبة ركيفيا تما إل‎ )۲( 
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(فإن آجَرَ) المستعير (أو رمن فهلّگث ضكُتة المُعيز)؛ للنعدّي» رولا رُحوعَ له) 
للمستعير (على أحلي؛ لأئه بالضّمانِ طهر أله جر ملك نفسو ويتصدق بالأحرة 
حلافاً د "الثاني ٠"‏ (أو) ضكَيَ (المستأجر)» سكت عن الخُرتن» OEE‏ 


[۲۸۹۷۸] (قولة: ضكَنَةُ المُعِر) بتشديد ميم ((ضكتم) مبناً للفاعل» و((المُعين)) 
فاعل» والضميرٌ في ((ضكََة)) راحح ل ((المستعيز)). 

[۷۹] (قولة: على أحد) عبار "مسکین": ((على المُستأجر))» وهکذا فر“ 
"القهستائ"“ وقال“: ((فلا فائدةٌ في التكرة العاقة)). قال "أبو السشغود": ((وتعميةُ 
"شيخا": بان سَلْبَ الفائدة منوع؛ بحواز كؤْنِ قيمة الرَعْنِ عشرينَ وكان رناً بعشرة 
فلا يرجح بالزائد على الخرتين)). 

[۹۸۰] (قولة: المستأجرَ) مفعول ((ضكن)) هكذا مضبوطٌ بالقلم. 

1 ] (قولة: عن الخرتين) قال في "الشرنبلالية": ((وسگت عتا لو ضكن الخرن 


(قولة: قال "أبو السعود": وتعمبّةُ "شيخنا": بان سلب إل) ما قله عن "شيخه" مدفوع فال في 
"مةن الوقاية" إا تعرّضَّ لما إذا حر المُستعر ولم يَذَكز ما إذا رهن كما وفع ل "المصتف"» ول يذكر 
أيضا في "الكنز" مسألة الرهْن. 
)١(‏ في "ر": ((ميم المعير))ء وهو تريف. 
(۲) "فع المعين": كتاب العارية .۲٠۲/۳‏ 
™( ي ا وم" ((اقئی)»۰ وما أبتناه من "الأصل" ور" و" "موافق لا ي القهستان. 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب العارية ۸۳/۲. 
(ه) "فتح المعين": كتاب العارية .۲٠۲/۳‏ 
)١(‏ أي: والد أي العود كما نص عليه أبو الشعود نفسه اي مقدمة كتابه "فتح المعين". 
(۷) "الشرنبلالية": كتاب العارية ۲۲۲/۲ رهامش "الدرر والغرر"). 


قم المعاملات کے و ت ا كتابٌ العارية 


وي "شرح الوهبانية کج"( : ((الخامسة: ١‏ ملك المُرَينُ اَن يرهَنَ› فيضن وللمالك 


فينطّرٌ حكمة)» قال "شيخنا": (رحكم المرتين في هذه الصّورة حم الغاصب كما ذگرة 
"نوح أفندي"؛ لاه قيض مال الغيرٍ بلا إِذْه ورضاه فيكون للمُعيرٍ تضميئةء وبأداء الضّمانِ 
یکون الُم هالكاً على يلك مرتوء ولا روع له على الراهنٍ المُستمير مما ضينَ؛ لما عت 
مِن كؤنه غاصباً ويرم بدَييد)) اه. وتقييدة بقوله: ((ولا روع له على الراهنِ المُستجير)) 
للاحتراز عا لو کان الرَاهِنُ فاته برع على الأؤل» "بو السود" » وهذا ما ذگرة 
"الشارح" بقوله: ((وني "شرح الوهبانية" إخ))» فليس بياناً لما سكت عنه "المصتف" كما 
بو كلام بل بيان لفائدة أحری» تأئل. 

7 ] (قولة: وفي "شرح إڂ) ظاهرة أنه بيان لما سكت عنه "المصتف" مع اه لیس 
من قبيله؛ لان الكلام في المُستعير إذا آحَرَ أو رهَن. 

[۸۳ (قولة: أن برقن) أي ": بدونِ إذْنِ الراهن» "شرح وهباتة"“. كذا في الهامش 


فوا قال "شيخنا": حُكم الُرتَين في هذه الصتورة إخ) ما قالّه "أبو السود" عن "شيخه": ((من 
أنه لا روع للعرتين على الراهن المُستویر لعلَة کؤنه صاز غاصباً)) غير تام؟؛ لاله وان صارّ غاصباً ما در 
فالراهن المُسشعير غاصب أيضاً بالدًفْع ! إليه» فيكودٌ المُرّن غاصب الغاصب» فتكونٌ هذه المسالة نظير 
المسالة الخامسة التي نها "الشارخ"؛ إذ لا فرق بيتهماء ولذا قال "الندئ": (رويوخد من جواب 
المسألة الخامسة جواب مسالينا؛ ا من المستوير والمرتَين لا لكان الرَهْن» فكما أن المُرتَييَ إذا 
رمن َير المالكٌ في تضمينِ أيّهما شاء يرجح الاي على الأول إن ضكنة» وكذلك الحم في المُستير 


)0 اا ا عقّد الفرائد": فصل من کتاب الضاربة والوديعة or‏ بتصرف. 
(۲) "فتح المعين": كتاب العارية .۲٠۲۳/۳‏ 

(۳) ((أي)) ليست ف "الأصل'. 

.٠١/١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة‎ )٤( 


oct 
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ویرحع الثاني على الأول)) (ورځع) المستأجر (علی المُستعير إذا : يُعلمْ پانه عارية 
في يده) دَفْعاً لضَرَرٍ العَرر. (وله أن يُعيرَ ما احتلّف استعمالة أ لا إن م بُعيّ) المُعيرً 
(منتفعاً و)» بُعيرٌ (ما لا حتف إن عيىّ)» وإنِ احتف لا؛ للَفاؤتِ» ET‏ 


۸ ] (قولّة: ويرځ التا) أي: إن ضينَ وان ضيِنَ الأول لا يرع على حلب 
"ابن الشخنة”“. كذا في الهامش. 
[A۹۸]‏ (قولة: إن م يُعّنٍ) أي: بان نص على الإطلاق کما سنذکرۂ ریب كما لو 
. ر ت ل 0 ر ت 0 
استعار داب للإكوب أو ثوباً لبس له أن يُعيرهماء ويكون ذلك تعييناً لراك واللأبس» فن 
ركب هو بعد ذلك قال الإمام "علي البزدوئ": ((يكون ضامناً)» وقال "لتر" 
و "وار زا5" : ر( يَضمَنْ))» کذا ف "فتاوی قاضي ان" وصح الأول ف "الكافي" 
ب وسیاني. 
[۸۹۸] (قولة: وإنِ احتلف) أي: إن عي منتفعاً واحتلف استعمالة لا بُيرر؛ للفاؤتِ» 


إذا ركن ومتى ضينَ الحُرتهنٌ الثاني والمُرتهنْ من الجستيير رح كل منهما بالدَينِ على الراهن)) اه. 
رقال: ((قولة: سكت عن المرتهنِ إخ» أي: هل للمُير تضميئة أؤ لا؟ أقول: عبان "القرنبلالية" شير 
بان له تضميتةء والمسكوث عنه إا هو رُخُوع العُرتهنٍ بعد تضمينِ المُمير له على الخستير). 

(قولٌ "الشارح": وبرج الثاني على الأؤل) ما ضَيتة؛ لاله غرة» "سندي". 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٠۳/۲‏ بتصرف. 
(۲) للقولة [۲۸۹۹۰] قوله: ((بلا تقيی)). 

(۳) "الميسوط": كتاب العارية ١٤١/١١‏ . 

)٤(‏ "الخانية": كتاب العارية ۳۸۲/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) "البحر": كتاب العارية ۲۸۱/۷. 


it 


. در‎ ٣٥٥ص‎ )١( 
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وعزاة في "زواهر احواهر" ل "الاحتيار". (ومثل) أي: كالمُعارٍ (المُوجَرٌ) وهذا عند 
عدم التّهي» فلو قال: لا تدقع لغيرك» دقع فلك ضَمِنَ مُطلَقاًء "حلاصة". رفن 
استعار دابة أو استأحَرها مُطلَقَاً) بلا تقييد ON E‏ 


قالوا: اللگوب والأيسن ا احتف استعمالث والحفلم على الدَابة والاستخدام والشكنى جا 
لا حتف استعماله "بو الطب" "مدن". 

[۸۹۸۷] (قولة: المُوڪر) بالفتح» أي: ٳذا آڪر شيا فان م يعي من ينتفع به 
فللمستأجر أن يره سواء الف استعمالة أو لاء وإ عي بعر ما لا قف استعمالف لا ما 
احعلفَ» "من" 

۹۸1 (قولة: أو استأحرها) فله ا لحل في أي وقتِ» وأيّ نوع شاء "باقاي". كذا 
في الهامش. 

]۸4۸۹[ (قولة: مُطلقاً) أقول: الظَاهرٌ أنه اراد ]/٣۵/[‏ بالإطلاق عدم اكبيد نتفي 
مُعبنٍ؛ لاه سيدر الإطلاق ب الوقتِ والتوع» وال لزم التكرارء تأل. 

[۸۰] (قولة: بلا تقييد) قال ني "البيين ": ((ينبغي أن مَل هذا الإطلاق الذي 


(قول "الشارح": وهذا) أي: التمصيل الاب في حواز إعارة المُستعار وإيجار المُستأجر وعدمه. 
وقولّة: ((مطلقاً)) أي: سواء كان ما حتف بالاستعمال أو لاء عن أو لا 

(قولة: ينبغي أن حمل هذا الإطلاق الذي ذگرة إخ) الظَاهرٌ اعتماد ما هنا. 
)١(‏ "الاجتيار": كتاب العارية ٣/٦ه.‏ 
(۲) "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الأول في المقدمة ق۲۹۸ /أء وفيه: ((ضمن فيما لا يتفاوت)). 
(۳) "المنح": كتاب العارية ۲/ق٤‏ ١١إب.‏ 
)٤(‏ ص٥٥٣‏ دز 


.۸٦/١ "تبيين الحفائق": كتاب العارية‎ )٥( 
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(حمل) ما شاءَ (ویعیز له) للحَمْلٍ» SSE‏ 


ذكرة هنا فيما تلف باحتلاف المستعيل كالْس والأكوب والرراعة على ما إذا قال: على أن 
أرب عليها مَن أشا كما حمل الإطلاق الذي ذكرة في الإجارة على هذا)) اه وأقرة في 
"القرنبلالية"» فما اوه قول "المولّفي": ((بلا تقيبا)) اتر لما بختلف لا بر "ر" . 

قلث: فعلى هذا ممل قول "المصتّفي" سابقا": (رإن م بُعيّن)) باللسبة للمُختلف 
على ما إذا نص على الإطلاق لا على ما يشمَل السُكوت» لكنْ ني "اهداية": ((لو استعار 
داب وم يسم شیئاً له أن تحمل ويور غيرة لحمل وبرکب غر إخ))» فراجغها. ق۹۲٤‏ 

1 (قولة: يحمل ما شا أي : من ا نوع کانء لا احمل فوق طاقتھا کہا 
لو سلَْكَ طريقاً لا يَسلَكه الاس في حاحة إلى ذلك المكانِ ضَمِنَ؛ إذ مُطلَق الإذْنِ يتصرف 
إل المتعارف» وليس ين المتعارف احمل فوق طاقيهاء واظير* في ذلك والتعليل في "حامع 
الفصولين"» وسيأتي في الإجارة مه ني "المتن"“. كذا في الهامش. 


(قولة: كما حمل الإطلاق الذي دگ) يعني: "الكاق"» "شرنبلالية". 
(قولّة: لكنْ ني "المداية": لو استعار داب إل) الَاهرٌ اعتماد ما في "لمداية"» لا ما في "الريلعي "؛ 


)١(‏ ”الشرنبلالية": كتاب العارية ۲٤۳/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "ط": كتاب العارية ۳۸۷/۳ وليس فيه عبارة: ((وأقرة في "الشرنبلالية")). 

(۳) ص۲٣٣.‏ "در". 

)٤(‏ "المداية": كتاب العارية ۲۲۲/۳ بتصرف. 

)٥(‏ (رأي)) ليست ني "الأصل". 

)١(‏ في "ب" و"م": ((والشظر))ء وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" مرافق لا في "جامع الفصولين"؛ إذ أنه ذكر نظائر 
لامسألة. 

(۷) انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتا إخ ١١١/١‏ . 

(۸) انظر "الدر" عند المقولة [۲۹۱۰۹] قوله: (رأثر نه)) وما بعدها. 
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(ویرگب) عمل بالإطلاق» (وأياً فعل) ارلا (تعَ) مُراداً (وضَمِنَ بغيرو) إن عَطِبث؛ 
حق لو ألبَسَ أو اركب غيرة م يرگب بَفسه بعده» هو الصحيح» "كاني". روان 
أطأق) المُعيرٌ أو المؤجرٌ (الاتغاع ني الوقتِ واّوع انقح ما شاء أي وق شا؛ 
لما مو اذ ِد بوقتٍ أو و أو ما رین ا إلى شر فقط)» لا إلى 


2 


مثل أو حير (وكذا تقييدٌ الإحارة بنوع أو كُذرٍ) مثل العارية. (عارية الشتنِ 
والمكيل» والموزونٍء والمعدودِ المتقارب) عند الإطلاق E‏ 


۷1 (قول: ویگب) بفتح وله وضمّه "سائحاي". 

[ra4۹4]‏ (قولة: أولاً) به بفتح الممزة وتشديد الواو. 

] (قولًة: بغيرو) أي: فيما يحتف بالمُستعيل كما بيده الباق" واللحاق» 
"سائحاي". وقدّمنا" عن "الريلعى": أنه ينبغي تقييدٌ عدم الصّمانِ فيما يختلفٌ ما إذا“ أطلَق 
الانتفاع» فافهز. ۰ 

[۲۸۹۹۰] (قول: انتقع) فلو ) يسم موضعاً ليس له إراحها ين اليصر "فصولين"*. 

]۸441[ (قولة: أو كما) فتتقيْد من حیت الوقث كيقّما کان» وكذا من حیت الانتغاع 
فيما تلف باحتلافف المُستعملٍ» وفيما لا تلف لا تنقيّد؛ لعدم الفائدة كما مو 


(۱) ص٣٥‏ ٣۔‏ وما بعدها "در". 

(۲) في "" و "ب" و"م": ((السياق)) بالاة التحتية. 

(۳) في "الأصل" و"ر" و""": ((وقدمناه)). وانظر المقولة [ ۰ ۲۸۹۹] قوله: ((بلا تقسيار)). 

)٤(‏ في "الأصل" و "ر" و" ": ((علی ما إذا))» وما أتبتتاه من "ب" و"م". 

(ه) ني "ب" و"م": ((من "الفصولين"))» وانظر "جحامع الفصولين": الغصل الثالث رالثلاثون ني أنواع الضمانات الواحبة 
وکیفیاتا اڅ ۱۱۲/۲ . 

() ي "الأصل" و"ر": ((لا یتفید))ء وني """: ((لا ینعقد)). 


(۷) ص۲٥٣‏ "در" 
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(قزضٌ) ضرورةً استهلاكِ عينهاء (فيضمَل) المُستعير (ملاكها قبل الانتفاع)؛ لله 


ولم يذكر اتيد بالمكانِ» لكنْ أشار إلبه "الشار" في الآجر» وذگرة "المصتف "" قبل 
له: ((ولا تُوحَرٌ)) فقال: ((استعار داب ليرگبها في حاجة إلى ناحية سماهاء کک إلى 
e‏ وهي غير تلك التاحية ضيِنَ إذا هلَگٿ› وكذا إذا استعار تَوراً لێكؤرح ^“ 
أرضَةُ فكرب أرضا احری يضمن وكذا إذا رنه بتر اع © ينه ل العادة به))» 
وني "البدائع": (راعتافا في الأيام أو المكانِ أو ما يحمل فالقول لير بيمينو))» 


۳ ى a.‏ 
سائحاي 

استعارها شهراً فهو على المصْرء وكذا في إعارة حادم وإحارته وموصى له بخدمته» 
"فصولین". 


[r۸۹]‏ (قولة: قَرْضَّ) أي: إقراضٌ؛ لأ العارية ععنى الإعارة كما مر 0 وهي الئمليكڭ› 


(قولة: لكنْ أشارّ إليه "الشارخ" إلخ) ل يوذ فيما يأتي هذه الإشارة. 


)١(‏ "المنح": كتاب العارية ۲/ق٤١١/أ‏ بتمرف. 

(۲) ئي "ب" وم ": (رڼي غس))» وٹ "آ": ((والی غي)) بدل (روهي غو))» وما أئبتناه من "الأصل" و "ر" موافق ا 
ي "المح" 

(۲) ((الكزب: إثارة الأرض للررع))» انظر "القاموس": مادة ((گربت)). 

۲۸۱/۷ ني "الأصل" و"ر": (رأغلى)) بالغين المعجمةء وما أبتاه من "ب" و"م" موافق ها ني "لمنح"٠ ومثله في "البحر":‎ )٤( 

(ه) "البدائع": كتاب العارية - فصل: وأما بیان حکم العقد ۲۱1/1 بتصرف. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والئلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إڂ ۱١۲/۲‏ بتصرف» نقلاً عن 
"فش" آي: "فتاوی رشيد الدين'. 

(۷) المقولة ٤۷[‏ ۲۸۹] قوله: (رمشددةٌ)). 
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حتى لو استعارها بعر الميزان أو يرن لكان کان عاریًء ولو أعارة عة ريا 
فقَرْضٌ» ولو بيهما مُباسَطة فاباحة وتصح عارية الك و 0 


[۸۹۹۸] (قولّة: حتى إغ) تفريع على مفهوم قولة: ((عنة الإطلاق)). 

]۸444[ (قولّة: لبعير) بتشديد الياء التانيةء الأصل: عاي و "ابلىوو 0(4 ھی ان“ 
يقال: عير "يعقوبيّة". 

[ ۰۰۰[ (قولة: أو يريّنَ) بتشديدٍ الياء التائية. 

].٠١‏ (قولة: كان عاريةً) لاله عن الانتفاع» وما تكونُ قرزضاً عند الإطلاق كما 
تقد . 

[۹۰۰۲] (قولة: فة فقَرْض) فعليه مها أو قيشُهاء "نح" . a‏ 

[۰۰۴] (قوله: : وتصحٌ عارية الكهم) أي: ليغرو دار الحرب؛ لاه كن الانتفاع به في 
الحالء وأئه ممل عَودةٌ إليه بني الكَفرة بعد ذلك "نع" ع عن "المرةة ية" ونقا ا 
قبل هذا: ((أتّه إن استعار 08 يعر دار الحرب لا يص وان استعار یری ادف 
صح؛ لاله في الأول لا بمُكِنْ الانتفاع بعين الهم إلا بالاستهلاكء وك عارية كذلك تكونُ 
قَرّضاً لا عارية)) اھ. ۰ 


(قوله: فعليه مثلها أو قيمتّها) م يظهّز إيجاب المثل؛ لأ ريد من القِيميَاتِ» ونحؤ ما في "المنح" 
في "الخانية"٠‏ ولعلٌ ذلك يحتف باحتلافِ الريد. 


)١(‏ "الصحاح": مادة ((عي)). 

(۲) بي "الأصل" و"": ((عن أذ)). 

(۲) ص٥٥٣‏ 'در'. 

.ب/١١ "المنح": كتاب العارية ۲/ق)‎ )٤( 

(ه) "للمنح": كتاب العارية ۲ق ٠١‏ ٠١/أ.‏ 

(1) ((إن)) ليست في "الأصل' ور" و" و"ب". 
(۷) ((سهما)) ليست في "الأصل" و"ر" و" 


(۸) في "الاصل" و" ر" و" ": ((لرمي))ء وقي "المنح": ((يرمي)). 
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ولا يَضكَنْ؛ لأن المي يجري بحرى اللاك "صيرفية". رولو أعار أرضاً للبناء والعرسي 
صحٌ)؛؟ 4 بالمَنمُعة» (وله ن يرح متی شاءَ)؛ لما تفرر 8 غير لازمة» (ویکلفة 
هما إلا إذا كان فيه مَضَةٌ بالأرض فيتركانِ بالقيمة مَقَلُوعين)؛ ee e‏ 


[4] (قولة: ولا يَضمَنْ) عبار "الصرفية" كما في "المنح"": (رقال "م" "ر": 
صح" عارية اللاح» وذگر في الهم أله يضمن كالقًرض؛ لان لري يجري بحرى الملاك)). 

وهذه التسخة التي قلت ينها نسخة مُصححة عليها" خُطوط بعض العلمايء ركان في 
الأصلي مكتوباً ((لا بُضمَن)» فحْكٌ ينها لفظة (رلا)» ودل عليه تنظية بقوا 
((كالقرض))» ولكڻ كان الظَاهرٌ على هذا أن يقال في التعليل: لان الرئي يجري بحرى 
الاستهلاك» فتعبيرة باهلاك يقتضي عدم الصّمانِ» فتأمل وراجم. 

[۰] (قولة: للعلم) تال تي هذا التعليل. 

استعار رفع برقم ما قميصَةُ أو عقب يُدخلُها في نائ أو حر فهو ضامٌ؛ لاله 
قَرْضٌ» إلا إذا قال: لأر رها عليكَ فهي عارية» "تاترحانيّة". 

[۰] (قولة: مَقلُوعَينٰ) أو یاځد المُستعير غراسَة وبناءَة بلا تضمرن المُعرء 


"هداية 2 


(قولة: ودل عليه تنظی إخ) فيه: اله حمل رخو عة للعنفيع» فلا يدل حيتعنٍ على مدعا وقولةٌ: 
((لأدً الرفيّ إخ)) أي: من غير تعَدّ لذن فيه فلا يضمئة. 

(قوله تأمل في هذا اللعليل) وجه الَأمُل: أن العارية لا تتوقّفُ صحَتُها على المِلْم بالمنفعة كما تقَدّم 
عن "البحر". ومُقتصّى هذه العلة: ُد مها لما در مع ا تصِحٌ مع الحهالةء تأمّلْ. وتعليلم "المداية" 
ظاهرٌ حيث قال: راتا ابحوار فلاا منفعة معلومة لَك بالإجارة فكذا بالإعارة)). 


)0 "لمنح": کتاب العارية ۲/ق ۱۲۰ /أ. 
(۲) في "آ" و "ب" و"م": (("ه" وتصح))ء و(("ه" "ر")) من رموز "الفتاوى الصررفية". ولم نتقف على للمراد منهما. 


(۳) فی ر ((علي)). 
)٤(‏ "المداية": كتاب العارية ۲۲۲/۴۳ بتصرف. 


o‘ t/t 


تسم المعاملات ۹ .ہہ كتاب العاربة 


لعلا ت٩‏ (وان وفت) العارية (فرحع قبم كل قلقهماء رو ضّين) 
المعية لله ر تمص البناءٌ والعرس (بالقل) بان يفوم . ee E‏ 


وذگر "ا محاکم': رر له أن ُضكن الور قینکهما قاين ني الحا ویکونان له وان 
يَرقَعَهماء إلا إذا كان الرَفْع مضا i‏ ض فحیتئاٍ فحیتعٍ یکو ايار للمُویرِ كما في "ادا ية( و 


رمز إلى أن لا ضمانً في العارية المُطلقةء وعنه: أن عليه القيمة» کک ف ا 2 

بعد انقضاء الوقت» قلع المُعيرٌ البناء والعَرسَ إلا أن يضر لملم فحيتاٍ يَضكَنُ قيمتهما 

مقلُوعَينِ لا قائمین کما فی [۵/۲٠٣٣/ب]‏ 'المحیط ' 'فھستاں'“. كذا في الهامش. 
]٠۹٠٠۷[‏ (قولة: ما نقص البناغ) هذا ما" مشى عليه في "الكتر"" و"المداية"» وذگر 


(قولة: فحيتماٍ يكونٌ الخيارٌ عير كما في "المداية") عبارة "المداية": (روإن كان وفّت العارية ورحَح 
قله “ صخ روع وضيِنَ المُيوز ما نقصَ من البناء والغزس بالمَلع كذا ذگر "الفذوري". 

(قول "المصئفي": وضَمِنَ ما تَقص " بالقلع) علَلَ الضّمان ني "الدرر" وغيرها: ((بادً الخستوير 
سار جرا چن انی ت اک رر الوفاءٌ بالعَهب يرجم عليه دَفْعاً للضرَرِ عنه)) ا 
لکن في حوب الضمانِ بالتغرير هنا فا إذ هو لا يوب إلا ي ضِْ عفد المعاؤضةء م رأيٹ قي 
"العناية" و"الكفاية" الحواب عن ذلك. 


)١(‏ لي "و": (ر(يتلف)). 

(۲) الوار من الشرح في "و" 

(۳) اٌي: الحاکم الشهید ( ت٤‏ ۲۳ه) صاحب "لكات" وتقدمت ترجمته ۲۲۹/۱. 

.۲۲۲/۳ "اهداية": كتاب العارية‎ )٤( 

١٤١ ۳۳۹/۲ "الحيط البرهاني": كناب العارية  الفصل السابع تي استرداد العارية وما بمنع من استردادها‎ )٠( 
.۸٠/۲ "جامع الرموز": كتاب العارية‎ (» 

(۷) ((ما)) لیست فی "م" 

(۸) انظر "ث ا الكنز": كتاب العارية .٠۸١/١‏ 

.۲۲۲/۲ "الداية": كتاب العارية‎ )٩( 

)٠١(‏ أي: قبل الوقت كما في "المداية". 

)١١(‏ ثي مطبوعة "التقريرات": ((ما نقله))» وهو ححطأ وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "اللصنف". 


حاشية ابن عابدین ۳1 المزء الثامن عشر 


في "البحر" عن "المحيط ": ((ضمانً القيمة قائماً إلا أن يقَلَعَة المُستعير ولا ضرَرَء فان 
ضر فضمان القيمة مقلوعاً)» وعبارة "المجمع": ((وألرمناة الضّمانً» فقيل: ما نقصَهما 
اَل وقيل: قيمتهما ويمكهماء وقيل: إن ضر حير المالك يعني: المُعير جير بين ضمانِ ما 
نقصنَ وضمانِ القيمة))» ومثلة في "درر البحار"» و"المواهب"» و"الملققى"» وکلهم دموا 
الأؤل» وبعضّهم جرم به وعبُرّ عن غيره ب ((قيل))» فلذا احتارة "المصتف"» وهو“ رواية 
"المُدُوري""» والتان رواية "الحاكم الشهيد" كما في "عر الأفكار". 


وذگر "الحاكم الشهيد": أنه يَضَمَنْ رب الأرض للمُستوررٍ قيمة عَرسِه وبنائه ویکونانِ له إل أن يشاءَ 
المستيير أن يرفعهماء ولا ية قيمّهما فيكونٌ له ذلك؛ لأنّه ملك قالوا: إذا كان فى المع ضر 
بالأرضٍ فالياڙ رب الأرض؛ لاله صاحب أصل والمستير صاحب تبع» والرحيح بالأصل) ا وعم 
من هذا أذ المناسب كتابة ما نله "الُحسّي" على السّقّ الثان؟ 
(قولة: فان ضر فضمانٌ القيمة مقلوعاً) هكذا عباراځې ومُقتضى النَظْرٍ ووب قيمة البناء قائماً إلى 
المدّة المحدودة. 
(قولة: نحيرُ بين ضمانِ ما نقصَ إلخ) أي: مع القلم» وضمانِ القيمة بدونه. 


(۱) "البحر": کتاب العارية ۲۸۲/۷ ۔ ۲۸۳ بتصرف. 

(۲) "امحيط البرهاني": كناب العاربة ‏ الفصل السابع في استرداد العارية» وما بنع من استردادها ۰-۳۳۹/۸ ٣ ٤‏ بتصرف. 
(۳) فی "ر": ((یعلقه)). 

)٤(‏ في "ر" و"ب": ((فإن ضَْمِنْ فضمان)). 

.ب/٠۸١ انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب العارية ق‎ )٥( 

.١٤۸/۲ "ملتقى الأججر": كتاب العارية‎ )١( 

(۷) في "ب" وم" : ((وهي)). 

(۸) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب العارية .۲١۳/۲‏ 


(۹) "غرر الأذكار": كتاب العارية ق ١۸١/ب.‏ 


قسم المعاملات ت كاب العارية 


قائماً إلى المدّةّ المضروبةء ونُعتبَرٌ القيمة يوم الاسترداوء "بحر" : (وإذا استعازها 
ليزرعها م توحَدٌ منه قبل أن صد الرَرعُ وها أو لا)» فنترڭ المثل مراعاة 
للحمَين» فلو قال المعو ك وة HASSE LARA Ras O LS‏ 


]4۰۰۸[ (قولة: قائماً) فلو قي يمت قائاً ق الحالي اربع وقي المَال عبش ضعنَ سه 


(ODN = 1 0‏ 
شرح : کا 


4۰۰41[ (قولة: المضروبة) فيضن ما نقصَ عنها. 

]۹٠١[‏ (قولّة: القيمة) أي: ابتداؤها. 

4۰111[ (قولًة: وَنَها) بتشديد القاف. 

۲1 (قولة: نص نی "الرهان" على أن انرك بأجر استحسانء م قال عن 
"المبسوط": (روم ي في "الكتاب" .أن الأرضَ ترك في يد الشستعر إلى وقتِ إدراك 


لرن باخ أو بغر أجر))» قالوا: ((وينبغي ر اھ الرثل كا ل e‏ 
والرن بفْلْ بعدٌ)) اھ "شرنبلالة"'. 


(قول: فلو قيمثة قائماً ني الحالي إخ) عبار "التكملة": ((مقلوعاً))» وعبارة "ط": ((مستحق 
الملم)» وتال "الرلعي": ((معنى قوله: ضَيِنَ أن بقؤم قائماً غير مقلوع؛ لان للع غور مستحق 
عليه قبل الوقتٍ)). 

(قولة: أي: ابتداؤها) ۾ بظهز معئى همذا المسير. 


)١(‏ "البحر": كتاب العارية ۲۸۲/۷ بتصرف» نقلاً عن "التهاية" و "فتاوى قاضيخان". 
(۲) "الدر المنتقى": كتاب العارية ٠٠٠١/۲‏ (هامش "ممع الأنغر"). 

(۳) "مبسوط السرحسي": كتاب العارية .٠٤١/١١‏ 

(4) عى - واه أعلم - "لمي" الذي شرحَة وهو "الكافي" للحاكم. 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب العارية ۲۲۳/۲ (هامش "الدرر والخرر"). 


حاشية ابن عابدين کے الجزء الثامن عشر 


ا عطيك البَذرَ ولْهة كلمَتَكَ: إن کان ۾ ينث م يجز؛ لأ بيع تيع لزع قبل تباته باطل» وبعدَ 
باه فيه كلام» أشارَ إلى الجواز في "المغي". "فاية". (ومؤونة الرَدٌ على المُستعيرء 
فلو کانت موفَنةً ١‏ فأمسگها بعدّه فهلّگت ضمتها)؛ O‏ 


]4۰1[ (قولّة: أعطيكَ البَذ بضمٌ الممرة» و((لټذی) مغو 

[] (قولة: كفك بضمٌ الكاف وتسكين اللام وفتج الباقي. ق۹۲٤/ب‏ 

. (قولة: الحواز) وهو المُختار كما في "الغياثية" "ر"‎ ]۲٠٠١( 

(فروځ) 

]4۰[ (قوله: على المُستعير) علفُ الذابة على المُستعير مُطلَقَة أو ميد ونفقة 
امب كذلك. والكسوةٌ على امور" "بزازية"“» وقدمة "الشارخ" أل الأرة وآحر 
الفقة. 

جاءَ رح إلى مُستعير وقال: إِيي داب عندَك من يا فلانِ فأمَرني بقبْضهاء 
فصدقّةُ ودقَعَها ۾ انكر المُعيرٌ امه بذلك صَمِنَ المُستعيرء ولا يرم على القابضٍ إذ© 

صدَقّه» فلو كدّبَة أو م بُصدَفة أو شط عل ال اضما فاه يرحم. 


(قولة: والكسوة على المستعير) صوابه: على الخعير. 
)١(‏ تي "الأصل" و"ر" و"": ((“العناية"))» وما ألبتناه من "ب" و "م" موافق لا في "ط". وانظر "الفتاوى الغياثية": كتاب 
العارية - نوع ني رد العارية صه .١١‏ على أنّنا م نعثر على المسألة في مانا من "العناية". 
(۲) "ط": کتاب العارية ۳۸۸/۳. 
(۴) في "ر" و" و"ب" ر"م": (لمستعي))؛ وما أتبتناه من "الأصل" هو الصواب الموافق لا ني "البزازية"» ولا قذمه 
الشارح أل الترجمة وآحر باب النفعقة» رنه عليه الرافعي رمه الث» وأشار إليه في هامش "م". 
(+) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الأول ف المقدمة ۲٠٠/٠١‏ (هامش "الفتاوى المندية '). 
() ص٣٤۳‏ "در". 
(0 1۹/۱۰ "در" 
(۷) في "" "ب" و"م": ((إذ))ء وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لا في "جحامع الفصولين". 
(۸) عبارة "جامع الفصولین": ((فلو كذّبه أو لم يصدّقه ول يكدّبه أو صدقه وشرطٌ عليه إ)). 


قسم المعاملات E‏ 1 2 كاب العارية .. 


لأ مَوونة الرَدٌ عليه "خاية". رإلاً إذا استعارها ليرهتها) فتكونُ كالإحارة» رهن 
"الخانية"“. ركذا العوصى له بالخدمة موونة الد عليه ركذا المُؤجر والغاصب» 
والمرتين) مَؤونة ارد عليهم؛ حصول المنقعة هم هذا .......... N‏ 


قال: وکل تصف هو سيب الصّمانِ لو اَعَى المُستعير أله لَه بإذْنِ المُعير فكدبة 
. م از ا ا م رن "فصولین "". 

استعار ثالثل اليا ول بسلنة حت شرق لبلا ضري "بز" تأئل. 

]۲۹۰٠۷[‏ (قولة: لأنً) مُستدرك بفاء التفريع. 

]۹٠٠۸[‏ (قولة: إلا إذا استعارها إلخ) فونه الرّدٌ على المُعير» والقَرق: ما أشارً إليه؛ 
لأنٌ هذه إعارةٌ فيها منفعةٌ لصاحبهاء فإعًا تصير مضمونةً في يد المرتمن وللعير أن يرجح 
على المُستعير بقيمته» فكانت منزلة الإحارةء "حانية"“. فقد حصَل الفَرْق بين العارية للرَهْن 
وغيرها من وحهَينٍ: الأؤل هذاء والاي ما مر في الباب قبلة“ عند قوله: ((بخلاف المستعير 
والمُستأجر)) أنه لو حالف م عاد إلى الوفاق برئ عن الضّمانِء فاده في "البحر". 

]٠۹٠٠۹[‏ (قولة: هذا إل الأول ذكرة قبل الغاصب؛ لألّه راحم إلى كونِ مَوّونة الرَدّ على 
المُؤْجر يعني: نما تكونُ عليه إذا أحركة المُستأجرٌ بإذييء وإلاً فعلى المستأجر» فيكونٌ 
كالمُستعير» وني "البحر"" عن "الخلاصة": (رالأجيرٌ المشترك كالياط وغوه مَوونة الرَد 
عليه» لا على رب اللوب)). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الرهن - فصل فيمن يرهن مال الغير ٠٠ ٥/۴‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل الكالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل .١١١/۲‏ 
(۳) "البزازية": كناب العارية - الفصل الرايع في الحل والحرمة ۲٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الرعن - قصل فيمن برهن مال الغير ٠١ ٥/۳‏ (مامش "الفتاوى المندية"). 
)٥(‏ ص۳۱۰ "در". 

)١(‏ "البحر": كتاب العارية ۰۲۸۳/۷ نقلاً عن "النهاية". 

(۷) "البحر": تاب العارية ۲۸۴۳/۷. 

(۸) "الخلاصة": كتاب العارية - الفصل الأول في المقدمة ق۲۹۸//أ. 


حاشية ابن عابدين ي 14 الجزء الثامن عشر 


لو الإحراج بذ رب المالء وإلاً فمؤونة رة مُستأحر ومستعار على الذي ارح 
2n (%)‏ " 


إحارة "البزازية"". بحلاف شركةء ومُضاربة» وهبة فضي بالحوع "تى 
(وإن رد المستعيرٌ الاب مع عبدوء أو أجحيره مشاهرة) SAA‏ 


٠٠‏ (قولّة: لو الإحرايم أي: إلى بر“ عر مكلا والظَاهر أن المُراد بالإذْنِ الإِذْنُ 
]۰1[ (قولَةُ: بخلافي شركة إلخ) فإ ا رها على صاحب الما والواهب كما 


في "المنح ا 
مطلب: رذ المُستعير مع عبه إلخ© 
]4۰[ (قولة: مع عبډه) أي: مع من في عيال المُستعيرء "هستای". 
قال في الهامش: ((رها مع من في عياله برئ؛ لغرب“ "جامع الفصولين ")). 


(قولة: والظَاهرٌ أن المُراة بالإذْنِ إل) الظَاهرٌ كفاية الإذن دلال وموضوع ما نحن فيه: ما إذا 
استأحَرٌ الدب متلا للحَمْل عليها في هذا اليوم» وانظر "التكملة". 


(۱) ((رت)) ليست لي "د". 

(۲) "البزازية": كتاب الإجارات - الفصل السادس في الضمان ۸۲/١‏ بتصرف نفلا عن صاحب "حيط" (هامش 
“الفتاوى المندية"). 

(۳) قال السيد علاء الدين رحمه الل تعالى في "التكملة" ‏ المقولة :]٠١١١[‏ ((قوله: (فُضِي بالأحوع) أي: فيها فاعًا على 
الواهب» "منح"٠‏ والأول للمولف أن يزيد لفظ: فيها)). ۰ 

() في "ر": ((بلاد)). 

(ه) "للمنح": كتاب العارية ۲/ق١۲٠٠/ب.‏ 

)١(‏ هذا المطلب اي "ر" وني "الأصل": ((مطلب: رد المستعير). 

(۷) "جامع الرموز": كناب العارية ٤/۲‏ ۸. 

(۸) ((للعرف)) ليست في "ر" و"ب" و "م" وأتبتناها من "الأصل" موافقة لا تي "حامع الفصولين". 

.٠٠۴١/۲ "امع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتا إڂ‎ )٩( 


قسم المماملات ت ا كتابٌ العارية 


لا مياؤمةء (أو مع عبد رما مُطلَقاً) يقومٌ عليها أو لا في الأصح (أو أجيرو) أي: 
مشار کما مر فهلّگت قبل قبْضها (ټرئ)؛ لاله ئى بالسليم المتعارفي"» 
(بخلافي تفيس) كجوهرة"» رو بخلافِ الد مع الأحنيي) أي: ربن كانت العارية 
مته فمضّث مدعا م بعئها مع الأحني)؛ لتعديه بالإمساك بعد المدّق روإلاً 
فالمُستعير عك الإيداع) O COO‏ 


[۰۲۳] (قولة: لا مياومة) لاه ليس لي عيالهء "فهستا"“. 

]٠٠۲4[‏ (قولة: أو مع عبد إخ) أي: مع من في عيال الحعيرء "فهستاين"“. 

[41o]:‏ (قولة: يقومٌ عليها) أي: يثعاهدها کالستائس. 

[۰] (قوله: مع الأحني) قال في الهامش: ((المُستاجرٌ لو رد الاه مع أجحنيئ 
ضَِنَ» "جامع الفصولين")). 

:"" (قوة: وإلاً فالمستعيرٌ إخ) إشارةٌ إلى فائدة اشتراط الوقيتِ. قال "الإيلمة‎ ٠۷ 


(قولٌ "المصئّض": بان كانتِ العارية وة إخ) علُل الضّمان فيما لو رَد العارية مع أحنيّي 
في "جحامع الفصولين": ((بأن العارية انتهّت بالفراغ عن الانتفاع». فقي مُودعاً فلا بُودي)) اه 
وعلى هذا لا حاجة لتقييلرٍ العارية ما إذا كانث موا کما فعَل "المصتن" تبعاً ل "الريلع"» ویزول 
إشكال هذه المسالة. 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(۲) في "و": ((المتقارن)). 

(۳) فی "د": ((رکجوهر)). 

)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب العارية ۸٤4/١‏ نقلاً عن "المداية". 

AY "جامم الرمور": كتاب العارية‎ )٥( 

)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١١/١‏ بتصرف» وعبارته: ((لو 
رد العارية مع أجني ضمن)). 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب العارية ٠/١‏ 4 وانظر "التقريرات". 


حاشية ابن عاہدين TIT‏ الحزء الثامن عشر 


uuu EOCBLECDAACILCDOCALDDAPIRDODOBQADEDSEEBBDLAOGDOGGONPNHASLSCE ACen 


((وهذا . آي: قوله: بخلافي الأحني. يَشَهَدٌ لىن قال يِن المشايخ: إن المُستعيرَ ليس له أن 
يُوع» وعلى المُحتار أن هذه" المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية مون فمضّث مدا 
م بعكها مع الأحني؛ لاه بإمساكها بعد بد يَضحَن؛ لتعدَية» فكذا إذا تركها في يد الأحني)) اه. 
وتي "البرهان": (روكذا . يعني: يرا . لو رها" مع انع على المُختارٍ بناءٌُ على ما قال 
العراق ين أن المُستعيرَ َلك الإيداع» وعليه الفتوى؛ لأنّه لَمَا ملك الإعارةً مع أن فيها 
يداعاً [۲/ذ۲۲۲/] وعَليكٌ المنافع فلاَنْ ٤‏ َلك الإيداع ولیس فيه تمليكُ المنافع وة وأولوا قولَهُ: 
وان رها مع أحنيّ ضَمِنَ إذا ماگٹ» باىًا موضوعة فيما إذا كانت العاربة موْفَةً وقد 
انتهث باستيفاء مدتماء وحيتَعلٍ يصير المُستعير مُودعاً والمُودَعٌ لا بيلك الإيداع بالاتفاق)) اه 
'شرنبلالة". 
قلت: ومثلةُ في "شروح اداية" ولكن تقدّم متا“ أله يضمَنْ في الموقة. وني 
"جامع الفصولين ": ((لو كانت العارية موقت فأسگها بعد الوقتِ مع إمكانِ الرّدٌ ضوِنَ وإ 


(قولة: لاله بإمساكها بعد يَضمَنْ إل) هدا سقط والأصل: لله يإمساكها بعد مضي المد يصير 
متعدياً» حت ذا هلگٿ في يده ضمِنَ اڂ. 
(۱) في "ب" و"م": (کون هذه)) بدل رأ هذه)). 
(۲) عبارة "الشرنبلالية": ((لورودها)). 
(۳) "الشرنبلالية": كاب العاربة ۲/۲ ۲۲ (هامش "الدرر والغرر“). 
() انظر "الكفاية": كتاب العارية ٤۷٤/۷‏ (هامش "تكملة فتح القدير")ء و"البتاية": كتاب العارية - أوحه الإعارة إذا 
صدرت مطلقة ۱۹٤/۹٩‏ ۔ .۱۹١‏ 
)٥(‏ ص۲٦۳‏ "در". 


٠١١/۲ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إڂ‎ )١( 


oof 


قسم المعاملات ٠.‏ ۷ ا كاب العارية 


فيما يلك الإعارة (من الأحني)» به فى "ريعي ". فتعينَ نل كلابهم e‏ 


يستعيلها بعد الوقتِ» هو المختار سواءٌ توقتّث نصا أو دلالة حت إن من استعار 
قَدُوماً ليکر حَطباً فکسر فأمسسگه“ صن ولو م بوقّث)) اه. فعلى هذا فضمائة ليس 
بالإرسالل مع الأجني إلا أن يحمل على ما إذا لم يكن الد تاعل. 

ومع هذا بعد هذا التقييد أولاً بالعب والأجير فاه على هذا لا فرق بيتهما وین 
الأحنيّ حيث لا يضمَنُ بالردٌ قبل المدَة مع أي من كان» ويضمَنُ متها گناك ل 
دلیل على قول من قال: ليس له أن بُودعً» وصححة في "التهاية" كما نمَلَهُ عنه في 
"التاترحانية". 

(۲۹۰۲۸] (قولّة: فيما ملك) وهو ما لا تلف وظاهرة أنه ل بلك الإيداع فيما 

يختلفُ» وليس كذلك» وعبارة "اليلعيع"“: (روهذا لأ الوديعة ادى حالاً من العاريةء فإذا 
ss‏ أن ملك الإيداع على ما ناء ولا ختصُ بشيءٍ دون 
شيء؛ لاد الكل لا تلف في حى الإيدا > وإنما يحتف ني حقّ لاشع) اه. اللَهْمٌ إلا أن 
يقال: ((ما)) عبار ا أي: ف وقتٍ ملك الإعارة» وهو قبل مضي المدَةٍ إذا كانت 
موقت وهو بعیدٌ ما لا نمی تأمل. 


(قولة: فيما يختلف»› ولیس كذلك) لکن ق "السندئ" عن "الدخحيرة": ((انٌ القولّ بأد العارية ودع 
أو لا وع كله ما إذا كان المستعير َلك الإعارً أا فيما لا يلها لا مَك الإيداع بالااق فتقييد 
'الشار" مبئع على ذلك)) اھ. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب العارية / ٩۰‏ بتصرف. 
A # 1t‏ 


(۲) في "الأصل" و"ر" و""": ((قوقت))» وما أثبتناه من "ب" و "م" موافق لما لي "جامع الفصولين". 
0 ف 0 و و وم" ((فأمسك)). وا تناه من "الأصل" موافق 1 ل "جامع القصولين". 


n 


)٤(‏ ((لا)) ساقطة من م 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب العارية ٠/١‏ ۹. 
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على هذا وبخلافي ر وديعة ومغصوب ل دار امالك فاه لیس بتسلیم. (وإذا 
استعار أرضا) بيضاء (للّراعة يكب المُستعيز) أك (أطعَمْتّني أرضَكَ e‏ 


(رع) 

في الهامش: (رإذا احتلفَ الُعير a‏ بالعاريةء فادّعَى المُعير" الانتفاع 
بفعل" صوص ف زمن تنصوص؛ وای المُستعيرٌ الإطلاق القول قول المُعير في القيياد؛ لان 
القول له في أصل الإعارةء فكذا في ا "قارئ المداية""» في "القول لمن"؟“)). 
١ 2‏ على هذا) وهو کون العارية موفةً وقد مضت مدعا م بعتها مع الأحنيي 
لکن لا ْفى أن الضمان حيتا بسب مضي المد لا من كؤنه بها مع الأجني؛ إذ لا فرق 
حینئاږٍ بینه وبړن غیرو. 

۰7 (قولة: وبخلافي) معطوفٌ على قول "المعن": ((بخلاف))» وكان الأول 
كر هناك تأئل. 

[۰۴] (قولة: فاه ليس إل كذا في "المداية""» و“ مسالة الغصب“ حلافية 


(قولة: ومسالة الغير لاقي لعلّه: (رالقضس)) دل ((الغي)» وعبارة "الخلاصة": الغاصب إذا رد إلى 
عب يقوم عليها هل تيأ؟ قال "الصدر الشهيد": ررم يذگز هذا في "الأصل"ء وقال مشاينا: مجحب إخ). 


() ((المعي)) ليست تي "الأصل" و"ر" 

(۲) تي "ب" و"م": ((بقولٍ))» وما ر من "الأصل" و "ر" موافق لما تي "فتاوی قارئ المدابة"» ورځح فی هامش "م" أن 
یکون الصواب ((بنوع)) بدل ((یقول)). 

(۳) "فتاوى قارئ المداية": مسألة ف العارية صه ۷.» وفيها: ((صنعها)) بدل ((صفتها)). 

)٤(‏ تقدمت ترجمته ٠۲٠/۲‏ وانظر "القول الحسن تي حواب القول لمن": كتاب العاربة صه .١۹‏ بتصرف. 

)٥(‏ ص٥٣۳‏ "در". 

. ۲۲۳/۳ "المداية": كتاب العارية‎ )١( 

(۷) الواو ليست ف "الأصل" و"". 

(۸) في "ب" و"م": (رالغر)) وهي ليست ني ""» وما أتبتداه من "الأصل" و "ر" هو الموافق للسياق. وأشار إليه الرافعي 
رمه الله تعالی. 
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لأزرعَها)» فيخصّص؛ لملا َعم البناء ونحوةٌ. (العبد المأذونُ ملك الإعار a‏ 


ففي "الخلاصة": ((قال مشاينا يج أن ترا قال في "ابحامع الصّغير" للإمام "قاضي 
حان": الشارق والغاصب لا يرآنِ بالود إلى منزلي ريا أو مَربطه أو أجيره أو عبدو ما م 
ترما إلى مالا )). 
[۰۳۲] (قولة: لأزرعَها) الام للتعليل. 
]۲٠۳۲[‏ (قولّة: فيحصّص) أي: فلا يقول: عزني 
]٠3‏ (قولة: عك الإعارً) وكذا المي ا وني "البرازئة": ((استعار من 
صي مله كالقَدوم ونحوه إِنْ مأذوناً وهو ماله لا ضمانًء وإن لغير الدافع المأذونِ يَضكَى الأول 


(قولة: وني "البزازية": استعار ِن صي مثيه إلخ) في الفصل الثالث والثلائين“ من "الفصولين ": 
((صي استعار من صي شيئ فدقَعَةُ هو لغير الدافع: فلو كان الداف مأذوناً يرأ الآحدٌ؛ لصِحة أخذيي 
وضمِنّ الداع اَلَف بتسليطوء ولو كان الدَافع تحجوراً ضمنَ كل منهما؛ إذ الدَافعٌ غاصببك والآحد 
غاصب الغاصس. أقولٌ: لو أراد بالمأذونِ مأذوناً في القجارة لا في هذا الذَفْم ينبغي أن يَضحَنَ كل واحدٍ 
منهما كما في المحجور؛ إذ الافع غاصبٌ حيتعزٍ وإِنْ كان مأذونا في التّحارة؛ لعدم المِلْكْ والإذْنِ ف . 
الدفي» فيصو الآحذٌ غاصب الغاصب» فينبغي أن يضكَنَ كل منهماء ولو أراد الإذنَ في هذا الدَفْع أيضاً 
ينبغي أن لا يضكَنَ الدَافع أيضاً؛ لإذنِ المالك)) اه. وني "حاشيته للقرمان" بعد نله عبارة "الفصولين" 

ما نصة: ((أقولٌ: يحمل أن يكونٌ مأذوناً بالاستعمال بنضيه فقط فإذا دقع إلى غيرو فقد حالف أمرَ 
المالك» وهو موجب الصّمانً في حى نيه دون الآحذٍ منه؛ لأحذِه بإذي)) اه. فيكونُ الدَافع المأذونٌ 
بالاستعمال بعد الفراغ ينه مُودعاً على ما تقدّم عن "الفصولين"» وليس له الإيداع فيضن به» والآحدٌ 
مُودَُة ولا ضما عليه» وكذلك يقال في مسألة "البزازبة". 
(قولّة: يضمن الأول لا الَاي) م بظهَر وجه عدم ضمانِ الان . 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الثالث في طلب العارية ق ۲۹۹/أ بتصرف. 

(۲) المراد "شرحه" كما أشار إليه العلاأمة ابن عابدين رحه الله تعالى ني مقدّمة هذا التفر ٠۲۲۸/۱‏ وانظر "شرح الحامع 
الصغير“: كتاب العارية ۲/ف ١١٠/أ‏ بتصرف. 

(۲) بي "الأصل" و"ر": ((مالکه)). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب العاربة ‏ الفصل الأول في المقدمة ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


(ه) حاء ي "التقریرات" رقماً: ((۳۳)). 
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والمَحجورٌ إذا استعار واستهلكة“ يضمن بعد العتق» ولو أعار) عبد تحجورٌ عبداً 
حورا (مثلَة» فاستهلّگها ضَمِنَ) الثاني (للحال» ولو استعار ذهباً فة“ صبياً 
فسرق) الدهب (منه) آي : من الصي (فإِن کان الى يضبط) حفظّ (ما عليه) .. 


لا التاني؛ لاله إذا كان مأذوناً صح مِنه الدَفْم» ركان اَلَف حاصلاً بتسليطهء وإِنِ الدافعٌ 
محجوراً يضمن هو بالدَفْم» والان بالأحذٍ لاله غاصب الغاصب)) اه. 

[4۰e]‏ (قولة: E,‏ ¢ لأ المع ا على إتلافهء وشرَطً عليه الماد 
فصح تسايطة وبطَل الشرطٌ في حقّ الَولّ» "درر"". كذا في الهامش. 

۴۱ (قولة: عبد مڪجوڙ عبدا تحجورا) ف عبد تحجون» فاع ررأعار»» وصفةُ 
فاعلوء كما أن ررعبدا» مفعولّة» وموصوفُ رشحورا» کذا ضط بالقلّم. 

[۲۰۳۷] (قولة: ضمنَ التان) لاه أَحَدَه بغير إذنِ» فكان غاصباً. 

[۰۲۸] (قولة: للحال) لأ المَحجورَ يضمن بإتلاؤه حال "در "© . ذا في 


الهامش. ق٣۹؛/‏ 


(قولٌ "المصئّنٍ": ولو أعارّ مثلث فاستهلكها) كذلك الاك. وقولة: (رضينَ الثاني للحال)) أي: 
ولا ضمانٌ على الأول إن كان المدفوع س سيّدِه» وإِنْ مال غيره عاريةً أو وديعةٌ فبعدَ اليتق وإن عَصباً 
فيضكَن للحال. 

(قولة: ف (عبد حول فاع إل) أي: إن لفط (رتحجو) الأول صفة الفاعل» واللاني صفة 
المفعولي. 


(۱) ل "و": ((استھلکها)). 

(۲) ي "د" و"و": ((فقلد)). 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب العاربة .۲٤ ٤/۲‏ 

)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب العارية ٠۲٤ ٤/۲‏ وفيه: ((مالأً)) بدل (رحالأً)). 


قسم المعاملاثت ی 0 ج كتابٌ العارية 


ِن الّباس (لم يضَكَنْ)» ولا ضَمِنَ؛ لاله إعارة والمستعيز يلكها. روضَعَها) أي: 
العاربة (بينٌ يديه فنام فضاعَت لم يَضمَن لو نام جالساً)؛ لاه لا يُعَد مُضيّعاً هاء 
(وضمنَ لو نام م مضطجعاً)؛ ؛ لتركه الحفظ. tbs‏ 


[] (قولة: لأنه) عله لقوله: (( م يضمَن)). 

۰۰3 ] (قول: ملگها) أي: الإعارةً. 

4.41[ (قولّة: وضعَها) أي: المُستعير. 

1 (قولّه: يڌيه) أي: يدي المُستعير. 

]٠٠٠۳[‏ (قولة: مُضطجعاً) هذا في الحضر. قال في "امع الفصولين"': ((الحُستعير 
إذا وضع العارية بين يديه ونام مُضطجعاً ضَمِنَ ي حَصرٍ لا في سء ولو نام فقطَّ رل مِقَوَد 
الدَابة في يده م يضمن في حضر وسقرء ا ا 
الحضَرٍء وإلاً فلا)) اه. 

وني "البزازئة": ((نام الشستعير ني الكفازة ويقوڈها في يده فقطّع الشارق اليقوة 
لا يَضَمَنْ» وإِن جذَب اليقَوَدَ مِن يدِوٍ ولم يَّشعُرْ به يضمَنْ. قال "الصَذرٌ": هذا إذا نام 
مُضطجعاًء وإِنْ حالساً لا يضمن تي الوحهينء e‏ ر أن نوم المُضطجع 

في السَمَرِ ليس ترك للحفظ؛ لان [٣/ق۲٣٣/ب]‏ ذاك في نفس التو وهذا قي مر زائ على 
التوم)) اه. 


(قولًه: وهذا لا يناقضٌ ما مرٌ) أي: في كلام "البزازئ"» ويَاقضٌ ما قله في "الفصولين" بقوله: ((وإلاً 
فلا))» فاه صادق بعبارة "البزازية"» إلا أن مص بغي صورة "البزازي". 


)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل اثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجحبة وکيفياتما اځ ۱١١/۲‏ بتصرف. 
0( ف 1 و"م": ((أحذ)) ٻبدل ((مدً))» وما تناه من "الأصل" و n f‏ رو" " موافق U‏ ف "جامع الفصولين". 
(۳) "البزازية": كتاب العارية - الفصل الثان في إعارة الدواب ۲٠۳/١‏ باحتصار (هامش "الغتاوى المندية). 
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(ليس للأ إعارةٌ مالي طِفله)؛ لعدم البدللٍ» ركذا القاضي والوصي. (طلّب) 
شخص (من رجحل توراً عاريةء فقال: أعطيك“ غدا» فلما كان. الغد ذهب الطّالب 
وأحدّة بغير إذ واستعمَلّةُ فمات) الور رلا ضمانً عليه)» "حانية" عن 
إبراهيم بن يوسف» لكنْ في "الُجتی" وغيرو: ((أنه يَضمَنْ). eee‏ 


وفيها: ((استعار ينه م“ للفي واضطحَع ونام وحعَل المَرٌ تحت رأسِه لا يضكَن؛ 
لاله حافظ ألا یری أن الشارق من ف رأسي التائم يُقَطّعٌ وإ كان في الصحراي وهذا في 
غور العَقَر وإِنْ في السَفَرٍ لا يضمَنْ نام قاعداً أو مُضطجعاً والمُستعارٌ تحت رأسه أو بين يديه 
أو وليه يُعَدُ حافظاً)) اه. 

]۰٤4(‏ (قوله: أنه يَضمَنْ) وبه جرم ني "البزازية". قال: ررلائه أحدٌ بلا إذ)» 
وقال: ((ولو استعارَ من آحَرَ نره غد فقال: نَعَمْ» فجاءَ المُستعيرٌ غداً فأاحد " فهك 
لا يضكَنْ؛ لاله استعارة منه غد وقال: تَعَمْ فانعَقَدَث الإعار وف المسالة الأولى وَعدُ 
الإعارة لا غيز)). 


(قولة: إل أن التارق من تحت إخ) هنا سقط وأصلة: ألا بر أن السارق إغ؟ 


)١(‏ ي "و": (رأعطيتك))ء وني "البزازیة": (رأعطیک)). 

(۲) "الخانية": كتاب العارية ۳۸۲/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) هو الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن ميمون الاهليّ البلخي المعروف بالماكيايح (ت١١۲ه)‏ وقيل: 
(ت۲۳۹ه) من تلامذة الإمام أي يوسف ("ايواهر المضية" .)١١۹/١‏ 

(+) "البزازية ": كناب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب ۲٠۳/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) الحَرٌ: الميشحاةء وقيل: مَقبضهاء وكذلك هو اليحراث. انظر "اللسان": مادة ((مر)). 

(1) في "الأصل" و"ر" و" و"ب": (رإلا أذ العارق))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما ني "البزازية"» ونه عليه الرافعي 
رحمه الله تعال. 

(۷) "البزازية": كناب العارية - الفصل الثاني في إعارة الدواب ۲٠۳/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۸) نقول: م نر هذا التعليل لي مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 

(4) أي: في "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني ني إعارة الدواب ۲٠۳/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 
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)٠١(‏ تي "الأصل" و"ر" و"": ((وأحذه))ء وما أثبتناه من "ب" و "م" موافق لا ف "البزازية". 


°۰ 


قسم المعاملات کے ۷ ا کے كعاب العارية 


(حهّر ابه ما هر به مثلّهاء م قال: كنث أعَرما الأميعة؛ إن اعرف مستمر 
بن التاس راد الأب يدقع ذلك) ابحهار ربكا لا إعارءٌ لا يقبن قولم: إِنه إعارة؛ لان 
الظَاهر يُكذّبة روان م يكن اعرف ركذلك)» أو تارءٌ وتار فالقولٌ له)» به بُفتی» كما 
لو کان أكثر ا بجر به مفلهاء فنٌ القولّ له اثماقاًء (والأم٣)‏ وول الصغيرة (كالأب) فيما 
كر وفيما يدّعيه الأجني بعد الموتِ لا يبل إلا ينق "شرح وهبانية E‏ 


مطلب: جهڙ ابنتة بما بُجهڙ به مغل“ 
]۲۹٠4١[‏ (قولة: هر ابنكة إل) وني "الوالوية": (رإذا جور الأب ابت م مات 
و بقيّةٌ الورثة يطلبونَ القسمةً منهاء فإ كان الأب اشترى ها في صعَرها أو بعد ما كبرت 
وسلَمَ إليها وذلك ني صحَيه فلا سبل للورثة عليه ویكونٌ للبت حاصةً) اھ "م" 
كذا في الهامش. 
۰] (قولة: فان اقول له) ظاهة أن القول له حيتعنٍ في احميم» لا في الائ على حهاز 
اليئ ول . 


(قولٌ "الشارح": أو تارءٌ وتارةً) لا حاجة إليه. 
(قولٌ "المصتّضي": فالقولٌ له) أي: الأب فيما زا على جهاز مثلهاء لا في الكل "سندي". 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب العارية والبة ١٦/۲‏ بتصرف. 

)١(‏ هذا امطلب من "الأاصل" و"ر'. 

(۳) "الولوالبية": كتاب الفرائض ١٠١/١‏ . 

() ((مات)) ليست ني "الأصل" و"ر" و"ب" وم" وما ألبتناه من "" هو الموافق لا في "المنح". 

(ه) الواو ليست في "ر" و"ب" و"م" وأئبتناها من "الأصل" موافقةً ها في "للنح"ء وني """: ((وقام)) بدل ((وبقة)). 

." ((عليه)) ليست في "الأصل" و"ر" و" وما ألبتناه من "ب" و "م" موائق لعبارة "انح‎ )١( 

(۷) "لمن ح": كتاب العارية ۲/ق ٣‏ ۲١/أ.‏ 

(۸) قال السيد علاء الدين رحه الله تعالى ني "تكملته" ۔ المقولة :]٠٤١١[‏ (رقوله: رفإدً القول له) لكن خالفة الم 
بقوله: فإن القول له» أي: فيما زاد على ما يجهر به مثلها اه فتأمل وراحع)). 


حاشية ابن عابدین Vt‏ الجزء الثامن عشر 


وتقدّم ني باب المَهر. وني "الأشباه: ركل أمينٍ اذعَى إيصال الأمانة إلى مُستجمّها 
فل ) قول بيمينه (كالمودع إذا اذعَى ارد والوكيل» والتاظرٍ) إذا اذَعَى الصف 
ال اقرف عله مي نألاو زل اماما وع افق الت 
إلى وظائف الخُررقة فلا بقل قول فی حقّ رباب الوظائفیٍ» لکنْ لا يضمن ما أنگروۀ له 
بل یدفعة ٹانیاً من مال الوقن كما بط في "حاشية أحي زاده" A‏ 


7 ] (قولة: وأمثالمما) كالعُلّماء والأشرافي. قال بعضْ الفُضَّلاء: ينبغي أن بيد بان 
لا يكو الناظرٌ معروفاً بالخيانة كأكثر نُظارِ زمانناء بل يحب أن لا بفتوا بمذه المسألقت 
"موی" Cr‏ 


٠۸1‏ (قولة: المررقة) مثل الإمام والموذَنِ والبؤاب؛ لاد له شُبَهاً بالأخرة”» خلا 
الأولاد ونحوهم؛ لأئه صله كحضة. 
]۹4[ (قولة: "حي زاده") أي: على "صدر الشريعة"“. 


٥۲۰/۸ )(‏ وما بعدها "در". 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص۲۲۸ بتوضیج من الحصكفيْ 
رمه الله تعالی. 

(۳) في "د": ((بسط)). 

)4( ف "الأصل" ور" و" ((بل وحب))» وما انبتناه من ٣‏ و" هو الموافق U‏ ي "الغمد" و"ط". 

(ه) "مز عيون البصائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغرها ٠١١-۱٣٤/۳‏ . 

(1) "ط": كتاب العارية ۳۹۰/۳. 

(۷) ي هامش "م": ((قوله: لان له َبَهاً بالأحرق) شه امول أبو السُعود مما إذا امتأجَرَ شخصاً للبتاء في الحامع بأجرة 
معلومةء م اذعى تسليح الأحرة إليه فاه لا بقل قوله)) اه. 

)۸( هي حاشية حي زاده ویعرف بحي جلي على "شرح صدر الشريعة الثاني" على "الوقاية"» وامها "ذخحررة العقي " 
وتقدم الکلام عليها .۲٠٠۰/۲‏ 


قسم المعاملات 2 0 ا س كتابُ المارية 


قلت“ وقد e‏ ف الؤقفض عن المَولى "أ 1 بي السعود" ۲ واستحسدة ےھ تة "ر 3 0 
وأقرُ ابنة فليْحفَظً. (وسواءٌ كان في حياة مُستجقّها أو بعد مويه إلا في الوكيل 
بقَبْضٍِ الدين إذا اذعی بعد موټ المُوكٌلٍ ا َه قبضه AO.‏ 


]٠١[‏ (قولة: مُستجقًّها) أي: الأماناتِ. 

(قوله: إلا ي الوكيلٍ) أفاة اضر قَبُول القول من وكيل البيع» ويۇيده ما 
وكالة "الأشباه": إذا قال بعد موت المُوكل: بع ِن فلا بأل درهم وقبضتُها وهلّگٽء 
وكدَبنة الورثة في البيع فاه لا يُصدَّقٌ إذا كان الكبيغ قائماً بعینهء بخلافب ما إذا كان هالكاًء 
"سائحان". E‏ 

[۰۵۲] (قولة: بعد موت المُوگل) بخلاؤه في حياته. 

(فروځً) 
"شحي: لو ذهب إلى مکان غير المُسكٌی ضينَ ولو أَقصَرَ مِنه» وکذا لو امسَگها 
بيه ولم يذهب إلى المُسكى ضينَ "قاضي حان"؛ لألّه أعارها للهاب لا للإمساك 

ف 


(قولّة: ويوَيدة ما ني ركالة "الأشباه" إخ) عله ني "الولوابية": بان المبيع إذا كان قائماً كان يِلْكُ 
الورثة ظاهراً فيه» فالوكيل هذا الإخبار بريد إزالة مهم ظاهر فلم يصح إخبارةء أا إذا كان هالكاً 
فالوكيلل بمذا الإحبارٍ لا بريد إزالة ملك الورثةء بل يكير حوب الضمانِ بإضافة البيع إلى حالة الحياق 
رالوزةة تدخرت الضعان بالبيغ غد الوت فيكون القول قول الشنكي اما ى ٠‏ 
(۱) ۹۳/۱۲۳ وما بعدها "در ". 
(۲) أي: في "فتاواه" كما مر لي المقولة ]۲٠۸۲١[‏ قوله: ((قال المصلّفُ)). 
(۳) أي: في "حاشية الأشباه" كمامر 1۹٥/١۳‏ "در" 
(4) "الأشباه والنظائر ": الفن الثانٰ: الفوائد ۔ کاب الوکالة ص۲۹۸.. 
() (" شجي' ') من رموز "تور العين" »وهو رمز ل: ' 'شرح الطحاوي" 
)١(‏ "الخانية": كتاب العارية - فصل فیما يضمن المستعیر ۳۸۲/۳ بتصرف (هامش "لفتارى الندية"). 


حاشية ابن عابدين ا ت الجزء الثامن عشر 
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يقول الحقير: يرد على المسألين إشكالء وهو أن المُخالفة فيهما إلى حير لا إلى شر 
فكان الظَاهرٌ أن لا يَضَمَنَ فيهماء ولع في المسألة 8 رواسنٍ؛ إذ قد ذگر في: 
ید" ': لو استأجرَ قَدُوماً لكر ا لخطّب» فوضعَة في بيه فتلِف بلا تقصير قيل: ضمنَء 
وقیل: لا. 
ا ": والفكتُ المعتاد" عَفْوّ ور الان 0 
إذا مات المُستعير أو الىد 8 الإعار "حانة"“. 
استعارَ من آحَرَ شيعا فدفَعَهُ ولدهٌ الصَُغيرٌ الحَحجورٌ عليه إلى غيره بطريق العارية فضاع 
يضمَنْ الصَي الدَافم» وكذا المدفوع إليه "تاترحانية" عن "المحيط". 
مطلبٌ: استعارَ فضاع فطلبَةُ صاحبة فلم بُخبزة ووعَدَه ثم احبر“ 
رحل استعار كتاباً فضاع» فجاءَ صاحبة وطاليهُ ۴ خر بالضیاع ووعَدَهُ بال ۾ 
ابره خبَرهُ بالضياع قال في بعضٍ المَواضع : إن م يکن آڀساً من رُحُوعِه فلا ضما عليه» E‏ 
آڀساً ضَمِنَء لکن هذا علافٰ "ظاهر الرواية"ء قال: في الكثاب يَضمَنْ؛ لأنه متناقض» 
"ولوابعية". وفيها": (راستعار ذهَباً فقلَدَةُ صتا فسرق: إن كان الم ضبَطً ‏ حفط ما عليه 


(۱) (("يد")) من رموز "نور العين"» وهو رمز (: "التحريد". 
(۲) في "": ((المتعارف)). 
) "نور العين": الفصل الثاني والتلائون قي أنواع الضمانات الواحبة وتفاصیل کیفیتها إل ق٤‏ ١٠/ب.‏ 
(+) ني "ب" و"م": (رالعير أو المستعير))ء وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و" " موافق لا في "الخائية". 
(ه) "الخانية": كتاب العاربة - فصل فيما يضمن المستعیر ٤/۳‏ ۳۸ (هامش "الفتاوى المندية). 
)١(‏ "حيط البرهاي": كتاب العارية ‏ الفصل التاسع في المحفرقات .٠٣٠١/۸‏ 
(۷) هذا الطلب من "ر". 
(۸) "الولواببية": كتاب العارية ‏ الفصل الأول فیما يضمن المستعیر وما لا يضمن ۲١۰٠١۱۹/۳‏ 
)٩(‏ "الولوابحية": كتاب العارية - الفصل الأول فيما يضمن المستعير وما لا يضمن ۲١/۳‏ بتصرف. 
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(۰) ف ب وم : ((يضبط))» وا البتناه صن "الأصل" و n n‏ ر موافق لا ني "الولوابية". 


قسم المعاملات کے N‏ ج کے كتاب العارية 


ودقَعَهُ له في حياته م يبل وله إلا ب ببينةء بخلافب الوكيل بمَبْضٍ العَرنٍ)» كوديعة قال: 
قبَضتًها في حياته وهلَكت» وأنحَرَتِ الوَرَثةً أو قال: دفَعتّها إليه فاه يُصدق؛ لأئه 
ينفي الصَّمان عن فيه بخلافِ الوكيل بقَإْض الدّين؛ لاه يوجب الضّمانَ على 


لا يضكَنْ» وإلاً ضينَ)). وفيها: ((دخل بيت اذه فأحدًّ إناء ينظ إليه فوع لا يضمن ولو 
أَحَدَّهٌ بلا إذْنوء جخلافِ ما لو دحل سَوَقاً باع فيه الإناء يضم ) اه. 

جاء رجحل إلى مُستعیر وقال: إِيّ استعرت داب عندَك من ريا فلانِ فأمَري بقبْضها 

فصدَقَة ودفَعهاء ۾ أنكرّ المُعيرٌ مره ضهن المستعير ولا يرجح على القابض» فلو كذبة أو 

م يْصدَّفة أو شرَط عليه“ الضّمانَ فاه يرجع. قال: وكل تصرف هو سيب للضّمانِ لو اأعّى 
المُستعيرٌ أله فعلَهُ بإذْنِ المُعير وكدَبه الُعيرٌ ضمِنَ المُستعيرٌ ما لم يُرهِنْ» "فصولين“. 
وفیه: ((استعار وبعَت قله ليأني به فرب َة فهك به ضمِنَ القن وبا فيه حال بخلاف 
eg‏ جور اَلَف تلف وديعةً قبلّها بلا إِذن مولا)) آھ. 

]2۲ .1( (قولّةُ: ي حي حياته) أي: المُوكل. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب العارية ‏ الفصل القالث في المسائل المتفرقة ٠١|۳‏ بتصرف. 

(۲) عبارة مخطوطة ومطبوعة "الولوابمية" التي بأيدينا ((لا يضمن)) وسياق للمسألة يدل على أ حق العبارة ((يضمن)» 
بدلالة تعليله لذلك بقوله: (رلألّه غير مأذون دلالة لانعدام دلالة الإذأذ)). 

(۲) تي "الأصل" و"ر": ((عند حر)) وي "": ((عند عمس)). وما اناه من "ب" و "م" موافق لا في "حامع الفصولين". 

.. ۳١٣ص‎ )۸( انظر تنام عبارة "حامع الفصولين" هذه ني التعليق‎ )٤( 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفيا تما إل ١١١/۲‏ . 

)١(‏ في """: ((ضمن القيمة)). 

(۷) ((قنّ)) ليست في "الأصل". 


حاشیة این عابدین ‏ .۔ ۴۷۸١‏ س الجزء الثامن عشر 


الُوكلٍء وحمل عليه كلام "الولوابيية"» فيال عند الفتوى. 
(فروعغ) 
أوصى بالعارية ليس للوَرثة الرحوع. العارية كالإجارة تنفسخ بموتِ أحدها. مات 
وعليه دَينٌ وعنده وديعةٌ بغير عَينها فالركة بيتهم بالجصَص. RR‏ 


]٠٠[‏ (قولة: مشل المقبوض) لان الذيُون تُقضى بأمغايما. 

[۲۹۰٥7‏ (قولة: لا ق حق لفسه) آأي: فيْضمَن. 

]٠۹[‏ (قولّة: ولا ف حقّ المُوكّل) أي: في إيجاب الضّمانِ عليه مثل المَقيوض. 

ev]‏ ۹[ (قولة: بعضهم) هو من مُعاصري صاحب 'المنح" کما د کر فیها"» ودر 
"الرمليي" في "حاشيتها": (راته هو [٣إى٣٣/]‏ الذي لا يد عنه» وليس في كلام كينا 
ما یشهَد لغری تأئل)) اھ. 

قلث: ول "الشرنبلاي" رسالة في هذه المسألة فراجعهاء كما أشنا إليه في كتاب 
الوكالة وكتبث ينها شيئاً ني هامش "البحر" هناك“. 


]۰0۸[ (قولّة: بیتهم) أي: بين اُصحاب الدينٍ ورب الوديعة. 


)١(‏ "الولوابحية": كتاب الوكالة - الفصل الرابع في احتلاف الوكيل مع الموكل في قبض ما وکله به إڂ ۲٠١/4‏ بتصرف. 

(۲) أي: تي "المنح": كتاب العاربة ۲/ق٣٠۲٠/ب.‏ 

(۲) الرسالة الخامسة والأربعون: "متّة الحليل ف قبول قول الوکيل" ق ٥۲۹/ب‏ وما بعدها (ضمن "بجحموع رسائل 
الشرنبلاي"). 

() لمقولة [۲۷۳۸۱] قوله: (رلکنٰ نی "الأشباء")). 

(ه) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة .١٤۷/۷‏ 


قسم المعاملات نے ۳۷۹ ٠.‏ كتابٰ العارية 


استاأجَر بعيراً إلى مكة فعلى الذّهاب» وني العارية على الذّهاب والمَجيء؛ لان رها 
عليه. استعار دائ للذّهاب فأمسگها في بيته فهلگٿ ضبن لاه أعازها للهاب 
لا للإمساك. استقرّض ورا“ فأغارَ عليه الأتراك .م يضمَن؛ لاه عارية عرفاً. استعار 
أرضاً لیبن ویسكنٌ وإذا حرج فالبناءٌ للمالك فللمالك اجر مثلها مقدار السك 
والبناء للمستعير؛ لأ الإعارة تمليكٌ بلا عوضٍ» فكانت إجارة معئى» وفسَدَث بجهالة 
المدّةء وكذا لو شرّط الخراج على المستعير؛ EE‏ 


]۲۹٠٠۹[‏ (قولّة: لأئه عارية) أي: فلا يضمن إلا بالتعڌي ولم يُوحذ. 

] (قولة: بلا عوض) أي: وهنا عل له عِوضاً. وني "البزازية": ((دفعَ دار على 
ان يَسکتها ويها ها ولا أحْرّ فهي عارية؛ لأ المَرّةَ من باب التَففة» وهي على المُستعيرٍ» وي 
کكتاب الغارية" بخلاف)» 'سائحان". 

]٠۹[‏ (قولة: بجهالة المد عبارة "البحر"“ عن "المحيط": (ر(هالة المدَة 
والأجرة؛ لأ البناءَ جُهولء فوخب أجْرٌ اليثلٍ)) اھ فأفاة أن الحكمَ كذلك لو بين المدَه؛ 
بَقاءِ جَهالة الأجرةء وهو ظاهر. 

(قولًة: وکا لو شرَطً إلخ) أي: تكون إجارةٌ فاسدة؛ لألّه عليه» ولَا شرَطّهُ 


(قول "الشارح": لان رها عليه) العليل الصأحيح العف . 

(۱) فی "ب" و"ط": ((ثوباً)). 

(۲) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها - النوع الأول في لفظ به الانعقاد ٠٦/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

(۳) أي: من "البزازية": الفصل الرابع ني الحلّ والحرمة ۲٠۹/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الفندية"). 

(4) "البحر": كتاب العارية ۲۸۲۳/۷. 

)١(‏ "حيط البرهاني": كتاب العارية - الفصل الثاني في بيان الألفاظ الي تنعقد بها العاربة ۳۲٤۹/۸‏ بإيضاح من ابن نيم 
رحه الله تعالی. 


(1) ((رکذا)) لیست تي ب 


o ۷| 


حاشية ابن عابدین چت TA‘‏ کے الحزء الثامن عشر 


لحهالة البَدَلِ. والحيلة: أن يره الأرضَ سنن معلومة ببَدَل معلوم» م يأمرةُ بأداءِ 
اراج مقف اعفار كا فة ب عتا اة إن عل رضًا صاحبه. 
قلث: ولا يأ بتركه إلا فى القرآنِ؛ لأ إصلاحَة واحبت بخطٌ مناسب. 
ق "الوهبانية (Tos,‏ , : [طویل] 


ى د ر ۰ ع 
وسِفرّ رأی إصلاحَه مستعي يجوز إذا مولا لا يتانر 


وي مُعایات(: [طویل] 
واي معير ليس ملك أحذ ما E‏ 


على المُستعيرٍ فقد حعَلَةُ بدلا عن المَنافع» فقد أنّى معن الإجارةء والعبرة ف العُمُودٍ للمَعان. 

]ل4[ (قولة: لحهالة البَدَل) أ لو کان حراج المُقاسمة فلار بع (“ الخارج یرید 
وينقْص وما إذا كان حَراجحاً موطَماً فإلّه وإ كان مُقَدَراً إلآ أذ الأرضَ إذا م تيه عص 
عنه» م مُلعصاً. 

[] (قولة: مِنه) أي: من ذلك البَدَلٍ. 

[] (قولة: أي مُعير إل أرضٌّ رها المالك للزراعة م أعا 
زرعها المُستعيرٌ فلا َلك استرحاعَها؛ لما فيه من الضَرَرِ» وتنفسخ الإحارة حينَ الإعارةء 


أعارها من المستأجر وق“ 


(قولًة: رض آحَرها إخ) لا حاجة له في المثيل. 
(۱) ي "د" و"و": ((فیه)). 
(۲) في "د": ((ففي))۔ 
(۳) "للنظومة الوهبانية": فصل من كتاب العارية والمبة ص ۷. (هامش "المنظومة الحبية"). 
)٤(‏ "النظومة الوهبائية": فصل ف المعاياة ص۹ .١١‏ (هامش "المنظومة الحبية '). 
(۵) في "": ((بعض بدل الخارج)) بزیادة ((بدل)). 
)١(‏ "المنح": كتاب العارية ۲/ ق /١۱۲٣‏ أ ب. 


n وم‎ E Ll 


(۷) ((قد)) ليست في "ب 


۳۸۱ كتاب العارية .. 


 e‏ غان وق غير الان الهو 
وهل واهب لابن جوز رُحوعة؟ وهل مودَعَ ما ضيّعَ المال يخسرً؟ 


"ابن الشخنة"“. كذا في الهامش. ۰ 
٠1‏ (قولة: جور رُحوعة) والحواب: أن هذا الابن ملوك الغير» والمملوكٌ لا َلك 
شيعا فيع لغيرو وهو يدف فيصيع الحوع. كذا في الهامش. 
[۷] (قوله: وهل مودَعً) المُودَعٌ لو دقح الوديعة إلى الوارثِ بلا أمْر القاضي ضَمِنٌ 
إن كانت مُستغرقةٌ بالدين ولم يكن مُؤمناًء وإلاً فلا إلا“ إذا دقع لبعضهم» "فوائد زينية". كذا 


في الهامش والله سبحانه وتعالی أعلہ". ق٤۹٤‏ 


.۲٠ ٠۰/۲ "تفصيل عقد الفرائد": فصل ثي المعاياة‎ )١( 
(([لا)) ليست لي "ب" وم"‎ )۲( 
"٣" ((والله سبحانه وتعالی أعلم)) من‎ )۳( 


حاشية ابن عابدین کڪ 0 .ج الجزء الثامن عشر 


وکاب التي 
وجه المُناسبة ظاهرٌ. هي ) لغة: التَفضل على الغير ولو غير مالم. وشرعاً: 


(تعليك العَينِ انا أي: بلا ءوض" RES a E Sa eS E ٤‏ 
وکاب الها 
]11۰۸[ (قولةُ: وجه المُناسبة ظاهرٌ) لان ما قبكها تيك المنفعة بلا عوّض» وهي 
تمليكٌ العَينٍ كذلك. 


]1.14[ (قولةُ: انام زاد "اين الكمال": ((للحال))؛ حراج الوصيّة. 
]۰۷۰[ (قولةُ: بلا عوۇضٍ) أي: بلا شَرط ءوْضٍ»› فھو على حذف مضا لکن 
هذا يَظهَرٌ لو قال: بلا وض“ كما في "الكثر"؛ لان معنى ((اناً)) عدم الوضٍ لا عدم 
شتراطه» على أنه اعترضة "الحموئ" كما ني "بي السود" (ربأن قولة: ((بلا عوض)) نص 


کاب الهبت) 
(قو: أي: بلا عوض) والأولى [ "الشارح" الإتيان به حت يَظهّر قولة: ررلا أن إخ)). 
(قولة: على أله اعترضة "الحموئ" إلخ) كاد "الحموي" فهم أن المراة بالشرط من قوله: ((بلا شرط 
عِوّضٍ)) الشرط م من المتعاقدَين مع م أنه ليس مراد بلي الخُراڈ أ السار م يشترط العوضَ لتحفقهاء 
شك أن هذا صادق 4ا دا يود صل أو و مع عدم اشتراط الشارع له تأمّل. وعبارة 
۳| ئ ": : ((بلا عوؤض» أي: بغير بد فرج ابيع وهذا تعريفٌ للهبة المُطلقة» لا لطلق امبةء وحیتقار 
فلا حاجة إلى ما قيل: أي: بلا شرط اليوؤضٍ» لا أن عدم العوّضٍ شرطٌ فيه؛ لان قولَةٌ: بلا عرض نص 
إخ)). وانظز ما في "تكملة الفتح". 


HON MN 


(۱) ټي د وو : ((هو)). 

(۲) تي "د": ((بلا شزط عوضي)). 

(۳) في "الأصل" و"ر": (( (قوله: أي: بلا شرط) أي: فهو)). 

)٤(‏ أي: لو قال: ((تعليك العين بلا عوض)) دون ذكر لفظة ((جاناً))» كما في "الكثر". 
)٥(‏ انظر ”شرح العيني على الكثر": كتاب المبة .۱۸١/۲‏ 

( "قح العين": كاب اهبة ۵/۳ .۲٠‏ 


قسم المعاملاث ا ق ا ا سے كتا ابة 


لا أن عدم العوّض شرط فيهء وما تمليك الدين oS‏ 


ني اشتراط عدم اليؤض» والبة بشرط اليوض تقيض فكيف يجتمعان؟)) اه أي: فلا بُ 
المراد ما اركب وهو مول التعريفٍ للهبة بشرط اليوضٍ؛ لأئه يلرم حُروحها عن التعريفِ 
حيتعزٍ كما نة عليه في "العزمية" أيضاً. 

قلث: والحقيق أنه إن حلت الباء للمُلابسة مُععلفة محذوفٍ حالاً ِن ((مليك) لَرم 
ما ذكرء أا لو حُيِل المحذوفٌ بَا بعد حبر» أي: هي کائنةٌ بلا شرطِ عض على معنی أن 
اليوضَ فيها عير شرط - بخلاف البيع والإحارة ‏ فلا برد ما ذكرء فتدبز. 

1[ (قولة: شرطٌ فیه) ولا لتا يل ابة بشرط الوؤض» ا 

۲1 (قولة: وأا تمليك الین إڂ) جواب عن سوال مُقدر» وهو: أن 
بالعَينِ ڪر لتمليك الدَينِ من غير من عليه مع أنه هب فيَحرج عن التعريف؟ فأحاب: باه 
يون عَيناً مآلاً» فالمُرادٌ بالعَينِ في التعريفي: ما كان عَيناً حالاً أو مالا 

قال بعضٌ المُْضّلاء: (روهذا لا ارم إلا ذا قيض وله الع قبل فله مَنْعه حيث كان بكم 
التيابة عن العَبْض» وعليه تبتني مسأل موت الواهب قبل قَبّض الموهوب له في هذه» فتأل)). 

بي هل الإذْنُ يتقف على المَجلِس؟ الطَاهرٌ َعَم فليراحع. 

ولا ترد هبة الدّين من عليه فاه جار عن الإبراي والفَرد الكجازي لا يض وال 
سبحاته أُعلَمْ اه. 


تقیید“ : 


(قولة: قلث: والتحقيق أنه إن حيلَبِ البا إل فيه: أنه إذا لوجظٌ تقديرٌ العُضافِ لا يكون فرق 
بين حَعل المتعلق احبر أو الحالّ المذكورين» وإذا م يُقدّز لا يكون فرق بيتّهماء فالمدارٌ على تقديره لا 
على المتعلّي» تأئل. 

(قولة: الَاهر َعم فلراجَع) الظَاهر ِن عباراتجم عدم الَوَفّي على الإذْن في المَحلس» فام إا 
شرَطوا لصِحَة البة الإذنء ولم يشترطوا أن يكودّ في الكَجلس. 


ء۲٣ "ح": کتاب افبة ق۰‎ )١( 


(۲) ي "الأصل": ((تقيّده)). 
(۲) فی "": (رلتملک). 


حاشية ابن عابدين کت ۸٤‏ دان الجزء الثامن عشر 


من غير مَن عليه الین فان مره مضه صحث؛ لرحوعها إلى هبة العَرِنِ. 
(وسبها ٳرادة اير للواهب) ديو كيوض وة وحن ناء وأحرَوي. قال 
ر! 1 ؟ وار 1 2 7 
الإمام "بو منصور": ((يجب على المؤمن أن يُعلمَّ ولَدَهُ ا خود والإحسان» كما يجب 
عليه أن يعلْمَة الوحيد والإعاد؛ إذ حف الدنيا رأ كل حطيعة))» "نماية" a‏ 


[۰۷۳] (قولة: صځت) أي: ويکونٌ وکيل عنه فيه. قال في "البحر"“ عن 
"المحيط": ((ولو وب دَيناً له عل رجحل وأمَرهٌ أن يَقَبضّة فقبَضّه جارّتِ ابه استحسانا 
فيصيرٌ قابضاً للواهب بكم اليابق Ty‏ وإ م يدن بالقَبضٍ ۾ 
جز)) اه. وي "أي السود" عن "الحموي": (رومنه يلم أن تيبر معلويه المتجمّدِ للغر 
[۲/ذ۲۲۲/ب] بعد فراغه له غير مج ما يأدَنهُ بالقَّبْضٍ» وهي واقعة الفتوى)). وقال في 
الأشباه': ((صځٹ» ویکو۵ ويل قابضا للشرگلء م لضي ومقتضاء عز عن ایی 
قبل القَّبْض)) اه 

]۰¢[ (قولة: قال الإمام) بيان للاأخروي» 

]1۰۷°[ (قولة: ُعلّ) بکسرٍ اللام مُشددة. 


(Dt vw 
e 


(قولۂ: غر صحیح ما م يأدنة بالئبضٍ) فيه تأمُلّ» بل هذا ِن مسائل هبة العَينٍ» فيقال فيه ما قيل 
ê‏ ۹ د 
فیها مح شرط عدم | مئ 

(قولة: ومقتضاه عله فيه سقط وأصلة: ومقتضاء أن له عله 


.۲۸4/۷ "البحر": كتاب البة‎ )١( 

(۲) "حيط البرهاني": كتاب البة والصدقة . الفصل الثاني فيما يجوز من المبة وما لا جوز ۔ نوع منه ۱۷۷/۹ بتصرف. 
(۳) "فتح المعين": كتاب البة .۲۱٠/۳‏ 

..٤ ١ ٥ص "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الحمع والفرق . قاعدة فيما إذا احتمعت الإشارة والعبارة‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة "الأشباه": ((ومقتضاه صحة عرل)). 

.//۴۲ ۰ "ح": کاب افبة ق‎ )٦( 


قسم المعاملات کک م کے كتابَ امبة 


وهي مدوب وبوا سن قال صلی الل عليه وسلَمَ : (رتاوا تاوا . 
(وشرائط صكتها في الواهب: العقل» والبلو واليلك)» فلا تصح هبه صغير .. 
۰۷ (قوله: تماکوا تحابوا) بفتح تاءِ ((تمادوا)) وهائه وداله واسکان واوو» و((نحانوا)) 


بفتح تائ وحائه وضمٌ بائ مُشددة. 


(۱) روی عمرو بن خالد وسُؤید بڻْ سعید وحمد بن پُکیر الحضرمی وی بن يزيد وعبد الواحد بڻ یحی حدٹنا ضمام بن 
إ[سماعيل الاري الصري عن موسى بن وردان عن أبي هري عن التي كل قال: ((ئهاذوا نحابوا)). قال الدارفطيخ: تفرد 
به مام بڻ ٳسماعيل خان بي تيل عن موس بن وردان عنه. 

أحرحه البخارئج لي "الأدب" (4 »)٥۹‏ والتسائع ي "الى" كما في "نصب الراية" ٠/١٠٠ء‏ وأبو يعلى لي 
"مسنده" ۹/۱١‏ (114۸)» واب عدي في "الكامل" ٠١٤/١‏ والدًارئطئ في "الأفراد" كما في "أطرافه” لابن 
القیسرای »)٠۳۷۸( ۲٣٤/۵‏ وتام البازي في "فوائده" »)٠١۷۷(‏ البقم في "الكبرى" ۱1۹/٦‏ وي "الشعب" 
0 ۸۹۷) واب عبد لبر ي "التمهید" ۱۷/۲۱ و۰۱۸ ونی "الاستذکار" ۲۹۲/۸ ۔ ۰۲۹۳ واب عساکر في "تاریخ 
دمشق" ۲۲٣/۱۱‏ و۰۲۲۷ والزی في "تمذیب الکمال" ۳۱۳/۱۳. 

قال الحافظٌ الزين العراقئ كما في "فيض القدير" :٠١۷/۳‏ والسند جيد» وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص " 
۳ وإستاده حَسنٌ. ٠‏ 

قال الحافظ في "التلخیص": وروی ج بن بکير عن ضِماع بن إماعيل عن أي ييل الَعافري عن عبد الله بن عمرو 
أن الني ل قال: (رتهادوا نخابوا)). أخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص٠‏ ۸ء والمضاعي في "مسند الشهاب" 
.)1٥۷(‏ قال ابن طاھر کما یی "نصب الرایة" :۱۲۰/٤‏ بحتمل أن لضام فيه طريقان عن ابي ييل وموسى بن وردان. 

وروى الليث وعبد الله بن المبارك ومد بن سَواء وحَلف وأبو داود الطَيالِيي عن أبي مشر عن سعيد بن أي 
سعيد عن أي هريرةٌ قال رسول الله ب: ((تهادواء إن ئة ذهب وخر الصَذر)). زاد الطبالسي وعد بن سواء 
واب المبارك: ((ولا خرن جارة بارا ولو نصف فسن شاةٍ)). أخرحه ابن المبارك في "الب والصلة"  )۲٠١(‏ وعنه 
ابن ابي الدّنيا في "مكارم الأحلاق" »)٠٠۹(‏ واب عبد البر في "التمهيد" ۱۸/۲١‏ وأحمد في "مسنده" ۲/د٠ءء‏ 
وأبو داود الطياِی ي "مسنده" (۲۳۳۳)» ويي ي "ستنه" )۲٠٠١١(‏ يي الولاء واهبة» باب في حت الني يل 
على ايء والّسائي كما في "كشف الخفاء" ۰۳۸١/١‏ والمضاعئ في "مسند الشهاب" .)٠٠١(‏ قال الرمذِئ: 
غريب من هذا الوحهء وأبو مشر اسمه: نجيح» مول بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قيلي حِفْظه. وكذا 
قال الذّارقطئ كما ني ”أطراف الأفراد" لابن القيسران :۱۸۸/١‏ تفرد به أبو مَغْشر عن سَعيا. 
وقال الطوفي كما في "الفتح" : أحطاً [أبو معشر] فيه حيث نم يقل فيه عن [سعيد عن] أييه» قال الحافظ: كنا قال! وقد 
تابعه حمد بن عجلان عن سعید» نعم» من زاد فيه عن أيبه أحفظ وأضبط؛ فروايتهم أولى. وانله أُعلم. 


حاشية این عابدین کے 2۳۸17 کم ت الجزء الثامن عدر 


قال الُحاري وغيره: أبو معشر منكر الحديث» وقال ابن مهدي: يعرف وينكر» وفال ابن المإيني: شيخ 
ضعيف» وقال: كان بحدث عن للقَيْري بأحاديت مُنكرةء وقال ابن معن ليس بقويٌ» كان أمياًء مى من حديثه 
الملسند» وقال التسائئ والدًارئطن: ضعيف» وقال ابن للديني: كان جى بن سعيد يستضعفه حداأًء ويضحك إذا ذكره 
وقال ابنْ عَِي: ومع ضعفه يكنب حديثه» ولعل لأحل هذا قال ابن قطان كما في "نصب الراية" :۱١١/٤‏ وأبو 
معشر تلف فيه» فمنهم من بُضعفه» ومنهم من يوثقه» فالحديث من أجله حسَنٌ؛ وهو أأصخ ما ورد ثي الباب على 
احتلاف فيه. ووقع عند ابن عب البَرّ: سعيد بن المسيب وهذا وهم إا هو لري 

وروی عمد بن سليمان بن أبي داود وعَرَعَرةٌ بن اليرند حدثنا انى أبو حاتم العطار حدثنا عبيد الله بن العيزار 
عن القاسم بن حمَدٍ عن عائشة أن الني ل قال: ((تهادوا تدرا حباء وهاجروا وروا أولادكم دا ويوا الكرام 
عشراتيم)). أحرحه ابن أبي الذنيا ني "مكارم الأحلاق" »)٠٠۳(‏ والطيران في "الأوسط" )٥۷۷۰(‏ و(۰٤۷۲)»‏ وأبو 
عروبة الحراني في "أحاديثه" (۳۸)ء والقُضاعيئ تي "مسند الشهاب" »)1١١( ۳۸١/١‏ وابنٌ عساكر في "تاريخ 
دمشق" ۸۰/۳۸ والکسگرئ ني ”الأمتال“ ولترو في "المدايا"“ كما في "كشف النفاء" .۴۸٠/١‏ قال الطبراي: م 
تروه عن القاسم إلا عبيد الله بن العيزار تفرد به الثنى أبو حاتم. قال الرازي: المغنى بن بكر أبو حاتم ججهول وقال أبو 
زرعة: لا بأس به» وذکره این حبان في "الثقات"» وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وقال الدارقطني: ماروك. 

وروی أحمد بن الحسن ديس عن حك بن عبد النور حدثنا أبو يوسف الأعشى [عمرو بن خحالد اتمه اين 
عدي] حدثنا هشام بن عُررّة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله لل: ((تهادواء فان المدية تذهب 
بالضغائن)). أخحرحه يوسف الصيداوي في "معجمه" ص۷۷ والدارقطي ني "الأقراد" كما في "أطرافه" لابن الئيسراني 
٥‏ (1۱۹4)» والخطیب ني "تاریخ بغداد" ۰۸۸/٤‏ والقضاعي في "مسند الشهاب" »)11١(‏ واب الحوزي في 
"العلل المتناهية" .۷٠۳/١‏ 

قال ابنْ ابنوزي: لا يصح ودبيس قال الدارقطني: ليس بثقةء وقال الخطيب: منكر الحديث» وقال ابن طاهر: 
لا أصل له عن هشام. وقال الدارقطني: تفرد به كد بن عبد النور الحرار عن أبي يوسف الأعشى عن هشام» واسم 
أي يوسف يعقوب بن خليفة المقرئ» وهذا الحديث عند غيره عن أبي حفص الأعشى عمرو بن حالد. كذا قال! 
وأبو يوسف يعقوب بن خحليفة الأعشى متأخحر» لا يروي عن هشام. 

وأبو حفص الأعشى عمرو بن حالد قال ابن عديّ: منكر الحديث» وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن 
الثقات لا تحل الرواية عنه» وفرق ابن عدي بينه وبين أي يوسف الأعشى عمرو بن خالدء وقال الذهي: ها عندي 
واحد»ء والله أعلم. 

وأحرحه ابن القاسم الأصبهاني في "الترغيب رالترهيب"» كما في "نصب الراية" »۱۲١/٤‏ من حديث إسماعيل بن 
إسحاق الراشدي حدثنا محمد بن داود بن عبد ابلبار عن أبيه [منكر الحديث» متروك اتمه ابن معين وغيره] عن العام بن 
حؤشب عن شَهر بن حَوؤشب عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (رتهادوا شخابو)). 
وروی محمد بن عیسی بن ميع وهشام بن عمار حدثنا حمد بن أي الزعيزعة [منكر الحديث] عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي تل قال: ((تصافحرا قإن المصافحة تذهب بالشحناء وتمادوا فإن المدية تذهب الغل)). - 


قسم المعاملات ا اد کتاب افبة 


أحرجه ابن عدي يي "الکامل" ۲۰۵/۱ . وعنه ابن عساکر ي "تاریخ دمشق" ۰٤4/٥۲‏ وان بان نې "اروحین" 
۲ والغقیلع لي "الضعفاء" ۰1۷/٤‏ وأورده ابن آي حاتم في "العلل" ۲۹۱/۲ ونقل عن أيه: هذا حديث منكر. 

وروت حبابة بنت عجلان الخراعية قالت: حدثي أمي أم حفصة عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع 
الزإعية قالت: “معت اني بل يقول: (رتهادوا قإن المد تضعف العب» وتذهب بغوالل الصدر).. أرحه ابن أبي الذنيا في 
"مکارم الأحلاق" (۳۹۸)ء وأہو يعلى كما في "للطالب العالية" (۰ ٤۹‏ ١)ء‏ والطیرم في "الکبیر" ١۳۹۳(/۲)ء‏ والتيهقي في 
"الشعب" (۸۹۷۹) والضاعيم يي "مسند الشهاب" .)٠٠۹(‏ قال الميثمي في "احمع" :٠٠١/١‏ وهؤلاء النسوة روى هن 
اين ماجهء ولم ڪجرحهن أحد ول يوقهن. 

وروی بکر بن بکار والفضل بن موسی وید بن خاد بن وار حدتنا عائذ بن شریح قال: معت أنساً رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله : ((يا معشر لللأء تحادواء فإن المدية تذهب بالسغيمةء ولو دعيت إلى كراع - أو ذراع شك عالذ ۔ 
لأحبت» ولو أهدي إلي كزع . أو ذرإع شك عالذ . لقبلت). لفظ الفضل: ((تادوا فإن لمدية قلت 
أو كثرت تذهب بالسخيمة وتورث للودة)). أحرجه ابن أبي النيا في "مكارم الأحلاق" »)٠٠١(‏ والب لي "كشف الأستار" 
۲ ۱۹۳۷( واب عدي لي "الکامل" ۰۲۷۸/۲ وان حبان في "اجروحین" ۸۳۷(۱۹۳/۲)» والطیرزخ 
یی "الأوسط" (۲۹١۱٠)ء‏ رابو نعیم لي "اریخ اصبهان" ۰۲/۲ »)۱۰٥٦(‏ والْيهُقيٰ تي "الشعب" (۸۹۷۷) و(۸۹۷۸). 

قال الطلّبراي: لم يروه عن أنس إلا عائذ. قال الميشمي لي "بحمع الزوائد" ٠١١/٤‏ وفيه عائذ بن شريح وهو 
ضعيف» وقد اتحمه مهران بالكذب» كما في "اللسان"» وقال ابن طاهر: ليس بشيء. 

وروی سعید بن بشير وأبان بن يزيد العطار عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان الني ب بأمر باهدية صلة 
بين الناسء ويقول: ((لو قد أسلم الناس تمادو من غير جوع)). أحرحه الطَمرايخ ني "الكبير" »)۷١۷(‏ ولي "مسند الشاميين" 
»)۲١۸۲(‏ والرویاني تي "مسنده" ۰)١١ ٥(‏ والبيهقي في "الكيرى" ۰۱1۹/٦‏ ويي "الشعب" (٥۸۹۷)ء‏ وتام الرازي في 
"فوائدە" (۰۲ ۰ 1). 

وأحرحه ابن عبد البر لي "التمهيد" ۱۷/۲١‏ عن ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا: 
(رآن رسول الله ي قال: تمادوا بينكم فإن المدية تذهب السخيمة)). قال ابن وهب: سألت يونس عن السخيمة ما 
هي؟ فقال: الغل. 

قال ابن عبد البر ني "التمهيد" :1۸/۲١‏ هذا الحديث وصله عثمان الوضاحي حدثي الزهري عن عبد الله بن 
وهب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها عن الي يج قال: ((تعم العون المدية على طلب الحاجة))ء وقال: ((مادوا فإن 
اهدية تذهب السخيمة)) قيل: وما السخيمة؟ قال: ((الحَة تكون في الصضص). 
بل رواه محمد بن عبد الرحمن بن بير حدثنا أي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن 
معاوية بن الحكم أنه قال: معت رمول الله ل يقول: ((تمادواء فإنه يضاعف الود» ويذهب بغوائل الصدر)). أخحرحه 
الذارقطئ» وعنه اي عبد لبر في "التمهيد" .1۸/۲١‏ قال الدًارئطيئ: تفرد به ابن جير عن أبيه عن مالك»؛ وم يكن 
بالرضاء ولا يصح عن مالك ولا عن الزّهري. = 


حاشیة ابن عاہدین .د ۳۸۸ .ا الجمزء الثامن عشر 


ورقیق ولو مُکاتباً۔ (و) شرائط تھا (نی الموهوب أن یکو مقبوضاً غير مُشاع مير 


۰۷۷7 (قولّ: ولو مُكاتبا) فغيرة كالمُديرٍ وأ الولَدٍ والمُيض بالأولى. 

]!٠٠۷۸[‏ (قوة: صكيها) أي: بقائها على الممَّحَة كما سيأني'. 

]٠۷(‏ (قوة: مقبوضا) رحل أل ولو فوقبها لحر ولط على طلبها وقنضها متى 
وحَدَها قال "بو يوسف": هذه هة فاسدةً؛ لأا على حطرء والمبةٌ لا تصِحٌ مع الخطّرٍ» وقال 
زف ": تجو "ا" 

[۰۸۰] (قوله: غ غير مشاع) أي: فيما يُقَسَمٌُ كما يأني“» وهذا في البق وما إذا تصدّقَ 


- وأحرحه مالك في "للوطاً" ۹۰۸/۲ عن ٠‏ بن عبد الله الخراسان» قال رسول الله كلل (صافحو يلب الل 
ادوا تحابواء وتذهبپ الشحتام)). قال النذري : رواه مالك معضلاًء وقد أستد من طرق فيها مقال» وقال ابن 
البارك : حديث مالك حيد» قال ابن عبد البر في 1 وهذا یتصل من وجوه شتی حسان کلها. 
وروى أبو نصر التمار حدثني كوثر بن حكيم [متروك] عن مكحول الدمشقي قال رسول الله 4#5: ((تمادوا 
بينكم» فإن المديّة تذهب بالسخيمة)). أحرحه ابن أبي الذنيا في "مكارم الأعلاق" »)٠٠١(‏ والضاعي ني "مسند 
الشهاب" .)1١۸(‏ 
وروی عبد الله ين غير عن مالك بن يطول عن الشمبي حدني ر شيخ قال علي رضي الله عنه: (هادوا ابواء 
ولا تماروا فتباغضوا)). أحرحه ابن أي الدنيا تي "مكارم الأحلاق" .)۳١١(‏ 
قال الحافظ في "الإصابة": أورد الخطيب في "تكملة الوتلف" بسند لا بأس به إلى أبي قدامة الحارث بن عبيد 
عن زعبل قال: قال رسول الله ل: ((تمادوا وتزاوروا ..)). 
قال الحافظ: وأبو قدامة لم يلق أحداً من الصحاية ولا من كبار التابعين. 
ورواه ابو يعلى كما ني "المطالب العالية" )١٤۸۹(‏ حدثنا أبو الربيع حدثنا الحارث عن سعيد بن الربيع عن رحل 
قال رسول الله قل: ((تزاوروا وتمادوا فإن الزيارة تنبت الود وإن المدية تسل السخيمة)). 
وروی سعيد بن أي هلال عن سهل بن أي سهل عن التي بل: ((تمادوا فما تذهب الأضغان)). قال الحا 
في "الإصابة" : سهل تابعي أرسل. 
(۱) ص٦۳۹‏ وما بعدها "در". 
(۲) "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل فيما يكون هبة وما لا يكون ۲٠٠/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


"n‏ " وم" 


(۲) ((غیر)) لیست في ب 


u MM 


)٤(‏ صه ٤١‏ وما بعدها "در" وانظر المقولة [۲۹۳۰۲] قرله: ((غير مقبوضة)). 


قسم المعاملات iu‏ ۳۸۹ .ا كتابٌ اهبة 
(ورکنها) هو (الإیجاب ASAR Ra‏ 


بالكل على التي فاته جوز على الأصخ "بحر" أي: بحلاف ما إذا تصدّق بالبعض على 

واحلٍ» فاته لا يصِځ كما يأتي جر لک سيأني أیضاً" آنه لا شي سيوع ې الأولء 

وقد ذكرّ في "البحر" هنا أحكام الحشاع» وعمَدَ ها في "جامع الفصولين "” ٥‏ ترجمةء خراجغة. 
رفائد 


cs 


من اراد أن يهب نصفَ دار مُشاعاً يبيغ مِنه نصف الدار بئمَنِ معلوم ۾ ب ره عن 

اَن " بئازة". 
[مطلب في ركن الهبة] 

]1.۸1[ هو الإيجاب) وني "حزانة الفتاوى": ((إذا دقع لابه مالا تصرف فيه 
الابن يكو للأب إلا إذا دلت دلالة الگمليك") "يري" . 

قلتٌ: قر أفاد أن املظ بالإيجاب ولول لا بشارط؛ بل تکفي القرائن الله 
على التمليكِ كن دقع لفقير شيعا وقبَضَه» ول يتلمَظٌ واحد منهما بشيء» وكذا بقع ني المدية 
ونحوهاء فاحفَظة. ومثلَهُ ما يدقع لروجته أو غيرها. 

قال: وهَْت منك هذه العينَ فقبضّها الموهوب له بحَضرة الواهب» وم يَل: لث صح؛ 


.۲۸۹/۷ "البحر": كاب المبة‎ )١( 


(۲) ص۲۹). "در 
(۳) ص۲۸٤.‏ "در" 
)٤(‏ انظر "البحر": كاب ابة .۲۸١/۷‏ 

(ه) انظر "حامع الفصولين": الفصل اخادي والثلائون ني مسائل الشيوع وأحكامه 1۲/۲. 

)١(‏ "البزازية": كناب افبة . الفصل الأول ثي جوازها . مسائل الشيوع وامبة قي للرض وغیره ۲۳۹/٦‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) عبارة البيريج: رال إن دلت دلالةٌ على التمليك)). 

(۸) "عمدة ذوي البصاثر": الفن الثاني : الفوائد . كاب البة ق ١۱۸/أ.‏ 


)٩(‏ تي "الأصل": ((قد)). 


حاشية ابن عابدين کے ۴۹ نے الجزء الثامن عشر 


وبول کما سيج 
(وحكمها: بوث اليلك للموهوب له غير لازم) فله الرْحوع والمسح» (وعدم 
صكة جيار الشرط" فيها) E‏ 


لأ القَبْضَ في“ باب المبة جار جرى الكن فصار كالمَبول» "ولوالجية". وني "شرح 
المجمع" ل "ابن ملل" عن "المحيط": (رلو كان مره بالقَبْض حينَّ وهب لا يَقيّدُ 
بالمُجلس»› وحور َبْضه بعده)). 

(قولة: والمبولٌ) فيه“ حلاف ففي "المهستاي"“: ((وتصح للمبة ب: وكب ك 

(قول "المصتّف": وعدم صكة جيار الشَرط فيها) عدم صحة جيار الشَرط فيها صادق ببطلانه 
فقط كما في الإبراءء وبطلانما معاً كما في المبةء فاستقام كلام "المتن"» وصح قول "الشارح": ((وكذا 
لو إل))» واندقع ما قله "ط" تأمل. وعبارة "الخلاصة": (رولو وعبَ على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة 
أټام: إن احتارها قبل أن يتفرقا جارّء ولو أبرأةُ عن الدين على أنه بالخيار ثلاثة يام صح الإبراء وبطَلَ 
الشرط). 


(۱) ص۳۹۲ وما بعدها "در ". 

(۲) في هامش "م": ((قول المصتّف: (رعدم صِحة إخ) مقتضى هذا التعبير أن المبة تصح ويبطل الشرط. وليس كذلك 
وإلا ا احتيج إلى تقييد احتياره باحلس فكان الأصوب أن يقول: وعدم صحتها بخيار الشرط» وإسقاط أداة الدشبيه 
في مسألة الإبراء؛ لأن الإبراء يصح ويبطل الشرط اه "ط" بتصرف» إلا أن مسألة الإبراء فيها قولان: هل يصح الإبراء 
دون الشرط أو ييطل الإبراء؟ فلعل الشارح حرى على الثاني)) اه. 

(۳) فی "و": ((شرط الخیاں)), 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر": ((من))» وما أثبتناه من "ب" و "م" موافق لما ني "الولوابلبية". 

(ه) "الولواببية": كتاب المبة ‏ الفصل الأول ي الألفاظ التي تنعقد ها المبة إل .1١١/۳‏ 

)١(‏ في "الأصل" و"ر": (("ابن الملك")). 

(۷) في "الأصل" و"": (ري الثاي)) بدل ((فيه)). 

(۸) "جامع الرموز": كتاب المبة 1..0۹/۲. 


nu NM MN NM 


. لی "ر" و "ب" و"م": (رکوهبٹ))» وت "": ((لو وهبت))» وما ألبتناه من "الأصل" موافق لما في القهستان‎ )٩( 


o.A/t 


قسم المعاملات 0 ا د كتابٌ اهبة 
فلو شرَطَةُ صت إن احتارها قبل تفرهماء وكذا لو ابراه صح الإبراءٌ وبطَلَ O‏ 


وفيه دلالةً على أن المَبُول ليس بتكن كما أشارَ إليه في "الخلامة"(“ رغوما. 
وذگرّ "الكرمائ": أذ الإجحاب في امبو عَثد عَقَدٌ تام» وني "المبسوط ": أن المَبْضَ كالمَبُول 
ني البيي» ولذا لو وب الدَينَ من العّرم لم يَفتقِر إلى المَبولي كما في "الكرماي"". لكن في 

"الكاني" و "التحفة": ائه رن وذگر في "الكرمان": أا تَر إلى الإجاب؛ لان مِلْكَ 
الإنسانِ لا يقل إلى الغير بدونِ تمليكهء وإلى المَبْولم؛ لاه إلرام ا الغيرء وما بحنَتُ 
إذا حلَّفَ أن لا يهب فوب ولم يقبَل؛ لأ الغرضَ عدم إظهار ابحؤد وقد“ جد الإطظهار 
ولع الح الالء فن في التأويلات الصريح باه غير لازم ولذا قال أصحابًا: a‏ ضح ماله 
ني طريتی لیکونَ يِلْكاً لزاني جاز) اه وسیأتي تممه قر . 

]^4۰۸[ (قولة: فلو شرَطَُ) بان وهَبَةُ على أ الموهوب له بالخيارِ ثلاة يام . 

4 (قوله: وكذا لو إل " أي: لا حيار الشَرطِ أي: لو ابره على ته بالخيار 
ثلاث اتام يصح الإبراء و بطل اليا "منح". وهذا حالف لما مر في باب حيار لري“ . 


د & hek‏ و nt‏ 1 ر 

(قولة: ولع الح الأؤل) يدل له ما ق "المنبع" عن "البدائع": (ركَنْ ابة: الإججابُ من الواهب» 
فاا اقول من الموهوب له فليس بتكن استحساناًء والقياسن: أن يكون ركناًء وبه قال "زفر')). 

(قوه: وهذا حالف لما مر في باب حيار الشَرط) تقدّم له ما بُفيد أذ المسالة حلافة. 


)١(‏ "ا لخلاصة": كتاب البة . الفصل الأول في حواز البة . الجنس الأول ي هبة العين ق ۰ ۳۲/أء نقلاً عن "الفتاوى". 
(۲) "مبسوط السرحسي": كتاب المبة .0۷/١١‏ 

(۳) ني "جامع الرموز": (("الکیری")) بدل ((الکرماني)). 

. ١٠١١/۳ "تحفة الفقهاء": كتاب المبة ۔ ركنها‎ )٤( 

)١(‏ في "الأصل" و"ر" و""": ((ولقد))ء وما ألبتناه من "ب" و "م" موافق لا في القهستاني. 

() المقولة [۲۹۰۹۲] قوله: ((وتصځ بمَبُول)). 

(۷) انظر "التكملة" . للمقولة [ ]٠ 4۹ ١‏ قوله: (روكذا لو أبرأة)). 

(۸) "انح ": کتاب اهبة ۲/ ق٣۲١‏ /إب. 

)٩(‏ المقولة [۲۲۹۲۷] قوله: ((وإبرای)). 


حاشية ابن عابدین ۹ کے الإمزء الثامن عشر 


اقرط "حلاصة". (و) حكمها: أا ( لاتبطل بالشُروط الفاسدة)» فهبة عبد على 
أن ية تصح ويبطل الشرط (وتصح جاب كوكنث ونث وأطعَمْئكَ هذا 
اسم ولو) ذلك (على وجه" المُزاح)» جخلافي: أطعَمْنّكٌ أرضي» فاه عارية ليها 
وإطعام للها "بحر"”. رأو الإضافة إلى ما) أي: إلى حر يعبر به عن الكل 
ك: وهَبْت لك فَرْجَها وحعَلَئّةُ لك)؛ لأ الام للكمليك بخلافي: حعَلنّةُ باسك ا 


]۲۹۰۸۵[ (قوله: المُزاح) رده "۱ "المقد N‏ على صاحپ لحر" وأحَينا عنه في 
"ها غ مرغ" 


[1۰۸٦]‏ (قولة: بخلاف: حعَانةُ باسمكَ) قال في "البحر": ررقي بقوله: لك لأنّه لو 
قال: حعَلمَة باسك لا يكونٌ هبةء ومذا قال في "الخلاصة": لو غرس لابنه گرماً ِن قال: 


(قول "المصتّض": ولو ذلك على وجو الخزاج) أي: ما ذكر من الإيجاب» ويراؤئة ما في 
"القهستان": ((وشربعة: تعليك العَين ولو هازلأ)) اه. وبه يفط ما في "التكملة" تبَعاً ل "حاشية البحر": 
((من أذ اهل يي طب المبة لا ني الإيجاب لكل الانعقاة به كَل تال فن ابة ليك وهو يعتيدٌ 
الرّضاء والرضا غير حاصلى مع اهزل)). ۰ 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب البة - الفصل الأول في حواز البة . ابحنس الأول ني هبة العين وتي ألفاظ افبة ق۳۱۹ /ب بتصرف. 

(۲) ي "د": ((سبیل)) بدل ((وحه)). 

(۳) "البحر": كتاب المبة ۲۸٤/۷‏ نقلاً عن "المحيط". 

)٤(‏ ي "د": ((والإضافة)) بالوار. 

(ه) لي هامش "م": ((قوله: (رده ه المقدسئ) ونص عبارته: (الذي قي "الخلاصة": أنه طلب المبة مُزاحاً لا حداً فوهبه جا 
وسلم صحت المبة؛ لأن الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولاً صحيحاً) اه وما نقله المصّف عن "الخلامة" 
مستدلاً به به على ما ني "متنه" لا يفیده فإنه نحو ما في "الخلاصة" وعبارتما: (لو قال: هبني هذا الشيء على وجه 
المراح» فقال: رهبت إليك وسلم حاز) اه وكذا ما تي "القهستاني" لا يفيده» ونصه: (ویدحل فيه ما یکون على وجه 
المزاح» فلو قال: وهبت لي كذ» فقال: وهبت» وقال الأحر: قبلت وسلم إليه حاز) اه كذا في "ط")). 

(1) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البة i‏ 

(۷) "البحر": کتاب اة ۲۸۵/۷. 

(۸) "الخلاصة": كتاب المبة ‏ الفصل الأول لي حواز المبة - حدس آخر في المبة من الصغیر ق ۰ ٣۲‏ |/ب. 


قسم المعاملات کر ۹ ت > = كتابٌ اهية 


حعَلنَهُ لابني يکو هبة» ون قال: باسم ابني لا يکونُ هب ولو قال: أغرس باسم ابني 
فالأمر مرد وهو إلى الصحَة أقربث اه)). 

وني "المن ع" عن "الخانية" بعد هذا: ((قال: جعلة لابي فلا کون هبة؛ أن الحغل 
عبار عن التّمليك» وإن قال: أغر س باسم ابني لا یکو هب وإِنٌ قال: جعَلَةٌ باسم ابني 
يكونٌ هبة؛ لأ التَاسَ يُريدُونً به الكَّمليكٌ والمبةً اه. وفيه عخالّفةٌ ما في [٣إف»٣٣/]‏ "الخلاصة" 
کما لا یخمی)) اه. قال "الرٌملیع": ((أقول: ما في "الخانية" اقرب عرف التاس» تأمل)) اه. 

وهنا تکملةٌ لهذه» لکن اظن انها مضروب عايها؛ لفهُمها مما مر“ وهي“: 
((وظاهرة: أنه أقَرهٌ على المُخالفةء وفيه: أن ما في "الخانية" فيه لفط الخغل» وهو مراد به 
الأمليك يلاي ما في "الخلاصة")) اه تأئل. نَعَمْ عرف التاس المليك مطلقا تأمل. 

[14۰A]‏ (قولة: ليس يبة) بقِيّ ما لو قال: n‏ ت هذا اللَوْبَ ممَلاً: فإ قامت قرينة 
على المبة صكت, وإلاً فلا؛ لد" المليك أعَمُ بنها؛ لصِدقهِ على على التيي والوصيَة والإجارة 
وغیرهاء وانظر ما كنبناءٌ في آجر هبة "الحامدية". ونی "الکازئون": (رأا هبٌ). ف٤۹؛/ب‏ 


(قولة: وفيه: أن ما في "الخائية" فيه لفظٌ ابعل إل فيه: أن ما في "الخلاصة" فيه لفط ابخغل أيضاً 
المُسلط على قوله: ((باسم ابي)). َعَم في "الخلاصة" ترد في قوله: ((أغرسٌ باسم إخ))» وحرم في 
"الخانية" بعدم المبة. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((أغرسه))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و" مواقق لما لي "البحر" و"الخلاصة". 
(۲) "المنح": کتاب المبة ۲/ق ۱۲۷ /أ. 

(۳) "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل فيما يكون هبة وما لا يون ۲٠٤/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ في "ب" و"م": ((اغرس))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لا لي "الخانية" و"للنح ". 
)٥(‏ لي المقولة نفسها. 

(1) من قوله ((وهنا إلى ((وهي)) من كلام انرّد. 

(۷) في "الأصل" و""": ((فدً)). 

(۸) انظر "العقود الدرية لي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب ابة .1۳/١‏ 
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(فروع) 

في الهامش: ((رحل قال رل قد مَك أو مذ الدراهم فقبَضّها 
فهي هی رکا لو قال لاما قد ترخها علی تهر مسگی: قد مك بمذه اقياب أو 
هذه الذّراهم فهي هب كذا في "حيط ا ی ۵ 

"ا ا : أعطًی لزوجته دنانیر لتشخد با“ ثیاباً وتلسها عنده» فدقعنها مُعامَلةً فهي 
"ة 8 

د لوده المغیر ابا" ملگ وکذا الكبیر بالئسليي» "بازتة"". 

لو دقع إلى رحلل وبا وقال: اسن نفسسك ففعل يكونٌ هبة. ولو دقع دراهم وقال“: 
أنفِفُها عليكَ يكون فضا "باقاني". 

تند لوده ثياباً ليس له أن يدفَعَها إلى يره إلا إذا بم وقت الاتخاذِ أا عاريةء وكذا لو 
ا لتلميرء ثياباً فأبَقَ المي فأراة أن يدفعها إلى غيري "بزازةة"”')). كذا في الهامش. 


720 


فلا اني ما نمَلَهٌ و "التكہلة" "الخانية" م ع الفاق بيته ع الولَدٍ ١‏ 
ي عن من الفرقِ بيئه وبين الول الصُعير. 


(قولة: ركذا لو اند لتلميذه ثياباً إخ) هذا حمولّ على ما إذا ت البة له كان سلَمها لاتلميني 


)١(‏ ني "الأصل" و"ر": (رهذا))ء وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما ني "المندية". 

(۲) لی "" و "ب" و"م": ((هذه))» وما تناه من ê‏ و "ر" موافق لما تي "المندية". 

E)‏ لال ر "ر": ((لامرأته))ء وما انبتناه من "ب" و "م" موافق لما تي "المندية" 

)٤(‏ لي "الأصل": ((على غير مَهْر))» ركذا ف "المندية". 

(ه) "الفتاوى المندية": كتاب المبة . الباب الأول ا تفسير المبة وشرائطها اخ .V1/4‏ 

(1) (("شم')) لیس في "ب" و "م" وهو رمز ني "القنية" لشرف الأئمة الكي. 

(۷) في "الأصل": (رلتتخذها))» وكذا يي "القنية". 

(۸) "القنية": كتاب المبة ‏ باب الألفاظ التي تنعقد كا البة والقبض في ذلك ق٤‏ ۹|إب. 

)٩(‏ في "ب" و"م": ((ثوباً))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لا لي "البزازية". 

)١١(‏ "البرازية": كتاب البة ‏ الفصل الأول في جوازها . ادس الثالث في هبة الصغیر ۲۳۹/۱ (هامش "الفتاوى المتدية"). 
(۱۱) يي "الأصل": (رولو قال)). 

)١١(‏ "البزازية": كتاب المبة . الفصل الأول في جوازها . اتنس الثالث ق هبة الصغير ۲۳۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية). 


قسم المعاملات س ٥و‏ ا كتاب البة 


وکذا: هي لك حلالء إل أن يكون قَبْلَهُ كلام فيد المبة» "حلاصة". (وأعمَرنّكَ هذا 
الشّيءَ ونك على هذه الدائة) ناوي“ بالحمل البة كما مر » (وكسَوئْكٌ هذا 
اللوب» وداري لك هبةً) أو عُمری (تسگتها)؛ لأ قولّه: تسكتها مَشورةٌ لا تفس لأ 
الفعل لا يصلٌځ تفسيراً للاسې فقد شار عليه في ملک بان يسکتف فن شاءَ قيل 
مشورتۂء وان شاءَ م يقب (لا) لو قال: (ھبةٌ سُکتیء او سُکئی هبةً)› بل تکون عاربۂ 
أذ بالمتيئن. وحاصلة: أن الفط إن أنباً عن علّكٍ" البة فهبت أو المنافع فعاري 
أو احتمَّل اعتبرَ الي "نوازل". وفي "البحر": ((أغرسّة باسم ايني الأقربُ الصح) 


[۹۰۸۸] (قولّة: مَشُورةٌ) بض الشَينِ» أي: فقد أشار عليه“ في که بان يسكت فان 
شاءَ قبل مَشُورَه وإ شاءَ م يقبَل» كقوله: هذا الطْعامٌ لك تأكلة أو هذا الكَؤْب لك لبش 
ا 

[۹۰۸۹] (قولة: لو قال: هة سُكئى) منصوبٌ على الحا أو المييز "جر "“. 

]۹.4۰[ (قولة: أو شکی هبةً) بالصب. 

7 (قولًة: باسم ابني) قدّمنا الكلام فيه قري . 

آقول: قولً: ((حعلئۂ باكً)) غير صحیح کما مر فکیف کون ما هو ادق رتب 
منه أَقرَبَ إلى الصكة؟! "سائحان". 


(۱) ((ناویاً)) من الم بي "و". 
(۲) ص٣٤٣‏ 'در". 

(۳) تي "و": ((مليك)). 

)٤4(‏ "البحر": كتاب افبة ۲۸١/۷‏ بتصرف. 

)٥(‏ ((علیه)) ليست ل "ي" وم" 

)١(‏ "البحر": کتاب افبة ۲۸٠/۷‏ باختصار. 

(۷) ني "ر": ((قوله: لا لو قال هبة)). 

(۸) "الیحر": كاب المبة ۲۸٥/۷‏ باحتصار. 

)٩(‏ المقولة [۲۹۰۸1] قوله: ((خلاف حملن بامك)). 


حاشية این عابدین ۹ ج الجزء الثامن عشر 


(و) تصح (بقبول) أي: لي حقّ الموهوب له» اما في حى الواهب فتصح بالإيجاب وحده؛ 
لاه متبرځ» حق لو حلَفَ أن يهب عبدَة لفلانِ فوب ول يقل بر وبعكسِه حنِتٌ» .. 


قلث: قد يُفرُق بأ ما مر ليس خجطاباً لان بل لأحني» وما هنا مبزٌ على اعرف تأعل. 

(قولّه: وتصځ بقبول) ي: ولو فغلاًء وينه: ((وعبت جاریتي هذه لأحډ ° 
فلیاخذھا من شای فادها رحل منھہ" تکون له)) ۳ وکان خد یوک“ . وما في 
'المحيط" من ((أنا تذل على أله لا بُشترط في البة القبول») ممشكلن "مر ". 

قلت: يَظهَرٌ لي أنه أراد بالَبول قؤلاًء وعليه مَل كلام غير أيضاً. وبه يَظهَر التوفيق بينَ 
القولَينِ باشتراط الفبُول وعديي واللة تعالى المُوفّق» وقدّمنا نظيرةُ ني العارية» وانظر ما كتبناة 
على "البحر"". َعَم الول شرطٌ لو كان الموهوبٌ في يدو كما أي '. 


(قولة: ليس جطاباً لابه بل لأحني إل لو قال: وبالاتخاذ للأحنيّ لا تيم ابه وما هنا فيما لو 
قال ذلك للابنٍ فبعرسه بعد هذه المَقالة يكونٌ لهء أو ما هنا مب على العُرف لتم القرقء تأئل. 

(قولة: وبه يَظهَرٌ الوفيق بين القوَين [خ) بل الخلاف حقيقئ كما يَظهَرٌ من فروعهم» وين هذا ما 
نقله في "الأكملة" هنا عن "التتارخانية" عن "الدحيرة"» َعَم من اشترط الول أراة به ما يَشمَل الفعلء 
ومن م ييشترطة قال: لا بد منه للدحول في يلكي لا لتحم الب ومذا تندْعٌ المُحالفة في القروع 
المدكورة في "التكملة". 


(0 في "د": ((ترع)). 

(۲) لي النسخ جيعها: ((لأحدكما))» وما تناه من "البحر". 

(۳) في "ب" و"م": ((منهما))» وما أليتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لا في "البحر" نقلاً عن "امحيط البرهاني". 

)٤(‏ نقول: هذه المسألة لصاحب "الحيط البرهاني"ء انظر "انحيط البرهاني": كتاب المبة والصدقة . الفصل الحادي عشر في 
المتفرقات ۲١۹/۹‏ نقلاً عن "الحاوي" عن "السير الكبير" للإمام محمد رحمه الله تعالى. 

)٥(‏ قوله: ((وکان أده قبولا)) من كلام صاحب "البحر". 

.۲۸۵/۷ الضمير في ((أًا)) للمسألة السابقة كما في "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق"‎ )١( 

(۷) "البحر": کتاب البة .۲۸٠/۷‏ 

(۸) المقولة ٤ ٩[‏ ۲۸۹] قوله: ((ولو فعلاً)). 

(۹) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرالق": كتاب المبة .۲۸٥/۷‏ 

)٠١(‏ المقولة [۲۹۱۲۸] قوله: ((بالقبول)). 
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قسم المعاملات ۹۷ ا كتابٌ اهبة 


بخلاف البيع. (و) تح (بقبض بلا إِذنِ في المَجلس)» فاه هنا كالقبول» فاحتص 
بالَجِس» به) ٤‏ بعد المَحلس بالإذْنٍ. وني "المُحيط"': (رلو كان اَم 
بالقبضٍ حينَ وة لا يقد بالمجلس» ويو القبضٌ بعده). (واشكنٰ من 

0 فلو وب يابا ي صندوق مُققَلٍ ودنع إليه الصسندوق م‎ E 
لعدم تمكنه ين القبض» روان مفتوحا كان قَبْضاً؛ فک ۾ منه)» فإنّه كاحلية يي التي‎ 
"احتیار و "الدرر ”: ((والمختاز صِحَئةُ بالخحلية تي صحيح البة لا فاسلدها)).‎ 
SESS وفي "الشّف": ((ثلاثة عشَرَ عَقداً لا تصِځ بلا قبضٍ))‎ 


[۰۹۳] (قولة: بحلاف التیع) فاه إن مم يقل م يحئ. 
[۹4] (قولةٌ: ص صحت)“ أي: ابض بالتحلية". قال ني "التاترحانية": (روهذا الخلا 


قي البة المكحيحة» 0 امب الفاسدة فاللحليةٌ ليست بقَبّْض انفاقاًء والأصح أن الإقرارَ بامبة 


لا یون إقراراً بابض "انيه" )). 
[مطلب: ثلاثة عشَرَ عفدا لا صح بلا قبض] 
[۲۰۹۵] (قوله: وني "الف "©: ثلاثة عش أحدها: المبة. والتاني: الصْدَقةً. والتالت: 
0 ر ا 5 ۳ 1 2 م" 
الرَْن. والرابع: الوَفْف ني قول "حح بن الحسن" و"الأوزاعي"» و "ابن شبرمة". و"ابن أبي ليلى" 
)١(‏ تقدمت هذه المسالة في للقولة ]۲۹۰۸١[‏ قوله: ((هو الإججابأ))» ونْقَلّت عبار "حيط" هناك بواسطة "شرح المجمع" 
لابن ملك فليملم. 
(۲) "الاحتيار": كتاب البة ۹/۳ . 
(۳) "الدرر والغرړ“: کتاب البة ۲۱۹/۲. 
)٤(‏ ف "الأصل" و"ر": ((م تقبل)) بالمئناة الفوقية. 
(ه) لي "ر": (ر(قوله: بالتخلية)). 
»( ((بالتخحلية)) ليشت ي "الأصل" و ۳ و 
(۷) "الخانية": كتاب ألطبة . فصل فيما يكون هبة وما لا یکون ۲٠٠/۳‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۸) "النتض": كناب البة ۔ ما لا يجوز إلا قبضاً ١/١٠هد.‏ 


حاشية ابن عابدين ڪڪ ا کے الجزء الثامن هشر 


mewoeuSuVDNEOCOACACEEOVTCODETITCODARLOVAFELEECCSSQARCSNAQGBBGGANRDMANDOnEOE 


و"الحسن ابن کک والخامسن: العُمرى. والسادل: الخلا" . والتابع: الحبيسن. والتامن: 
الصلح. والقاسع: رامن الما في العَلم. والعاشر: البدّل في العم إذا جد بعص روف فإذا“ 
يقبَض" بها قبل الافتراق بطل جنها من الكلّم. والحادي عشرّ: الصرف. 

والتايي عشر: إذا با اليل بالكيليّ واحنسن متيف مدل المينطة بالشعير جاز فيه 
التفاضْلٌ ولا مور التسيعة. والتالت عشر: إذا باع الوَزيج بالوزيح مختلفاً مدل الحديد بالصفرء 


(قولة: والسادس: التحلة) مكررة مع المبة» وكذا ما قبلها. 
(قولّة: والتابح: الحنين) ظاهرة أنه إذا قبضّه بعد الولادة يصح مع أله فيما يأني أنه لو وب الحَمْلّ 
وله بعد الولادة ل يصح و على ن هذه الصورة کر مع اهبة» والأحسن ان 3 تصورَ فیما لو 
أوصَى به» وي بعض الشخ: ((الحبيسن))» وهي مكررةٌ بالؤففٍ. 
(قولة: والتامٌ: الصْلّح) إذا كان معنى الصَرّفِ» فحيتار هو داحل فيه. 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الممداتي الغوري الكوني (ت۸٣١ه)‏ من زعماء الفرقة البترية» من الزيدية 
("الأعلام" ۱۹۳/۲). 

(۲) في "الأصل" و"ر": ((النحلى)) بالألف المقصورة وكذا ني "التتف". 

(۳) في "ب" و"م": ((ابحنين)) بدل ((المحبيس))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لا في "التتف"ء وقول الرافعيّ رمه 
الله تعالى: ((والسايع: الحنين)) بناءٌ على اعتماده ما في مطبوعة "ب" وني المسالة كلام فقيل: ((المبيس)) وقيل: 
((ابين)) وقيل: ((ابمنس بامحنس))» واعتمدنا ((البيس)) موافقة نط ابن عابدين رجه الله تعالى و"التتف"» وني 
هامش "ر": ((قوله: الحبيس» هي الموافقة لنسخة "التتف" لكنها داحلة في الوقف؛ لأ امجيس من الخيل للرقوف يي 
سبيل الله تعالى» "قاموس"ء وفيها مذهب محمد رجه الله تعالى فإنه يشترط القبض اه))» رانظر تفصيل المسالة في 
"التكملة" ‏ المقرلة ]٠١١[‏ قوله: (روفي "التتف" إخ)). 

() في "ب" و"م": ((فإن))» وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لما ي "النتف". 

(ه) ف "الأصل" و"ر": ((تقبض))» وما آنبتناه من "ب" و "م" موافق هما ني "الننف". 

() في "ب" و"م": ((فيه))» وما أتبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لما تي "امتح" و "التتف" 

(۷) في "ب" و"م": ((لا التسية)) بدل ((ولا يجوز النسيعة))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لما ي "نح" و "العف 


قسم المعاملات :2 ت ی كتاب المبة 


(ولو نما) عن القبضٍ (م يصح) بض (مُطلقا) ولو في المَجلِس؛ لأ الصريح 
أقوى من الدلالة. روتيمٌ) ابه (بالقبض) الكاملي رولو الموهوبٌ شاغلاً لْكٍ 
الواهب» لا مشغولاً به)» والأصل: أن الموهوب إن مشغولاً لْكٍ الواهب متَعَ 


أو الصفر بالٽحاس» أو النحاسي بالرّصاصٍ جار فيها التفاضل ولا جوز فيي“ السيعة "منح 
الغقار"". كذا في الهامش. 

]٠٠۹(‏ (قولة: بالقبضٍ) فيشترط القَْضٌُ قبل الموتِ ولو كانث في مض الموتِ 
للأجحنيّ كما سبق في كتاب الوَقضٍ”“. كذا في الهامش. 


ء 


[۰۷] (قولة: بالمَّبضٍ الکامل)“ وکل الموهوبٌ له رحلَينِ بقبضٍ الدّارِ فقبضاها 


ES ٍِ‏ 
حار "حا" 6 


]۹.4۸[ (قولّه: منَعٌ تمامها) إِذ ال .2 شرط» "فصولین")» ولام "الیل ٠"‏ يعطي 
HA‏ 


أن هبة المشغول فاسدة. والذي في "العمادية": را غير تامة))» قال "الحمَوي" في "حاشية 
الأشباء"“: ((فيحتمل 3 في المسألة روايتينِ كما وفع [٣/ذء٣٣/]‏ الاحتلاف في هبة 


)١(‏ تي "ب" و"م": ((لا)) بدل ((ولا يجوز فيها))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" موافق ها في "لمنح" و"التتف". 

(۲) في "الأصل" و"ر": ((نسيئة)) دون أل التعريف» وما ألبتناه من "ب" و"م" موافق لا في "نح" و"التتف". 

(۳) "لمنح": كتاب المبة ۲/ق۲۷١إب.‏ 

(4) ۳ه "در" 

(ه) هذه المقولة وردت في "ر" قبل المقولة السابقة. 

)١(‏ "الخاتية": كتاب الفبة ‏ فصل في هبة المشاع ۲۹۸/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الللاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والمحبس وما 
لا یکون .٤۱/۲‏ 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب المبة 4/١‏ ۹. 

.۸ 1/۳ "غمز عيون البصائر": الفن الشاي : الفوائد . كتاب المبة‎ )٩( 


حاشية ابن عابدين f‏ الجزء الثامن عشر 


المشاع المُحتيل للقشمة هل هي فاسدةٌ أو غير تائة؟ والأصح كما في "البناية": نما غير 
تام فكذلك هنا" ))» کذا بخطٌ "شیخنا". وينه يُعلَمُّ ما وقَعَتِ الإشارةٌ إليه في "الدرّ 
المختار') فأشار إلى أحد القولَین جما ذگرۂ ولا من عدم الما وإلی الان ہما ذکرہ ار“ 
من عدم الصحة فتدبرء "أبو الشغود". 

واعلَّمْ أن الصّابطٌ في هذا المَقام: أن الموهوب إذا اثَّصَّل يلك الواهب اتصال جِلْقةٍ 
وأمكن قَصْلةُ لا جور" هينه ما لم يود الانفصال والئسليم كما إذا وهب ارزع أو لمر 
بدونِ الأرض والشجر أو بالعكس» وإن انَصَل اتصال جاؤرة فإ كان الموهوب مشغولا بح 
الوإهب لم جز كما إذا وب الج على الذابة؛ لان استعمالّ الج إا يكوت لدابتي 
فكانت للواهب عليه يد مستعيلة فتوجب تقصاناً ف القَبْضٍ» وإ لم يكن مشغولاً جار 
کا“ إذا وهب دابة مُسرَحة دون سزجها؛ لأ الدَابة تستعمَلم بدونهء ولو وهَبَ الدَابَةً وعليها 
جل لم يجز؛ لأا مستعملة باليمل ولو وب اليل عليها دوتما جار؛ لأ اليل غير 
مستعمل بالدَابةء ولو وهب داراً دون ما فيها من متاه م ُز ون وهب ما فيها 


(قولة: وإ م یک مشغولا حار إذا إخ) فيه سقط وأصلّه: حار كما إذا إم. 


.۲١۰۸/۹ "البناية": كتاب المبة . في اللفظ الذي ينصرف إلى العارية دون المبة‎ )١( 
((هنا)) ليست في "الأصل".‎ )۲( 

(۳) أي: والد أبي الود رحمهما الله تعال, 

)٤(‏ في "ر": ((ذكر))» وانظر الصحيفة السابقة "در". 

)٥(‏ لي الصحيفة الآتية وما بعدها "در". 

(1) "فتح العين": كتاب للمبة ۲٠۸/۳‏ باحتصار. 

(۷) في "الأصل" و"ر" و"": ((لا بجوز)) بالشناة التحتية. 

(۸) ((کما)) ليست في "ب". 


(۹) من قوله: (رولو وهب الدابة)) إلى ((باليشلٍ)) ليس في "ب" و"م". 


قسم المعاملات 0 ا اک كتابٌ اهبة 


وان شاغلاً لاء فلو وهب جراباً فيه طعامٌ الواهب» أو داراً فيها متاعَهُ أو دابّةٌ عليها 


وسل دوا جار کذا في "المحیط" "شرح محمع". ق٥۹٤‏ 

[۰] (قولّة: وإنْ شاغلا) بور هبة الشاغل لا المشغول» "فصولين". 

أقول: هذا ليس على إطلاقهء فد الررعَ والشَجَرَ في الأرض شاغل لا مشغولً» ومع 
ذلك لا جوز هبثه؛ لاتصاله بماء تأمل» "خير الدين" على "الفصولين"". 

۰1 (قولّة: فلو وخب إخ) وان وب داراً فيها متا وسلَمَها كذلك ۾ وعُب 
ينه أيضاً حارّث ف المَتاع حاصّة وإِنْ بدأ فوب له المَتاعَ وقبَضَ الدَارَ والتاي ۾ 

هب الدار جارّت اله ا لاه حينَ هبة الدَارِ لم يكنْ للواهب فيها شي وحينّ هبة 

في الأولى زالّ المانع عن قَبْض الدا» لكن م بُوحَذ بعد ذلك فعل في الدار لي قَبْضه 
فيهاء فلا ينقلِبٌ الفَبْضٌ الأول صحيحاً يي حقّهاء "بجر" عن "المحيط". 


(قولة: جارَتِ المبة فيهما إم) هنا سقط والأصل: جارّث في المَتاع خحاصةً» وإ بداً فوب له 
المَتاع وقبَضَ الدَارَ والمَتاع» م وهَبّه الدار جارَتِ ابه فيهما إ. 


)١(‏ تي "الأصل" و"ر" و"": ((وسلها)). 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل اللاثون تي التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقيض والخبس 
وما لا یکون .٤۱/۲‏ 

(۳) "اللالئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض 
والحبس وما لا یکون 4۱/۲ (هامش "حامع الفصولين "). 

)٤(‏ من قوله: ((حارث ف الحتاع)) إلى ((وحب الدًار)) ليس ني "ب" وم" وما أشتناه من "الأصل" و 
أشار إلى ذلك في هامش "م" و"التقربرات". 

(ه) "البحر": كتاب المبة ا 

)١(‏ "الحيط البرهاني": كتاب افبة والصدقة ‏ الفصل الثاني فيما جوز من البة وما لا تجوز نوع منه ۱۷١/۹‏ بتصرف. 


Nm ر‎ n 


وا »وقد 


حاشية ابن عابدین E E t۲ OEE EE‏ الحزء الثامن عشر 


وسلَمَها كذلك لا تصِع وبعكِه تصح في العام والمتاع والگرج فقط؛ لان كلا 
نها شاغل يلك الواهب لا مشغول به؛ لان شَغْلَهُ N SS‏ 


]٠۰۱[‏ (قولة: وسلَمَها كذلك إل) قال صاحب "حامع" الفصولين ": (رفيه نَظَرٌ؛ 
إِذ الاب شاغلة لزج واللجام لا مشغولةء يقول الحقير: "صل" أي: "الأصل" ۔ عكس في 
هذاء والظَاهرٌ أن هذا هو الصواب» يوَيّدةُ ما في "قاضي حان": وهب أمَة عليها حلي 
وثیاب وسلَمَها حارء ويكون اللي وما فوق ما يسُر عورمًا ِن الثياب للواهب؛ لمكان 
الغزفِ» ولو وب اللي والقياب دوا“ لا يجوز حى يتزعهما ويدقعهما إلى الموهوب له؛ 
لأكُما ما داما عليها يكونٌ تبَعاً ها ومشغولاً بالأصل» فلا تحور هب))» "نور العين“. 

[r11۰]‏ (قولّة: لأ شَعْلَه) تعليلم لقوله: ((لا سول به)) أي: ملك الواهب حیت 
يده لك الواهب» فافهمْ. 

(قولة: قال صاحب "الفصولين": فيه تَر إخ) ما ذگرة موافقّ لما مله عن "شرح المحمع". 

(قولة: يقولٌ الحقير: "صل" أي: "الأصل". إلخ) عبار "نور العين": ((يقول الحقير: بيده ما يأني 
قريباً نفلا عن "قاضيخان" من مسألة جارية عليها حلي ٳڂ» "ص" عکس في هاتين الصُورينِ. يقول 
الحقير: الظَاهر أن هذا هو الصّواب كما لا حى على ذوي الألباب)) اه. و"ص": رمز للفتاوى الصْغرى 
"الصدر الشهيد" إلا أن الذي في "جامع الفصولين": "ضك" بدَلّ "ص" وهو رمز لبعض الكتب» 
لكن لي تأييد بحثِ "الفصولين" ما في "الخاتية" بحت كما بعلم من القزقي المذكرر في "الولوابحية" بين 
مسألة "النانية" وبين ما إذا وَبّه داراً فيها عَتاعة وأهلّةُ: ((من أن قيام هذا الشَعْلٍ ساقطٌ عادةٌ؛ لاله ۾ 
ك عزياناً عادة» ولا كذلك في تلك المسألة) اه. والحاصل: أن المسألة حلافية فعلى ما في "الثارح" 
الاب مشغولة بالسئزج والجام» وعلى ما في "ص" بالعكس. 


)0 (("حامع')) ليست ي "ب" و"م". 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثلائون لي التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض وا حبس وما لا يكون .4١/۲‏ 
(۳) "الخانية": كتاب المية . فصل فيما يكون هبة وما لا یکون ۲٠١ ۲٠۵/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
() يي "الأصل" و"": ((ولو وب الحلى دوتما والثياب)). 

)٠(‏ "نور العون": الفصل التاسع والعشرون لي التصرفات الفاسدة وأحكامها ق ١١١١ء‏ وعبارته كما ذكرها الرافعئ رحه الله تعالى. 
)١(‏ لي "نور العون": (("صل")) وهو رمز ل:"الأصل" للإمام محمد و(("ص")) رمز ل:"الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد. 


قسم المعاملات ج ا EEE‏ كتاب اهبة 


بغير ملك واهيه لا ينع تمامها كرهن وصَدَقة؛ لأ ابض شرط تاها وتام 
في "العمادة". وفي "الأشباه": ((هبة المشغول" لا تجوز ee‏ 


أقول: الذي في "البحر"“ و"المنح ”“ وغيرها تصوير المشغول يك الغير ما هر 
الماع مُستحقاء أو كان غصبة الواهب» أو الموهوب لهء وانظَر ما كنيناة على "البحر "° عن 
حامع الفصولين". 

[۱۰۴] (قوه: بغير لك واهری) وني بعض الشمخ: ررك غير واهرد) اه. 

۰ (قولة: رهن وصَدَق أي: كما أ شَْل الم والمئدَقة يلك غير اراهن 
وغير المتصدّق”" لا نَع تمتها كما في "المحيط ”' وغيره "مدي". 

قال في "المنح " ": ((وكل جواب عرَفّه ني هبة الدّار وابئوالتي ما فيها من الماع 


(قولة: کان وهَيه دارا والأبُ ساكتها إل) في الفصل الال في المبة للصغير من "تة الفتاوى": 


)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرنات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموتاً بالقبض والحبس وما 
لا یکون ٤۱/۲‏ . 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الغوائد ‏ كتاب المبة ص١٠۳‏ بتصرف» نقلاً عن "الذحيرة". 

(۴) قال العلاأمة ابن عابدين رمه الله تعالى في "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر": ص١٠۳.:‏ ((واعلم أن الحيلة التي 
ذكروها في جواز هبة المشغول: بأن يودع واهب الدار متاعه للموهوب له ويسلمها إليه ففيه إشكال؛ لأن يذ المودع يد 
المودع معئى» ومن أراد التفصيل فليرحع إلى "البدائع". مصطفى جلبي)) (هامش "الأشباه والنظائر"). 

.۲۸۷/۷ "البحر": كتاب المبة‎ )٤( 

(ه) "المنح": كتاب المبة ۲/ق۲۷١/ب.‏ 

(1) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب اهبة ۲۸۷/۷. 

(۷) "جاع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس ۰ لإ 
یکون ٤۲/۲‏ . 

(۸) أشار في "الأصل" إلى اعتمادها حيث كتب ((صح)). 

(۹) في "الأصل" و"ر": ((للصدق)). 

.٠۷1/۹ "انحط ا كتاب البة والصدقة . الفصل العاف فيما يجوز من افبة وما لا يجوز ۔ نوع منه‎ )٠١( 

.ب/|٠١۷ق/۲ "المنح": كتاب البة‎ )١١( 


حاشیة ابن عاہدین ہ ن )ا ل الجزء الثامن عشر 


إلا إذا وهب الأب لطفلى). قلث: وكذا الدَارُ المُعارة والتي وهَبنّها لزوجها على 
المذهب؛ لأ المرأة ومتاعها في يد الو فصحٌ فص الّسليم eR na‏ 


فهو الحوابٌ في الَهْنِ والصَدَقة؛ لان الَبضَ شرط تامهم" كاهبة)). 
EDÎ‏ (قوة: إلا إذا و هب) کان و َيه دارا 7 والأب ساکنهاء أو له فيها مَتاعٌ؛ لأ 


4 


مشغولةً متا القابضٍ» وهو خالف لہا ق "ال at‏ فقد جرم م ولا باه لا جور ج م قال °: 
((وعن "أبي حنيفة" في "المجرد": بور ويصير قابضاً لابنو))» تامل. 
[r۱۰1]‏ (قولّة: وكذا الذاز) مستدرك بان الشعْل هنا بغر ملك الواهب» والمراد: شَعْلهُ 


[۱۰۷] (قولة: المُعارةٌ) أي: لو وكَّبَ طفل داراً يسك فيها قوم بغي حر جار ويصير 


((تصدًق بأرضٍ قد زرَعَها على ولَدِهِ المغیرٍ حار وإِنْ كان الرَرعٌ لغيرٍ الأب بإحارة لا يجوڙ؛ لان يد 
المستأجر ثابتةٌ على الأرض» وأا نَع الَبْضَ للصغير» جلاف يد الأب)). وف "المتعقى": ((وقب دارا 
A‏ ؛ لان يد 
السَاكنِ بأجر ثابتةً على الموهوب بصِفة ة الوم في فيمتنع القَبْض» فيمتنع تام المبةء بخلافي ما إذا كان بغير 
أجر» وخلافي ما إذا كان السَاكنْ هو الواهب؛ لان الشرط قبْضة ويد على الذَار قرز قَبْضَه)). وفيه 
أيضاً عن "أي يوسف": ((لا جوز لحل أن يهب لامرأته أو تَهَبَ لزوجها أو لأحنييّ وها ساكنان فيهاء 
وكذا البةٌ للولد الكبير» ولو وب لابه الصُغير والواهب فيه جارء وعن "بي يوسف": لا جور اي رواية 
"ابن “ماعة")) اه. فعلى هذا ما ذكَرَة في "الخانية" من عدم الجواز هو رواية "ابن ماعة" عن "أي يوسف"» 
وحعَلَ في "الولواحيّة" ‏ على ما نله عنها في "التكملة" . رواية الحواز عليها الفتوى. 

(قولة: م مُستدركٌ بان السَغْل هنا إلخ) قد يقالٌ: گر لاإشارة إلى أذ الشْل ملك المستعير كالشَغْلِ 
ملك الأب. 


(۱) لی "" و "ب" و"م": ((قامها))» وکذا ي "النح". 

(۲) ت هامش ”م": ((قوله: (كأن وهَبَةُ داراً إخ) الذي نقله أبو الود في "حواشي الأشباه" عن "الولوابحية" و "البزازية" 
أن ما عليه الفتوى هو الجواز وأنّه قول أبي يوسف)) اه وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 

(۳) "الخانية": كتاب المبة - فصل في هبة المشاع ۲۷۰/۴۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

. ٤٠۳/١ "اجرد" للحسن بن زياد (ت٤ ۰ ۲ه) وتقدم‎ )٤( 


o1/t 


قسم العاملات LAB E‏ كتاب اة 


وقد يرث بيت "الوهبانية" فقلث: [طويل] 

ومن وَكَبَٹ لوج دارا ما با متاعٌ وهم فيها لصح المُحرر 

وني "ابحوهرة": (روحيلةٌ هبة المشغول: أن يودع الشَاغلَ ألا عند الموهوب 
ل م یسل الدار متلا فتصخ؛ لشفلها متام نې یډه")). رڼ) معلق بروی) 
(ڪوز) مغر (مقسوم» وشاع لا) ببئی متقعاً به بعد أن (بقست) کبیټ وکام 
صغیرین؛ E OE RT‏ 


قابضاً لابنه ١‏ لو کان پأاجر» کذا نقلّ عن "الات" , 
[۲۹٠٠۸‏ (قولّة: تصخ الُحررٌ) وكان أصلّ: ((وحُم فيها فقولا بُرّ)". 
[۰] (قولة: مغرغ) تفسيرٌ ل ((ڪخوز))» واحترر به عن هبةٍ اللمْرٍ على الَحْل ونحوه؛ 


"در" 


]/٣٣۵/۳[‏ لما سیأن» 
]11۰[ (قولة: بعد أن يقسم) ویشترطٌ في صحَة هبة المُشاع الذي لا تحتيلًها: ُن 


المُنارعة اا وانظة ما کتیناه عليه“ . 


]114[ (قولة: وحمام) فیه: أل ا لمحتام ما لا يقسَم مطلقاً) ۳ كذا في الهامش. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب المبة ١١/١‏ بتصرف. 

(۲) في "د" و"و": ((بامتاع)). 

(۳) لي "و": ((لي يده)) ضمن المان. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البة ‏ فصل في هبة المشاع ۲۷۰/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في "ر" و "ب" و "م" زيادة: ((بضمٌ اميم من (هم) لأجل الوزن))ء وتال مصححا "ب" و"م" : ((لا حاجة إليه كما 
لا خفی)). 

() "الدرر والغرر": کتاب المبة ۲۱۸/۲ بتصرف. 

(۷) "البحر": کتاب البة .۲۸٦/۷‏ 

(۸) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق"“: كتاب البة ۲۸1/۷. 

)٩(‏ "ح": کتاب البة ق۰ ۳۳/ب. 


حاشية ابن عابدين ج 1 ت الجزء الثامن عشر 


لأا (لا) تيم بالقبضٍ (فيما يُقسَمٌ ولو) وهَبة”“ (لشريكي) أو لأحنيي؛ لعدم تصورٍ 
القبضٍ الكاملمٍء كما في عائة الكتب» فكان هو المذهب. وي "الصرفية" عن 
"العتايح": ((وقيل: يجوز لشريكهء وهو المختار)). (فإ قسَمَة وسلَمَةُ صع؛ لزواي 
المانع» (ولو سلَمَهُ شائعاً لا مله فلا نفد تصرفة فيه) فيضمنة وينفد تصوْف 


[1۱۷] (قولة: في عامة الکتپ) و صرح به "الریلعع ‏ وصاحب "لبر" "من" 

1 (قولة: هو المذهب) راح لمسألة الشريك كما في "المن"“. 

٩‏ (قولة: وهو المختار) قال "الرمليع": ((ؤجد بط "المؤلفي" ۔ يعني: صاحب 
"المنح"“ . بإزاء هذا ما صورة: ولا بحمّى عليك أنه حلاف المشهور)). 

]11°[ (قولةُ: فن قَسَمَهُ) أي: الواهب بنفسه أو نائبه» أو أَمَرَ الموهوبَ له بان 
يقم مع شريكه» كل ذلك تتم به المبةٌ كما هو ظاهر لمن عندّه أدن فقوء تأئل» "رملي". 
والتحليةٌ في البة الصحيحة قَبْضٌء لا ني الفاسدةء "جامع الفصولين". 

[۹۱] (قولة: ولو سلَمَهُ شائعاً !( قال في "الفتاوى الخيرية": ((ولا تفيدُ الملْكَ ي 
"ظاهر الرّواية"» قال "الریلع ئ ": ولو سلَمَه شاعا لا يمک حب لا ند تصرف فيه فيكونُ 


)١(‏ في "د": ((ولو هش)). 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب امبة ۲۱۸/۲, 

(۳) "تبيين الحقائق": كناب المبة 4/١‏ ۹. 

.۲۸۱/۷ "البحر": کتاب ابة‎ )٤( 

(ه) "المنح": کتاب المبة ۲/ق۱۲۸/أ. 

)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الكلالون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض رالحبس 
وما لا یکون ۱/۲). 

(۷) "الفتاوى الخيرية": كتاب اة .١١١/١‏ 

(۸) "تبيين الحقائق": كناب المبة ۹4/١‏ 


قسم المعاملات ا كتا افبة ٠‏ 


anaeBuuQuectnunDLMANOCGCCDOSLAQACCEDCOCCCRGLCOSTDGCNOGSECDDDORRORSAAGALR 


PE H 


مضموناً عليه» وينفدٌ فيه تصبْفٌ الواهب» ذكره "الطحاوئ » ووي عن 
"ابن رس" مقله» وذگر "عصام": أا فيد اليلْكَء وبه أُحَذٌّ بعضٌ المشايخ اه. ومع إفاديًا 
لليلْكْ عند هذا البعضٍ أجمَع تع الكل ٠‏ أن لواهب استردادها من الموهوب له» ولو كان ذا 
رجم رم من الواهب» قال في مع الفصولين ° رامزاً د "فتاوى الفضلى": م إذا a‏ 
ايت بالرحوع لواهب هبةٌ فاسدةٌ لذي 5 حرم منه؛ إِذٍ الفاسدة مضمونة على ما مر فإذا 
كانت مضمونة بالقيمة بعد اللاك كانّث مُستحَقَّة الد قبل اللاك اه. 

وکما یکون لواهب الرْحُوعٌ فیها کون لوارثه بعد موته؛ لكوغا مُستحَقًةً ارده وثضحَنُ 
بعد اللاك كالبيع الفاسد إذا مات أَحَد الخُتبايعين فلورثيه نَمضة؛ لأنه مُستحق الردّ ومضمون 
باملاك. ۾ مر ا أن القضاءَ يتحصَص» فإذا وَل اللطان قاضياً ليقضي ممذهب "أي 


فة" 


و"قاضيٴ ان"( 8 


Ec. E‏ لاله معزول عنه بتحصيصه» فالتحق فيه بالرْعيّة» نمل على 
ذلك علماؤنا رمهم الله تعال)) اه ما في "الخيرتة"» وأفتى به في "الحامدية" أيضاً و"التاحية" 
وبه جرم يي "ابموهرة" و"البحر""» ونقل" عن "المبتغى" . بالغين المعجمة -: ((ألّه لو 
باعَةٌ الموهوبٌ له لا يصح))» ولي "نور العين"“ عن "الوحيز“: (رالبة الفاسدة مضمونة 


۶ 


بالقّلض» ولا يثبْتٌ اليلْكٌ فيها إلا عند أداء العوض» نص عليه "محمد" في "المبسوط" 


)١(‏ "الخانية": كتاب البة - فصل في هبة المشاع ۲۹۸/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) في "الأصل": (رقال)). 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الللاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا یکون .٤۱/۲‏ 

.۸١/۲ انظر “العقود الدرية لي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المبة‎ )٤( 

(ه) "احوهرة النيرة": كتاب البة ١١/١‏ . 

,۲۸١/۷ "البحر": كتاب المبة‎ )٩( 

(۷) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحکامها ق ١‏ ١١/ب.‏ 

(۸) انظر تعليقنا المتقدم عن "الوحيز" .٠٥۷/١‏ 


حاشية ابن عابدین کتک ۸ 2 الجزء الامن عشر 
لك فيها"“ عن "المُصولين ": (رابة الفاسدة تفي الملك بالقأبض» Sa‏ 


وهو قول "أي يوسف"؛ إذ البةٌ تنقلت عفد مُعاؤضة)) اه وذگر قبل : ((هبة فیما 
يقسَمٌ لا تفي المِلْكَ عند "أبي حنيفة"))» وني "القهستا": (رلا تفيد“ اليك 
المختار كما في "المضمرات"» وهذا مرويّ عن "أي حنيفة"» وهو الصحيح)) اه. 

فحيث علمت أنه "ظاهر الرواية"» وأ نص عليه "محمد" ورووة عن "أبي حنيفة" ظهَرَ 
أنه الذي عليه العمل وان صرح بأد المُفتی به حلافه» ولا سیّما ائه یکونُ مِلْکاً حبيثاً كما 
يأتي"» ويكونٌ مضموناً كما علِمته» فلم جد نفُعاً للموهوب له» فاغتنفه» وما أكتزث النَفْلْ 
في مشل هذه لكثرة ؤقوعهاء وعدم تنبيه أكثر التاس؛ للَروم السّمان على قول المُخالِفي» ورحاءٌ 
لدعوةٍ نافعة ي العَيّب. 

[۷] (قوله: بالئیض) لکن ملكا حبیثا» وبه بف "فهستان"*» أي: وهو مضمول 
کما علمته آنفا فتنة. 

وني "حاشية المنح": ((ومع إفادتا لليلْكِ مُكمْ بتَفْضها للفساد كالبيع الفاسد ينْقّض 
له))»› تأمُلْ. 
)١(‏ أي؛ في "الدرر والغرر": كتاب المبة .۲٠۹/۲‏ 
(۲) في "و": (("الفصول"))» وانظر "جحامع الفصولين": الفصل الثلاثون تي التصرفاث الفاسدة وأحكامها وفيما يكون 

مضموناً بالقبض والبس وما لا یکون .٤۱/۲‏ 

(۳) أي: تي "نور العين": الفصل التاسع والعشرون لي التصرفات الفاسدة وأحكامها ق ١١١/ب‏ وعبارته: ((فيما م يقسم)). 
)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب المبة 11/۲. 
(ه) ف "الأاصل" و ((لا يفيد))» وكذا في القهستان, 
() في "": ((ورواه)). 


(۷) في المقولة الآتية. 
(۸) "جامع الرموز": كتاب المبة 11/۲. 


)٩(‏ قي المقولة السابقة. 


۳ فی). ومثلة ف "البّازئة as.‏ ب" على حلافي ت ےر ف "العمادئة", لکن وول 
الفتوى كد من لظ المحيح» كما سط "المصتّف"" مع بقيّة أحكام المُشاع. 
وهل للقريب الأحوعٌ في المبة الفاسدة؟ قال في "الدرر ": ((تَعَمْ))» وتعمَيَهُ e‏ 


1 ] (قولة: في "البزازئة") عبارا“: (روهل ينم اليلْكٌ بالقبض؟ قال "التاطفي ": 
عند "الإمام" لا يفيدٌ اليلْكَ» وني بعض "الفتاوى": يشت فيها فاسدا» وبه بُفتى» ونصّ في 
"الأصل": أله لو وهب نصف دار من آحرَ وسلَمَها إليه فباعها الموهوب له لم بج دل أنه 
لا ُلك حي أبطل البيع بعد القبضٍ» ونم ني "الفتاوى": أنه هو المختا))» ورأيث خط 
بعض الأفاضل على هامش "المنح" بعد قله [٣إد٠٣٣/ب]‏ ذلك: (روأنت تراه عَرا رواية إفادة 
اليلْكٍ بالقبض والإفتاء ما إلى بعض "الفتاوى"» فلا تُعارضٌ رواية "الأصل"» ونذا اخحتارها 
"قاضي خان" )). 

وقولّه: (رلفظٌ الفتوى إل)) قد يقال بنع عُمويه» لا سما مثل هذه الصيغة في مث 
سياق "البرازئ"» فإذا تأنه تقضي برْححانِ ما ی عليه "الأصل" اھ. ق۹ إب 

7 (قولة: وتعمَب) قد علمْت ما فيه ّا قدمناه" عن "الخيرية "» فتنکه 


(قولة: قد عشت ما فيه ا قدّمناه إخ) الذي رر كما قولان ممصكحان» يور العمل بكله 
منهما» لكنْ أحذها. وهو ما عَبْرَ عنه بلفظ الفتوى ۔ آكد. 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحيس وما 
لا یکون 4۱/۲ وعبارته: ((ولکن لا ملگها الموهوب له بالٌبض» هو لگختا)). 

(۲) انظر "المتح": كتاب المبة ۲/ق۲۸١/أ.‏ 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البة ۲٠۹/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب البة . الفصل الأول في جوازها . مسائل الشيوع والمبة في المرض وغرره ۲۲۰/٦‏ (هامش "الفتاوى 
المندية"). 

(ه) "الخانية": كتاب المبة . فصل لي هبة المشاع ۲۳ (هامش االفتاوي اهندية "). 

(1) المقولة ٩[‏ ۲۹۱۱] قوله: (ولو سَلَّمَهُ شائعاً إخ)). 


حاشية ابن عابدين ك ١‏ ست الجزء الثامن عشر 


(Drags i +‏ و 8 وا 4 
شر : ٤‏ ع إفادتجا الملا 

في "الشرنبلالية": (رباته غير ظاهر على القول المُفتَى به من إفادتا اليلك 
بالقبض))» فليْحمَظ. (والمانغ) من نمام القبضٍ (شيوع مُقارن) للعَقَدٍ رلا طارئ) كأن 
يرجع في بعضها شائعاً فاه لا تفسدها اتفاقا. (والاستحقاق) شیوع (مقار) لا طارئ 
فیفسد الكل حی لو وب أرضاً وزرعاً وسلَمَهماء فاستحقٌ الررعٌ بَلَتُ ف الأرضٍ؛ 
لاستحقاق البعض الشائع فيما نَمِل القسمة» والاستحقاق إذا ظهَرَ بالبية E‏ 


۰7 (قولَه: للعَقدٍ لا طارئ) أقول: منه ما لو وهب داراً نی مرضه ولیس له سواهاء 
م مات ولم بير الورث المبة بيت الب في لها وتبطل في اللئين كما صرح به ني 
"الان" 

1 (قولة: البعضٍ الشائم) أي: حكما؛ لان ارزع مع الأرضٍ بحکم الاتصال 
کشيء واحډ فإذا استجق أحدها صاز كانه استحق البعضٌ الشّائع فيما تيل القسمة 
فتبطَل الي في الباقي» كذا في "الكاني". "درر". قال تي "الخانية": ((والرَرعٌ لا يشبة 
المَتاعً)). 

[۲] (قولة: باليّة) لطر فيما لو ظْهَرَ بإقرار الموهوب له أا بإقرارٍ الوإاهب 
فالظاهر أله لغؤ؛ لاله ار بك الغير. 


(قولة: لينظر فيما لو ظهَرّ يإقرار الموهوب له) لا شك في أله طارئ؛ إذ الإقرار َة قاصرةء ولذا 


لا تستحق به الرّوائد. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب المبة ۲٠۹/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) تي "ب" و"م": ((جر)) بالشاة التحتية. 

(۳) "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل في هبة المشاغ ۲۷١/۳‏ (هامش "الفتارى المندية "). 
)٤(‏ "الدرر والغرر": کتاب البة .۲٠۹/۲‏ 

(ه) "الخانية": كتاب البة . فصل في هبة المشاع ۲۷١/٣‏ (هامش "الفتاوى أهندية"). 
() ((أقر)) ليست ني "الأصل" و "ر" رعبارة "": ((لأئه ملك القر له»). 


o11/4 


قسم المعاملات کے ا کے كتابُ ابة 


کان ممستيداً إلى ما قبل المبةء فيكون مُقارناً ما لا طارثاً» كما زعَمَهُ "صدر 
الشريعة"" وإ تبعَةُ "ابن الكمال"» فتنبة. و تصځ هبة لبن ي ضرع وصوف على 
غت وخلِ ی أُرضٍ» ومر ف خخل)؛ لاله کشا ( E E TET‏ 


۳1 (قولة: لاله کششاع) قال في "شرح الذرر": (ر(هذه نظائڙ المُشاع 
لا مھا فلا E‏ 
صح)). وقوله: (رلأئه متزلة المشاع): أقول: لا يذهب عليك أنه لا يام أن يأحُدٌ حكمه 
ي کل شي ولا لزع أن لا تجوز هبة اللحْلِ من صاحب الأرض» وكذا عك والظاهر 
حلاف والفرق بيتهما: أله ما من جزء بن المُشاع وإ دق إلا وللشُريكِ فيه يلك فلا تصحُ 
هبه ولو من الشريكٍ؛ لان القّبضَ الكامل فيه لا يعصوَرُء وأا نحو لحل ني الأرض» والمر*“ 

في الحلِء والرع ني الأرضي لو كان كل واحد منهما“ لشخحص فوب صاحب التحل لَه 
كله لصاحب الأرضي أو عكثه إن الب تصح؛ لأن يلْكَ كل منهما متميّز عن الآحر 
فیصځ قَبْضة بتمایه» ولم ار من صرح بء لکن يُوحدٌ الحكمٌ من كلايهم ولكن إذا جد اقل 
فلا يسنا إلا اسليم. 
(فرع) 

له عليه عشية فقضاهاء فوحَد القابض دانقاً زائدا» فوهبَة للداثن أو للبائم: إن الذراهم 

(قولّة: منزلة المشاع إخ) هذا لفظ "المنح"» وكتب عليها "المع" ما ذكرة "المحشي" بقوله: 
((أقولً: لا يذهب إخ))» وفيها بعضٌ احتصار كما نقل ذلك "الفتالٌ" في "حاشيته". 


.)' (هامش "كشف الحقائق‎ ٠٤۷/١ "شرح الوقاية": كتاب البة‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب المبة ۲۱۸/۲. 

(۳) قوله: ((لا أمثلئها)) لعل الأولى: لا أمثلته. وقوله: (رلألّه مثرلة الششاع)) لعل ذلك ف نسخته ولا فعبارة الشارح التي 
بأيديتا: ((لأئّه كمشاع))» وعبارة "شرح الدرر": (رلكتها ني حكى المحاع)) ول مال واحد اھ مصحح "م" وتال 
وة مصخ "ب" 

)٤(‏ ي ا "ر": ((التم))» وقي "": (رالشمرة)). 


REE 


(ه) فی "ب" و"م": ((منها)). 


حاشية این عابدین پچ ١ے‏ الجزء الثامن عشر 


(ولو فصَلّةُ وسلَمَة”“ جار)؛ لزوال المانعم» وهل يكفي فصل الموهوب له بإذْنٍ 
۾" ك N‏ ا e‏ ت و u‏ 0 

الواهب؟ ظاهر "الدرر"": ((تعَم)). (خلافِ دقيق ي بڙء ودهن ٿي سي ومن 

في لبنِ) حیٹ لا يصح أصلا؛ لاله معدوم» فلا لَك إلا بعَمَدٍ حديد n‏ 


صا يَضرها البعيضٌ يصح؛ لاله مُشاعٌ لا يتيل القسمةء» وكذا هبه بعض الذراهم 
والدّنانير إن ضرها التبعيضُ تصحٌ؛ وإلاً له "بزازية"“. 

3 (قوله: ظاهر "الدرر": نعم) آقول: صرح به في "انيه" فقال: ((ولو وب 
رعا بدون الأرض أو تمراً بدون التَحْل ومَرهٌ بالحصاد واحذاذ ففعَل الموهوث له ذلك جارً؛ 
لگ بض بالإذْنِ يصح ف المَجلِس وبعده)). وي "لامر" عن "حامع الفتاوى"": 
((ولو وب زرعاً ني أرض» أو ترا في شحرء أو جِلية سيفٍ» أو بناء دا أو ديناراً على رحلء 
أو قفيزاً من صو وأمرةُ با حصادِ وابحذاذ والتزع والتَفْضٍ والقبض والكيلٍ ففعَل صح استحساناً 
!). 

]41۲°[ (قولة: أصل) أي: وان 8 مَفُروزةٌ . 

{r111‏ (قولّة: لاه معدوم) أي: حكماً وکذا لو وهب الحَمْل و بعد الولادة 
لا جوڑ؛ لأ ی جود احتمالاء فصار کالمعدوم 'منے''. 

[ras‏ (قولة: جدیلٍ) وهذا لأنٌ الحنطة استحالَّتٌ وصارت دقيقاً» وكذا غررهاء وبعدَ 
(۱) ((وسلّم) من الشرح في "و". 
(۲) "الدرر والغرر": كاب المبة .۲٠۱۸/۲‏ 
(۳) في "الأصل" و"ر": ((صحاح)). 
)٤(‏ "البزازية": كتاب المبة . الفصل الأول في حوازها . مسائل الشيوع والمبة تي للرض وغیره ۲۳۹/۱ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(ه) "الخانية": كتاب افبة ‏ فصل في هية المشاع ۲/۳ باحتصار (هامش "الفتارى المندية"). 
(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الهبة ۸1/۲. 
(CY)‏ "جاع الفتاوى": کتاب امبة ق۹۷ ١إب.‏ 


(۸) في "ب" و "م ": ((مُفرز)). 


e 


.ب/٠۲۸ق/۲ "انح ": كتاب المبة‎ )١١( 


قم امعاملات ۴ ا کناب افبة 


(وملك) بالفبول (بلا بض جديدٍ لو الموهوبٌ في يد الموهوب له) ولو بصب أو أمانة؛ 
لأله حيتفلر عامل لتفسه. والأصل: أن المَبْضَنِ إذا تحاّسا ناب أحذها عن الآ A‏ 


الاستحالة هو عي آحرٌ على ما عرف في القصب بحلاف المشاع؛ لأنه حل للك 
إل ائه لا مکی تسلیمه فإذا زل المانع جا "منے"'. 

3 (قولة: بالفَبُول) إا اشترط المَبُول نصًاً؛ لأئّه إذا م يُوحذ كذلك يقَْعُ اليلْكُ 
فيها بغير رضاه؛ لاله لا حاجة إلى القّبض» ولا جور ذلك لما فيه من توهُم الصَررٍ» بخلافي ما 
إذا م يكن في يده وم بقبضه فاه يصح إذا بض ولا يشرط المبُولٌ؛ لأئه إذا أقدم على 
ابض کان ذلك بولا ورضاً منه بۇقوع اليك له فیملگث ر (O‏ ملخصا) وهذا معنی قوله 
بعدٌ: ((لأئّه حيتعٍ عامل لتفسو))» أي: حن يل صرعاً. 

]٠٠٠٠٠[‏ (قولة: بلا قبضٍ) أي: بأ يرع إلى الموضع الذي فيه الع ويحقضي“ 

ك ره ا (Yn 2n‏ 
وقتٌ يتمكن فيه من قبضهاء "فهستاف". 
[۰ (قوله: ولو بعصس) انر "ليله" . 
۹7 (قولّة: عن الآخر) کا إذا کان عنده وديعة فأعارها“ صاحبها له فإ كلا 


منهما ]/۲۲٦۵/۲[‏ بض أمانة فاب احدذھا عن الآخر. 
(قولة: أي: بان يرجح إخ) تصوير للمنفيّ› آي: لا يُكلَنُ لذلك. 


)0 ي ا و" و "ب" و"م": (ل)» وما تناه من "الأصل" هو الصواب لواف 1 ف "المنح". 
(۲) "للمنح": كتاب اة ۲/ق۲۸١/ب.‏ 


)٣(‏ ن ۳" و"ب" و"م": ((قدم)). 

.Tav/r کتاب اة‎ a (9 

)١(‏ لي "ب" و"م": ((وحضي))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و" " موافق لا في القهستاني. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البة 11/۲. 

(۷) "تبيرن الحقائق": كتاب المبة ٠۹١.4 ٤/١‏ 


A)‏ ف "الأص(" و وآ" (رفاعاره)). 


حاشية ابن عابدين 5 الحزء الثامن عشر 
وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدن» لا عكشة i OES‏ 


7 (قولة: عن الأدن) فناب قيض ن المغخصوب والكبيع فاسداً عن قبضٍ المَبيع 
المحيح»؛ ولا ينوب قيض الأمانة عن "منع". 

]٠٠٠۳٣[‏ (قولة: لا عك فقبض الوديعة مع قيض البة يتجائسان؛ لأُما قيض أمانةء ومع 
بض الشَراء يمغايرن؛ أله بض ضّمانٍ» فلا ينوب الأول عنه كما في "المحيط"" ومثله في "شرح 
الحاو" لكئّه ليس على إطلاقي فته إذا كان مضموتاً بغيره كالمبيع" المضمونِ بان 


(قولّة: لكئه ليس على إطلاقه إل ني "جحامع الفصولين" من آخر الفصل الستابح عشر: ((كل شي 

مضمونِ في يه بقيمته لو سره يم السراء والقبض معأ Es‏ 
أو أمانة فلا بد من فض جديڊ» واا امب فاا 7 تفع والقَّبضَ معاً في الوْجوو كلّها))» م قال: ((فالراهنْ لو باع 
اَن ِن مُرتيه لا ينوب قبضْ الوهنِ عن قبض البيع» ولو وهَبة منه يق العقدٌ والقبض معأ والمبيع قبل قبضه 
مضمون بالكَمَنٍ» فلو شرا ول قط حت وميه من بائعه فهو إقالة ولو آجر رنه من مرينه صح ولا يصيرٌ 
قابضاً ما م ذذ قبضاً للإجارق بخلافِ ما لو أعارةٌ منه حيثٌ يصير قابضاً وإ ل ذذ حت لو هلك قبل 
أن يستعملّه و أمانة إل)). والذي في "شرح الأقطم" . على ما قله "الشندي". فيه بعضُ اة لما قي 
'الفصولين"» ونصة: ((إذا كانتٍ العين تي يد الموهرب له مضمونة فهو على وحهَين: إن مضمونة مها أر 
قيمتها كالعين المغصوبة والمقبوضة على الم فإله َلك بالعقا ولا باج لتجديد بض؛ لأنٌ القَبضَ الذي 
تقتضيه البةٌ قد وَجد وزيادة وهو الضّمانء وذلك الماد تصح البراءء منهء ألا ترى أ لو أبراً الغاصب من 
ضمانِ العصب جار وسمّط؟ فصارت البة براءة من الصّمانِء فبقى فض من غير ضما فتصح المبةء وان 
مضمونة بغيرها كالمبيع المضمونٍ باكَمَنٍ وَكالُهْنِ المضمون بالدّينِ فلا ب من قبض مُستأتف للهبة» وهو أن 
ترجع إلى الموضع الذي فيه العينْ ويضِيّ وقت يتمكَنْ فيه من فبضهاء وذلك أذ العبنّ وإن كانت في يِه 
مضمونة إلا أن هذا الضّمان لا تصح البراءة منه مع جود القبض الموج له» فلم تكن الب راء وإذا كان 
كذلك م بود القبضٌ المُستحقٌ بابق فلم يكن بد من تحديد قًضٍ) اه. 

.بإ٠١۲۸ق/۲ "المنح": کتاب المبة‎ )١( 


(۲) "احيط البرهاين": كتاب البة . الفصل الحادي عشر في المتفرقات .۲٠١/۹‏ 
(۴) في النسخ جيعها: ((كالبيم))» وما ألبتناه من القهستاني» ركذا ذكره في "التقريرات". 


قسم المعاملات {\o‏ م كتا اهبة 

٣ ٤ PE‏ 5 ر رف وو کے و 
(وهبة من له ولاية على الطفلٍ في ابحملة) وهو كل من يَعُولة فدخَل الأ والعم عند 
عدم الأب لو في عيالمم يم بالعقا) لو الموهوبُ seg A‏ 


والمرهونٍ المضمون بالدَينٍ لا ينوب قَبضّة عن القبض الواحب كما ني "المستصفى"» ومثلةُ في 
"الڙاهدي"» فلو باع من احتاج إلى بض ر وتمامه ني "العمادي " "قهستاي". 
1٠٠۴١‏ (قولة: على الطَّفل) فلو بالغاً يُشترط قَبضة ولو في عياليء "تاترحانية". 

(۹۱۴۰] (قولّ: في احملة) أي: ولو u‏ له تصرف نې مالو 

]٠٠٠[‏ (قولة: بالعقد) أي: بالإيجاب فقط كما يشير إليه "الشارخ" "ے"“. كذا 
في الهامش. وهذا إذا أَعلَمَة أو أشهَد عليه والإشهادٌ لز عن الححودِ بعد موه 
والإعلام لازم؛ لأّه منزلة القبض» "برزتة". قال يي "التاترخانية": ((فلو أرسَلَ العبد لي حاجة 
أو کان آبقاً في دار الإسلام فوَبةُ من ابه صت فلو لم يرجع العبد حى مات الأب 
لا يصير ميراثاً عن الأب)) اه. 

۴۷۰] (قولة: لو الموهوب إ) لعلّه احتراڙ عن نحو: وهَبنةُ شيعا ِن ماليء تأل. 


(قوله: ولو مم یکن له تصرف في مالم إا له تأدية وتسليمة في صناعق "زيلعي ". 

(قولة: وهذا إذا أعلَمَه» وأشهّد عليه إل) عبارة "العناية": ((والقبضٌ فيه بإعلام ما وهب له)) اه. 

(قوله: لعلoه‏ احتراڙ عن نحو: وڪَبثه شيعا ِن مالي) ونجو: وه عبداً ِن عبيدي» لكي الظَاهرَ أن 
هذا إذا ۾ ر به شيئاً مُعيناً؛ إذ الموهوبٌ حيتعزٍ ليس تحهولاً في نفسه. قال "الرًحمئ": (زوهل يُشترط أن 
يكود موز عقشوماً كما هو الشرطٌ ني المبة؟ أو يقال: إا شط ذلك لأجلي تام القبض وهو مقبوضٌ لولج 
القبضٍ» فلا يَتقِرٌ لذلك؟ ضُرّر)). 


.٠۹۹/١ انظر "جحامع الفصولين": الفصل السابع عشر لي بيان العقود التي تتعين فيها النقود والتي لا تتعين فيها‎ )١( 
.11/١ "حامع الرموز": كتاب المبة‎ )۲( 

(۳) في "ر" و"" و"ب" و"م": ((الإججاب)) بدون باء» وما أتبتناه من "الأصل" موافق لما قي ے 

(4) (("ح")) من "الأصل" وانظر المسألة في "ح": كتاب المبة ق ۰ ۲٣/ب.‏ 

() ی "ب": ((علمه)). 

() "البزازية": كتاب المبة . الفصل الأول ي حوازها ‏ لجنس الثالث في هبة الصغير ۲۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية". 


حاشية ابن عابدين اا ا الجزء الثامن عشر 


معلوماً وکان في يدو أو يد مُودَعه؛ لأ بض الولح ينوب عنه» والأصل: أن كل عَقٍ 
N «‏ و . و (VA.‏ 

يتولاة الواحد بُكتقی فيه بالإيجاب. روان وب له أحنيٌ بم بقبضٍ وليو)» وهو 
أحد أربعة: الأب» څ وصيّه» ANTES ara SS‏ 


]٠۹٠۳۸[‏ (قولّة: معلوما) قال "محمد" ره الله: (ركل شيء وب" لابه المغير وأشهَدَ 

عليه وذلك الشَّيءٌ معلومٌ في نفسه فهو جائزء والقصد أن يُعلَمَ ما وكَبَةُ له» والإشهاد ليس 
بشرط لازم؛ ۽ ن البة تتم بالإعلام))» "تاترحانية". 

]41۳4[ (قولّةُ: او يد مُودعه) أي “: أو ی مستوره لا بکونه في يد غاصيه» 
أو مُركنِه أو المشتري منه بشراي فاسل "برازية". قال "السائحائ": (رإلّه إذا انقَضَتِ 
الإحارةٌ أو رتد العَصب تتم الب كما تتم في نظائي)). 

[۰] (قوله: يتولاهْ) كبيعه ماله من طفلهء "تاترحانية". 

]٠٠٠٠[‏ (قولة: م وصيّم) م الوالي ۾ القاضي ووصي القاضي كما سيأتي“ في 
المأذون» ومر فُبيل“ الوكالة في اللأصومة. والوصيٌ كالأب والأمٌ كذلك لو المي في عياط 
A O‏ 
ولا وما . 


(۱) في "د" و"و": ((تم)). 

(۲) في "الأصل" و'ر" و"": ((رهب)). 

(۳) في "الأصل" و "ر" و" ": ((قإن)). 

. ((أي)) ليست ني "الأصل" و"ر" و"‎ )٤( 

)٥(‏ ي "ب" و"م": (رکونه))» وني "": ((یكون))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لا ني "البزازية". 

)١(‏ "البزازية": كتاب المبة . الفصل الأول في جوازها . الحنس الثالث في هبة الصغير ۲۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية). 
(۷) انظر "الدر" من المقولة قوله: ((ووَلية أبوه)) إلى المقولة ]۳٠١۲۹[‏ قوله: دون الام أو وَصِيّها)). 


(۸) ۲۰۹/۱۷ وما بعدها 


)٩(‏ يي "البزازية": ((ولا وصيهما ولا وصي)). 


o۱۲/ 


قسم المعاملات ڪڪ ا ,س ن كتاب اهية 


وذگر "الصدڙ": ران عدم الأب لقبضٍ"" الام ليس بشرمل))» وذگر ني ["الأصل"]: 
الرحل إذا زج ابنتة الصغيرة من رحل قَرؤحها: (رملك قَبضَ البة ها))» ولا جوز قيض الرّوج 
قبل الآفافي وبعد ر "الجر ير" : : ((قمض الرّرج جور ذا یکن الأب حي فلو 
أ الأب ووصية والحد وو ية غاب عَيْبةً منقطعة جار فيضن الذي يتولاة ولا جور قبض 
غير هؤلاءِ الأربعة مع وحود واحل منهم» سواءٌ كان الصَغيرٌ في عِياله أؤ لاء وسواءٌ كان ذا 
رجم حرم أو أجنبياء وإن م يكن واحد من هولاءِ الأربعة جار قَبضُ مَن كان الي في 
خرو جخره ولم جز 3 ,د فض ص یکن : عیال))» 1 باز Oa.‏ . قال ف "البح "0©: ((والمراد 
بالوحود قشر اھ 
وني "غاية البيان": ((ولا ُلك الأمٌ وك من يعولٌ الصُعيرَ مع ضور الأب» وقال بعضُ 
مشاينا: : جور إذا کان ي يانم كارو وعنه احترر 9 ر ي "المتن" ب 4 بقوله: ي الصشحيج)) أآھ. 
وملك اروج القَبضَ ها مع حخضور الأب لاف الام وکل من يعوا غر الرّوج» فاعم 
لا بملکوته إلا بعد موتِ الأب أو عَيبهِ عيبة“ منقطعة ني المحيح؛ لان تصرف هؤلاء 
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للضرورة ٥‏ لا بتفویيض ضي الأب» وع حضور الأب لا ضرورة» "' جوهرة 


(۱) في "البزازية": ((فقبض)). 

(۲) ما بين المنكسرين من "البزازية"» على أتّنا م نعثر على المسألة في مطبوعة "الأصل" التي بأيدينا. 

(۳) م نعثر على النقل ف مظانه من مطبوعة "بريد القدوري" التي بين أيدينا. 

)٤(‏ ي "ب" و"م": ((غائب)). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الفمبة ‏ القصل الأول في جوازها . الحنس افالث في هبة الصغير ۲۳٠/١‏ . ۲۳۷ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "البحر": كتاب المبة ۲۸۸/۷. 

(۷) ((عَيبة)) ليست في "الأصل" و"". 

(۸) "الحوهرة النيرة": كتاب المبة .٠١/۲‏ 


حاشية ابن عابدين ت ۸ حت الجزء الثامن عشر 


neunCunnCCLBODDOLODADLDIOCCADAIVONACODEDCCSDRDOSLOVGDBGSNLBDESELDRBOLNCOSSAGS 


وإذا غاب أحدهم غَيّبة منقطعة جار قَبضٌ الذي يلوه في الولاية؛ لان التَأحيرَ إلى كد 
الغالب تفويت للمنفعة”“ للصغي» تقل" الولايةٌ إلى من يلوه كما في الإنكاح» ولا جوز 
قبضٌ غير هؤلاء مع حو أحهم ولو في عيال القابض» أو رحا رما منه كالأخ والعمٌ و 
"بدا" ملعصاً. 

ولو قبضَ له من هو في عياله مع حُصضور الأب قيل: لا وء وقيل: جور وبه بغت 
"مشتمل الأحكام E‏ ۰ 2 الجواڑ کما لو [۲/ذ٦٣٣/ب]‏ قبضَ اروج والأبُ حاضرء 
"حانبة (Vis,‏ > والفتوى على أن ته جور ا 8 ی 

فقد علِمْت أن "المداية" و"ابحوهرة" على تصحيح عدم حواز قبضٍ من يمول مح عدم 

عَيبة الأبپ» وبه جرم مَ صاحبٰ "البدائع و 'قاضي لحان" وغیره من أصحاب الفتاوی صخخوا 


ا E‏ 
سما وفیه هنا نفع لاصغير فتأئل عند الفتوى. 


(قولّة: لا ثُعدَل عن تصحيح "قاضي خان") في "التنة" من الفصل اللالث: ((إذا كان الصغيرٌ في 
عِيالي أو الح أو العم أو الأ أو الأجنيّ والأبُ حاضر فقبضْ من لي عياله هل يجوز؟ احتلفَ المشايخ 
فيه» ذگر "شيخ الإسلام" و "مس الأئة" أله لا جوز وذگر في "شرح احامع " أنه جور وبه بُفى). 
)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"": ((امنفعة))» ويي "البدالع": ((تفويث المفعة على الطخي)). 
(۲) ي "ب" و"م": ((فتنقل)). 
(۳) "البدالع": كتاب المبة . فصل: وأما الشرائط .٠١١/١‏ 
)٤(‏ ((هو)) ليست لي "الأصل" و"ر" و"". 
(ه) "مشتمل الأحكام في الفتاوى النفية" ليحي بن عبد الله الرومي» فخر الدين الحنفي (ت٤٠۸ه)»‏ ("كشف 
الظنون": 1۹۲/۲ ١‏ "الأعلام": .)٠١٤/۸‏ 
(1) ((هو)) ليست تي "ب" و"م" وأنبتناها من "الأصل" و "ر" و"" مواففة ما ني "الخانية 
(۷) "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل في قبض المبة للصغير e‏ (هامش "الفتاوى المندية). 
(۸) "جحامع أحكام الصغار": ف مسائل المبة . قبول المبة من غير الأب حال حضور الأب ٠٠۹/۱‏ . 
)٩(‏ ((علی)) ليست ف "الأصل" ور" و"". 


قسم العاملات ب 7 سے كاب اهبة 


م اح ۾ وصيهِ وان ۾ يكن في ججرهم» وعند عديهم تم بقبضِ من يوه كعمو 
(وأمه وأجني) ولو ملتقطاً رلو في ججرها)» وإلاً لاء لقواتِ الولايةء (وبقبضه لو 
ميا يعقل اللحصيل (ولو مع وحود أبيو) "جتى"؛ لأئه في التافع المَحض كالبالغ» 
عق لر فبا أعى لات ل ولا موا بم ى ا ٠‏ 

- قلث: لكنْ في "اليزحندي": (راحثلف فيما لو قَضَ من يعولةُ حاضرٌ» 
فقيل: لا جور» والصّحيح هو الحواز)) اه. وظاهرٌ "الهستان"" ترحيحة وعزاة 
"فخر الإسلام" وغيرو على حلافي ما اعتَمَدَهٌ "المصتف" في ا وعزاة 
ل "الخلاصة". لکن "متته" حول بوصل o‏ 


[مطلب: التركماني فة َبْثٌ] 

وما أ كرت من الثَمُول؛ لأا واقعة الفتوى» وبعض هذه الثمول نها من حط "منلا 
على التركماق" » واعتمدث في عَڙوها علیه» فاه تمه تبت رهه الله تعالی. ق٦۹٤‏ 

(قولة: عدمهم) ولو بالعيبة المنقطعة. 

[tr]‏ (قولة: يعقِلّ التحصيل) تفسیر اللمييز. 

1 (قول: لکن) استدراك على قوله: ((وعند عدیهم))» "ے". 

]۱٤[‏ (قوله: بؤصل ولو بأمّو) يعني: حار وص قول "المتن": ((ولو مع جود أبيي)) 
بقوله: (ربامّه وأحني))» "ح”“. كذا في الهامش. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفرائد . كتاب المبة ص۳٠۳‏ بتصرف. 
(۲) "جامع الرموز": كتاب المبة 11/۲ ۔ 1۲ . 
(۴) "المنح": کتاب البة ۲/ق۲۸١/ب.‏ 


(4) "الخلاصة": كتاب المبة . الفصل الأول فى حواز المبة ق٠‏ ۴۲/ب نقلاً عن "التجريد". 
)٥(‏ ح": کتاب المبة ق ۰ ۲٣/ب.‏ 


خاقية اب عابدیق ‏ ل ا ب لے الجزء الثامن عشر 


((ولو بأمّه ۾ والأحنى أيضاً))» فتامل (وصحٌ رده ھا كمبولى» " ب . وفيي: 
((حسناث الصَّي له» ولأبؤيه أجْرٌ التعليم ونحوي ويباح لوالديه من ماکول 
وهب لهء وقیل: لا)) انتھهی. SEE SESS Sa SS‏ 


1 (قوله: ولو بأمه) متعلق ب ((وضل)). 
۷ (قولة: وصځ ردّةُ) أي: رد المي وانظر حكم رد الولج» والظَاهرٌ أله لا يصح 
قبل الصي بعد رد وليه يصح "ط". 

]^4۱4[ (قولة: ها) أي: للهبة. 

[۹] (قولة: وهب له) قال في "التاترحانية": ((روي عن "محمد" نصا أله اخ 
وني "الد ر" وأكثر مشايخ بخاری علی ائه لا یاځ ون ا سمرقند": إذا ادى 
الفواكة للصغير يحل للأبوؤين الأكل منها إذا أ بذلك الأټوان» لکن اهدي“ للصغر 
استصغاراً للهدية)) اه. 

قلت: وبه يحصْل التوفيق» ويظهَرٌ ذلك بالقرائن» وعليه فلا فرق بين المأكول وغيري» بل 
غير أظهَرء فتامل. 


(قولّة: وانظر حکم رد الولجء والظَاهر أنه لا يصځ إ) فيه: أنه حيتُ جار الد م من الصغير مح أنه 
ل نفع له فيه فيحن الوم كذلك كما َه يصح م من العبلد المحجور على ما استظهره "الفتال". وکذا 
المكائّب» وقد علَلوا صحَة رد الصبغيرٍ بأئّه ليس فيه إبطال حي له» فيملكة كما ذكرة في "الولواية"» 
فيقال في الولح كذلك» وقد بطَلّت محرد الرَد. 


)١(‏ "القتاوى السراجية": كتاب المبة . باب مسائل متفرقة ١٤۷/۲‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(۲) "ط": کتاب المبة .٠۹۹/۳‏ 

(۳) "الذخيرة": كتاب البة . الفصل الحادي عشر في المهدية لولده الصغیر ویتناول الأبوین إل ۲/ ق۸١۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ ني "ر" و"": (رلكن امدي)) وني "ب" و"م": ((لكن الإهداء))» وما أبتناه من "الأصل" موافق لعبارة "الدحيرة". 


قسم المعاملات ے١‏ ا ن > م كتابٌ المبة 


فأفاة أن غير المأكول لا بباح ممما إلا حاجة. وضَغُوا هدايا الختا بين يدي الي 
فما يصلَح له كثياب الصّبيانِ فالمدية له وإلا: فإ المُهدي من أقرباءِ الأب 
أو معارفه فللأب» أو من معارف الأمٌ فللامٌ قال: هذا للصّيّ أؤ لا. ولو قال: 

أهدَيْث للأب أو للدم فالقول له» وكذا زفافُ البنتِء "حلامة". ial‏ 


]110۰[ (قولّة: فأفا) ا لصاحب ال وتبعه ف "الم" 

[1[۹۱ (قولة: إلا حاجة) قال في "التاترحاتية": ((وإذا احتاج الأب إلى مال ولو: فن 
كانا تي المصر واحتاج لقَفْرهِ أگل بغيرٍ شيء» وإِنْ كانا تي المَفازة واحتاج إليه لانعدام العام 
معه فله الأكل بالقيمة)) اه. 

]414۲[ (قولة: فالقول له) لاه هو الغمتك. 

1or]‏ 14{ (قولة: وکذا زناف البنتِ) أي: على هذا التفصيل بان کان من أقرباء الرّورج 
أو المرأةء أو قال المُهُدِي: أهدَيثُ لاوج أو المرأة كما في "التاترحانية"» وفي "الفتاوى 
الخيرتة": ((سئل فيما يُرسِلّةُ الشخحصٌ إلى غيره في الأعراس ونحوها: هل يكونُ حكمة 
حكم القَرْض فیلرمة الوفاءٌ به» أم لا؟ أحاب: إن كان العف قاضيا بام يدقعُودّه على 
وجه البَدَل يلرم الوفاء به: إن مثلياً فبمغله» وإ قَيْميَاً فبقيمته» وإ كان العَرْفُ حلاف ذلك 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب البة ۔ الفصل الأول ف جواز المبة ق ١۳۲ا‏ بتصرف. 

(۲) ف "ر": ((اصل)). 

(۳) "البحر": کتاب افبة ۲۸۸/۷. 

)9( "المنح": کتاب ابة ۲/ق۲۸١/إب.‏ 

(ه) "الفتارى الخيرية": كتاب اهبة .١١١/١‏ 

)١(‏ ((قاضياً)) ليست ف "ب" و "م" وأئبتناها من "الأصل" ر"ر" و" مرافَقةٌ لا ني "النررية". 


(۷) لي "ب": ((فمثله)). 


حاشية این عابدین .ت المزء الثامن عشر 
UOT‏ ا ر 
وفيها ': ((ا خد لولډو SCENES ROS‏ 


بأن انوا يدفولّه على وح المبة ولا ينظرونَ في ذلك إلى إعطاء الَدَل ‏ فحكمُة حكم للمبة 
في سائر أحكامه فلا رُحُوعَ فيه بعد اللاك أو الاستهلاك والأصل فيه: أن المعروف عزفا 
کالمشروط شرطا)) اھ 

قلت: والعرفٰ في بلادنا مشتر. نعم في بعض القُرى يَعْدونة رضاً حى رمم في كل 
وليمة محضرودً الخطيب يكب لمم ما يُهدّى» فإذا فعل" المُهْدِي وليمة يراجم الهدى 
إليه" الدّفترء فيْهدِي الأول إلى الثاني مل ما أهدى إليه. ' 

مطلب: هدايا الصبيانِ والبنتِ والثلميذٍ والولد 

٠٤1‏ (قولة: لولدو) أي: الصغير» وأا الكييرٌ فلا بد من السليم كما في "جحامع 
الفتاوى"“» وأا اليد فلو كبيراً فكذلك وملك الرْحُوع عن هبه له" لو أجنبياً مع 
الكراهة» ويك كنل قوله: ((ليس له ذلك”)) عليه» ونظير ذلك ما يأي: لو سيب داه 
وقال: هي لن أحَدّ ياء ليس له الحوع“ "سائحان". 


(قول: (ليس له الأحوع) عليه) أي: الصغير لا الكبير. 


)١(‏ أي: "الخلاصة": كتاب المبة - الفصل الأول في حواز البة ق ۲۲۱ /أ بتصرف. 

(۲) ي "ب" و"م": ((حعل)). 

(۲) في "ب" و"م": (المهدي)) بدل (رالمهدى إليه))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و "أ" مواق لا في "التكملة" . للمقولة 
[1 4 ] قولە: (روللا)). 

)٤(‏ هذا الملطلب من "الأصل" و"ر". 

(ه) نقول: أصل المسألة في "حامع الفتاوى" للحميدي ق۹۸١/ب»‏ ونقص منها الورقة التالية وفيها بقية المسالة. 

)١‏ ((له)) ليست في "ب" و"م". 

(۷) في "ب" و"م": ((الرحوع)) بدل (رذلك)) وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و"آ" موافق لما ني "الدر". 

(۸) من قوله: ((ونظيرٌ ذلك)) إلى ((ليس له الأحوع)) ليس في "ب" و"م". 


قسم العاملات ت ا س ت كتابٌ اهبة 


أو لتلميذو ثياباً» م أراة دَفْعَها لغيره ليس له ذلك ما لم ين وقت الاتخاذ اتا 
عارية)). 

وني "المبتقى": (رثياب البدَنِ يلها بيهاء مخلاف نحو يلحفة ووسادي). 
ني "الخاتية": (رلا بأ بتفضيلي بعض الأولاد في الكَحبّة؛ لأا عَمَل القلب» 
وكذا في العطايا إن“ لم يَقصذ به الإضرارء وان قَصْدّهُ يسوي بيهم يُعطي البنت 
کالابن عند e‏ » وعليه الفتوى. SS ERDEK‏ 


[110l‏ (قولة: أو لتلميذٍو) مسألة التلميلٍ مفروضة بعدَما دیع 0 اياب إليه. قال في 
"لانت" (دٌ شيعا لتلميذِه فأبَق المي بعد ما دقع إليه إن ب وقتَ الاتخاذ أنه إعارةٌ 
کته الفح إلى غیره))» فافهم. 

[revend‏ (قولَة: وان قَصْدَهٌ) بسكون الصَادِ ورفع الالء وعبارة "المنح": (روإن 

که اللإضراز))› وهکذا رأيتهٌ ق "الخاية چ" 


[r41e]‏ (قولةٌ: وعلیه الفتوی) أي: على قول "ابي يوسف" من أن الصيف بين الذگر 
والأٹى أفضله من الثليث ي الذي ھو ؤل 1 محسد ا قب 


)١(‏ "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل قي هبة الوالد لولده والمبة للصغیر ۲۷۹/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية'). 
() ي "د" و" و": ((لذ)). 

(۳) تی "ب" و"م": ((بعدً دفّم)). 

)٤(‏ "النانية": كتاب المية ‏ فصل تي هبة الوالد لولده والمبة للصغير ۲۸٠/۳‏ باحتصار (هامش "الفتأوى المندية"). 
)٥(‏ فی "ر" و" و "ب" و"م": (رالیه)) بدل (رإلى غيره))ء وما أليتناه من "الأصل"» وأشار إليه مصخحا "ب" و"م". 
)٩(‏ "المح ": کتاب البة ۲/ق۲۹١/|.‏ 


(۷) في "ر": ((تقيد))ء وني "": ((يقصد))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ب" و "م" موانق لما ني "النانية" و "لمح ". 
(۸) "اخانية": كتاب ابة . فصل تي هبة الوالد لولده والمبة للصغير ۲۷۹/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 


o\r/t 


حاشية ابن عابدین ت ٤غ‏ الممزء اللامن عشر 


ولو وب في صِكَيهِ كل الما للود حار وأ)). وفيها: (رلا جوز أن يهب شيا 
من مال طفلِهِ ولو بوؤضٍ؛ ل برع ابتداء)). eae a Ba‏ 


[۲۹۱۰۸] (قو: ولو بيوض) وأجاڙها "مد" بيوض مساو كما يُذگر حر الباب 
الآي وعبارة "المجمع": ((وأجارًھا" "عمد" [۲/ى۲۲۷/] بشرط ءوض مُساي)) اه. 
وسياني ييل المتفرقات°. 

ستل "أب بو مطیع ٩‏ عن رجحل قال لآَخَرّ: ادځل گڙمي وځ من الِئب» کم يأحد؟ قال: 
يأحذ عُنْقودا واحداً. وفي "العتابيّة": ((هو المختا)» وقال "بو اللي" : ((مقدار ما يَشْبَعٌ 
إنساد))» "تاترحانية". 

وفيها عن "التتقة": ((سعل "عمر الَسَفي" عن أمَرَ أولادَةُ أن يقتس موا أرضّة التي في 
ناحية كذا بيهم وأراد به التّمليك» فاقَسَمُوها وتراضَوا على ذلك: هل يبت م اليلْكٌ أم 
محتاج إلى أن يقولّ هم الأبُ: ملحتكم هذه الأراضي» أو يقل لكل واحد منهم: ملَكمْكَ هذا 
الصيب المُفررًّ؟ فقال: لاء وسئل عنها "الحسئ" فقال: لا يشت الملْكُ إلا بالقسمة). 


وفي "تحنيس التاصرئ 0 : ((ولو وهب دارا لابنه الصغيرء ۾ ری ما آحری فالتانيةٌ 
لابنه الصغير حلافاً ل زفر"» ولو دقع إلى ابه مالا فتصرف فيه الان للابن إذا دلّثُ 
دلالةٌ على المليك)) اه. 


4 ٠ که یر ف‎ {AM wu |, .(Y)w n 
م : وسل الفقيه عن امراءٍ وهَبّت مَهرها الذي هما على الروج لابن صغير له‎ 


)١(‏ أي: "الخانية": كتاب المبة. فصل في هبة الوالد لولده والبة للصغير ۲۸١/١‏ باخحتصار (هامش "الفتاوى المندية). 

(۲) ص۹٥ .٤‏ "در". 

(۳) ي "الأصل": (روأحازه»). 

)٤(‏ ص۹٥٤.‏ "در". 

(ه) أي: البلحیء وتقدمت ترجهته ۳۰۸/۲. 

(1) لم تد إلى معره» وذكره تي "كشف الظنون" ٠٠۲/١‏ من دون نسبةٍ لأحد» وينقل عنه في "الفتاوى التاترحانية". 

(۷) (("م")) ليست في """ و "ب" و "م" وهو رمز "حيط" كما في "التاترحانية"ء والمسالة في "الحيط البرهاني": كتاب 
المبة والصدقة - الفصل الحادي عشر في المتفرقات ٠١۹/٩‏ باختصار» نقلا عن "فتاوى أبي الليث". 

(۸) أي: الفقيه أبو بكر كما ني "المحيط البرهان". 


قسم المعاملات کے و ا ی كتاب البة 


وفيها“: ((ويييغ القاضي ما ؤب للصغير؛ حى لا يرجع الواهب لي هبيم)). (ولو قبضَ 
زوج الصغيرة) ما البالغة فالًبضٌ ها (بعدَ اذاف ما ووب هما ص فب َبْضة ولو بحَصضرة الأب 
في الصحيح؛ اناه عله» فصح قَبضٌ الأب كقبضها مير (وقبم أي: الإفاف (ا) 
يصح ؛ لعدم الولاية. روكب انان دارا لواحا صح)؛ لعدع الشيو» (وبقلبه) E‏ 


وقبل الأبثُ؟ قال: ((أنا في هذه المسألة واقفٌ))» فيحتمل الحوار كمَّن كان له عبد عند رحل 
وديعةء فأبق العبدء ووكَبَةُ مولاه من ابن المُودع" فإئّه يجوز. ۰ 

وسئل م أحبى عن هذه المسألةء فقال: لا جور وقال الفقية "بو اللّيث": ((وبه 
نأحد))» وني "العتابية": ((وهو المختار))» "تاترحانة". 

412۹1[ (قولة: دا ر( المراد بما: ما يسم . 

۰7 ] (قول: وبقله) وهو هبة واحد من اٿينِ. 

قال في الهامش: ((دئَعَ لرحل ثوبَينٍ وقال: أيّهما شِفْت فلك والآعَرُ لايك فلان: إن 
بی قبل أن يرقا" حارء وإلاً لا. 

له على آعَرَ لف نقد وألفٌ عل فقال: وعَبْث منك أحد المالّين جارء واليان إلي» 


کے Mna. N‏ 
وإلی ورنتهِ بعد موه برازية ‏ )). 


(قول "الشارح ": لعدم الد ( لأما سلَّماها له جلةء وهو قبَضّها كذلك "زيلعي". 


)١(‏ أي: "الخانية": كتاب المبة . فصل في قبض البة للصغير ۲۸٠١/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 

(۲) ((يصح)) من المتن في "و". 

(۳) فی "و": ((ویعکیه)). 

)٤(‏ ني "حيط ": (رأب المودع)). 

() أي: ((لأكًا هبةٌ غير مقبوضة؛ لأا ني حكم المستهلكة)) كما في "انحيط البرهان". 

(1) ف النسخ جميعها: ((إن يكن))» وما أثبتناه من "البرازية". 

(۷) في "الأصل" و"ر": ((يفترقا))» وما ألبتناه من "ب" و "م" موافق لا بي "البرازية". 

(۸) "البزازية": كتاب المبة . الفصل الأول قي جوازها . اخس الأول في ألفاظها وشرائطها ۲۳۲/۹ (هامش "الفتارى 
المندية"). 


حاشية این عابدین ‏ س ١‏ الجر الامنعشر 


لکبیرین (لا) عنده؛ للشیوع فیما تمل القسمة ما ما لا ضَتو كالبيتِ فيصِع 
اثفاقاً. ذنا ب ((کبیرین)) لألّه لو وب لكبير وصغير في عيال الكبي E‏ 

(قولة: لکبیرینٍ) آي: غور فقیرینٍ» وإلاً كانت صدََة فتصح كما ياق 

]11۲[ (قولة: يحتمل القسمة) انظرٍ "الهستاي". 

[rs]‏ (قولًة: بکبیرین) هذه عبار "الي" وقد تبعَة "المصتف"» وظاهرها: 
اما لو کانا صغبرينِ فی عِبالِه جار عندهاء وني "البڙازتة" ما يدل عليه» فراجغة. وأقول: 
كان الأولى عدم هذا القيد؛ لاله لا فرق بين الكبيرَين والصغرين» والكبير والصَغير عند "أي 
حنيفة"» ويقول: أطلَقَ ذلك فأفاد أنه لا فرق بين أن يکونا كبيرينِ أو صغيرين» أو أحدها كبيراً 
والآحر صغيراء وني الأويينِ حلافهماء "رمل ". 

41 (قولة: ني عيالي الكبير) صواة: ((تي عِيالي الواهب)) كما يدل عليه 
کلام 'البحر (Wı‏ وغیره. 

(قوله: لو کانا صغيرَينِ في عيالِه جاز عنڌها) بل هو جائڙ عنده أيضاًء فالأولى حذفٌ ((عندها))» 
أو إيدالة بضمير الحمع. 

(قولة: لاله لا فرق بين الكيرين والصُغيرين) أي: إذا كان هما ولانِء وإلاً حار عنده أيضاً؛ لعدم 
السشيّوع عند القبضٍ. 

(قولة: والآَحَرٌ صغيا أي: لي عيالي الواهب. 

(قولة: صوابة: ني عِيال الواه) إذٌ لو كان الُغيرٌ في يال الكبير الموهوب له بارت اتفاقاً؛ لاله 
تقرضها جملة نصفها لنفيه ونصفها للصغير الذي في عياله» فتصح عندهم. 


(۱) تي "د" و"و": ((جتملها)). 

(۲) ص۲۸٤.‏ "در" 

(۳) "جامع الرموز": كتاب اهبة 1۲/۲. 

.۲۹۰/۷ "البحر": کتاب البة‎ )٤( 

(ه) "المنح": کتاب المبة ۲/ق ۱۲۹/أ. 

)١(‏ "البزازية": كناب المبة . المجحنس القالث في هبة الصغیر ۲۳۸/١‏ (هامش "الفتاوى المندية). 
(۷) "البحر": کناب المبة ۰/۷ ۲۹. 


قسم العاملات کے کے كتاب ية 


a E EBANE ST BK AE a EE Ae Sa As أو لابتیه صغير وبر م جز‎ 


[۹۱] (قولة؛ أو لابيه إل) عبار "الخانية: (روکب دار لابتین له احذها صغ ۰ 
في عیاله كانت المبة فاسدةٌ عند الكل ۽ بخلافي ما لو وب ِن كبن وسلًم إليهما جلد فون ۰ 
المبة حائزة؛ لاه لم يوحد الشيوع وقت العَقدِ ولا وقت القبض» وأما إذا كان أحذها صغياً 
فكما وب يصيرٌ قابضاً حصتَة المغيرء فيتمكن الخ وقت القبضٍ)) اه فليامُل. 
م ظهَرَ أن هذا التفصيل مبؤع على قوفماء ما عندّه فلا فرق بين الكيرين وغيرها ي 
الفساد, 
۷ (قولة: م جر والحيلة: أن يُسلّم التار إلى الكبير وبا رهما "باز" . وأفاد 
أ للصغيرينِ تصح؛ لعدم المرحح لبي قَبْض أحدها وحيث اند وليهما فلا سيوع في قبضه» 
ویويده قول ."الخاتية“: (رداري هذه لولدي الأصاغر یکو باطلا؛ لأا هب فلذا ۾ بي 


0 ا "النانية وهب داه لابتينِ له ٤‏ في "التتمة" ما يذل على حلاف في هذه المسألة 

نص: ((ذگر "اجام e‏ في e‏ مُرسلا غير مضافي لأحد: أن من وهب داراً لابين له 
i‏ صغورٌ أن الكبيرً إن قيض حارّت المبة» وذگر بعدّه عن "أبي يوسف": أن المبة باطلة وهو 
الصحيخ؛ لأ المبة من الصغير منعقدةٌ حال مباشرة العَقدِ؛ لقيام بض الأب مَقام قبضه» والبة من الكبير 
تاج إلى القَبُول» فكانت الب من الصغير سابقة» فتمكن الشيوغ)). 

(قولة: ۾ ظهَرَ أن هذا التفصيل مب على قويجما إل) ومدارٌ الخلاف: أ هبة الڌار من رجلَينِ 
ليك الصف من كل عنده» وعندها يليك كل الدار مما جملة "منبع". وانظرة قي بيان هذه المسالة 
وفيه: ((أنه بعتبر ال م وقت القبض» وها عند القبض والعَقدِ جيعاًء ولذا جرزاها من واحدٍ لاتين؛ لاه 
لم وذ في الحالينٍ» بل ي إحداها))» تأئل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الفبة . فصل في هبة المشاع ۲۷١/۳‏ (هامش "الفتارى المندية"). 

(۲) في "ب" و"م": ((داره))» وما أتبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق هما ني "الخانية". 

(۳) "البزازية": كتاب البة . اجس الثالث ف هبة الصغير i‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ١١۹/۳‏ . ١٠١٠ء‏ وفيها: ((لأولادي)) بدل ((لولدي)) (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


حاشية اٻن عابدين ت A‏ ن الجزء الدامن عشر 


اتفاقاً. یدنا پاهبة بجواز الرَهنِ والإجارة من انين اتفاقاً. ا تصدّق بعشرة) 
دراهم 1 وهَبّها لفقيرينِ صحً)؟ لأ اهبة للفقير صد صَدَقَةٌ ق والصدَقةٌ راد بها وجه الله 


کان باطا) اه فافاد ال لو ب صځ» ورايت في "الأنقروي" عن "البزازتة": (ران 

ا ی ا ا ت کے اف ا ا ال ویََبَها منهما))» ولا يرد على ما 

مر" قوله“ عن "الخرانة": ((ولو تصق بداره على ولدَين له صغیرین ۾ ڪج)؛ لاه ايت 

لہا اي المتونِ وشرو "سائحان"» أي: من أن المبة لمن له عليه ولاية تتم بالحَقدِ. 

]411[ (قوله: اتفاقا) لفق القَبضٍ. 

[۱۸] (قولّة: صَدَقةٌ) انظر ما نكبه"“ بعد الباب عند قول "المتن": ((والصدقة كاهبة)). 
وتي "المضمرات": ((ولو [۲/د۷٣۲/ب]‏ قال: وهَبْتٌ منكما هذه الدَارَ والموهوب هما فقيرانِ صت 
امبة بالإجاع))» "تاترحاتية". لكن قال بعده: (روني "الأصل": هبة الدارِ من رحن لا بُو 
وكذا الصَدَقة))» فيحتول أن قولة: وكذا الصََقةُ أي" : على عيبن والأظهرٌ أن في المسالة 
روایتین)) اه. قال ف "البحر" : ((وصگح في "امداية "ما ذگرة من الفرق” ). 


)١(‏ "البزازية": كتاب المبة ‏ احنس القالث في هبة الصغير ۲۳۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) ((علی)) ليست يي "ب" و "م" 

(۳) في المقولة تفسها . الصحيفة السابقة. 

)٤(‏ ((قوله)) ليست يي "ب" و"م". 

)٥(‏ ((عليه)) ليست يي "ب" و"م". 

)١(‏ المقولة [ ۰۲ ۲۹۳] قوله: ((غيرَ مقبوضة)) وما بعدها. 

(۷) في "الأصل" و"ر" و"": ((لا ججوز)) بامثناة التحتية. 

(۸) ني "الأصل" و"ر" و"": (روكذا ني الصدقت). 

)٩(‏ ((أي)) ليست ڼ لار ور" و" 

.۲۹ ۰/۷ "الہحر": كتاب المبة‎ )١١( 

.۲۲۷/۳ "المداية": كتاب المبة‎ )۱١( 

)١(‏ ي "الأصل" و"ر" ر"": ((وصحح ني "المداية" ما ذكره ني "المداية" من الغرق)) 


قسم المعاملات E۹‏ ل كتا افبة 


9 لنيینٍ)؟ لن الصْدَفة على الغ هبةًء فلا تصح؛ ا أي: لا ملل حق 
لو قَسَمَها و صح 
(فروعً) 
وب لرحلَنِ درهاً إن صحیحاً صڪ» ون مغشوشا لا؛ لأئه ما قسَمُ؛ لوه 
في کم العُروضٍ. 
معه درهمان» فقال لرحل: وهَبْتٌ لك أحدَها أو نصفَهما: إن استويا ل جز 
وإن احتلفا جارَ؛ لاه مُشاعٌ لا يُقسَمُء SN‏ 


[۲۹۱] (قوله: لا لغنٍ) هذا قولف وقالا: يجور» وفي "الأصل": (رأن المبة لا تحور 
وكذا الصَدَفة عنده))» ففي الصَدَّقة عنه روايتان» "حانية". 

]11۷۰[ (قولَةُ: لا ملل تقدّم أن أ أن المُفى به: أل الفاسدة تملك ج فهو مئ 
على ما قدّمنا ترحیحه"» تاأمل. 

1 (قولّه: لو قسَمها ك قالّه في "الب ". 

[۷۲] (قولّة: إن استويا) أي : وَزناً وود "حاتي" . 

[۷۳] (قولة: حا حالف لما في "الخانية"» فإلّه ذكر التَفصيل فيما إذا قال: 


(قولة: تقدم) أي: ر 'الشارح". 


)١(‏ ف "د": ((ولا تعلك)) بزيادة الواو۔ 

(۲) "الخانية": كتاب البة ء فصل في هبة المشاع ۲۹۸/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) لي “ر": ((ولا تملك))» وهي موافقة لما في نسخة "د" من "الدر". 

)( ف "الأصل" 3 Ty f‏ : ((قدم)). وانظر ص "ر ر 

(ه) المقولة [۲۹۱۱۰۱] قوله: (رولو سَلّمَهُ شائعاً إم)) وما بعدها. 

(1) "البحر": کتاب المیة ۰/۷ ۲۹. 

(۷) ((أي)) لست ف "الأصل" و" ". 

(۸) "الخانية": كتاب المبة . فصل في هبة المشاع ۲٠۸/۳‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


o\4/ 


حاشية ابن عابدین کے ل ا الجزء الثامن عشر 


ولذا لو وهب كما حار مُطلقاً. جور هبه حائط بين داره ET‏ جاره ارہ وهبة 
2 

البيتِ من الدّار» فهذا يدل على كونِ سَمَن الواهب على الحائط واحتلاط البيتِ 

بجيطانِ الدارِ لا عع صك المبةء "محتى". وال تعالى عله . 


نصقهماء م قال: (روإن قال: أحذها لك هبةٌ م جز كانا سواءٌ أو محتلمَينٍ)). 

(ra1v4]‏ (قولة: هما حا) هذا يفيدٌ اد المراد بقوله سابقاً: ((أو نصفَهما)) واحدٌ 
منهما لا نصفٌ كل وإلاً فلا فرق بيته وبين الّلثِ في الشياع» جخلافي كمه على أل المراة 
أحدها فاه جخهول» فلا يصح. 

[1Y]‏ (قولّةُ: مُطلقاً) استريا أو احتلفاء ا 

[۷] (قولة: جور هبه حائط إلخ) وقي "الذحيرة": ((هبة البناء دون الأرض 
حائزة))» ونی "الفتاوی" عن "محتا" فين وخب لرحل نخلة"“ وهي قائمةً لا بكو قابضاً ها 
حتى يقطّعَها ويُسلّمَها إليه» وني الشَراء إذا حَلى بيه وبيتها صار قابضاً ها» متفرقات 
"التاترحانية"» وقدّمنا نحو“ عن "حاشية الفصولين" د "الرّملع". 


(قولة: أو نصفهما واحدٌ منهما إل) المناسث: نصفٌ المحموع» وإلا لو كان الماد ما قالّه 
لفسَدّت اية؛ لحهالة الموهوب. 
E e E a‏ م 4 
(قول الشارح": فهذا يذل على كونٍ سَعَفٍ الواهب إخ) ويكون نظي هبة الدابة الحُسرجة دون 
الشزج. 
(۱) في "و": ((بین داره وبین داں)). 
(۲) ((والله تعای علم)) من "و". 
(۳) أي: "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل في هبة المشاع ۲٠۸/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ "المنح": کتاب ابة ۲/ق۲۹١|ب.‏ 
(ه) "الذخيرة": كتاب الفبة ‏ الفصل الرابع عشر في التفرقات ۲/ق .۲٠٠١‏ 
() نی "ب" و"م": ((غلّة)) بدل (رغلت). 
(۷) للقولة [۲۹۰۹۹] قوله: (روإذ شاغا). 


قسم المعاملات ا a‏ باب الرجوع في المبة 


باب الزجوع في الهبةي 
(صح الرْحوعٌ فيها بعد القبض)» أا قبل فلم تيم البة (مع اتتفاء ماتوي 
الآتي“ روإن كرة) الرْحوع (تحرعا)» وقيل: تنريهاًء "فاية"» (ولو مع إسقاط حه من 
الأحوع)» فلا يسمْط بإسقاطب "حانية"". وني "الحواهر": (رلا يصح الإبراء عن 
الحو ولو صالحة ِن حق الأحوع على شيءٍ صح وکان عِوضاً عن البت))» لکن 
سيجيءٌ اشتراطّةُ في العَقد. (ومنَع الأُحوع فيها) OOO‏ 


طإباب الرجوع في الهبة) 
في الهامش: (رولو قال الواهب: أسقطث حقي في الأحوع لا يطل حه فيب 


"ب ۳ ا2 


%43 .(( 

[۷۷] (قولّه: لکڻ سيجيءَ“) أي: عن الس" E‏ ف (راشتراطة)) 
لليوض» قال "الرملي": (روقد يقال: ما في "ابحواهر" م يدل في كلام "المجتي"؛ إذ ما في 
"الجواهر" صلخ عن حق الرحوع نصا وقد صح الصلْح فلرم سَُوطةُ ضنناً» بخلافي ما لو 
أسقَطَةُ قَصد فکم من شيء يبت ضِفناً ولا يلت قصد ولیس ی عرد حقی يقال ملع 
الاعتياضٍ عنه كما هو ظاهر» وما في "المجتى" مسالة احری))» فتائلة ٠‏ أ 

[۲۱۷۸] (قولّة: اشتراط) أي: العؤض» لكنْ سيجيء“ البحتُ في هذا الاشتراط. 

[مطلبٌ في موانع الرجوع في الهبة] 

(قولّة: ومنَع الرحوع إخ) هو كقول بعضهم": [رحر] 
)١(‏ تي هذه الصحيفة وما بعدها "در" . 
(۲) "الخانية": كتاب البة ‏ فصل ي الرحوع في افبة ۲۷۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "البزازية": كتاب المبة ‏ الفصلل الثالث ني الحظر والإباحة والإحلال ۲٤٣٠/۹‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(£) ص۹٤٤.‏ "در" 
(ه) المقولة [۲۹۲۳۷] قوله: ((وم أ من صر إڂ)) وما بعدها. 
)١(‏ ((هو كقول بعضهم)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدین جڪ ا د الجزء الثامن عشر 


حروفٌ (دمع حزكه) يعني: الموانع البعة الآتيةً. (فالدًال: الزياده) في تفس الَينِ 


ومَتع الحو يي“ فضلٍ" اة يا صاحي روف "دمي حرق" 
قال "اللي ": قد نَم ذلك ولدي" العلامة شيخ الإسلام "حي الدّين" فقال: [كامل] 
نَع الرْحُوع من المواهب سبعةٌ فزيادة ‏ موصولة موت عِوَضْ 


وخروځها عن يلك موهوب له زوحية فرب هلاك قد عرض 

٠3‏ (قولة: يعني: الموانع) لا يقال: بقَيّ من الموانع الفقر؛ لما سيأني أنه لا رُحوع 
ف اة للفقير؛ ل َة "شرنبلالية". 

]41۸۱[ (قولة: فالدًالٌ: الرياده) َد بها لن التقصانً کالتیل وقطع الوب بفعل 
الموهوب له و اډ غور ماني ا وني الحټلٍ کلام اق ر 

[۸1] (قولّه: ي تفس الْعَينٍ) حرج ارياد من حيثُ السعرُء فله الرْحُوعء اب 7 


باب الرجوع في الهبةي 
(قولٌ "المصتَفي": فالدَالٌ: الربادة المتصلة) قال "اليلعئ ": (رالمراد بالريادةٍ المصلة اياده في 
نفس الموهوب بشيء يوب زبادةٌ في القيمة)). 

)١(‏ في "ر": ((من)). 

(۲) في "الأصل" و"": ((فصل)). 

(۳) في "" و"ب" و"م": ((والدي))ء وشي الإسلام بي الدين هو ابن شيخ الإسلام حير الدين الرملي (ت١۸١٠ه)»‏ وهو 
الذي جمع لوالده "الفتاوى الخيرية"» وتوفي سنة (١۷١١ه)‏ قبل أن يتها. قال احتي في "حلاصة الأثر" :۳١۲/١‏ ((وغالب 
کتب والده کانت تحضیله» إما بالاستکتاب وما بالشراء» ركان عب والده احتهاده في تحصیلها)). 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب المبة ۔ باب الرحوع فيها ۲۲۲/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "البحر": كتاب المبة ۔ باب الرحوع في المبة ۲۹۱/۷. 

)١(‏ المقولة [۲۹۱۹۱] قوله: (روإن نَم ل©). 

(۷) "البحر": كتاب المبة ۔ باب الرحوع في المبة ۲۹۱/۷. 


قسم المعاملات س  _ ٣۳۴‏ بب الرجوع ف افبة 


القيمة (المتصلة) وإ زالث قبل الإحوع» كأ شب م شاح» E‏ 
]1۸1[ ورلا اليه حرج الژیاده في العَينِ فقط كطُول العُلامء وفداءٌ الموهوب له لو 


حی الموهوب حط ابر وتمامة 

[r1۸4]‏ (قولة: کان شب م شاځ) فیه: أنه من قبي روا المانع كما قالّه 
"الإسبيجايئ" وهذا وها موانع» وعبارة "المُهستايي": ((مانع اليادة إذا ارتقَعَ كما إذا بى 
م هدم عاد حق ن الرحوع كما ي "الط "0© وغیره» وین الط انه افيه ما في "النهاية ": أنه 
حينَ زادَ لا یعود حق الوحوع بعدَه؛ لاه قال ذلك فيما إذا زاد وانتقصَ جمیعاً كما صرح به 
نفسشه)) اھ. 5 

قلت: في "التاترحانية": ((ولوکانت الریادهةٌ بناءٌ فاد فإلّه يعو حق الأحوع» والمانع 
من الرحوع الريادة الباقية”“ في العين» كذا ذكر "مسن الأئة الرحسئ ")) اه. 


(قولة: لألّه قال ذلك فيما إذا زاد وانتقصَ جميعاً) وذلك كما فیما لو شب م شاح» فإله زاة في 
بده وانتقصَ من جحهة شيخوخته. ومغتضى هذا: أذ "المُهستا" يقول في هذه المسألة بعدم الحو 
وهي ذاث علا وم يذگر أحدٌ الخلاف فيما زاد نفس الريادةء بل أحَغوا على عؤدٍ الحرم > وما في 
"الخانية" م يتعرّضْ هذه المسألة بالاستدراك فيهاء وما في "القهستا" حل تأعل. 

(قولًه: ولو كانت الرّبادة بناءٌ له يعود) فيه سقط وأصلة: ولو كانت الرّيادةٌ بناءٌ فاندَم فإلّه يعود. 


(قولّة: الزباده في العين) فيه سقط وأصلّة: الريادة الباقية في العين. 


۲۹۱/۷ "البحر": كتاب البة . باب الرحوع لي المجة‎ )١( 

(۲) "حامع الرموز": كتاب اهبة 1۳/۲. 

(۳) "الحيط اليرهان": كتاب المبة ۔ الفصل الخامس في الرحوع تي اهبة ٠٠۸۸/۹‏ 
ر( ((فاغدم)) ليست ي "الأصإ" 0 و "ب 1 ب" وم" وانظر "تقریرات الرافعي". 
() ((الباقية)) ليست ق LE‏ وم وانظر "التفريرات". 

(1) "المبسوط": كتاب المبة . باب العطية ٠١٠١/١١‏ . 


حاشية ابن عابدین ا ن الجزء الثامن عشر 


لكن في "الخانية"“ ما مخالِمة» واعتمَدة "المهستاي" فليس له؛ لان الشاقطٌ 
ل يعود. (کبناء وعرسٍ) ك عدا زیادة فی کل الأرضٍ» ولا رحَعَ» ولو عدا ف قطعة 
منها امتتَعَ فيها فقط› "ريعي" . (وسمن)» وجمال» ونحیاطق» وصبّغ» وقصْرِ ثوب» 
وکر صغير» ول اص وإبصار أعمی»› وإسلام عبد ومُداواته وعَفُو حناية» وتعایج 
۰ قرآنٍ» أو كتابة ( ¢ أو قراءة» وط مصحف بإعرابه» RO SE RSA‏ 


[۹۸] (قوله: لان الاقطً) تعلیل لما يمهم من قوله: ((فلیتنة له))» [۲۲۸۵/۴/] فال 
منزلة قوله: وفیه نظ "ے". 

[۸۹] (قولّة: وإلا رحَع) أي: إن يعدا زياد رحَعَ» قال في "الخانټة": ((وب 
دارا فبتی الموهوبٌ له قي بيت ا التى تسكى بالفارسية رركاسناه» تثوراً للحْبْرٍ کان 
لواهب أن يَرجع؛ لأنٌ مدل هذا يُعَدُ نقصاناً لا زبادةٌ)) اه. 

]٠٠۸۷[‏ (قولة: ولو عدا إخ) مفهوم قوله: (رني كل الأرض)). وقولة: (رني قطعة 
منها)) بان كانت عظيمة. 

[۹۱۸۸] (قولًهُ: ومداواته) أي: لو کان مريضاً من قبلء فلو مض عنده فداواةٌ لا َع 
الخو "صر 


(۱) نقول: قال صاحب "البحر" ۲۹۱/۷: (روقد ذکر قاضیخان تی "فتاواه" ما یخالف بعضه))؛ وانظر کلام ابن عابدین 
مه في "حاشيته على البحر" وانظر التكملة . للقولة ]٠۷٠١[‏ قوله: ((لكن في "الخانية" ما مُالم)» و"الخانية": 
كتاب المبة ‏ فصل في الرحوع في المبة ۲۷۴۳/۴ . ۲۷١‏ رهامش "الفتاوى المندية"), 

(۲) "جامع الرموز": كتاب البة .1۳/١‏ 

(۴) "تبیین الحقائق": كتتاب المبة ‏ باب الرحوع في المبة ۹۸/٩‏ بتصرف. 

)٤(‏ ي "و": (ررکتابة)). 

(ه) "ح": كتاب البة ۔ باب الرحوع في المبة ق۰ ۳٣|/ب.‏ 

)١(‏ في "الأصل" و "ر" و" ": ((یعد)). 

(۷) "الخانية": كتاب المبة - فصل لي الرحوع في المبة ۲۷٤/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۸) فی "الخانية" ۲۷٤/۳‏ و"المندية" ۳۸۷/6: (رکاشانی). 

.۲۹۲/۷ "البحر": كتاب المبة ء باب الرحوع قي المبة‎ )٩( 


قسم المعاملات  _ ٣‏ بث الرجوع ني اة 


ولل تر من بغداد إلى بخ مئلاًء ونحوها. وني "البزازية"“: (( ل إن زا حيرا من 
الزحوع» وان نص لا))» ORS ak‏ 
1 (قوله: ونل تر قال "الريلع": (رولو نله م من مکان إلى مکانِ حت 
ازداث قيمّةُ واحتاج فيه إلى مؤونة النَمَلٍ ذگرَ في 'المنتقى": أن عندها ينقطع الحو وعند 
"بي يوسف" لا؛ لن الريادة م تحص في العين» فصار كزيادة الئغر» وهما: أن الخوع 
يتضكَنْ إبطالّ حى الموهوب له في الكراء ومؤونة اقل جخلافي”" نمَقة العب؛ لأا يبدل 
وهو المنفعة» والمؤونةٌ بلا بَدَل)) اه. 
قلت: ورايت في "شرح اير الكبير" ل "الرحسي": (رأئّه لو كانت ابه في دار 
الحزب فأحرَجها الموهوب له إلى موضع يقَدِرٌ فيه على حنلها م يكن للواهب الرحوع؛ لاله 
حدّٿ فیها زياد بصنع الموهوب لهه فیا کانت شرف مُشرفه على الملاك في مَصيَعةَ مَصْيَعة» وقد أحياها 
بالإخراج من ذلك الموضم) اه لكته ذكرَ ذلك صورة ما إذا ألقى شيعا و“ قال حينّ 
ألقاه: (رمّن أخَدَهُ فهو له))» ذكَرَه في التاسع والّسعينَ اه. 
]1۰<[ (قولةٌ: وقي 'البرازية") أقول: ما ي 'البڙازټة" جرم به ي "المخلامة", 
]41411[ (قولّة: وإن نقَصَ لا) قال فى "المندية"“: ((واحواري في هذا تختلف» فمنهنٌ 
)١(‏ "البزازية": كتاب البة ۔ الفصل الثاني قي الرحوع عنها ۲٣۲/٢‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البة - باب الرحوع في البة ۹۸/١‏ 44. 
(۴) ق الزيلعي: ((ومؤونة النَمْلٍ فبطلء بخلافي)). 
(4) "شرح السور الكبير": باب ما جور من التفل بعد إصاية الغنيمة ومن يجوز ذلك فيه ۷۹۸/۲ بتصرّف. 
() الواو ليست في "ب". 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب افبة . الفصل الثاني في الرحوع باهبة ق ١۲٣/أ,‏ 
(۷) ف "ر" و "ب" و"م": (("المداية "))۰ ولم جد المسألة فيهاء بل هي لي "الفتاوى افهندية": كتاب البة - الباب الخامس: 


في الرحوع في ابة وفيما بمنع عن الرحوع وما لا بعئع ۳۲۸۸/٤‏ نقلاً عن "المبسوط". 


حاشية ابن عابدین ا الجزء الثامن عشر 


ولو احتلفا ف الرّيادةٍ فة ففي المتولّدة ككر اقول للواهب» وي نحو بنا وحياطة e‏ 
للموهوب له» "حانية" و"حاوي". ومثلةُ في "المُحيط"» لکئه استتی ما لو كان 


لا بى في مل تلك المدّة. (لا) تمع" الرياده (المنفصلة كول وأزش» وعُفرٍ)» وغرة 
فیرح ق الأصلل ل الريادةء لکن لا یرحع بالا حق يستغني الولَدٌ عنها» کذا نقَلَهُ 
"المهسعان"“)» e SEV a esis Ses e‏ 


قن إذا حيلَّث ّث وحشنَ لوماء فيكون ذلك زيادةٌ ني عينهاء فيمتنع الحو ومنهنً من إذا 
حبلّث اصفرٌ لوا ودقٌ سافهاء فيكو ذلك نصا فيها لا نَع الواهب ين الرّحوع)) اه. 
وينبغي حل هذا على ما ذا کان الحبل من غير الموهوب له فلو منه لا رُحُوع؛ ؛ لأا ثبت فا 
کک لا مک زول وهو أا تالت لكوغا أمٌ وله كما إذا ولَّدَّث ينه بالفعلء 

کما ذگره بعض المتأعرین تففٌها" وقد ذگروا أذ الموهوب له إذا دير العبد الموهوب 


(Wn 2 a 2 o“ 
انقطّعٌ الرخوع» ل‎ 
ھ‎ 
(قول: کولد) بنکاح أو سفاح» "رازن"‎ ]1[ 
بتصرف (هامش "الفتاوى المندية").‎ ۲۷٤/۳ "الخانية": كتاب المبة  فصل ف الرحوع ف المبة‎ )١( 
بتصرف.‎ |/٠١١ "الحاوي القدسي": كتاب البة . باب الرحوع عن المبة ق‎ )۲( 
((تمنع)) من للمتن في "و" وڼ "د" و"و": (رمن)).‎ )۳( 
.1۳/۲ "جامم الرموز": كتاب ألية‎ )+( 
من قوله: ((سيتث وحَسن)) إلى ((إذا حَبلّتث)) ليس ني "ب" و "م" وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و"" مرافق لعبارة‎ )٥( 
"المندية".‎ 
E ر وآ روعي ف‎ nH (حمها) لیست ف "الأصل" و‎ M» 
واتظر‎ ٠" نقلاً عن "المندية"  عن "المبسوط" . لا "المداية‎ ء١١‎ . ٤٠١/۳ "ط": كتاب المبة . باب الرحوع في المبة‎ )۷( 
تعليقنا (۷) ي الصحيفة السابقة.‎ 


(۸) "البزازية": كتاب المبة ‏ الفصل الثاني في الرحوع عنها ٤۲/١‏ ۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


015/4 


قسم المعاملات ۷ بب الرجوع في افبة 


لكو فل جد وغو ا فر ن ب وا ل و ا ا ند هل 
لواهب الرحوع؟ قال ني "الستراج ": ((لا))» وقال "الريلعي" : ((تعَن)). ا 


(قولة: قول "بي يوسف") أُقولٌ: وظاهرٌ "النانية" اعتماڈ حلافِهِ حي قال: 
((ولو ولَّدَتٍ اة ولداً كان لواهب أن يَرحعَ ني الام في الحال. وقال "أبو يوسف": لا يرجح 
حقى يستغني الولد عنهاء تم يرجح لي الأمٌ دون الولد)) اه. وكتښا في أل العتق" عند قوله“: 
((والولد يبع" الام إخ)) مسألة الحبلء فراجغها. 

1۹41[ (قولة: ولو حَڀلّٽ) تقدّمٌ قر : د الحبل إن زاد حيرا منَعَ» وان نقَصَ ل 
فليكن التّوفيق» "سائحان". 

1 (قولة: ولم تلذ) مفهومة كا لو ولَدّث ثبت الحو كما لو زالّ البناي 
تأل. 

[] (قولًة: وقال "ليلع" إخ) والتّوفيق ما مر عن "البزازية"» وعن "المندية". 

۷ (قولة: نَعَنْ) لاه نقصانٌ» وقدّمَ في باب حيار اليب عن "التّهر": رأ الحبل 
عيب ٿي بناتِ آڌَم» لا في البهائم)) اھ. 


(قولة: وعن "المندية") لعل "مداية" أو وفع التٌحريف في الأؤل. 


.۹۸/١ "تبيون الحقائق": كتاب المية - باب الرحوع في ابة‎ )١( 

(۲) "الخانية": كناب الفبة . فصل في الرحوع في اهبة ۲۷۲/۳ (هامش "الفتارى اهندية '). 
(۳) ني "الأصل": رر "الحاشية" بي أل العتي)). 

)٤(‏ المقولة ]١٠٠۷۹[‏ قوله: (رشبع الأً). 

() يي "ب" و "م" ((تبع)). 

)١(‏ في "الأصل": ((تقدّم قبل سثّة أسطر))» وانظر صه٠٠.‏ "در". 


MM «F 


(۷) ص٥‏ ۳). "در" وللقولة [۲۹۱۹۱] قوله: ((وإن نقَّصٌ لا)). 


حاشية ابن عابدین کے 8۸ے الجزء الثامن عشر 
وق "اجو 7 : ((مریض مديون بمستغرق وهب آم فمات seneman‏ 


(فروع) 

]۹۱۹۸[ (قولة: : مریض مدیونٌ [ڂخ) وهب في مرضه ولم بل حت مات طت البة؛ لاه 
وإِنْ کان وصيَةٌ حت عر فيه الت فهو هبةٌ حقيقة» فيحتاج إلى القَبْضٍ. 

وعب المريضٌ عبداً لا مال له غير م مات" وقد باعة الموهوب له" لا مض ابيع ويَضحَنُ 

(قولّة: وب المريضٌ عبداً لا مال له غير إلخ) هكذا عبارة "البزازي"» وفيها تأمُل» ولتراحَع نسخة 
أحرى من آخر الفصل من نوع تي هبة المريض» م راحغث سخا كثيرة مصخحة فوجذيًا موافقة لما هنا 
وظهَرَ أن الراب في الثعايلِ ان يدل الإعتاق بالبة والواهبُ بالموهوب له» ومع هذا فهو ظاهرٌ على غير 
المختار. 

(قولّة: لا فض البيع إل تماد ابيع في هذه الصُورة والعتتي فيما إذا كان قبل موت الواهب إنما يظهَرُ 
على مُقايل المختار على ما بعلم ِن توجيه مسالة "اوهرة": ((من أنه تعلق حق اماي بترگيه برض 
الموتِ»ء وهبثة حيكلٍ وصيَةٌ صيَةٌ لا نفد مع استغراقها بالدين» فلذا يلرمه عفر ؛ لاله ا 
کانت وصيَةء ولا بعدَه؛ لتعلّي حق الغرمايء وسقط الحد؛ للشبه)) كما ذگر في "التكملة" اه. 

م رأيث "المقدسي" ذكر آعر كتاب الفبة ما نصه: (رفي "الدحيرة": وهب داره وسلَمَها فمات 
OS e‏ وهذا تب أن ملك الورثة واستحقاقهم يثّث مقصوراً 
على حالةٍ الموتٍ» ولا یستندٌ إلى آل المرضٍ» ولا لمث في الألثِ» وذگر "محمد بن موسى الخوارزمي ": 
أن المريضَ لو وهب أمَة وسلَمَها فوطتها فمات الواهب ولا مال غيرها وض ني اللئين كان عليه تاثا الغقر 
هم» وهذا يشير إلى أن حقّ الوزثة يستندٌ ولا يقتصرٌ؛ ذگرهُ ولم ُيده ولو كان صحيحاً لبطلّت الب في 
الث الباقي ف مسألتناء فلا یکا يصخ؛ لاه حالف بحواب كنب أصحابنا: أله يقتصِرٌ ولا عفر)) اه. 

أقول: ولا بالف ما ني "الخانية" و"الخزانة" وغيرها: ((وطئ اَم وعَبّها مريضٌ فمات وعليه دَينْ 
مستغرق يرد المبة وعليه العَفْرُ وهو المختاز؛ لأنّ ذلك حى العُرماء لا الورثة))ء وفي "الخزانة ": ((مريضّ 


)١(‏ "ابحوهرة النيرة": كتاب ابة ٠۷/۲‏ بتصرف. 
(۲) ني هامش "ر": ((هذا بياضٌّ براحم من أصله» وهو موحودٌ في نسخة "شيختا موف" رجه الله تعالى)). 
(۳) ((له)) ليست في "البزازية". 


قسم المعاملات ۹ ج يت باب الرجوع في ابه 


تيء وان أعَقَهُ الموهوبٌ له والواهبُ مدیونٌ ولا مال له غير قبل موه جار» وبعدَ موتِ 
الواهب لاء لأنٌ الإعتاق في المرّضٍ وصيَة» وهي لا تعمَلُ حال قيام الدين» وان أعكَعَهُ الواهب 
قبل موه ومات لا سعاية على العبدد؛ واز الإعتاق» ولعدم اليلْكٍ يوم الموت "بزازبة".. 
[مطلب: مسألة الدؤْر] 

ورأيث في "جحموعة منلا علي" الصغيرة عنطلّه عن "جواهر الفتاوى": (ركان "أبو حنيفة 
حاجَا» فوَعَت مسألة الدَؤْرٍ بالكوفةء» فتكلَمَ كل فريتي بنو» فذگروا له ذلك حین استقلوف 
فقال من غير فکر ولا رونة: e‏ الدَائر تصخُ المساكة. مثاله: مريضٌ وهب عبداً له 
من مریض وسلّمَه e‏ من الواهب الأول وسلَمَةُ إليه م ماتا جيعاً ولا مال هما غير 
فال وفع فيه الدور» می" رحَعَ اله شيءٌَ مته زاد في ماله وإذا زا تي ماله زا ني تلقو وإذا زا 
لي ليه زاد فيما يرجح إليه» وإذا زاد فيما يرع إليه زا في توه ثم لا يرال ذلك فاحتيج إلى 
تصحیج الحساب. وطريفه: [Irraa/r}‏ اَن تطلب نايا له لت ولك ر0 وأقلهُ FE‏ 
ثم تقول : صكتِ المبة في ثلاثة منهاء ويَرجع من الللاثة سَهْمّْ إلى الواهب الأول فهذا الهم 
هو سَهْمُ الدّؤْرء فأسقطة من الأصل يمى ثمانية» فينها" تصح وهذا معنى قول "أبي حنيفة": 


وهب لريض عبداً وسلَمَه فاعكَفّةُ وليس لواح مال غيرة م مات الواهبء م مات الموهوث له سعَى في 
قي قيميه لورثة الواهب» وتي الث لورئة الموهوب له)) اه بلفظهء وبه يظهَرٌ الفرق بين المسالتين. 


(1) "البزازية": كتاب البة ‏ الفصل الأول تي حوازها . نوع في هبة المريض وغیره ۲٤۰/٦‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) بي “الأصل" ور" و"": ((حیت)). 

(۳) في "ب" و" م": ((حق)). 

)٤(‏ ((وللشلثِ ثُلتٌ)) ليست فی "ب" وم" 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((نقول)) بالنون. 


mu N ft 


)١(‏ في ب و م :((بقي)). 


HN NM ft 


(۷) في ب و م : ((ومنها)). 


حاشية ابن عابدين کے E:‏ ا کے الجزء الثامن هشر 


وقد وطئَث ردها مع عُفرها» هو المخحتال)). (والميمٌ: موث أحد العاقدين) بعد 
التسليم» فلو قَبلَةُ بطَلَ» ولو احتلفا O OO‏ 


أسقطوا الهم الدائرء وتصح الب في ثلاثة ن انيقي والب التانية في سَهي» فيحصل لواهب 
الأول ستَةٌ ضِعْفُ ما صكخناة في هبته» وصحُخنا البة التانية في تلب ما أعطيناء ففبَت أل 
تصحيحَة بإسقاط سهم الدَؤْرٍ» وقيل: دع الدَوْرَ يدور في اهواء)) اه مُلحصاًء وفيه حكايةٌ عن 

۹7 (قولة: وقد وَطِئّت) أي: من الموهوب له أو غيروء "سط" . 

٠3‏ (قولة: والميم: إل لطر ما لو حُكِم بلَحاقِه مرد ما إذا مات الموهوب له 
فلن اليلْكَ قد انتمل إلى الورثةء وما إذا مات الواهب فلانٌ اصن م وجب حى الزحوع إلا 
اا ولور ن براش ور 

قلت: مُفادٌ التعليل: أنه لو حُكِمَ بلحاقِه مرتداً فالحكم كذلك» وليراحَع صريح النَفْلٍء 
وال أعلم. ق ۹¥ /ب 

[ra1۰1]‏ (قوله: بطَل) يعني: عمد ابة» والأولى: بطَلّتُ» أي: لانتقالٍ اليك للوارٹ 
قبل تمام المبة» "سائحاف". 

۲ رقولة: ولو اختلّفا) أي: السَخصانِ لا بيد الواهب والموهوب له» وإ كان 
الأركيب يُوهة بأن قال وارث الواهب: ما قَبضَةُ ني حياته وما قبَضتَة بعد وفاتوء وقال 


الموهوبٌ له: بل قبضتّة" ني حياته والعبدٌ ني يد الوارث» "طز" . 


(قولة: وتصح البة في ثلاة من ثمانية) فيه شيء» ونر عبارة "الأصل". 


.٤ ٠۳/۴۳ "ط": كتاب افبة  باب الرحوع في المبة‎ )١( 

)( "الدرر والغرر": کتاب المبة. پاب الرحوع فیها T/7‏ 

)( ي "الأاصل" و ((قبضنا))» وما اتبتناه من ا وب" وم" موافق U‏ ف j‏ 
(4) "ط": كتاب البة . باب الرحوع في المبة 4٠۳/۳‏ . 


قسم المعاملات ہے باب الرجوع في المبة 


والعَينٌ في يد الوارثِ فالقول للوارثِ» وقد نظّمَ "المصتّفُ" ما يسفُط بالموتِ 


فقال: [طویل] 
]و[ ا ديه را ورابعٌ ضان لعتق هکذا نفُقاٹ 


[۰۳] (قولة: فالقولُ للوارثِ) لن القَْضَ قد عُلم التاعة» والميرات قد تقدّمَ 
e‏ 

۰3 (قولة: كقارةٌ) سُقُوطّها إذا م بوص بماء وكذا الخراج. 

۰3 (قوله: دِية) بسکونِ ااي و((حراج)): پاسکانِ المي ولو قال هکذا 
لكان موزوناً: حراج دیات م كقارةٌ كذا". 


11۰11[ (قولة: ضماك) أُي: : إذا أعتق ق نصيبة وسترا فضكُتَه شریځة. 
[۹۲۰۷] (قولة: نققات) أي: غير المستدانة بأمر القاضي. 


(قولًة: بسكونِ الاء) وقول الظم: (ركذا دية)) المرا: أا تسفطٌ موتِ من وحَبَّتْ عليه ِن 
العاقلقى لا أا سقط بوت القاتلٍ عن العاقلةء فن المُصرّح به ي أؤل جناية اقيق عدم سُمَوطها عنهم 
موته» ولا ساط أيضاً عن القاتلٍ موه إذا وحَبَت عليه كما يفيده ما ذگره "الواني" قي "حواشي الدرر" من 
الكفالةء ونطة: ((قولة: الذّينْ لصحي دين لا سمط إل اعترض تي هذه العبارة على صاحب "الكافي" 
باه قال: وتصحٌ الكفالةٌ بالمال معلوماً كان أو ججهولاً إذا كان دَيناً صحيحاً» مثل أن يقولّ: كلت عنه 
ما لَك عليهء وكذا لو قال: كِفِلْث لَك ما أصابَكّ من هذه الشُجَة التي شحُك فلاد» وهي حطاً ص 
بعت التَفسَ أو لم بء وقد صرح نفثة في كتاب الركاة بأنٌ الدَيَةَ كَل الكتابة ليست بدَيْن حقيقةًء 
حق لاستوف من تركة من مات من العاقلة اه. ۰ 


)١(‏ للمصتّف منظومة باسم "تحفة الأقران"» وليست بين أيدينا. 

(۲) الواو ليست ف النسخ جميعهاء وأبتناها ليستقيم الوزن. 

(۳) "البحر": كتاب البة . باب الرحوع في ابة ۲۹۲/۷. 

)٤(‏ ني هامش "ب" و"م": ((قوله: وراج يإسكانِ ابميم) فيه نظرء والأوضح عبارة "طا" ونصطها: قال "ح": هو من 
الطّويلٍ من الضرب الَالبِ منه واطحزء الأؤل فيه اتلم واطحزء الثان مقبوضٌ مع تسكين ها دية)) اه . 

)٥(‏ من قوله: ((ولو قال)) إلى ((كفارة كذا)) ليس في "الأصل". 

)١(‏ ف "الأصل": ((أعتق)). 
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كذا هبةٌ حُكم امحميع سُقوطّها ‏ بوت لما أذ الحميع صلاث 
(والعَينٌ: العؤض) بشرط أن يذكُرَ فضا َعم الواهب أنه عض كلّ هبتوء (فإن قال: 
حُذة عِوَضَ هبتك أو بَدَها)» أو في مُقابلتهاء ونحو ذلك رفقبَضة الواهب سمط 


[۹۲۰۸] (قولة: صلات) بكسر الصّادِ. 

[۹] (قولة: والَي: الوض) وة هب لرحلي عبداً بشرط أن يُعوْضة ثوباً إن تقايضا“ 
حار وإلاً لاء "حانية". 

(قولة: سقط الأحوع) أي: رُحوع الواهب والمُعوؤضٍ كما في "الأنقروي" وإليه 
يشير مفهوم "الشارح"» "سائحاني". 

قال في الهامش: ((المرأةٌ إذا أرادت أن يترؤًجها الذي طلَمهاء فقال الجُطلى: لا تروء 
حقی بيني ما لَك عليّ» فوَبّث مهرها الذي عليه على أن يتزئحهاء م انى أن يتزؤحها قالوا: 


ومكنْ التوفيق بيتهما؛ بان المراة من الدّية المذكورة أؤلا: اديه التي تحب على الحاني من مالي تفي 
وبالدَيّة المذكورة ثانياً: ما يجب على العاقلة على ما صرح به؛ لأئه لما كان مبنيّاً على الثْصرة صيانة لال 
القاتلٍِ عن الاستتصال کان فيه شائبة ار » فلم يجب بعد الموتِ)) اه. وانظر ما في "المداية" و "العناية" من 
باب المرتدّء وني "شرح الأشباه": ((مّا سقط بالموتِ نمق الأقارب والدَيةُ على العاقلة)) اه. وني "الفح" 
من كتاب الزكاة: ((لا توخدٌ من تركة من مات من العاقلة الذّية؛ لان وبحويا بطريتقي الصلت)) انتهى. وقال 
"الشارخ" في باب المرتد: ((ارتد القاطح فيل أو مات م سرى إلى التفس فهَدَرّ؛ لقواتِ بحل الفُودِء ولو 
طا فالدَيَةٌ على العاقلة في ثلاثِ سيين من يوم القضاء عليه "حانية')). 

(قولة: كما في "الأنقروئ") ومثلة في "غاية البيان". 


)١(‏ في "لسان العرب" قيض: ((وقايضه مقايضة إذا أعطاه سلعة وأحذ عوضها سلعةء والقيض: العوض)). وعبارة الخانية: 
((تقابضا)). والمعن واحد. 
(۲) "النانية": كتاب الحبة . فصل ت العوض ۲۷۹/۲ (هامش "الفتاوى المندية"). 
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ولو م يذکز أنه ءوض رحَعَ کل هبت ERS ea‏ 


مهرما الذي عليه على حا e RT‏ 
التكاح» وني التّکا اح الووض لا يكون على المرأق "حانية" وأفتى في "الفيرية"" بذلك) اه. 

[ra111‏ (قولة: ر حع کل) برف e‏ منۇناً عوضاً عن المضاف إليه؛ لان الگمليك 
المطلق يتيل الابتداى ويحتمل المُجازاة فلا بیط حقی ى الحوع بالك ' 'مستصفى " 0 

[rar]‏ (قول: بمبتہ) ھھنا کلام وهو: أل الأصل: ن المعروف كالملفوظ كما صرح 
به في "الكافي"» وف العف صد اللٌعويض ولا يذكر: (رحذ بَدَلّ هبيكً)) ونحوه استحياءُ» فينبغي 
أن لا يرج ون م يدر البدَليةّ. 

وني "الخاتية": ربعت إلى امرأته هدايا وعوضنة المرأهُ رفت إليه م فارهاء فادعى 
الرًوج أن ما بعئة عارية وراد أن يَستر وأرادتِ المرأهُ أن تستر العِوضٌ فالقول لاوج في 
متاعو؛ لأنه أنكرّ المليك وللمرأة أن تسرد ما بعكه؛ إذ زعم أله ءوض للهبة فإذا م 
يكن ذلك هبةً لم يكن هذا عوضا فلك منهما استرداد ماع وقال "أبو بكر الإسكافٌ": 
ِن صيحَٿ حينَ بعت ائه عوط فكذلك» وان تصرح به ولک نوت أن یکول عِوْضاً کان 


(قولّة: ولا يذكرٌ: رحد بَدَلّ هبيكً) ونحوة استحياء) لا بظهَرٌ ما قال إلا إذا كان العف فيما كر 
مستمرا وهو غير حمي. 


)١(‏ عبارة "الخانية": ((يؤضاً عن التكاج ف اللكاج رالمؤض). 

™( "الخانية" : كتاب المبة . فصل قي هبة المرأة مهرها من ازج ۳ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) "الفتاوى الئيرية": كاب المبة .١١١/۲‏ 

)٤(‏ ((أد)) ليست لي "ب" وم" 

(ه) "الخانية": كتاب النکاح . باب في ذكر مسائل المهر ۔ فصل تي حبس الرأة نفسها بالمهر ۲۹۰/۱ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية'). 


(0 ق "الأصل" و ا : ((عوضني))» وف "الئانية": روا بعثت عوضاً للهبة). 


حاشية ابن عابدین E‏ الجزه الثامن عشر 


(و) لذا (يشترط فيه شرائط امبة) كقبض» وإفراز» وعدم يوع ولو العِوضٌ مُانساً أو 
يسيراً. وني بعض تسخ "المتن" بل ((المبة)): العقد» وهو تحريف. رولا جور للأ 
أن يعض عمَّا وهب للصغير من ماله)» ولو وهب العبد SE‏ 


ذلك هب منهاء وبطَلّت نينهاء ولا مى أنه على هذا ينبغي أن يكون في مسألتنا احتلاف))» 

]۹٠٠۳[‏ (قولة: أو يسيراً) أي: اقل من الموهوب؛ لأ المِوّضَ ليس يدل حقيقةً وإلاً 
لما جار بالأقل؛ للڙّبا. ۰ 

[r414]‏ (قولة: أن يعوّضَ) وان عوّضَ فللواهب الرْحُوع؛ لبطلا [۲/ق۹٣٣/]‏ التّعويضٍ» 
"برازئة". 

[۹] (قولة: : من مالو) أي: من مالي الصُغير» ولو من مال الأب صح؛ لما سأي“ 
من صحَة التعويض من الأحنيّ» "سائحاي". 

[۹] (قولة: وهب العبد) ف ((ۇهب)) مي للمفعول» أي: وهب له شخص» 
"شی" 


(قولة: ولا مى أنه على هذا ينبغي أن يكونٌ إلخ) ذگر ني "احوهرة" ما يفي أله يكفي العلمْ بأ 
عوض هبته كما قله "السندئ". 

(قول "الا ع ولذا) الأولى حذفةٌ كما قال "ط"» ولا يستقيم ما في "القكملة" و"السشندي". 

(قولٌ "الشارح": ولو اض جُانسا) لعله: ولو غير جُایس. 

(قولة: لان العِوّضَ ليس بَدَلي حقيقة إل) وذلك أن الموهوب له مالك للهبةء والإنسان لا عطي 
دل ملكي لغيره وما عوضّة ليفط حفة في الزحوع 


)١(‏ "البزازية": كتاب المبة ء الفصل الأول في جوازها ‏ ا لجنس الفالث ف هبة الصغير ۲۳۸/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


E 


(۲) ص1٤٤‏ "در 


(۴) فی "ب" و"م": ((شیتا)) بدل (("شیځا")). 


قسم المعاملات ٤ي  _‏ باب الرجوع ني افبة 


التاجر م عض فلكل منهما الزحوع "بحر" . (ولا يصح تعويض مسلم من 
نصرايج عن هبه نرا أو جنزيرً)؛ إذْ لا يصح نليكاً من المسلي "محر" . رويشترط 
أذ لا يكونَ العِوّضٌ بعضَ الموهوب» فلو عوْضَةُ البعضٌ عن الباقي) لا يصِح» (فله 
الرُحوعٌ في الباقي)» ولو الموهوبٌ شيقَينِ فعوضةٌ أحدها عن الآعَرٍ: إن كانا يي 
عَقَدَين صح وإلاً لا؛ لأ احتلاف العَقَدِ كاحتلافِ الَينٍء والدّراهم تنعينٌ في هبةٍ 


ااي 
وزحوع» تی . E aS Rea aê ESARETA‏ 


[۹۷ 1۹۲ (قولة: م عوْضَ) أي: عض العبدٌ عن هبټو. 

۸1 (قولة: الأحوع) لعدم ملك الاجر المأذونِ المبةء فلم يصح العوضٌ. 

1141[ (قولة: "بحر لان العبد المأذون لا لِك أن يهب أَولاً ولا آحراً في الّعويضٍ› 
"سائحايي"» ويحتيل أذ ((وهب)) مبنج للفاعلء و((عُوّْضَ)) مب للمفعول. 

۰3 (قولّة: من نصران) ((من)) معن اللام. 

7 ] (قوله: نرا مفعول ((تعویض)). 

1 (قولّة: في هبة) يعني: إذا وَبَةُ درام تعيّتَت» فلو أبدَها بغيرها كان إعراضاً ينه 
عنهاء فلو اى بغيرها و دفَعَةُ له فهو هبه مبتدأة وإذا قَضَّها الموهوب له وأبدَكا جنها أو 
بغير جنها لا رُحوعً عليه» ومثل الدراهم الدنانير "ط". 

[۲۹۲۲۶] (قولّة: ورُحوع) أي: ليس له أن يرع إلا إذا كانت دراهم البة قائمة بعينهاء 
فلو أنمَقَّها كان إهادكاً َنَم الحو 1 


)١(‏ "البحر": كتاب الية . باب الرحوع في المبة ۲۹۲/۷ نقلا عر "الحيط". 
(۲) في "و": ((ولا جوز)). 
(۳) "البحر": كتاب المبة ‏ باب الرحوع في المبة ۲۹۲/۷ نقلاً عن "لمبسوط". 


(4) "ط": كتاب المبة ۔ باب الرحوع في المية 4٠4/٣‏ . 


حاشية ابن عابدين کے غ ت ت ت الجزء الثامن عشر 


(ودقيق الينطة يصلٌځ عوضاً عنها)؛ خدوثه بالطّحن» وكذا لو صبَعّ بعضَ الثياب» 
لت بعضَ الگويتق م عض صح "حانية". (ولو عوْضَةُ ولد إحدی" حاريينِ 

موهوبتينِ ؤجد) ذلك الولد بعد البة امتتع الرحوع. وصح) العِوضُ (من 
ويسفط" حى الواهب قي الرحوع إذا قبَضّ) كبدلي لحلع رولو) اللٌعويضٌ (بغير إِذْنِ 
الموهوب له) ولا رُحوع ولو بأمري ٳلاً ٳذا قال: عوْض عي على اي ضامن؛ لعدم 
وحوب العويض› خلافي قضاءِ الدين. (و) الأصل: e e SESE‏ 


[rare]‏ (قولةٌ: بالطّحْنٍ) أي: فلا يقال : إِنّه عينُ الموهوب أو بعضة. 

]٠۲٠[‏ (قولة: ۾ عوضَّة) أي: البعضَء أي: عله عِوضاً عن البة؛ لحصول الريادة 
فکالّه شيءٌ آحرٌ. 

(قولة: اننع الزبحوع) لاله ليس له الرحوع في الول فصح العوض. ق۹۸٤‏ 

(قولة: ولا رحو]) أي: لض على الموهوب له ولو کان شریگه سواءٌ کان 
اذه أؤ لاء لان العويضٌ ليس بواحب عليه» فصار كما لو اَم أن يسرع لإنسانٍ. إلا إذا 
قال: على أي ضام بخلافِ المديونِ إذا أَمَرَ رحلا بأنْ يقَضِي ديه حيبت يرجم عليه وإن م 
يضمَنْ؛ لان الدَينَ واحبٌ عليه» "منح". 

[۲۹۲۲۸] (قولة: لعدم) عله لقوله: ((و" لا رحوع)). 

Ir]‏ (قولة: والأصل: (k!‏ تقَدَمَ قبل كفالة الرحلين © اصلانِ آخرانِ. 
)١(‏ "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل في العوض ۲۷۹.۲۷۸/۳ بتصرف (رهامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) في "د": ((أحد). 
(۳) في "د": (روسقط)). 
)٤(‏ "المنح": كتاب الفبة . باب الرحوع ق المبة ۲/ق١١٠|ب.‏ 
(ه) الواو ليست لي "الأصل" و"ر" ر"". 
(0 ۱۸9-۱۸4/۱ "در". 


قسم المعاملات س لإ بث الرجوع ني امبة 


أ" ركل ما يُطالّبُ به الإنسانٌ بالحبس والمُلارّمة يكونٌ الأمر بأداثه مثبتاً للأحوع 
من غير اشتراط الضّمانِ» وما لا فام» إلا إذا شرط" الضمانء "ظهيرية"". واا 
(فلو أَمَرّ المديون رحلا بقضاءٍ ديه رحَعَ عليه) وإِنْ م يضمَنْ؛ لؤحوبه عليه. لكنْ 
يحرج عن الأصلي ما لو قال: أنفِق على بناء داري» أو قال الأسيرً: اشترن فاه يرح 
ا بلا شرط رجحوع» گفالة "عاي" . مع أئّه لا بطالب مما لا ببس 
ولا مُلارّمة» فتأگل. ۰ 

(وإنِ استّجق صف البة رحَعَ بنصفِ اليؤض» وعكسة لا ما م يرد ما بقي)؛ 


[۴۰] (قول: لکن) استدراك على قوله: (روما لا فلا)). 

(قوله: : رحَعَ ينصف الوؤضٍ) قال في "احوهرة"“: (روهذا . أي: الْحُوعٌ ۔ فيما إذا 
م يحمل القسمةء وإِنْ فيما حتيلها إذا استّجق بعضلْ البة بطل في الباقي» ويرحح بالعوض)) 
اه أي: لان الموهوب له تب ائه م َلك ذلك البعضٌ المستحَقًء فبطَّل العَقدٌ من الأصل؛ 
لاه هبهۀ مشا فیما تمل القسمة. 

[rar]‏ (قولة: وعکشة لا) أي: إن استحق نصفُ العوؤّضٍ لا يرم بنصفِ المبة؛ لأنٌ 
الصف الباقى مُقايلٌ لكل ابةء فإنٌ الباقي يصلحُ للووض ابتدای فکذا بقاء إلا أنه يخير 
لاه ما اسقط حفَه في ال جوع إلا لَسلَمّ له کل العوضٍ» ولم يَسلَمْ له فله أن يردهٌ. 


)١(‏ ((الأصل أنً)) من المن بي "و". 

(۲) ف "د": ((بشرط)) بدل ((إذا شرطً)). 

(۳) "الظهيرية": كتاب الفبة ۔ الفصل الثاني تي الرحوع تي ابة وفيما جنع الرحوع إڂ ق /۲٠٣‏ باختصار. 

)٤(‏ "النائية": كتاب الكفالة والحوالة ء فصل في الكفالة بالمال 1۲/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية'). 

(ه) "ابوهرة النيرة": كتاب البة ١١/۲‏ . 

)٩(‏ في النسخ جميعها: ((فكان إبقاء))» وما ألبتناه هو عبارة الفقهاء التداولة في هذا الموضع» انظر "الدر" في الصحيفة 
التالية» و"التكملة" [۷۹۸ء] قوله: ((وعکه لا)). 


حاشية ابن عايدين {4A‏ الحيزء الثامن عشر 


لاله يصلُح عِوضاً ابتداء فكذا بقاء» لكئه َر ليسلَمَ اليِوض. ومرادة العوضٌ الغيرً 

المشروط أا المشروطٌ فُباڌلة کما سيجيء» فوزع يدل على المْبدَلء 

"نماية". (رکما لو استُجقٌ كل اليِوضٍ حيث يرجم في كلها إن“ كانت قائمةٌ لا إِنُ 

كانت هالكةٌ)» كما لو استْجِقٌ العِوضٌ وقد ازدادَتِ اة لم يرجم "حلاصة". 

(وإنِ اسمُجِقّ مي المبة كان له أن يرع في جميع العوّض إن كان قائماًء ومثله إِنِ) 
ر ۹ 2 al i Pa»‏ لال ر الا ت 

العوض رھالکا وهو مثلّ؛ وبقيمته إن قيميًا) غاية . (ولو عَوْضَ النصفَ ا 


(rarrr}‏ (قولة: لیسلّم) الأولى: لاه ل يسم له العوض. 

1ء۲ ] (قولة: الغيرٌ المشروط) أي: في العَقد. 

[rrr]‏ (قولًة: ولو عَوْضَ الصف إ) عَوضة بي بعضٍ هبه بان كانت ألفاً 
عوْضة درهاً مِنه» فهو فسخ في حقّ الدرهي» ويرحعٌ في الباقي» وكذا البيث في حى الدارء 


1 | 
٤ بازية"‎ 


(قول "المصتّفٍ": كما لو استُحق كل الِوّضٍ إل) تنظير مفهوم قوله: ((ما لم يرد الباقي))» فإنً 
مفهوقة أنه إذا رد الباقي يرجح بكل امبةء "سندي". 

(قول "المصتّفيٍ": لا إِذْ كانت هالكة إ) الظَّاهرٌ تقييدها وما لو استَجِقٌ الموؤّضٌ مع زيادةٍ المبة ما 
إذا لم يكن اليوضٌ مشروطاء تأئل. 

(قولة: عَوْضّة في بعضٍ هبيه إخ) هذه مسالةٌ أحرى غير ما في "المصتُفي". 


MN Nn "n 


(۱) لی "ب": ((بر)» و "د" و"و": ((یکخی). 

(۴) في "د": (روأتا)) وی "و": ((فان)). 

(۳) ص۸ه). "در" . 

() في "و": ((إذا)). 

(ه) "الخلاصة": کتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرحوع بامبة ق ٣۳۲۹‏ /إب. 

)١(‏ "البزازية": كتاب المبة . الفصل الئان ي الرحوع عنها ۲٣۲/۹‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


o1۷/4 


قم المعاملات 4ي بب الرجوع في ية 


ا رت ,2 0 4 

رجح ما م يُعوّض) ولا يضر الشيوع؛ لأنه 2 
(تنبية) نفل في "المُجتی": (رائه ُشترط ني الوضٍ: أن يكونٌ مشروطاً ني عق 
المبة» أمّا إذا عوّضَةُ بعدَه فلا))» ولم ار من صرح به غيرة» E‏ 


۲۴ (قولة: ولا يضر الشيوغ) أي: الحاصل بالأحوع في التصفِ. 
۲۴۷ (قوة: وم ار من صرح إ) قائلهُ صاحب ا 
أقول: صرح به في "غاية البيان"» e‏ ((قال أصحايا: إن العِوّضَ الذي يسمُط به 

الأحوع: ما شرط في العَقدء فأما إذا عوْضّة بعد العَقَدِ لم يسفُط الرحوع؛ لاله غير مستحی 
على الموهوب لهء وا تيع به سقط عن نفسو الأحوع» فيكو هبةً مبتدأةً وليس كذلك 
ي e‏ ورد 
بالعیب» فدل أنه قد صار عِوضاً عنهاء وقالوا أيضاً: يجب أن يعبر في اليوض الشرائطُ 
المعتبرة ه في البة م من القَبضِ وعدم الإشاعة؛ لاه هبد کذا في "شرح رح الاق" . وقال في 
"التحفة": فما العوْضْ المتأحُرٌ عن الق فهو لإسقاط الأحرع» ولا يصيرٌ في معفى 
المعاؤضة لا ابتداء ولا انتهاء وما يكونٌ الان عِوْضاً عن الأول بالإضاذة إليه نصا ك: .هذا 
عِوْضّ عن هيك فان هذا عِوْضٌ إذا جد [۲۹۵/۳٣/ب]‏ القَبضٌء ویکونُ هبه يصح وببطلم ا۵“ 
تصح وتبطل به البة. وأا إذا م يضف إلى الأؤلى“ يكونُ هبة مبتدأ ويثيت حى الرحوع في 
اهْبتَدنِ جيع) اه مع بعض احتصار. ۰ 


(قولة: قال أصحابا: إن الهِوضَ الذي إخ) نه يُعلَمُ اعتماد ما في "المحتى". 


.أ/١٠١١ق/۲ "انح ": كتاب الفبة . باب الرحوع في المبة‎ )١( 

(۲) لي "الأصل" ور" و" ": ((ویرد به بالعيي)). 

(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب البة ‏ الرحوع فيه' ۱١۷/۳‏ بتصرف. 

(4) لي "ب" و"م": ((فيما))» وما أبتناه من "الأصل" و "ر" و" موافق لا ني "التحفة". 
(ه) في "" و "ب" و"م": ((لأؤل))؛ وما ألبتناه من "الأصل" , "ر" موانق لا في "التحفة". 


حاشیةاپنعابدین ‏ .س 4١‏ - اجره الامن مشر 


وروغ ع المذهب مُطلَمَة كما مر فتدبر. (والخاء: روج المبة عن ملك الموهوب له) 
ولو مبةء إلا إذا رح الثاني فللأؤل الرْحوعٌ سواءٌ كان بقضاء أو رضاً؛ لما 
سيجيء: أن الأْحوع فسخ حتًى لو عادَث بسب جديڊ . بان تصق بجا اثالث 

على اتان أو باعها منه ‏ م يرجع الأولء ea‏ 


ومفاڈة: مما قولان» أو روايتان: الأول روم اشتراطِه في العقد وااني: لاء بل روم 
الإضافة إلى الأؤل"» وهذا الخلاف في سقوط الزحوع» رتا کون بیعاً انتهاءٌ فلا بزاع ني زوم 
اشتراطه في العقدء تأمل. ۰ 

[rr^‏ (قولّة: وروغ المذهب إل) قلت: الظاهر أن الاشتراطٌ بالئظَرٍ لِما سبق من 
توزیع ادلي على المُبدل لا مُطلقاً» وحينعنٍ فما في "المجتى" لا بخالِفُ إطلاق فروع 
المذهب» فتأئل» "أبو الشعود المصري"". 

(۹۲۳۹] (قولة: کما مر ) من دقيتي الحنطة» وول إحدی جاريتينِ. 

[4۰] (قولة: سواءٌ کان) أي: رُحوځٌ الاي . ق۹۸؛/ب 

7 ] (قولة: فُسځً) فإذا عاد إلى الواهپ التاني لَه عاد با كان مُتعلَقاً به. 

[rar]‏ (قولة: يرحع الأول) لان حق الزحوع ل یکن ثابتاً في هذا اليك ' او 
عن "المحيط ". 


(قول: قلت: الظَاهرٌ أن الاشتراطّ إل لا يناسب ما قبلّه» بل المسألة حلافية. 


(۱) صه٥٤.‏ "در". 

(۲) لي "الأصل" و"ر": (رالأول)). 

(۳) "فتح المعين": كتاب البة ‏ باب الرحوع في المبة .۲٠٠/۳‏ 
)٤(‏ ص1٤٤‏ "در". 

.۲۲۳/۲ "الدرر والغرر": كتتاب البة . باب الرحوع فیها‎ )٥( 


قم المعاملات ٤٥١‏ باب الرجوع في المبة 


ولو باع نِصِمَة رحَعَ في الباقي؛ لعدم المانع. ويد الحروج بقوله: (بالکلیة) بان يکود 
څروجاً عن ملک من کل وح م فرع عليه بقوله: (فلو ضځى الموهوبٌ له بالشَاة 
الموهوبةء أو ندر القصدّق يما وصارث ما لا نَم الأحوع» ومثة الختعة والقرا 
والتّذر "تی ". وني "المنهاج" : ((وإن وهب له توباً فجعَلَهُ صَدَقَةٌ لله تعالى فله 
الرحوعٌ حلافاً ل "التاني")). ركما لو ذبحها من غير تضحية) فله الأحوع الفاقاً. 
(فرع) 
عبد عليه دين أو جثاية عطا ويه مَولاهٌ لغرمه أو لول اليتاية سقط اليه 
وابينايةء م لو رحَعٌ صح استحسانا O OTO‏ 


[۲۹۲۳] (قولۂ: لا مت الزحوع) وحازتٍ الأضحية كما في "المنح"”“ عن "المحتى". 

]۲۹۲٤4[‏ (قولة: فجعَله) أي: الموهوب له. 

[Yt]‏ (قولّةُ: عبد عليه دَينٌ إڂ) ص له على ملوك وصيّه دين فوب الوصي عبده 
لصي ثم أراد الوصي الرحوع: في ظاهر الزواية: له ذلك وعن "محمد" المنم "بزازية". 

7 ] (قوله: صَع استحسانا) قال في "الخنانية": (روفي القياس لا يصح رُحوعُة 
في البةء وهو رواية "الحسن" عن "أبي حنيفة"» و"المعلى" عن "بي يوسف"» و"هشام” عن 
"محمد". وعلى قول "بي يوسف" إذا رح في البة يعودٌ الدَينْ واجناي و"أبو يوسف" 
استفحَشَ قول "محمد" وقال: أرأيت لو كان على العبدِ دَينّ لصغير فوهبه مولاة منه» فقيل 


.أ/١١١ق/۲ "المنح": كاب اهبة - باب الرحوع في ية‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ۲۲۲/١ "البزازية": كتاب البة . الفصل الثاني ف الرحوع عنها‎ )۲( 


(۳) ((صّځ)) ليست في "ب" و "م". 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الفمبة - فصل في الرحوع في البة ۲۷۲/۳ ۔ ۲۷۳ باخحتصار (هامش "الفتاوى المندية). 


حاشية ابن عابدین ج ١‏ ت الجر اللامن عشر 


ولا يعود الذين عند "محكا" ورواية عن "الإمام"» کما لا يعودٌ التكاخ ۰ 
لو وهَبّها لزوجها م رحَع» "حانية". (والراي: الرَوحيّةٌ وقت المبةء فلو وب لامرأة م 
نگڪها رحَمَ» ولو وهب e‏ لا)» کعکسے. 
(فرع) 
لا تصِحٌ هبةٌ المَوى لام ولد و ولو في قرضيء ولا تقب و صيَه؛ إذ لا يد 
للمحجورء أا لو أوصّى هما بعد موه تصخ؛ ليتقها موه فيسلَمٌ ما "كاني". 
(والقاف: القرابة» فلو وب لذي رجم حرم ينه) َسباً (ولو ذِميَاً أو مستأمناً 


mH ا‎ 1 


AN RSG Ra . لا يرحم)» مي‎ 


الوصيٌ وقبَضٌ فسقّط الدَينْ فإ رحُعَ بعد ذلك لو قلنا: لا يعو الدَينْ كان كَبُولٌ الوصي الب 
تصرفاً مضا على الصُغي ولا َلك ذلك وأا مسال الكاح ففيها روايتان عن "بي يوسف": 
في رواية: إذا رحَعَ لواهب يعود التكاخ)) اه. 

]٣٣٤۷‏ (قوله: کعکسو) ي: لو ويٿ لرحلي ۾ نگڪها رحَمَٿ ولو لزوجها لا. 

[ra14۸]‏ (قولّة: لذي رجحم حرم) ن حرَجَ من کان ذا رجم ولیس ممخرم» ومن کان ترما 
وليس بڏي رجم» ل كابن العمٌ» فإذا كان أحاه من الأضاع أيضاً فهو حارخّ 
أيضاً واحترر عنه بقولو: ((تتباً)» قله ليس بذي رجي كيم من الس كما ف . 
"الشرنبلالتة""» والتاني: كالأخ رضاعاً. 

[۲۹] (قوة: نه تَسباً) الصَميرٌ في ((منه)) للجم» فخرخ غير الحرم كاين 
العم والَخرَم غير الرجم كالأخ رضاعاً» والرَحِمْ المَحرمٌ الذي عحرمينة لا من الرجم كابن 


)١(‏ لی "و" زپادة: (ر(اتتهی)). 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب ألبة ‏ باب الرحوع فيها .۲٠۲٠/۲‏ 
(۴) "الشرنبلالية": كتاب المية ‏ باب الرحوع فيها ۲۲٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات اه٤‏ س بب الرجوع ني البة 


ولو“ وهب لِمَحرم بلا رَجم کأحيه رضاعاً) ولو ابن عي (ولمَحرم بالمُصاهرة 
کأگهاتِ الّساءِ والربائب» وأحيهِ وهو عبد لأحني» أو لعب أخيه رح ولو كانا) 
أي: العبد ومولاة (ذا رَجم مرم من الواهب فلا روع فيها الفاقاً على الأصح)؛ لان 
اهبة لأّهما وفعت مح الحو "بر "© NE‏ 


عم هو أح رضاعا» وعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ((تَسباً))» نعم ضُتاج إليه لو حل الضميرٌ 
للواهب؛ ليخرج به الأحيرٌء تدبر. 

]1۰[ (قولة: ولو أبن عمّه) أي: ولو کان أخوه رَضاعاً ابن عم وهذا حارج بقولِه: 
((منه))» أو بقوله: ((تسبا))؛ لان خرميتة ليست من الس» بل من الضاع» ولا فى أنً 
وَصْلَةُ ما قبلّه غير ظاهر؛ لان قولّه: ((لمَحرم بلا رجم)) لا یشمَل؛ لکونو را وعکٰ أن 
يقال: قولة: ((بلا رجم)) الباءٌ فيه للسبيية» أي: لمَحرم بسبب غير الأجم» كالباء في قول 
بعدّه: ((بالمُصاهرة)). 

(قولًة: ولمَحرم) عطفٌ على ((لکحرم))) فلا عن الحو "باقاۍ". 

(قوّة: والربائب إ) وأزواج الي والبناتِ "حاتة". 

]٠۲٠۳[‏ (قولة: رحَع) لان اليلْكَ م يغ فيها للقريب يِن كل وحوء بدليل أن العبد أحق 
يما وهب له إذا احتاجَ إليه» وهذا عنده» وقالا: يرجم في الأول دون اللّانية كما في "البحر "“. 

۲۲۰۶ (قوة: ذا رَجم تحرم) صورئ: أن“ يكون لرحلي اتان لكل واحدة مهما 


( ني "د": (روان)). 

(۲) "البحر": كتاب المبة . باب الرحوع في المبة .۲۹٤/۷‏ 

0M‏ ف "الأصل" و n‏ ا 3 5 ب": ((بلا رحم)) بدل ((لمحرم))» والصواب ما تناه من "م . ونڳه عليه مصحځ 
"ب" ومثله E‏ ا المقولة [o۸4]‏ قوله: ((وشرم)). 

(+) "الخانية": كتاب البة . فصل ي الرحوع بالبة ۲۷۲/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "البحر": كتاب المبة ۔ باب الرحوع تي المبة ٤/۷‏ ۲۹. 

( ق "الأصل" و 9 ((کاذ)). 


o1۸‘ 


حاشية ابن عابدین دوو نے المزء الثامن عشر 


(فرغ) 
وهب لأحيه وأحني ما لا يمسم فقبضاه له الوْحوعٌ ا الأحنيع؛ لعدم 
المانع» "درر". روالماء: هلاك العَينِ الموهوبةء ولو اعام أي: اللاك (صدَقَ 
بلا لفي» لاه يكر الود رفن قال الواهث: هي هذه) العَينْ (حُلّف) المنك: 
زا لت هذ يوع © را غل راح زان الوت لدل 
بأحيه إذا اذعى) الأ (ذلك؛ لأئه يدعي مسب اللَسَب لا التب "حانة". 


(ولا يصح الرحوعٌ إل بتراضيهما» SECEDE ES ECELE STS‏ 
ولد وأحدٌ الولدين ملوك للآحر. أو يكو له أحّ من أبييء وأ من امه وأحذها ملوك 
للاخر. ق۹۹٤‏ 


[4e٠]‏ (قولة: هماد الْعَينٍ) وكذا إذا استھلگٹ کہا هو ظاهر؛ صرح به أصحاب 
الفتاوى»› رمل ب 
قلت: ويي "البزازية"“: : ((ولو استهلكٌ [٣/ق٠٠٠/]‏ البعض له أن يُرڃعَ بالباقي)). 
]10[ (قولّهُ: م مسب السسَب) بضمٌ الميم وفتح السَينِ وتشديد الباء وهو الالء 
أي: اذعی بسبّبپب ا مال لازماً» وکان المقصود إنباته دون الت e‏ 
۲۷ (قولة: ولا يصح ٳڂ) قال "قاضي خان": (روب وبا لرحلي ۾ احتلستۀ 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب افبة . باب الرحوع فيها ۲ بتصرف. 
(۲) "النلاصة": كتاب المبة ۔ الفصل الثاني في الرجوع بالمبة ق ١/۳١١‏ بقصرف» نقلاً عن "المنتقى". 
(۴) ((الواهب)) من المعن في "و". 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ۔ باب اليمين ٤٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) "البزازية": كتاب البة ‏ الفصل الان قي الرحوع عنها ۲٢۲/١‏ رهامش "الفتاوى المندية"). 
(1) "امنح": كتاب افبة - باب الرحوع لي المبة ۲/ق ١١٠/ب.‏ 
(۷) "الخانية": كتاب المبة ء فصل في الرحوع في البة ۲۷۳/۳ . ۲۷٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم المعاملات غ  .‏ س باب الرجوع في افبة 


أو بكم الحاكم)؛ للاحتلافِ فيه فيَضمَنْ بيه بعد القضاء لا قبلّة. (وإذا رحع 
بأحدها") بقضاءٍ أو رضاً ركان سخا لعَقدٍ المبة (من الأصل وإعادة ملكي 
القسع» لا هبة للواهب» (ف") هذا رلا يشترط فيه قَبضُ الواهب» وصح) الحو .. 


منه فاستهلّگة ضمِنَ الواهب قيمة الوب للموهوب له؛ لأنٌ الحو في المبة لا يكونٌ إلا 
بقضاء أو رضاً))» "سائحان". 

]۲٠۲٠۸[‏ .(قولة: أو بحم الحاكم إخ) الواهث إذا رحَعَ في هيه في مرضي الموهوب له 
بغير قضاء بعتب ذلك من جيع مالي الموهو له أو من الَلثٍ؟ فيه روايتان» ذگر "ابن 
سماعة": ((في القياس يُعتبرٌ ِن جميع مالو))» "حانية 

[r10۹]‏ (قولة: متعه) أي: وقد طلَبه؛ لأنّه تعدّى» فلو أُعَمَّةُ قبل القضاء نمَذَّء ولو 
متَعَهُ فهك م يضمَن؛ لقيام مله فيه» وكذا إذا هلَكَّ بعد القضاء؛ لأئّة أوانً القبض”“ غير 


(o) 


مضمونِ» وهذا دوامٌ عليه "جر ". 
]۲۰[ (قولّة: وإعادة) بنصیه معطوف على ((فسخاً). 
1 (قولة: لا هبةً) أي : کما قالّه "زف" رجه الله. 
(۱) ي "و" 
(۲) ((وإعادةٌ لملكه)) من الشرح في "و". 
(۴) الفاء من الشرح ف "و". 
() ((لا)) ساقطة من "ط". 
)١(‏ "الخانية": كتاب المبة . فصل في الرحوع في البة ۲۷۹/۳ (هامش "الفتاوى الندية"). 
() عبارة "الأصل" و"ر" و""" و"البحر": (رلأن اول القبض))» وعبارة "ب" و"م": (رلأئه أل القبضٍ))ء ولعل الأولى 
ما أبتناه ي نص المسألة من "تبيين الحقائق" .٠١٠/١‏ 


: ((أحدها)). 


(۷) "البحر": كتاب البة . باب الرحوع قي البة ٤/۷‏ ۲۹. 
(۸) ((أي)) ليست في "الأصل" ور" و"". 


حاشية ابن عابدين 


£0 ._ 5 الحزء الثامن حشر 


رف الشائع)» ولو کان هبةٌ لما صح فيه» (وللواهب رده على بائيه مُطلقاً) بقضاء 
أو رضاً (بخلاف الرد بالعيب بعد القبضِ بغیر قضاع)؛ لاد حق چ في وصف 
الئلامة لا ني القسخ» فافترقا. م مراأهم ا من الأصل: أن لا بيترتب على الق 
ئر في المستقيل» لا بُطلان أ أصاا وإلا لعا المنفصل إلى ملك الواهب برحوعب 
"فصولين". (اتفقا) الواهب والموهوب له (على الرحوع لي موضع لا يصخ) رُحوعُةُ 


من المواضع السبعة السابقة بقَة (كاهبة لقرابته جار) هذا الاتفاق منهماء "جو 


وفي "المجتى" 


ت 
لأا 0 o‏ 


[rar]‏ (قولة: 


[ra]‏ (قولةُ: 
"ايو الشعود". 
]۲14[ (قولهُ 


]۹۲1°[ (قولة: 
]۲۹۲[ (قولةُ: 


الهامش. 


]1۷[ (قولٌ: لا 
[۲٦۸]‏ (قولَة: 


٤ ٿن"‎ J" (قول‎ 


ھر" . 
: ((لا تحور" الإقالة فى المبة وو ف e‏ إلا بالقبضٍ؛ 


O 


في الٿائم) بان رع ببعضٍ”“ ما وهَب. 
على بائيه) أي: بحكم جيار العيب» يعني: EEE‏ 


: 2 ّ من ت حع | الواه)). 


لعا انلقن أي: ا المنفصلة ا من الموهوب. كذا في 


لا يصح رُحوعة) صفةٌ للموضع. كذا في الهامش. 
لأا هب أي: الإقالة هيف اي: مستقلة. وعبارة "البزازية"”: ((استقال 
": مطلقاً) يظهَر أنه لا حاجة إليه. 


)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ۔ كتاب المبة ۱۸١/۲‏ بتصرف. 

(۲) "الحوهرة النيرة": كناب المبة ٠۷/١‏ . 

(۳) في "و": ((لا جوز)) بالمشناة النحثية. 

)٤(‏ لي "ب" و"م": ((لبعض))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"". 

.۲۲۷/۳ "فتح المعين": كتاب المبة - باب الرحوع قي البة‎ )٥( 

)١(‏ "البزازية": كتاب المبة . الفصل الثالث في الحظر والإباحة والإحلال ۲۹۳/۲ ۲٣١٤‏ (هامش "الفتاوى المندية). 


لات . نے اوو ن بت 


7 م قال: ((وکل شيءٍ يفسخه الحاكم إذا احتصّما إليه فهذا حكمه ولو وهب الذينَ 
لظِفلٍِ المديونِ م كجزْ؛ أنه غير مقبوض)). 

وي "الدرر": ((قضّی ببُطلانِ حع لانم م زال الماع عاد الحرع)). 
لقت الْعَينُ (الموهوبة واستحَمًّها مستحق OSS SED SS‏ 


المتصدّق عليه بالصَدَقة» فأقالَةُ جز حقى يقبضَ؛ لاله هبة مستَقلَةٌ وكذا إذا كانت اليه 
لذي رجم وکل شيءِ لا يفسحه يسح الحاكم إذا احتصما إليه فهذا حکمةً))» وتمامة فيهاء 
فراجعها من نسخة صحيحة. 

(۲۹۹] (قول: وکل شيءٍ يفسَځة) قيل: أنه سمط منه لفظة ((لا))» والأصل: 
((لا يفسخه)) کہا هو الواقح في "الخانيّة 0 آھ. وبه يظهَر المعنى› ویکونٌ المراد منه تعميم 
الکحارم وغيرهم ٤ا‏ لا رُحرع ني هبتهم. 

1 (قولة: ولو وب إخ) سيجيءٌ في الورقة التانية“: أن المعتمَد .الصْحة 
"سائحان". 

1 ] (قولًة: عاد الرحوع) مب على ما قدَمَة عن "الخانية"» واعتمَدَةٌ "القهستاو"» 
لك في كلامه هناك إشارة إلى اعتماد حلافه. 


(قولة: قيل: الظَاهرٌ أله سمط منه لفظة (لا) إخ) في "اندي" من الباب الثاني عشر: ((رحل 
تصدٌق على رحلٍِ بصَدَقَة وسلَمَها إليه م استقالة الصَدَقة فاقاله م جز حى يقبضَ» وكذا الب لذي رجحم 
رم وکل شي ء لا يفسخة القاضي إذا احتصَّما ليه فهذا حکمة وکل شي ۽ فسَخَه القاضي :إذا. احتصّا 


إليه فأقالةُ الموهوبٌ له فهو مال للواهب وإن لم بض إخ)). 


.۲۲٣/۲ "الدرر والغرر": كتاب المبة . باب الرحوع فیها‎ )١( 
ي ت و "م" ((ي)).‎ ( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ ۲۷٤/۳ "الخانية": كتاب البة  فصلل في الرحوع في البة‎ )۳( 


(4) ص۷۷٤.‏ در . 


)٥(‏ ص٣٣٤‏ ۔ ٤۳٤‏ 'در"۔ 


حاشية ابن عابدین به 6۸ ا ا الجزء الثامن عشر 


وضكن) المستجق (الموهوب له لم يرغ على الواهب ما ضينَ؛ لأا عَقد تبر 
فلا يستحق فيه اللامة. (والإعارة كامية) هنا؛ لان بض المُستعير كان لتفسه» ولا 2 
لعدم العقدء وتمامةُ في "العمادية. (وإذا حت المبة بشرط اليوّض المُعينٍ فهي هبد 
ابتداء فيشترط الَقابُضٌ في اليوضَين» ويبطل) العوض (بالشيوع) فيما يقم (بيعٌ 
انتهاءَ نرد بالعیپ وخیار الأؤية» وتوخد بالشفع هذا إذا قال: وهَبْنّكَ على أن 
تعوْضني کذاء ما لو قال: وهَبثَكَ بكذا فهو بَيحٌ ابتداءٌ واننهاءٌ. 
مطلب: العوْضٌ لو كان مَجهولاً بطل اشتراطةُ 

وقد العوضٌ بوه معنا لاه لو کان هول بطل اشتراطةُء فیكونٌ هبةٌ ابتداء. 

aS A Da وانتهاءٌ.‎ 


قلت: ولا بحخقى ما في إطلاق "الذرر"» فد المانع قد يكونُ روج المبة من ملكي ۾ 
تعودٌ بسب جديا وقد يكونُ للرَوحيَة م تزول» ون ذلك لا يعود الوحوع كما صرٌخوا به. نعم 
صرځوا به فيما إذا بى في الدَارٍ م هدم البناءء وفيما إذا وهَبّها لآحَرَ م رحَع» ولع المراد زوالٌ 
المانع العارضٍ» فالرّوحيةُ وإ زالث لكتها مانعٌ ِن الأصل» والعَد بسبب جديا بمنزلة جذ 
ملك حادتِ من حهة غير الواهب» فصارت منزلة عون أحرى غير الموهوبة» بخلافي ما إذا 
عادٿ ٳليه ما هو فسخ هذا ما ظهَرَ لي فتدبرة. 
۷۲ (قولة: وضكن) بتشديد الميم» و((المستجئ)): فاعلة و((الموهوب): 
۰ و ق۹۹ /ب 
[۷۳] (قولة: التفابْض) أي: في المَجلس وبعده بالإذنِء "سائحاي". 
۷4.] (قولة: تي اليوضَين) فان م بود الَقابُض فلكل واحد ينهما أن بَرحم» وكذا 
لو قَبَضَ أحدها فقط فلكل الرْحوعء القابضٌ وغيرة سواي "غاية البيان". 
[1۷] (قولة: ي انتها أي: إذا اَّل القّبضُ بالووَضين» "غاية البيان"» إلا أنه لا حالف 


)١(‏ لم نعثر على هذه المسألة في مظاغا من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 
(۲) في "و": ((ويؤحة)) بالناة النحتية. 


۱۹/4 


قسم المعاملات  _. ٤۹‏ باب الرجوع نف افبة 


i‏ (فرع) 
وهب الواقفٌ أرضاً شرط استبدالّ بلا شرط ءوض لم بء ون شرّطٌ كان 
كبيع» ذكره "التاصحي". ولي "المَجمع": ((وأحار "محمد" هبة مالي طِفلِِء بشرط 
وض مُساو» ومَتعا. 
قلث: فيحتاجٌ على قومما إلى القَرقِ بين الوؤقفي وما الصُغير)) انتهى» وال 
أعله. 


لو احتلفا في قَذرِ اليؤض؛ لما في "المقدسي" عن "الذعيرة": ((اتمَقا على أن المبة بعوّضٍ» 
واحتلفا في قَذرٍ ولم يض والبة قائمة حير لواهب بين تصديي الموهوب له والؤحوع“ في 
لمبةء أو بقيمتها لو هالكة» ولو الفا في أصلى اليؤض فالقول للموهوب له في إنكاري 
وللواهب الرْحُوع لو قائماًء ولو مُستهلّكاً فلا شيء له» ولو أراد الأٌحوع فقال: أنا أحوك» أو 
عونك أو إلا تصدَفُت با فالقولٌ للواهب استحسانا)) اه ملعصاً. 

۷3 ] (قولّ: بلا شرط) متلق ب ((وشب)). [۰۵/۴٤۲/ب]‏ : 

٠۷‏ (قولة: إلى القرق) قال "شيخ والدي"": أقول: وقد فرق بيتهما بان 
الواقفَ ّتا شرط الاستبدال وهو بحصْل بكلّ عَقدٍ يُفيدٌ المُعاؤضة كان هذا العَقدٌ داجلا في 
شرطه» بحلاف هبة الأب مال اينه الصُغير» كذا قاله "الرّملئ" في حاشيته على "المنح"“ 


"مد 
(قولة: وقد يرق بيتهما بأنٌ الواقفَ إخ) في هذا الفرق تأمل. 


. .٠٠٣ق/۲ "الذخحيرة": كتاب البة  الفصل الثامن في الاحتلاف الراقع بين الواهب والموهوب له إل‎ )١( 

(۲) ل "الأصل" ور" و"'. رو الرحوع)) وما یتنا من "ب" و"م". 

(۳) أي: شيخ والد المدي» وهو المُفتي محمد تاج الدين» وتَقَدّم ذكره عند العلأمة ابن عابدين للمقولة ]۲۷۷٠١[‏ قوله: 
((لو الاحتلاف في اللّمنِ))» وقوله: ((قال "شيخ والدي")) مضروب عليها تي "الأصل". 

)٤(‏ ((أقول)) ليست ف "ب" و"م". 
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إفصل في مسائل مفرفة) 
وب امه إلا ها وعلى”“ أن يردها عليه» أو بُعتهاء أو يستولدهاء أو) 
(داراً على أن يرد عليه شيا منها) ولو مُعيناً ثلث الدَارِ أو رُبعهاء (أو على أن 
يعض في البة والصَدَقة شيا عنها صحَّتٍ) المبةٌ (وبطل الاستئناء) في الصورة الأول» 
رو بطل (الشرطٰ في الور الباقية؛ لأله بعض أو حول e‏ 


فصل في مسائل متفرقة) 

[۷۸] (قولة: إل حَنلها) و اعلم أ استشاءَ احمل ينقسم لاله أقسام: في قسم 
يجوز الصف ويبطل الاستناء كاطمبة والتكاح ولع والصلّح عن دم العَمْد. وفي قسم لا جوز 
أصل الصرفي كالبيع والإحارة والرْن؛ لأنٌ هذه الغقوة بطل بالشروط وكذا باستشناء الحمْل. 
ويي قسم جور الصف والاستثناء جيعاً كالوصيّة؛ لأنٌ إفراة احمل بالوصيَة جائز» فكذا 
استشناؤة» "يعقويية". 

[۲۹۲۷۹] (قولّة: شيعا عنها) أي: شيعا مهولا 

[۸۰] (قولة: لاله بعض) وقد مر متنا“ أله يُشترط أن لا يكو العِوْضٌ بعضَ 
الموهوب. 

[] (قولة: أو بحهول) الأول راحح إلى صورة هبة الدارء والتان" إلى قوله: (رأو 
على أن يُعوّض))» ولا يشمَل اللات التي بعد الأولى» فالأولى تعليل "اهداية": (ربأنً هذه 
الشروط حالف مقتضّى العقء فكانث فاسدة» والب لا تبطم بماء إلا أن يقال: قولة: والب 
لا تبطْل ا من تة التعليل)). 
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(۱) ي "د" و"و": ((أو على)). 

(۲) الواو ليست في "ب" و"م". 

(۳) "ح": كتاب المبة ‏ باب الرحوع ف المبة - فصل: قوله: أو على أن يعوض في المبة اڅ ق۰ ۲٣٠/ب.‏ 
(8) ص٥ .)٤‏ "در". 

)٠(‏ في "الأصل": ((والأرلى والتان)). وني "ر": ((والأول والتان)). 

.۲٠١/۲ "المداية": كتاب البة - باب الرحوع في المبة  فصل:؛ ومن وهب جارية إلا هلها صحت الفمبة وبطل الاستناء‎ )١( 


قسم المعاملات سسس إل فصل ف مسائل متفرقة 


واهبة لا بطل بالشروط ولا تنس ما مر من اشتراط معلومية الووضٍ. (أعتق حل 
امو ۾ وها صځ٬‏ ولو دير م ويها ۾ س لبقاءِ احمل على ملو فكان 
مشغولاً به بخلاف الالء ركما لا يصح) تعليق (الإبراءِ عن الدَينٍ) بشرط خض 
کقوله لمدیونه: إذا حاءَ غد أو: إن مٿ بفتح الٿاءِ - فأنت بريءٌ من الذي .... 


]٠۸۲[‏ (قولة: ولا تنس إل ب عليه إشارةً إلى فع ما قاله "الزيلعئ"“ تبعاً ( "الهاي ": من 
أن قولّة: ((أو على أن يعض إلي) فيه إشكالٌ؛ لاله إن أرا ا5 به المبةً بشرط اليؤضِ فهي والشرطُ 
حائزانٍ» فلا يستقيم قول: ((بطّل الشرط» وإِنْ اراد به أن يُعوْضَةٌُ عنها شيا ِن العينِ الموهوبة فهو 
تکرار عحْضٌ؛ لاه ذگرهُ بقوله: ((علی أن يرد عليه شيا کک أن المراد الأولء ونا 
بطل الشرطُ لحهالة اليؤض» كذا أفادة في "البح ر" . م "صد الک" صرح به» فقال: 
((مراکھم ما إذا کان العِوض جحھولاء ونا ر يصح الِوّضٌ إذا د سلو 

(فروعً) 

[۹۲۸۳] (قولة: بشرط مخض ٳڂ) وڪٽ مهرما لزوجها على أن عل مر كل امراق 
يتزؤحها عليها بيدِهاء ولم يقبل اروج قيل: لا ياء والمختار: أن ابه تصح بلا بول المديون» 
وإ قبل: إن حعَل آمرها بيدٍها فالإبراءٌ ماضٍ» وإ م بعل فكذلك عند البعض» والمختارٌ: 
أله يعو وكذا لو أبرأثةُ على أن لا يضرياء ولا تحجُرها" أو يهب هما كذاء فان م يكن هذا 
شرطاً في المبة لا يعود الكَهْرُ. 

متها ن" المسير إلى أبؤيها حقى تهب مَهرها فالهبة باطلة؛ لأا كالمكرهة. وذگر 
(۱) ص۸ه٥٤.‏ "در" 

(۲) لي "د": ررامی)). 

(۴) في "د": (( لم تصخ)). 

)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الفمبة - باب الرحوع ثي المبة - فصلل: ومن وهب أمة إلا حملها إل ٠١٠١/١‏ وما بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب الفبة - باب الرحوع لي البة - فصل منزلة مسائل شتی ۲۹۱/۷. 

(1) "شرح الوقاية": كتاب البة . باب الرحوع ي البة - فصلل: ومن وهب أمة إلا لها ٠١٠١/۲‏ تصرف (هامش "كشف الحقائق'). 
(۷) في "الأصل" و"ر" و"" و"ب": ((يجحدها))» وما أنبتتاه من "م" موافق لا في "البزازية ". 

(۸) في "البزازية": ((عن)) بدل ((من)). 


حاشية ابن عابدین 2 ا الجزه الثامن عشر 


او: ٳن مت من مَرضك هذاء و: إن مٿ من مَرضي هذا فأنت في جل من مَهُري 
فهو باطل؛ لاه حخاطرة وتعلیی» (إلاً بشرط کائن)؛ ليكون تنجيزاً كقولِه لمديونه: إن 
كان لي عليكَ دين أبرأئكٌَ عنه صح REESE‏ 


مسن الإسلام": ((حؤتها بضر حى تَهَّبَ مَهْرّها فإكراةٌ إن كان قادرا على 
وذگر "بكر "': (رسقوط المَهْرٍ لا يقل التعليق بالشرط ألا ترى أا لو قالت لزوجها: ! 
فعَلْتَ كذا فأنت بريءٌ مِن المَهْرٍ لا يصح؟)). قال لدو إن لم أقبض" مالي عليكٌ حئ 
تموت فأنت في جل فهو باطل؛ لاه تعلیق» والراءء" لا تحتيلف rg‏ ق .ا 

7 (قوله: لاله حاط لاحتمال موت الدَاثن قبل الغ أو قبل موتِ المديونِ 
ونو ذلك؛ لأ المعنى: إن مك قبلي» وإن جاءَ الغد والدَينْ عليك» فيحتيل أن بوت 
ادائ قبل الغدِ أو قبل موت المديونِ فكان شخاطرة كذا قرره "شيخنا". 

وأقولٌ: الظَاهرٌ أن المرا أنه حخاطرة في مثلي: إن مت من مرضك هذاء وت علي قي مثل: 
إن جاء الخد والإبراءٌ لا تحتيلهماء وان المراد بالشرط الكائن: الموحودٌ حالة الإبراء. 

مطلب: إن مت ب 
وأا قولَة: إن مِتُ بض لاء فما صح وإنْ كان تعليقاً لألّه صي وهي تيل التعليقء 


إفصل في مسائل مغرقة4 


(قولة: فما صح وإنْ كان تعليقاً لاله وصيَةٌ إل) مقتضاه صحَة اللعليق في: إن مت من مرضي 
هذا فأنت في جل من مَهري» ويكون وصيَةً. وانظر ما ذكرَهٌ في المتفرقاتِ وقدمنا أن الوصيةً َء يصح 


تعلیمها بمطلق موټه لا موټ مقيیاږ. 


(۱) أي: شيخ الإسلام حواخر اد وتقدمت ترجمته .٠٠٠|۱‏ 

) ي ا وم" «(ٰ أقتض))» وما تناه من ”الأصل " و "u n"‏ ا 
(۳) تي "البزازية": (روالبراءات)) باع . 

)٤(‏ "البزازية": كتاب البة ‏ الفصل الأول في حوازها ‏ الحنس الثاني في هبة الدين ۲٠٣٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) يي "ر" وب" و"م": ((إذا)) بدل ((ادٌ)). 

(1) هذا المطلب من "الأصل". 


موافق Ul‏ ټ "البزازية". 


تسم المعاملات ٣ي‏ فصلفي مسائل رة 


وكذا: إن مث بضم التاءِ - فأنت بريءٌُ منه» أو في حل جار وکان وصية 


"اة" . (حاز العمرى) للمُعمر له ولورته بعدَة؛ لبطلانِ الشرط رلم بث“ 
nakl £‏ 


(الای)؛ لأا تعلیق بالتمر» وإذا م تصح تکون عاری "تي" e‏ 


فافهم» وتقدمتِ" المسألة في متفرقات البيوع فیما بیطره بالشرط ولا يصځ تعليفة به. 
[۹۲۸] (قولة: حاز العغمرى) بالضمٌ من الإعمار كما يي کک 
قال في الهامش: (رالغنری هي: اَن َل دارهُ له عُمرَه فٳذا مات ٿُرد“ عليه)) اه. 
E EY [4۸1]‏ هي: أن تقول: إن مت قبلكَ فهي لكَ؛ 
لحديث“ "أحد" و"أبي داو" و "اسائ" ]/۲٠٠۵/۲[‏ مرفوعاً: ((من عكر عُمْرى)) إخ. كذا 


e في‎ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة با مال ٠1/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) ثي "د": ((لا ججوز)) بالئناة القحتية. 

(۲) القولة [ء ]٠٠١ ١‏ قوله: ((يبطّل تعليقة بالشرط))» وللمقولة ]٠٠ ٠۳۲[‏ قوله: ((وكذا موتو إخ)). 

(£) "الصحاح": مادة ((عمس)). 

(ه) تي "الأصل" و"ر": ((یرد)). 

)١(‏ في "ر" و"": ((لا جوز))» وهي موافقة لما لي نسخة "د" من "الدر" 

(۷) الواو ليست في "" و "ب" و "م" 

(۸) روى شيل وتَغقل وعمرو بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاؤي عن حجر ندري عن زي بن ثاب ڪڳ قال 
رسول الله ك ((من أعمر عنرى فهي شمر تحبا وماك لا تزقبوا» فن أرقب شيا فهو سبي الرا) ولفظ 
معقل: ((ولا تُزقبوا» فحن أرقب شيئاً فهو سبيله)). 

اخرحه ابو داود )۲٠۵۹(‏ » والنسائي في "اتی" ۰۲۷۲/۱ و"الکبری" )٠۰٥(‏ واحمد ۱۸۹/٥‏ ۔ وعنه 
الطبراني في "الکبیر" »)١۹4۹ - ٤۹ ٤۸(و )4۹٤٤(‏ واليهقي في "الکبری" .٠۷١/۹‏ 

ورواه الأوزاعي وشعبة وسفيان بن عبينة وروح بن الاسم وابن حريج ومعمر وسليم بن حيان ومحمد بن مسلم 
ووائل بن داود وأيوب كلهم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر بن قيس الدري عن زيد ڪه عن الي ڳل قال: 
((العمرى سبيلُها سبي الميراث)). وقال مرة: (أنٌ التي ي قَضى بالعمرى للوارث)). و لفظ عن خمد بن مسلم: 
((ن رسول ال ی قضی ن العمری اعا للمْعْمَرٍ حياته وموتّه)). 
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أحرحه النسائي في "اجتی" ۲۷۰/۲ و۲۷۱ وی "الکبری" )1٥٤۹(‏ و(۰٥٥٦)‏ و(۲٥٥٥‏ ۔ »)٠٥٥١٤‏ وابن 
ماحه (۲۳۸۱) في ابات باب العمرى» وابن أبي شيبة في "للصنف" ٠١۹/٤‏ وعبد الرزاق في "لصتف" (۱1۸۷۳) 
و( 1۸۷١)ء‏ والشافعي في "الأم": ٠١/4‏ - وعنه البيهقي ي "الکبری" ۱۷٤/١‏ والحميدي ي "للسند" (۳۹۸) 

- وعنه ابن عبد البر في "التمهید" ۱۲۱/۷ء واحمد ۱۸۲/۰ و۱۸۹ - وعنه اين الحجعد (۱1۳۲) و(۴٣1۳‏ )»> 
وابن حبان کما في "الإحسان" ٩۱۳۲(‏ ۔ »)٥۱۲۳ ٤‏ والطبران تي "الکبیر" ٤۹٤۱(‏ ۔ )4۹٤۳‏ و(٥٤۹٤)‏ و( ۲۹٥۰‏ 
١ 4 -‏ 4)» و"الأوسط" (١۷٠۸)ء‏ و"الصغير" (۷١۷)ء‏ والطحاري في "شرح العاني" .٠۹١/‏ 

وروی الد حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار معت طاوساً يحدث عن زبد لد عن الني بل قال: ((العمرى 
هي للوارث)). أحرحه النسائي ني "اتی" ۰۲۷۱/۹ وني "الکبری" .)٠٥١۱(‏ 

وكذلك رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن زد ڪه أن رسول الله ب قال: ((من َر شيعا حيائّه فهو له 
ولوارثه)). أخحرحه الطحاوي في "شرح المعاني"٤/١٠.‏ 

ورواه وکيع حدٿنا سفيان عن ابن ابي نحيح عن طاوس عن زید ڪه قال رسول الله ل: ((العمری ميراث)). 
أحرحه الدسائي في "احتی" ۰۲۷۰/۹ و'الکبری" ٦٥٤ ٦(‏ )> واہن ابی شببة ٠۰۹/٤‏ . 

وروی عبد الرزاق وأبو نعيم ومد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن اي ضيح عن طاوس عن رحل عن زيد بن 
ثابت له ((أن رسول الله ي حعل الرقى للذي أرقبها والعمرى للذي أعمرها)). 

أحرحه النسائي تي "اممتی" ۰۲۹۹/٦‏ وني الکبری" (۳۸٥٦)ء‏ وعبد الرزاق )۱۹۸۷٥(‏ و(۱1۹۱۰)ء 
رالطبراني ني "الکبیر" .)٤۹٥۷(‏ وروی عبيد الله بن عمرو عن سفيان عن ابن ابي نحيح عن طاوس عن زيد ڪه عن 
الني 5ل قال: (رالرقى حالزة)). أحرحه النسائي تی "اتی" ۰۲۹۸/٦‏ وتي الکیری" .)٦٥۳۷(‏ وروی عبد الجبار بن 
العلاء حدثنا سفيان عن ابن أبي بجح عن طاوس لعله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا رى فمن أرقّب شيا 
فهو سبي للیراث)). أحرجه التساني يي "امعی" ۰۲۹۹/۹ ون الکبری" (۳۹١٠)۔‏ 

وروی معمر عن ابن أي نیح عن طاوس مرسلا. رجه عبد الرزاق .)١۹۹۱۳(‏ 

وروی محمد بن عبد حدثتا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن آبيه عن حجر الدري عن زيد ڪه عن 
الي ل قال: ((العمرى جائرة)). أحرحه النسائي ف "اتی" ۰۲۷۰/۹ ونی "الکبری" ٠١۰ ٥(‏ ). 

وروی محمد بن عبد الله بن يزيد حدنا سفيان عن اين طاوس عن أبيه عن حجر المَدَرِيّ عن زيد ڪه قال 
رسول الله #5: ((العمرى للوارث)). أخرجه النسائي تي "ای" ۲۷۰/۹ ونی "الکبری" ٠١ ٤۷(‏ ). وروی أیوب عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زبد ب أن لني 4 قال: ((العمرى جائزة)). أخرحه الطبراني 
(4۹4۷). 

وروی حاد بن سلمة وحاد بن زيد عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زبد هه ((العمرى جائزة)). أخرحه 
الطبراتي ني "الکبری" )٤۹٥٥(‏ و( .)4۹١‏ قال الطبران : وقغه الحمادان. 

وروی هدبة عن ماد بن ابحعد سشل قتادة وأنا شاهد عن العمرى فقال حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر 
للدري عن زيد بن ثابت ‏ ((أن الي بي قضى اي العمرى أغا حائزة)). أحرحه الطيراني ني "الكبير" »)٤۹٤١(‏ - 


قسم المعاملات ل ١ 6١7‏ ند فصل في مسائل متفر قة 


والأوسط" »)٥1۱۱(‏ وابن عدي في "الکامل" .٠٣٠٠/۲‏ 
وروی معاذ بن هشام عن هشام عن قتادة حدثنا عمرو عن طاوس عن الحجوري [حجر المدري] عن ابن عباس رضي 
لله عنهما عن النبي 5 قال: ((العمرى جاثزة)). 

أحرحه النسائي ي "انمتی" ۰۲۷۲/۹ وي "الکبری" »)٠٥٥٩(‏ وابن المحعد .)۱۱۳٤(‏ وروی سعید بن بشیر 
عن عمرو عن طاوس عن اين عياس رضي الله عنهما عن الني 4: ((إن العمرى جائة)). أحرحه النسائي في 
"اتی" ۰۲۷۲/۹ ونی "الکبری" .)٠٥٥۷(‏ وروی زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن رسول الله ل قال: ((لا رفوا أموالكم فحن أرقب شيناً فهو لن أربة)). أحرحه النسائي لي "اهت" 
۳ و"الکیری" (۰ ٤‏ ١1)ء‏ واین حبان کما فی "الإحسان" (۱۲۹)» والطبراني في "الکبیر" (۱۱۰۰۰). 

وروى أبو معاوية وابن أبي زائدة عن حجاج عن أب الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول 
الله ك: ((العمرى جائزة لمن أعمرها والرقى جائزة لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيله)). أحرحه النسائي في 
"الحتى" ۲۹۹/١‏ و"الكيرى" )1٠4١(‏ وأحمد ٠٠١/١‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" ٠۹/4‏ ١ء‏ والطحاوي في 
"شرح المعاني" .۹۲/٤‏ 

وروی عبد الرزاق ویعلی بن عبید وی بن سعید حدثنا سفیان» ومحمد بن بشر حدئنا حجاج» کلاها عن أي 
الزير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا تصلح العمرى ولا الرقى فمن أعمر شيا أو أرقبه فإنه لمن 
أعمره وأرقبه حیاته وموته)). أحرجه النسائي في "افحت" ۰۲۷۰/۹ و"الکبری" »)٠١ ٤ ٤(و )٠۵ ٤۳(‏ وابن أي شيبة 
في "المصنف" ١۱۱/٤‏ وعبد الرزاق .)١١۹۱٤(‏ 

وروی می حدثنا سفیان عن ابي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((العمرى والرقى 
سواء)). أحرحه النسائي في "افحتى" ۲۷١/١‏ و"الكبرى" .)٠١٤۲(‏ وصحح إستاده الحافظ في "الفتح". 

وروی عبد الله عن حنظلة عن طاوس مرسلاً: ((لا جل الری فمن أرب رى فهو بسبيل ميراث)). أخرحه 
السائي في "ايحت" ۲۷۰/٦‏ و"الكبرى" »)٠١ ٤٥(‏ وابن أي شيبة في "للصنف" ٤/١٠ه.‏ 

ورواه عبد الرزاق (۱1۹۱۲) عن معمر عن ابن طاوس عن آببه مرسلا : ((لا تل الى وعن أرب شيناً فهو له)). 

وروی محمد بن إسحاق حدثنا مكحول عن طاوس ((بتّل رسول اله ي العمرى والرقى)). أحرجه النسائي في 
"اتی" ۲۷۲/۹ ون "الکبری" .)٠٥٥۸(‏ 

وروی عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مکحول مرسلا : ((مُا رجلي أُعحَرَ عُمری فهي له يصح ما ما شاء)). 
ابن أي شيبة ٤/١٠ه.‏ 

وروی عبد الرزاق )١۹۸۹٩(‏ عن الأسلمي عن داود عن عخرمة عن اين عباس رضي الله عنهما قال رسول الله 
((العمرى جائزة موروثة)). 

ولي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
روی عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أعبرني حبيب بن أي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما 
ان رسول الله ی قال: ((لا عمری ولا رقى» فمن أعمر شيا أو أرقبه فهو له حياته ونماته)). - 


حاشية ابن عابدین د الي ب الجزه الثامن عشر 


قلت [ابن حريج] لبيب: فإن عطاء أحبرن عنك في الرقى» قال: م أمع من اين عمر لي الرقى شيف ول حع 
منه إلا هذا الحديث في العمرى» ولم أحبر عطاء ف العمرى شياً. 

رجه عبد الرزاق (۱۹۹۲۰) - وعنه النسائي في "اتی" ۲۷۲/۹ و"الکیری" )٠٥۹٤(‏ و(٥٦۰٠)»‏ وابن 
ماحه (۲۳۸۲) في المبات باب الرقیء ومد ۳۲/۲ وابن ابمحارود (۹۹۰). 

قال ی بن معین: مع ابن حرج من حبیب بن اې ثابت ماع حدیثین» وما روی عنه سوی ذلك أظنه بلغه 
عنه» وم يسمعها الذي مع حديث الرقى - وسمى الآحر - حدث به أبن جريج قال: حدثي عطاء عن حبيب بن آبي 
ٿابٽ فلقيت حبيبا فحدني. قال جی: قد روی عطاء عن حبيب بن اې ابت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
الي 5ی ب الرقی قال ابن حریج فانکر حبیب ان یکون مرفوعاء قال ججی: قد مع حبيب من ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم. 

وروى الشيباني وأيوب وحيد الأعرج واين أي نيح عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
آتاه أعرابي فقال: رل أعطی ابناً له ناقةٌ له ما عاش فتتجت ذوداً» فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي له حیاتّه 
وموتّه» فقال الأعرابي: إنغما حعاتها صدقةء قال: ذلك أبعدٌ لك منها. 

أحرحه ابن أبي شيبة في "المصنف” ١٠١/١‏ وعبد الرزاق في "المصنف" »)١1۸۷۹(‏ والشافعي في "الأم": 
٠١ . ٤‏ وعنه البیهقي في "الکبری" ٤/١‏ ۱۷. 

ورواه عبد الرزاق )۱٦۸۷۷(‏ عن اين جريج أحيرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع عبد الله بن عمر وسأله 
أعرابي.. غذكره. 

وروی وکیع عن یرید بن زياد عن حبیب بن ابي ثابت قال معت اين عمر رضي الله عنهما یقول: ((غی رسول 
الله عن ازى وقال: من أرب رى فهي له)). 

أحرحه النسائي في "الجتى" ۲۷4/١‏ و"الكبرى" »)٠٥۹1١(‏ وابن أبي شيبة ٤/١١د.‏ 

وروی ابن مرزوق حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن حبيب بن ابي ثاہت معت ابن عمر وسأله رجحل عن 
رحل وهب له رحل ناقة حیاته فنتجت» أي: ولدت» فقال: ((هي له وأولادها)) فسالته بعد ذلك فقال: ((هي له 
حيَاً وميتاً)). أخرجه الطحاوي ٤/٤‏ ۹. 

وي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 

روى هام وشعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نحيك عن أبي هريرة هه عن النبي 5ل قال: 
((العمرى جائزة)). أحرحه البخاري (١۲٠۲)»ء‏ ف المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقى» 
وسسلم )١٦۲٠١(‏ في المبات» باب العمرى» وأبو داود )۴١٤۸(‏ ف البيوع» باب العمرى» والسائي في "اجى" 
۷ و"الکبری" (٩۸١٠)ء‏ وأحمد ۳٤۷/۲‏ و۲۹٤‏ و41۸؛ وابن أي شيبة ٤/١٠ء.‏ والطيالسي »)۲٤١۳(‏ 
وآبو عوانة )١1۹۸(‏ و(1۹۹١)»‏ واين امعد )۹٦۹(‏ و( 4۷)ء والطحاوي 4۲/٤‏ والبيهقي ٠۷٤/١‏ 

ورواه سعيد عن فتادة بهذا الإسنادء غير أنه قال : ((ميراث لأهلها - أو قال . : حائزة)). أخرحه مسلم 
۰)۱۲ واین راهویه (۱۰۷)» وأحمد ۲ و٩۲۸۹‏ و ۰۳۱۹/۳ واين الحارود في "المنتقى" »))4۸٥(‏ وابن عبد 
البر في "التمهيد" .٠١/۷‏ ت 


قسم‌المعاملات - سس لإي - فصلّفيمسائل ثتفرقة 


وروی هشام الدستوائي وهمام عن قتادة ساني سلیمان بن هشام عن العمریى»ء فقلت: حدث ابن سرين عن 
شریح قال: قضی ني الله 4 أن العمرى حالزة. قال قتادة: وقلت: حدث محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن 


نيك عن أبي هريرة أن ني الله ك قال: ((العمرى جالزة)). قال تنادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى حائرة. 


قال قتادة: فقال الزهري: إغا العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا م يحمل عقبه من بعده كان للذي يجعل 
شرطه. قال قتادة: فسعل عطاء ين أبي رباح» فقال: حدثني حابر ظ4 أن رسول اله 4 قال: ((العمرى حائق)). 

قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون هذاء قال عطاء: قضى هما عبد الملك بن مروان. 

أحرحه النسائي في "اجتی" ۲۷۷/۲ و"الکیری" ٦٥۸۷(‏ - 10۸۸)» وعبد الرزاق (۹۸۸۲۳ ۰)۱ راہن راهویه 
(۱۰۸- ۱۱۰ وأحهمد ۳۹۳/۳ والطحاوي ۰٩۲/٤‏ والبیهقي لي "الکیری" ۱٤٤/١‏ . 

وروی إ”ماعيل بن جعفر وڪپ بن رکريا وعيسى وعبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي 
هريرة ڪچ آن رسول الله کل قال: ((لا عمری» فمن أعمر شيثاً فهو له)). 

ره النسائي فی "اتی" ۰۲۷۷/۹ و "الکیری" )1۰۸٤(‏ و(٥۸٥1)»‏ وابن ماحه (۲۳۷۹) في ابات باب 


.العمرى» وأحمد ٠١۷/۲‏ وابن حبان كما قي "الإخسان" (١١۱ء١).‏ والطحاوي في "معاني الآثار" .۹۲/٤‏ 


قال لي "المصباح" ۷/۳ه: هذا إسناد صحيح» رحاله ثقات» رواه أبر داود لي "سننه" من حديث أي هريرة 
مقتصراً على قوله: ((العمرى جائزة)) وله شاهد من حديث جابر ج رواه الأئمة الستة» ورواه أبو داود واللسائي 
وابن ماجه من حدیث زید بن ابت ظڅه. 

وذکره ابن آي حاتم ف "العلل" 4۳۹/۲ ونقل عن أيبه أنه قال: يروي هذا الحديث يح بن أبي كثير عن أي 
سلمة عن حاير طك عن النبي يب وهو أشبه» وها [أي: الخطا حيث جعله عن ابي هريرة ڪ#] من محمد ين عمرو. 
وتي الباب عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أيضاً: روى مالك ومعمر وصالخ وعقيل ويزيد بن أي حبيب 
رالليث رابن جريج وفليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن حاير ظله أن رسول الله بب قال: (رأما رحل 
أعير عمرى له ولعقبه فإغا للذي يُعطاها لا ترحع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)). 

أخحرجحه عبد الرزاق (۱1۸۹۷) وعنه مسلم )٠٠١٠١(‏ في المبات» باب العمرى» وأبو عوانة (۸١۷١)ء‏ والبيهقي 
٦‏ . وأخحرجه مالك فی "لوطا" ۷٥۷/۲‏ ۔ وعنه مسلم )۱٦۲۰(‏ ف البات» باب العمری» وأبو داود )٣١٣۴(‏ 
و( )۳٠٠١‏ في البيوع» باب العمرى» والترمذي )٠١١١(‏ قي الأحکام» باب العمرى» والنسائي في "اتی" ۲۷١/۹‏ 
و۲۷۹ و"الکبری" )1٩۷۳(‏ و(٩۷٩1)‏ و(۷۷٩1)‏ و(۸۰٥٠)»‏ واین ماحه (۲۳۸۰) لي ابات باب العمری» 
والشافعي 1۳/٤‏ واين الحارود في "المنتقى" (۹۸۷))» وأبو عوانة )٥۷۰٩(‏ و(۷۰۷٥)‏ و(۷۰۹٥)‏ و(۷۱۰٥)»‏ وابن 
حبان کما لي "الإحسان" )٥۱۳۰١(‏ و(۱۳۷٥)‏ و(۱۳۸٨)»‏ والطحاوي ۰4۲/٤‏ والبیهقي ۱۷۱/٦‏ و۰۱۷۲ وابن 
عبد البر في "التمهید" ۱۱۳/۷ والبغوي .)۲٠۱۹٩(‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه: (ولعقبه). وروي هذا الحديث 

من غير وجه عن جابر كف عن الني ب قال: ((العمرى جائزة لأهلها)) وليس فيها: (لعقبه)ء وهذا حديث حسن 
صحیح. 


حاشية ابن عابدین ۸ الجزء الثامن مدر 


رقال الطحاوي: وهذا أول ما روى عطاء وأبو الزيبر عن حابر خب لأن أبا سلمة 4 زاد عليهما قوله: 
((ولعقبه)) ولیس هو بدونمماء رالزيادة أولى. 
وروى معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر ظهة قال: ((إغا العمرى التي أحازها رسول الله كلل أن يقول: 
هي لك ولعقبك, فأما إذا قال: هي لك ما عشت فنا ترحع إلى صاحبها)). قال معمر: وكان الزهري يفتي به. 
أخرحه عبد الرزاق (۱1۸۸۷) - وعنه أحمد ۲۹4/۳ ومسلم )٠١٠١(‏ تي المبات» باب العمرى» وأبو داود 
)۳٣۵۵(‏ ي البيوع» باب العمری» وابن احارود لي "المتتقی" (1۸۸)» وأبو عوانة )٥۷۰ ٤(‏ و( ۷۰٥)؛‏ واین حبان 
کما في "الإحسان" »)٥۱۳۹(‏ والبیهقي ۱۷۲/١‏ . 
قال محمد بن جى ادلي كما ف "التمهيد" ۱1۲/۷: متتهاه إلى قوله: ((هي لك ولعقبك))» وما بعده عندنا 
من كلام الزهري. قال وما رراه أبو ازير عن حابر ط يرهن حديث معمر هذاء قال وقد رواه ابن أي ذئب ومالك 
وابن أحي الزهري وليث على حلاف ما رواه معمر. 
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ۱۲۲/۷ : وحديث معمر حديث صحيح لا معتى لقول من تكلم فيه لأن 
معمرا من ثبت الناس ي ابن شهاب وأحسنهم نقلا عنه لا سیما ما حدث به باليمن من كتبه ونما وحد عليه شيعا 
من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح. 
وروی ابن أي ذثب وشعيب عن الزهري حدئني أبو سلمة أن حابرا لهه أحبره: ((أن رسول الله ل قضى فيمن 
أعمر رحلا عمرى له ولعقبه فإنغا للذي أعمرها قد بتها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه)). 
زاد ابن أبي ذئب: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطه. 
أخرحه مسلم )٠٦٠١(‏ ي المبات»ء باب العمرى» والتسائي تي "حى" ۲۷١/١‏ و"الكيرى" )٠٥۷۸(‏ 
و(۷۹١٠)»‏ وابن أبي شيبة /١٠٠ء‏ وأبو عوانة )٥۷١۲(‏ و(۳٠۷٥)»‏ والطحاوي ۹٤/٤‏ والبيهقي ني "الكبرى" 
vT‏ 
قال أبن عبد البر: وهذا حلاف ما قاله اللي وقد جحوده ابن أي ذلب فن قيه موضع الرفع؛ وجحعل سائره 
من قول ابي سلمة لا من قول الزهري. 
وروی سعيد بن اي يوب حدڻني يزيد بن اي حبيب عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن حابر ڪه ((أن رسول 
الله ب قضى بالعمرى أن بهب الرحل للرحل ولعقبه البة ويستني إن حَدَّثٌ بكّ حَدَتٌ وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي 
إنغا لمن أعطيها ولعقبه)). 
أخرحه النسائي ني "نحت" ۲۷۹/۹ و"الکیری" »)٠١۸١(‏ وأبو عوانة (۷۰۱٥)ء‏ والبيهقي ۱۷۲/١‏ 
وروی عيسى بن مساور وعبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر ن 
قال رسول الله : ((العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه برها من يرثه من عقبه)). أخرحه اللسائي في "اضتى" 
۷0/1« و"الکری" <o)‏ - 
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وروی عمر ومحمد بن شعيب والوليد ين مزيد عن الأوزاعي (ح) وعمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد عن 
الأرزاعي» حدثنا الزهري عن عروة عن حابر ظهه قال رسول الله يل: ((من أعمر عمرى فهي له ولعقبه برڻها من يرڻه 
من عقبه)). 

اخحرحه یو داود )۳٠۵۱(‏ ې البیوع» باب العمری» والنسائي في "اتی" ۲۷٤/۹‏ و"الکیری" »)٠١۷۲(‏ 
والبیهقي في "الکیری" .۱۷۴۳/١‏ 

وروی محمد ين هشام وأحمد بن أبي الحواري حدثنا الايد حدثنا الأرزاعي عن الزهري عن عروة واي سلمة عن 
جابر ظ4 قال رسول الله : ((العمری لن أعمرها هي له ولعقبه برها من بره من عقبه)). ره ابو داود )۳۰٣۲(‏ 
في البیوع» باب العمری ۔ وعنه البيهقي ف "الکیری" ۱۷۳/١‏ والنسائي ي "انحتی" ۲۷٣/۹‏ و"الکیری" .)٠٥۷٤(‏ 

وروی شيبان بن عيد الرهن وهشام الدستوائي وأبان وأبو إسماعيل والأوزاعي وعلي بن المبارك حدثنا حى بن أبي 
کٹیر حدئني أبو سلمة معت حابراً ظه يقول: قال رسول الله : ((العمرى لن وهبت له))» وني رواية شيبان: 
((قضی الي ل بالعمری نما من وهبت له)). 

أحرحه البخاري )۲٠٠١(‏ في المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقي» ومسلم )١٠٠٠١(‏ 
في المبات» باب العمرى» وأبو داود )٠٠٠١١(‏ في البيوع» باب العمرى» والنسائي في "اجى" ۲۷۷/١‏ و"الكبرى" 
(۸۳) و(1۸۳)» وأحمد ۳۰۲/۳ و۲۰۲ و۲۹۲ والطیالسي (۱1۸۷)» وأبو عوائة ٥۷۱۳(‏ ۔ »)٥۷۱۸‏ 
والضياء في "المختارة" »)۴٠١(‏ وابن حبان "كما في "الإحسان" »)١٠١١(‏ والطحاوي 4۲/٤‏ والبيهقي ۷۲/١‏ 
وابن عبد البر في "التمهيد" ١١۱۷/۷‏ . 

وروى قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق عن عطاء عن جابر كه عن النبي 5ل قال: ((العمرى جائرة)). 

أحرجحه البخاري قي البة» باب ما قيل في العمرى والرقى» ومسلم )١٠٠٠١(‏ في المبات» باب العمرى» وأبو تعيم 
فی "مستتحرجحه" کما في "تغلیق التعلیق" ۳۹۹/۳ والدسائي ني "اتی" ۰۲۷۳/۹ و"الکیری" )٠٥۹(‏ و(۹۰٥٦)»‏ 
وابن راهویه (۱۱۱)» واحمد ۲۹۷/۲ و۱٣۲‏ و٤٠۳‏ والطيالسي (۱۹۸۰)» وأبو عوانة )٥۷۲۰(‏ و(۷۲۳٥)»‏ وابن 
حبان کما في "الإحسان" »)٥۱۲۹(‏ والبیهقي ۱۷٤ - ۱۷۳/١‏ والطبراني في "الأوسط" )۱٤۳۷(‏ و(۹٤۱۹)‏ 
و(۸٥۰٠)»‏ واین عدي في "الکامل" .۲٤۲٥/۲‏ 

وروی سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن حابر ظ4 عن التي # ((العمرى ميراث لأهلها ‏ أو قال ۔ : 
جائزة)). اخرحه ملم »)۱1۱۲١(‏ واحد ٤۲۹/۲‏ و ۲۹۷/۳ و۲۱۹ و۳۹۲ وابن ابحارود (۹۸70)ء وأبو عوانة 
)٥۷۲۱(‏ و(۷۲۲٥)»‏ وابن عب المر في "التمهید" ۱۲۱/۷. 

وروی الحميدي ومد بن عبد اله بن يزيد وعبد اللحبار بن العلاء وإسحاق بن إماعيل عن سفيان عن ابن جحريح 
عن عطاء عن جابر ڪه أن رسول الله ي قال: (رلا ترقبوا ولا تعمروا» فمن أرقب شيئاً أو أعمر شيئاً فهو لورنته)). 

احرجحه ابو داود )۳٠٠۰(‏ في البيوع» باب العمرى» والنسائي فی "اجتی" ۰۲۷۲/٢‏ و"الکیری" »)٦٥۹۴(‏ 

والشافعي ٠١ . 1٤/٤‏ وعنه البيهقي في "الكيرى" ١۷١/١‏ وابن المبارك »)۲١۳(‏ والحميدي (۱۲۹۰)» . 
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وأبو عوانة »)٥۷۳۳(‏ وابن حبان كما في "الإحسان" »)١۱۲۷(‏ والطحاوي ۰۹۳/4 والبیهقي ٠۷١/۹‏ 

وروی الحسن بن سفيان حدثنا قتيبة حدلنا ابن يعة عن عمرو بن دينار عن جابر كله أن رسول الله ب قال: 
((الرقى سبيلها سبيل الميراث)). أحرحه ابن عدي في "الكامل" .٠٤۸/٤‏ 

وروی أبو يشمة وإبراهيم بن طهمان وزهير بن معاوية والحجاج الصاف وهشام الدستوائي وأيوب وسفيان يزيد بن 
إبراهيم عن أبي الزبرر حدثنا حابر كاه قال رسول الله #5: (رامسكوا عليكم أموالكم» ولا تعمروها فإنه من أعمر شيا 
فإنه لمن آعمره حیاته وموته ولعقبه)). احرحه مسلم )۱۹۲١(‏ ف المبات» باب العمری» والنسالي في "اتی" ٤/۹‏ ۲۷» 
و "الکبری" (1۰1۸) و(۹٦٩٦)ء‏ وأحمد ۳۱۲/۳ و٤‏ ۲۷ و۳۸۹ و۳۸۹ وابن أب شيبة ١٠١ . ٠0۹/٤‏ وأبر عرانة 
)٩۹۷(‏ و(۶۷۱۲) و(۷۱۳٥)‏ و(٤۷۲٥‏ ۔ )٥۷۲۷‏ و(۷۳۲٥)‏ و(٤۷۳٥)»‏ وابن حبان کما في "الإحسان" 
»)١۱٤۱(‏ والطحاوي ۹۲/۲ و۳٩‏ والبیهقي ۰۱۷۳/۹ رابن عبد البر في "التمهید" ۱۱۸-۱۱۷/۷ و١۱۲.‏ 

وروی ابن حريج وسفيان الفوري أخحبرتي آبو الزییر أنه “مع جابرا ڪه قال رسول الله ک: ((من أعمر شيا فهو له 
حیاته وتماته)). 

أحرحه النسالي في "اى" ١/١‏ ۲۷ء و"الكبرى" (1۷١1)ء‏ وعبد الرزاق )۱1۸۷١(‏ و(٠۹۸۸١)»‏ وأبو عوانة 
»)٥۷۲۹(‏ وابن حپان کما في "الإحسان" .)٥۱٤۰(‏ 

ورواه عبد الرزاق )۱۹۸۸٩(‏ - وعته مسلم »)١۱٦۲١(‏ وأبو عوانة (۷۲۸٨)؛‏ والبيهقي ۱۷۳/١‏ أحيرنا ابن 
حريج أخبرن أبو الزبير عن جابر كله قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً ها ابنا ها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا 
وله إحوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رحع الحائط إلينا وغال بنو المعمر: بل كان لأيينا حياته وموته فاخححصموا إلى 
طارق موی عثمان فدعا حابرا طه فشهد على رسول الله ج بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد 
املك فأحبره ذلك وأحبره بشهادة حابر ظ فقال عبد الملك: صدق حابر فامضى ذلك طارق قإن ذلك الحائط لبني 
المعمر حت اليوم. 

وروی سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقاً قضى بالعمرى للوارث لقول حابر ظله عن 
رسول الله . 

أحرجه ابن أي شيبة في "الصف" ٠٠۹/4‏ وعنه مسلم (١١١١)ء‏ والشافعي 1٤/١‏ وأبو عوانة )۵۷۳١(‏ 
و(١۷۳٥)»‏ والطحاوي ۰۹۱/١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" .٠١١/۷‏ 

وروی حبيب بن ابي ابت وسفيان عن حيد الأعرج عن طارق المكي عن حابر ته قال: قضى رسول الله ل 
في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتما وله أحوة فقال رسول الله 
:#š‏ هي هما حياتما وموتما قال كنت تصدقت ها عليها قال ذلك أيعد لك. 

أحرجه أبو داود )٠٠٠١۷(‏ ف البيوع» باب العمرى» والببهقي في "الکبری" ٠۷٤/١‏ . 

ورواه ی بن أي زائدة عن أييه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن حابر طك... فذكر نحوه. أخرحه 
الطحاوي .۹۳/٤‏ 2 
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ورواه ابو معاوية ويو حالد وهشيم وحمد بن فضيل وبزيد بن هارون حدئنا داود بن ابي هند عن ابي الزپير عن 
حابر له قال الني يل: ((العمرى حائزة لأهلها والرقى حائزة لأهلها)). ولي لفظ مشيم: ((لا تعمروا أموالكم» فمن 
أعمر شيثاً حياته فهو له ولورثته إذا مات)). وله أيضاً : (العمرى جالزة لأهلها)). ولفظ أبي حالد: (رالرقى لن أرقبها)). 

أحرحه أبو داود )۴٠١۸(‏ ثي اليوع» باب الرقى» والترمذي )٠١١١(‏ في الأحكام» باب ما حاء في الرقى 
والترمذي (١١٣١۱)؛‏ والنسائي في "افمتی" ۰۲۷٤/٦‏ و"الکیری" )1٥۷۰(‏ و(۷۱٥1)»‏ وابن ماجه (۲۳۸۳) في 
افبات» باب الرقی» واد ۰۳۰۳/۳ واین امارود ي "للتتقی" (۹۸۹) وأو یعلی )۱۸١۱(‏ و( ۲۲۱)» رأبو عوانة 
»)٥۷۱۹(‏ وابن حبان کما في "الإحسان" )٥۱۲۸(‏ و( ۵۱۳)» والبیهقي .۱۷٣/۹‏ 

قال أبو عوائة : هذه الكلمة ((الرقى جائزة)) م يقله أحد من أصحاب أي الزبير أعلمه» وقيه نظر. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بمذا الإسناد عن جابر طه موقوفاً ولم يرفعه. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم» أن الرقى جائزة مثل العمرى وهو 
قول أحمد وإسحاق» وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بون العمرى والرقى فأحازوا العمرى وم يزو الرقى. 
وقال أحمد وإسحاق: الرقى مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترحع إلى الأول. 

قال الترمذي: وتفسير الرقبى أن يقول هذا الشيء لك ما عشت قإن مت قبلي فهي راحعة إلي. 

وروی أبو عمر حفص بن ميسرة الصنعاني عن هشام بن عروة عن أييه عن عبد الله بن الزيير جه أن رسول الله ك 
قال: ((أما رحل آعمر رحلا عمری له ولعقبه فهي له ولن بره من عقبه من وړه)). 

احرحه النسائي بي "انبحتی" ۰۲۷۰/۹ و"الکیری" »)٠٥۷٥(‏ والترمذي ني "العلل" (۳۹۲) و(٤۳۹)»‏ والطبراني 
فی "الأوسط" »)٤۷ ٤(‏ والبزار (۳۱۸۹). 

قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: هو عندي حديتٌ معلول» ولم يذكر علته ولم يعرفه حسناً. 
وقال البرأر: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن هشام عن أييه عن اين الزبير خد غير حفص ابن ميسرة وغير حفص 
برویه عن هشام عن أيه مرسلا. 

احرجه اين أي شيبة ٠۰۹/٤‏ وعد الرزاق (۱۹۸۸۸)» عن هشام عن أييه رسلا 

وتي الباب عن الحسن عن سمرة: وروى أبو الوليد وعفان ومز حدثنا هام وابن أي عدي ومحمد بن بشر عن 
سعيدء كلاها عن قتادة عن الحسن عن سمرة ظه عن التي ل ((العمرى جائزة لأهلهاء أو ميرات لأهنيا)). أحرحه أبو 
داود »)۳٣٤۹(‏ والترمذي )۱۳١۹(‏ في الأحكام» باب ما جاء ي العمرى» وابن أي شيبة فى "المصنف" ›»٠۰۹/٤‏ 
ومد ۸/۰ و۱۳ و۲۲ والرویاني (۸۱۳)» والطحاوي ۰۹۲/٤‏ والبیهقي فی "الکیری" ۱۷٣/۹‏ . 

وني الباب عن معاوية بن ابي سفيان: 

وروي حماد بن سلمة وحمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن معاوية تة عن 
الني كل: ((العمرى جائزة لأهلها))» ولفظ ابن إسعداق: للإمن أعمر عمری قهي له برثها من عقبه من يرّ)). 

أحرحه أحمد ٩۷/٤‏ و٩۰1‏ والطحاوي ۰4۱/4 وأبو يعلى (۴۲٠۷۳)ء‏ وابن المحعد ۳٣٤ ٦(‏ رأبو نعيم في "الحلية" 


- 1A. 


o ./t 


حاشية ابن عابدین کک ا۷ چ الجزء الثامن مشر 


secnrenessennocnurrnannnnbbenennennannnnnnRbRaAnmaRnnucOCROCCDOLIIOVICLCERDE# 


في "كاني الحاكم الشهيد" باب الإفى: ((رحلّ حصضرنة الوفاة فقال: داري هذه حيس م تكن 
حپيسا» وهي ميراتٌ» وکذا ِن قال: داري هذه حيس على عقي من بعدي. والق 
ايء وليس ٻشي۽. 

رح قال لرحلينٰ: عبدي هذا لأطولكما حياةٌ أو قال: عبدي هذا حپيس على 
أطولکما حياءٌ فهذا باطل» وهو لأف وكذلك" لو قال لرحل: داري لك خَريس» وهذا قول 
"بي حنيفة" و "محمد" وقال "بو يوسف": ما أنا فار أله 5 قال: داري“ لك ڪپيسَ فهي 
له إذا قبَضتهاء وقولّة: حيس باطل» وكذلك إذا قال: هي لك رُفّى)) اه. 


(قولة: وقال "ابو يوسف": أا نا فأری اه إذا قال: (kk!‏ قال “ليلع ": ((وقال "ابو يوسف ": تصحٌ 


- قال أو نعيم: هذا حديث ثابت عن الي ب بغير هذا الإستادء وهو من حديث محمد ين الحنفية غريب» تفرد 
به عنه ابن عقیل» ورواه عن ابن عقيل أيضاً حمد بن إسحاق. 
وروی روح بن صلاح حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن اي 
طالب عن معاوية كه عن التي ل قال: ((العمرى منزلة الميراث)). أخرحه الطيراني في "الأوسط" .)۷١١٤(‏ وقال: 
لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أي أيوب إلا روح ين صلاح. قال جاهد: العمرى أن يقول الرحل لأرحل: هو لك 
ما عشت فإذا قال ذلك: فهو له ولورثته» والرقى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك. أخرحه أبو داود 
SS‏ ين الأسود. 
وروی عبد الكرم قال عطاء: حى رسول اله يل عن العمرى والرقى» قلت: وما الرقى؟ قال: يقول الرحل 
لأرحل: هي لك حياتك» فإن فعلتم فهو حائزة. 
أخرحه النسائي في "انحتی" ۲۷۳/۹ و"الکبری" )٠۰٦۱(‏ عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله عن إسرائيل عن 
صد الكرم. 
وروى عبد الله بن المبارك عن عبد املك بن آبي سليمان عن عطاء قال رسول الله كلل: ((من أعطي شيعا حياته 
فهو له حیاته وموته)). أخرجه النسائي في "اتی" ۰۲۷۳/۱ و"الکیری" .)٠١۹۲(‏ 
(۱) ي "م": ((وکذا)). 
(۲) ((داري)) ليست يي "ب" و "م". 


قسم المعاملات س ل فصل في مسائل متفرفة 


لحديث "امد" وغيره: ((من أعمَرَ عمْرى فهي لمُعمره ي“ حياټه وموټه 
لا ربوا فن" أرقب شيا فهو سَبيل الميراثِ)). ربعت إلى امرأيه متاعاً) هدايا إليها 


وفيه أيضاً: ((فإذا قال: داري هذه لك عُمُرى تسكتها وسلَمَها إليه فهي هب 
وهي بمنزلة قوله: طعامي هذا لك تأكله وهذا الوب لك تَلبَسث وإن قال: وهَبْث لك 
هذا العبد حياتك وحيانّة فقبَضَّةُ فهي هبةٌ جائزةٌ وقولّة: حيانكَ باطل» وكذا“ لو قال: 
أعمَرنّكَ داري هذه حيائك أو قال: اعطینگها حيائَكَ فٳذا مت فهي لي وإذا مت انا 
فهي لوارڻي» وكذا لو قال: هو هبةٌ لك ولعَقبك بن بعك» وإ قال: اُسكَكَ داري هذه 
حيائكَ ولَقبكَ من بعك فهي عاريةء وان قال: هي لك وليك يِن بعك فهي هبه له 
ور العَقّس لغْو)) اه. 


= الرفبى أيضاً بناء على أا تمليكٌ للحال» واشتراطٌ الاسترداد بعد مويه عنده كالځثرى))» ي قال: 
((فحاصلة: أنه متى جد المليك في الحالل» واشتراط الد ني المالي يمور بالإجماع؛ لما ينا أن المبة 
لا بطل بالشّرط» بل الشرطٌ ييطل» ومتى كان التمليك مُضافاً إلى زمانِ مستقبل لا ور بالإجماع» فكان 
الخلافٌ بيتهم مبنياً على تفسيرٍ الرفى» وليس باحتلافٍ حقيقةًء فإذا م يكَنْ بيهم احتلاف في الحقيقة 
أمكنَ التوفيق بين الأحبار» فما روي من التي محمولٌ على أن المراد به إبطالٌ شرط الاسترداد بعد موتٍ 
الموهوپ له» وما روي من الإطلاق تحمول على أله جاثز والشّرط باطل إخ))» فانظرة. 


(۱) في "د": ((فهي لمْعمره حیاته ومماته)). 
(۲) في "د" و"و": ((من)). 

)٣(‏ اي "الأصل" و"": ((نان)). 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر": (ركذلك). 


)٥(‏ ی "ر": ((حیات)). 


حاشية ابن عابدین ا E‏ ج ك الجزء الثامن عشر 


أيضاً) هدايا عِوضاً للهبة صرَحَث بالعؤض أو لاء (م افترقا بعد الرفافي» وادّعَى) 
الروجٌ راه عارية) لا هبد وحلَفَ (فاراة الاستردادء وأراڌٿ) هي (الاسترداڌ) 
أيضاً (يسترد كل) منهما رما أعطى)؛ إذٌ لا هبة فلا عِوْضَء ولو استهلكَ أحذها 
ما بعكةُ الآخَر ضمِتَه؛ لان من استهلَّكَ العارية ضوتهاء "حانية"“. (هبة الدين 


ن عليه الدَينُ وإبراؤة عنه يتم من غير كَبُولٍ) إذا نم يوجب انفساح عقا صَزفي 


[rarav]‏ (قولة: فلا عوضَ) لأا ا قصَدّتِ التّعويضَ عن هبة» فلمّا اذعَى العاريةً 
كع أ تود الشعريضن فلها الحوع. 

]1۸۸[ (قولة: : من غير ر قَبْولٍ) ما فيه من 2 ا 

[۹] (قولة: عَقَدِ صرف أو سَلمٍ) لاه يتوق“ على المَبْول في العم والصرفي؛ 


0 


لکونه مُوجباً للفسخ فیهماء لا لکونه هبه "مت" . 


(قول "المصتّفٍ": هبه الذَينِ عن عليه الَينْ) شامل لمن عليه حقيقة أو حكماً كما لو وهب 
لوارثه المديوبِ أو e‏ في "الأشباه" و "التمة". 

(قول 'الشارح :أو سَلم) إذا برأ عن ري مال الم يتوققبٌ على المَبْول اتفاقا وإذا أبراً 
E SC‏ 
لذلك كما بين ذلك "الحتوي". 


)١(‏ "الخانیة": کتاب النکاح ۔ باب ف ذکر مسائل المھر ۔ فصل في حبس الرأة نفسها بالمهر ۳۹۰/۱ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية '). 
(۲) "ح": كتاب المبة ‏ باب الرحوع ني المبة ‏ فصل: قوله أو على أن يعوض [ڂ ق۰ ۳٣/ب.‏ 


(۳) ف "م" ((لا يتوقف)). 
)٤(‏ "للنح": كتاب المبة - باب الرحوع ثي المبة ‏ فصل في مسالل متفرقة ۲/ق۳۳١/أ‏ بتصرف. 


قسم المعاملات o‏ فصل في مسائل متفرقة 


لك يرد بالردٌ في الَجلس وغيرو؛ لما فيه من معقى الإسقاط وقيل: يتقيّد بالحجلس» 
en A‏ 


۰ ] (قوله: لکن يرد إڂ) استدراك على قولو: ((یتم من غير قَبول))» بعي أله 


ون ي ِن غير بُو لما فيه ِن معنى الإسقاط لكلّه يرت بالؤد؛ ما فيه ِن معنى المليكِ» 
"ح". قال في "الأشباه"“: ((الإبراء يرت بال إلا في مسائل: الأولى: إذا أباً المُحتال 
المُحالّ عليه رده لا رتد وكذا إذا قال المديو: أبرئي فأبرأه» وكذا إذا أباً الطالب الكفيل 
وقيل: يرتد. الرابعة: إذا قله م رده لم يرتدً)) اه. 

7 (قوله: الإسقاط) تعليل للتعميي بع ونا صح الد في غير المَجلس لما فيه 
من معنى الإسقاط؛ إذٍ الَمليك الحَحض بيد رده بالمَجلس» وليس تعليلا لقوله: ((يرتد 
بالرّدٌ))؛ لما عشت أن عله ما فيه من معنى الّمليك فتن ""؟. 

(قولة: لكن في "الميرقة") استدراك على تضعيف "العناية"" الول اتا 


(قولة: الأوى: إذا أبراً المُحتالُ المُحالّ عليه إلخ) هذا ظاهرّ على القول بأ الحوالة نَمل المُطالية 
فقط» لا على أا نَل لين مع أن هذا الفرع حل انفاتق على ما ذكرة "المُحشّي" في الخحوالة وقال 
"الحتوي": ((لا تى عدم هور وبحهوء م لعل الحخلاف المحكي لي الكفالة مبيم على الخلا فيها بن 
۶ صم في المُطالية أو في الدّين)). 


(1) "العناية": كتاب البة . باب الرحوع لي البة . فصل: ومن وهب جارية إلا حملها إل ٤/۷‏ ٠ء‏ (هامش "تكملة فح القدير"). 
(۲) في "ب" و"م": ((معنى))» وما أيتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لا في "ح". 

(۳) "ح": كتاب الطبة - باب الرحوع في البة - فصل: قوله: أو على أن يعوض إڂٌ isa‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب المداينات ص٤ ۳١‏ باحتصار. 

٣۳١ "ح": كتاب المبة - باب الرحوع قي البة - فصل: قوله أو على أن يعوض إڂ ق‎ )٥( 


0 ف ی و"م": ((صاحب "العناية')). 


حاشية ابن عایدين کڪ ا اتل ت الحزء الثامن عشر 


(رلو م قبل ول ب کی وم ب ر ی ی کن 
'المجتى": ((الأصخ أن المبة تمليك والإبراء إسقاط). 

(تمليك الدَينِ ُن ليس عليه الدَينْ باطلء إلأً) تي ثلاثِ: وال ووصيةٍء ورإذا 
سلّطم أي: ساط المُمَلّكُ غير المديونٍ (على قبضه) Sse SA‏ 


1 رقوة: لك في "الشحتى") استدراك على حَغلهم كلا ِن المبة والإبراء إسقاطاً 
من وح ليك من وجي» وأنت خبير بأد هذا الاستدراك حالف للمشهوي "_"'. 

[۹۹4] (قولةُ: تمليك) أي: فيحتاج إلى المَبْولٍ. 

قال في الهامش: ((فكن قال بالّمليكٍ يحتاج إلى ابحواب» "منح")). 

[۹۰] (قولة: إسقاط ومن قال: لاإسقاط لا يتاج إلي "من" كذا في الهامش. 

٠٠٠۹‏ (قوله: على قبضه) أي: وقبَضَة. قال في "حامع الفصولين ”: ((هبة الدين ن 
لیس عليه م ُز إلا ذا وهه واد له بقبضِه فَبَضة“ جار 


(قول "المصتَّف": تمليك الذينِ ن ليس عليه لذبن باطلّ إل صادقّ بامبة والبيع» فمقتضاه: أنه 
جوز بيه بالسلبط كما اله "ابعل" ويظهرٌ أنه إذا كان البيعٌ بأحد الَقَدَينٍ 9 اكََابْضٍ في 
الححلس؛ لكونهِ صَرفاً. وقولّة: ((ويتفرّع على هذا الأصل إل)) قال في "الأشباه" من أحكام الدين: (رفي 
مدايناتِ "القنية": قضًى ذَينَ غيره ليكوب له ما على المطلوب فرضِيّ حار م رقم لحر بخنلافه)) اه. قال 
"البعلي": ((عكن أن يوق بيتهما بحل الأؤل على الكسليط والگاني على عديو)). ) 


.أ/٣۳١ق "ح": كتاب الب _ باب الرحوع لي المبة - فصل: قوله أو على أن يعوض إٍح‎ )١( 
.أ/١۱١١ "للنح": كتاب البة - باب الرحوع في المبة - فصل في مسائل متفرقة ۲/ق‎ )۲( 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاون في الأحکامات ٠١١/۲‏ باخحتصار. 

)٤(‏ ني "الأصل" و"ر" ر"": ((نم كجز)) بالشاة التحتبة. 


( (نقبصض) ليست ن ت و م والصواب 8 تناه من "الأصل" ور" و" وهو الموافق لعبارة "حامع الفصولين". 


zs 2‏ ر 
قسم المعاملات سس ۷۷ .ل فصل في مسال منغرفة 


أي: الدين» (فيصخ) حيتعزٍ. ونه“ ما لو وهَبَتْ من ايها ما على أبيه 
فالمُعتمَد الصكة؛ للسليط ASE NSR E‏ 


"صل" : م جز إلا إذا سط على قبضه فیصیز کاله وهب حینَ قبضد» ولا يصځ إلا 
بقبطه)) اه فة لذلك. "رمل" 
قال "التائحايع": (روحيعٍ يصيز وكيلاً في القبض عن الآمر» ج أصيلا في القبضٍ 
لنفيي» ومقتضاء صحَة عَزله عن السليطِ قبل القبضٍ» وإذا قيض بدَلّ الدراهم دنانير صخ؛ 
لأّه صار الح للموهوب له» فملَكٌ الاستبدالًء وإذا نوى في ذلك الَصدّق بالزكاةٍ أحزاةُ كما 
في "الأشباه") اه. 


u" (Dow, 


[۷] (قولًه: ما على أبيه) أي: وأمرّةُ بالقبض» "بڙازية"“» "مدي" . 

]^14[ (قوله: للسليط) أي: إذا اة على القبضِ كما يشير إليه قولة: ((ومنه)). وي 
"الخانية": ((وَبَتٍ الَهْرَ لابِها الصُغير الذي من هذا اروج الصحیح [۵/۲٣/ب]‏ آنه لا تصخ 

(قول: فيصر كأئّه وهَبه حن قبضه إل) على هذا لا تكونُ هذه المسألة من نيك الدَين لغيرِ من 
علیه. 

(قولة: لأئه صار الح للموهوب له إل كذا في "الأشباه" قال بعد نقله هذه المسألة عن 
"الواقعات الحسامية": ((وهو مض لعدم صحة الأحوع عن التسليط)) اه. وهو أيضاً ناف لكونه وكيلاً 
قابضاً للموكْل ي لنفيء تأئل. 

(قولة: وإذا توى في ذلك القَصدٌق إخ) عبار "الأشباه": (رلو تصدَّق بالدَينٍ الذي على فلانِ على 


زيل بنية الزكاة ومر بقبضه فقبَصة أحراة)). 


)١(‏ قال السيّد الحموي ره اله تعالى في "غمز عيون البصائر" ۸۸/۳: ((قوله: (ومنه) أي: نما استثنى من بطلان تمليك 
الدين من غير من عليه الدّين)). 

(۲) في النسخ جميعها ((صاك))ء وما أبتناه من "الفصولين"؛ إذ ليس من رموزه ((صك))» والمراد من (("صل")) "الأصل" 
امام محمد ره اله تعالی. 

(۳) "الأشباه والنظائر ”: الفن الثالث: الحمع والفرق ‏ القول لي الدین تعربفه وما تفرع عليه ص٥‏ ۲ 4.. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب افبة ‏ الفصل الأول في جوازها ‏ انس الثاني في هبة الدين ۲۳١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "الخائية": كتاب المبة - فصل قي هبة الوالد لولده والمبة للصغير ۲۸٠/۳‏ باحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية ابن عابدين س E۷۸‏ .ل الجزء اللامن مشر 


وتفرع على هذا الأصل: لو قضَّی دَينٌ غیرهٍ على أن یکون له م جز ولو کان وکیلاً 
اي ٣‏ و وای" و ٤‏ مته ما © قر الائ أن الدينَ لفلانِ وان امم في 


امب إلا إذا سلْطّث ولدها على الأبض» فيجورٌ ويصيرٌ يلكا للود إذا قضَ)) اه. فقول 
"الشارح": ((للئسليط)) أي: السليط صرخاً لا حكماً كما فهمه وغیؤ. لکن 
ليْنظَرّ فيما إذا كان الان لا تسبل فاد القَبضَ يکون لأبيه» فهل يُشترطٌ أن يُمرِرّ الأب قَذرَ 
المَهْرٍ ويقبضّة لابنهء أو يكفي د وله کما ی هبة الدّين من عليه؟ 

]۲۹۲۹۹[ (قولة: بالیی) فلو دقع َع للمولي عن دين المشتري على أن يكونٌ ما على المشتري 
لاوكيل لا ورٌ. 

۰۰ (قولة: ولیس ينه) أي: من ليك الدَينِ بن ليس عليه. ق٠۰٥‏ إب 


(قولة: كما فهمَة "الستائحان" وغيزه) ما فهمّة "التائحاي" وغيره هو الموافقٌ لما في "القنية" على 
ما نله عنها في "شرح الأشباه"» وقي "حاشية Ê‏ الشعود"» و "شرح تنوبر الأذهان"» ونصّها: (رها على 
زوجها دين فوهينة لولدِها الصُغيرٍ صخ؛ لان إذا سلَطَهُ على 
قبضه» وللأب ولاية قبضٍ البة لوده الصغير» فكان قبضة بكم الولاية كثبضٍ الصُغير» فصارث كأكًا 
سلَطّتِ الصُغيرَ على قبضي)) اه. ونقل "البيري" عنها أيضاً: ((وَبَّث مَهْرّها ا الذي على زوجها لولدِها 
الصغير وقي الأب لا بجوز؛ لاله غير مقبوضٍ» وبه نأحد)) اه. قال "أبو العود": ((فاستفيد من محموع 
كلام "المصتّف" ‏ وهو المنقول هنا عن "الفصولين" و"اليري" - ترحيح كل من القولّين)). 

(قولة: لكنْ لطر فيما إذا كان الابنْ لا يعقل) مقتضى اشتراطهم تسليط الصَغيرٍ على القبضٍ أن 
اة لا تصح في هذه الصورةء ورد فَرَرٍ الأب قَذْرَ الدَينِ لابنه وقبضه له لا يكفي لاصكة؛ إذ بذلك 
لا يصير المَفرور للدين. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظاتًا من مطبوعتي "حامع الفصولون" اللعين بين أيديتا. 
(۲) ((ما)) من المن في "و". 


قسم العاملات ۹ فصل في مسائل منفرقة 


لگونه إخباراً لا تملیکا فللمُمر له قيض "بزازة". وتام في "الأشباه" من أحكام 
الدين. وكذا لو قال: الدَينٌ الذي لي على فلانِ لفلانء a"‏ وغیڑها. 

قلت: وهو مُشکل؛ لاه مع الإضافة إلى تفس“ يكو تمليكاء وتمليك الدين 
ن ليس عليه باط فتاملَةُ. 


]4+۰4[ (قولة: فتأعلة) كن احواب بان المراد: الذّينْ الذي لي على فلانِ بحس الظاهر 
هو لفلانِ ف نفس الأمي» فلا إشکال» فتدبر» ے۳ 

أقول: وعكنّ أن يكونٌ مبتياً على الخلافي» فإلّه قال في "القنية"“ راقماً ل "علي 
الشغدئ : (رإقرارٌ الأب لولدِه الصَيرٍ بعينٍ من ماله تمليك إن أضافة إلى نفسه ف الإقرارء وان 


وا 


أُطلَّقَ فإقرار كما ف: سدس داري» وسشدس هذه التار))» م رقم ل "نم الأئمة البخاري": 
(رإقرار“ في الین لا تمليك)) اھ. 


(قول "الشارح ": فللمقر له قبط هذا رواية آي يوسف' « وعلى "ظاهر الرواية": ((ولاية القبضٍ 
لمر i‏ له إلا بتوکیله له)). ووحهها: (رأدٌ الذَينَ قد یکون ملوکاً لإنسان ولا یکو له حیٌ 
القبض)) كما في "الولواعية" من الفصل الرابع من الدعوى. 


)١(‏ م نعثر على المسألة لي مظانما من مطبوعة "البزازية" التي بين أيديدا. 

(۲) قال الطحطاوي رجه الله تعالل :4١۹/۳‏ (رقوله: روتعامة في "الأشباه") لعل الضمير راجح إلى الدينء أي: تمام بيان 
أحكامه» وإلاأً فلم يتكلم في "الأعباه" على هذه السالة)). نقول: بل تكلم على هذه المسألة ني "الأعباه زالنظاثر": الفن 
الثاني: الفوائد ‏ كتاب البة ص٣١‏ وذكر تنمتها في الفن الثالث: ابحمع رالغرق - القول ف الین صه٠٠٤.‏ نقلاً عن 
ركالة "الواقعات الحسامية"» وانظر "التمكلة" _ المقولة ]٠۹ ٥۸[‏ قوله: ((وتمامة ف "الأشباه" من أحكام الدّين)). 

(۳) "البزازية”: كناب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقراراً ٤ ٤ ٤/٥‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

)٤(‏ بي "د": ((لتفي)). 

(ه) "ح": كتاب البة - باب الرحوع لي البة - فصل: قوله أو على أن يعوض إل ق٠۳٣‏ /أ. 

)١(‏ "القنية": كتاب المبة - باب هبة الصغیر ق ٥‏ ۹/ب. 

(۷) والنقل ليس ف "فتاواه"؛ لأن صاحب "الفنية" يرمز لعليّ السغدي ب:(("عس")) ويرمز ل: "فتاوه" بن (("فغ")). 

(۸) ني "القنية": ((إظهار)) بدل ((إقرار))۔ 

(۹) لي "ب" و"م": (الحالتين))» وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" وآ" موافق لما في "القنية". 
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حاشية ابن عابدین : ER‏ : الحزه الثامن عشر 


وني "الأشباه في قاعدة: ((تصرفي الإمام)) معز لصح "البازبة": (راصطلّحا 
أن بحتب اسم أحدها في الديوانِء فالعطاء 0 مه إ)). (والممدَقةٌ كاهية) بجا 


الت و حيتعذ (لا تح غير مقبوضة» ولا ي و ا 4 م ولا رحو ۶ فيها) POT‏ 


قال في إقرار "المنح"": ((فيفيد أن في المسالة حلافاً» ولك الأصل المذكور هو 
المشهورُء وعليه فروعٌ في "الخاتية "“ وغيرها)). وقد يجابٌ: بان الإضافة في قوله: الدَينْ الذي لي 
إضافةٌ نسبة لا ملك كما أحاب به "الشارح"“ في الإقرارٍ عن قومم: جي ما في بيتي لفلانء 
e‏ والله تعالی 
أعلم. وقد مرت المسألة فيل إقرار المريض"» عنها“ باحس ا هنا» فراحعه. 

[rar]‏ (قوله: غير مقبوضة) فإن قلت: ق أن الصَدَفَةً ق لفقيرين 0 فيما تمل 
القسمة بقوله: ((وصحٌ تصدق عشرة لفقيرينٍ)). 

قلت: المراد هنا م من المشاع: أن يهب بعضة لواح فقط» فحينفزٍ هو مساح تيل 
القسمة» بخلاف الفقيرين فاه لا سيوع كما تقدّم "بر ". 


(قوله: وقد يجاب: بان الإضافة ني قوله: الاين إل ليس في كلام الأب ما يدل على إضافة اة 
ف الصورة التي نقلّها "الشارح" عن "البڙازة a‏ 


() "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد - القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية لوط 
بالمصلحة ص۱۳۹ باحتصار. 

(۲) "البزازية": كتاب الصلح - الفصل الثاني في الدين - نوع فیما يشترط قبضه في انحلس ۳۸/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية'). 

(۳) "المنح": کتاب الإقرار ۲/ق ۱۰۲ب ۔ ١٠١۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ الخانية": کتاب الإقرار - فصل فیما یکون إقراراً ١۲۹/۲‏ (هامش "الفغتاوى الهندية"). 

() ص۲۳. وما بعدها "در ". 

)١(‏ المقولة ]۲۸۲٠۷[‏ قوله: ((واسمي إخ)). 


(۷) ي "ر" و "ب" و" م": ((عنه)). 


N 


(۸) ص۲۸٤.‏ در 
(۹) "البحر": كتاب المبة - باب الرحوع في المبة - فصل منرزلة مسائل شتی ۲۹۷/۷ 


قسم المعاملات ا4۸ - صلف مسائل فة 


ولو على غئ؛ لأ المقصوة فيها القوابُ لا اليوّض» ولو احتلّفا فقال الواهث: 
هبة والآَحَرّ: صَدَقةٌ فالقولُ للواهب» "حانية". 
(فروعً) 
كب قم إلى الشلطانِ يسأة تمليك أرض تحدودقي فأمَر الملطان بالتوقيع» 
فكب کات: لها ملكا له هل تاج إلى البو في المَجلِس؟ القياس: تَعَمْ. لکن 
لا تعدَرَ الوصولٌ إل“ أ قيم السؤال بالقصة مُقام حضوره. O‏ 


[۹۳۰۴] (قوله: ولو عى غؤ) احتاره يي "المداية"“ مقتصراً عليه؛ لاه قد يَقصِدٌ 
بالصَدَقةٍ على الي الثواب؛ لكثرة عيالهى "بحر" . وهذا حالف لما مر“ فبيل باب الأحوع: 
من ا الصَدَقَةً على الغ مل ر ولعلّهما قولانِ› تامل. 

]٠۴٠ 3‏ (قوّة: قمر الشلطان) هذا إا يتم في أرضي مَواتٍ أو يِلْكٍ الملطانء أا إذا 
أقطّعَةُ من غير ذلك فلاحمام أن رة متى شاءَ كما سلف ذلك في العش وا راج Nh‏ 


(قولة: ولعلهما قولان) لي "الثتمة" عن "المنتقى" SD‏ وع في الصَدَقة وإِنْ كانت على الغ 
استحسانا؛ لأ الشنصيصَ على المدَقة دليلّ على أن عَرَضَّة الّوابُ» والصدَقة على الغ قد تكونٌ سبباً 
لواب بان کان له صاب وله عيال لا تکفیه)) اه. ومُقتضی کونه استحساناً ترحيخة على القول بألٌ 
الصدَفة على الغ هب تائل. 

(قولة: فلاإمام أن رة متی شاء) تقدّمٌ له أ للشلطان أن يُمَطع وملك عين أرضٍ بيت الما 


)١(‏ "الخانية": كتاب المبة ‏ فصل في الرحوع في البة ۲۷٦/۴‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۲) ((إلیه)) ليست في "و". 

(۳) "المداية": كتاب المبة ‏ باب الرحوع ي البة - فصل في الصدقة .۲۳٠/۳‏ 

E .۲۹۷/۷ "البحر": كتاب البة - باب الرحوع لي البة  فصل ممنزلة مسائل شتی‎ )٤( 
"در".‎ .٤۲۹ص‎ )٥( 


() "ط": كتاب المبة - باب الرحوع في المبة - فصل لي مسائل متفرقة 4٠۹/۳‏ . 


حاشية ابن عابدین : ا ڪڪ {AY‏ س الزء الثامن عشر 


أعطّت زوجها مالا بسؤاله یتوس فظفرَ به بعض غرمائه» إن كانت وكَبهُ 
أو أقرضنّةٌ ليس ها أن تسترة“ من الغرع» ون أعطّة ليتصرٌف فيه على ملكها فلها 
ذلك لا له. دقع لاينه مالا يتصرف فيه ففعَل» وكثر ذلك فمات الأبُ» إن أعطاهُ هبه 
فالک له» وإلاً فميرات» ونام في "حواهر الفتاوى ". SR aS‏ 


]1۹۳۰٠[‏ (قولة: أو أقرضنة) سيأ ما لو تصرف في مالا واعى أنه بإذما. 
۹۴۰3 (قولة: وإلاً فميرات) بأن دف إليه ليعمَل للأب. 
(فروع) 
دنع دراهم 8 رحلٍ وقال: أنفقُها ففعَلّ فهو رض ولو دف إليه ٹوباً وقال: ألبشةٌ فا 
فهو هبةء والفرق: أنه تمليك فيهما لكر اللمليكٌ قد يكو بعوّض» وهو ادي لاه“ تمليك 
المنفعةء وقد أمكنَ في الأولى؛ لان كرض الدراهم حور بخلافي التانية "ولوابية". 
وفيها“: ((قال أحد الشَريكينِ للآحر: وهَبْتْكَ حصتقي من الرّح والمال قائم لا تصح؛ 


(قوله: والفرق مع أنه تمليكٌ فيهما: أن اللّمليكَ !( عبار "الولوالجية" من الفصل التاني: ((والفرق: 
أن هذا تمليكٌ في المسألينِ جيعاًء واشًمليك قد يكون بالئرض» وقد يكونٌ بابق والقَرض أَديَ؛ لاه 
تمليك المنفعة» فكان عة أولى إن امن ففي المسألة الأولى أمكي؛ لان قُرضَ الذراهم وء وني 
المسألة التانية لا)) اه. ۰ 

(۱) ني "د": (جسترڈه)). 

(۲) المقولة ]۳٠٠۹١[‏ قوله: (روني "المنية" إ)). 

(۳) فی "ب" و" م": ((مم)). 

)٤(‏ فی "ب" وم" (ادّ). 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"": ((لا))» و "ب" و"م": ((من))» وما أثبتناه من "الولوابمية" هو الأنسب. 
() في "ب" و"م": ((لأؤل))» وما البتناه من "الأصل" و "ر" و""" موافق ما في "الولوابلية". 

(۷) "الولواببية": كتاب البة - الفصل الثاني فيما تجوز المبة وفيما لا تجوز إل ۱۱۸/۳ بتصرف. 

(۸) "الولوابحية": كتاب المبة - الفصل الثاني فيما تجوز المبة وفیما لا جوز إل ۱۱۹/۳ باحتصار. 


قسم العاملات ‏ س ٣۲‏ فصل فی سائل مرق 


aBINONECRMUONEODNCAGCLDCDUODANODODDLOCPOLDOCQAACDOCECODDDCGRVERRVNRDNGACOBCDDONDSLNS 


رحل اشتری حلا وده" إلى امرأته واستعماتة م مات م احتف الرّوج وورن 
هبةٌ أو عارية فالقول قول اروج مع اليمين: إِلّه دقع ذلك" إليها عارية؛ لله كير للهبةء 
Dn‏ 
مح ٤‏ 


وانظر ما كتبناه اول كتاب المبة“ عن "حرانة الفتاوى ". 


قال "الرمليئ": ((وهذا صريح في رد كلام أكثر العوام أن تمشح المرأة يوب التمليك*» 
ولا شك في فسادي)) اه. وسبَمَةُ إلى هذا صاحب "البحر" كما ذكرناه عنه في باب 
الحالّضي" وكتبا هناك" عن "البدائم": (رأنٌ المرةٌ إن أقرّث أن هذا الماع اشتراه لي سمط 
ل اقوت بالملك لزوجهاء م اذعَتِ الانتقال إليهاء فلا يبت إلا بالبينة)) اه. 


سول تیاب البَدَنِ» ولعلّه ف غير الكسوةٍ الواحبة» وهو هو الزائد علیهاء تال 
وراچع. [ir tra3/r)‏ ا عليه ما م وَل می من قوله: (وَدٌ لودو أو لتلمیذو“ يابا 


إخ)) فحيث لا رُحوع له هناك ما لم صرح بالعارية فهنا أوى. 


)١(‏ يي "الأصل" و"ر" و"": ((ردئم))» ركذا بي "المنح". 

(۲) ((ذلك)) ليست ني "الأصل" و"ر" ر" وليست ني "انح" أيضاً. 

(۳) "المنح": كتاب البة - باب الرحوع ني المبة - فصل في مسائل متفرقة ۲/ق ۳۳١|ب.‏ 
() المقولة [۲۹۰۸۱] قوله: ((هو الإيجاب)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": (رالتملك). 

() المقولة [۲۷۸۲۱] قوله: (رصَلّح له)). 


(۷) ص۲۲٤.‏ وما بعدها در . 


(۸) ((أو لتلمیذو)) ليست في "ب" و"م". 


حاشية ابن عابدين ت ع الجزء الثامن عشر 


بعَتَ إليه دة في إناء هل بباح أكلها فيه؟ إن كان بريد وغوه ما لو حل إلى إِناعٍ 
َر ذكَبَت E‏ با وإلاً فان كان“ بيتهما انبساطً بباح أيضاًء وإلاً فلا. دعا قوماً 
إلى طعام وفرقهم على أخونة ليس لأهلٍ جوانِ مناولةٌ أهلي وان َحَرَ؛ ولا إعطاء سائلي 
وحادم وهرة لغير رب المنزل» ولا كلب ولو لربٌ المنرل" إلا أن اول احبر 
المُحترق؛ للإذْنِ عادة. وتمامة في "الحوهرة". وفي "الأشباه"“: (رلا حَبْرَ على 
اللات إلا ي أربع: شفعةء فة زوج“ وعَين مُوصى ياء ومالي وقضٍ. 

وقد حرٌژٹ بيات "الوهباتية" على وَفتي ما في "شرحها" د "الشرنلال"» فقلث: 
[طویل] 


وواه ڌين ليس ير جع مُطلَقاً seen‏ 


[۹۴۰۷] (قولة: جوانٍ) بسر الخاءِء و((أځونة) قبلا بکسر التاءِ منؤنا. ق٠ ٠‏ 

]٠۹۴۰۸[‏ (قولة: على الصّلاتِ) بكسر الصَادِ. 

٠1‏ (قولة: مُطلقاً) أي: سواءٌ قبل المديود أو لا. وقيل: لا بد من الفَيُولء ويظهَرُ 
لك منه ما في كلام "البحر"“ حيث قال اول باب الأحوع: ((وأطلق المبة فانصرَقّت إلى الأعيانِء 


(قولّة: بكسر التاء) لعلّه: الواو. 

(قول: ويظهَرٌ لك ينه ما في كلام "البحر" إخ) عبارثة في "حاشية البحر": ((قول: فلا رُحوع في 
هبة ين للمديونِ بعد الفَبُول بخلافه قبلم))» لا مى عليكَ أن الكلام ف جوع الواهب» وهذا ف رد 
الموهوب له» ولا رُحوعَ للواهب هنا مطلقاً. قال قي "المنظومة الوهبانية": ۰ = 


)١(‏ ((کان)) ليست في "د". 


u B HM 


(۲) في د و و': ((البیت)). 

(۳) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب اة ۲١/۲‏ . 

)٤(‏ "الأشباه والنظائر ": الفن الثان : الفوائد - كاب المبة ص .٠١ ٤.۳۱۲٣۳‏ باحتصار. 
)٥(‏ في "ر": ((زوحتی)). 

(1) "الحر": كتاب المبة - باب الرحوع في المبة ۲۹۱/۷. 


قسم المعاملات ا Ao‏ فصل في مسالل منفرقة 


RR‏ ا دي صف بصخ المحرر 
على ڪجها أو تزه ظلْمَهُ ها إذا بث هرا و وف نسر 


فلا رُحوعَ ني هبة الذَينٍ للمديونِ بعد المَبُول» بخلاِهِ قبلّه؛ لكونما إسقاطأً)) اه وكأئه اشتبة 
عليه ارد بالڑحوع» تائل. 

[rar]‏ و وإبراءٌ ذي صف" إل) قال "قاضي ان" : ((وإذا کان دين بين 
شرگن فوب أحدها نصيتةُ ِن المديون جار ون وب صف الذين مُطلقاً يذ في اليح 
كما لو وهب نصف العبد المشترك)) اه. كذا في الهامش. ۰ 

(۹۳۹۹] (قولة: على حَجها إل) اشتمَل البيٹ على مسألينٍ: 

الأولى: امرأةٌ ترگ مَهرها لوج على أن بح بماء فلم بح بما قال "محمد بن مقاتل': 
إا تعود مَهرها؛ لان الرّضّا بالمبة كان بشرط اليوض» فإذا انعدَم الِوضْ انعدَم الإّضًاء واي 
لا تصحٌ دون الّضًا. 

واانية: إذا قالت لزوجها: وهَبْت هري منك على أن لا تظلعني فقيل صكت الب 
فلو ظلَمَها بعد ذلك فالمبةٌ ماضية» وقال بعضهم: مَهْرها باق إن ظلَّمَها. كذا في الهامش. 


- وواهب دين ليس يرجح طلقا ens‏ 

ولا ْفى أن غايةً ما يقالٌ: إل صاحبَ "البحر" مشى على القيل التاني: إن هبة الدين تنوف على 
المَبُولل» فللواهب الرحوع قبلّه لا بعدّه)). 

(قولة: كما لو وهب صف العبد المشتركٍ) الذي تمذم قله ني الشركة عن "الفصول العمادية" 
بالعزو إلى "الأصل" حلاف هذاء وهو انصرافُ ابيع إلى نصيب البائ فاتظةٌ فيها. 


(۱) في "ر": ((ذي ڌَين)). 

(۲) "الخانية": كتاب افبة - فصل فيما يكون هبة من الألفاظ وما لا يكون ۲٠۷/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 
(۲) تي "الأصل": ((مهرها)) من دون باء. 

) ي "الأصل" و"ر": ((باقية))۔ 


حاشية ابن عابدين EA‏ الجزء الثامن عشر 


0 ر ۰ ج ‌ غ * als‏ 
مُعلق تطليتی بإبراء مهرها ۰ وإنکاح آحری لو یرد فیظفرٌ 


[۲] (قولّة: مُعلقٌ تطليق إخ) الببث ل "الشرنبلالي" نظّمَ فيه مسألة سل عنهاء 
وهي: قال ها: متى نحت عليك أحرى وأبرأتي من مَهْركٍ فأنتِ طالقء فهل إذا عى أنه 
اوفاها الَهْرَ ذ بق ما رة عنه» وأنگرٽ ييل في عدم الحينثِ ون م قبل بالئظر لسقوط 
حفّھا کما بل تو لو الفا في وجود الشرط؟ 

فأاجحاب: ((إنٰ رد الإبراءَ ۾ ڪحتٹ؛ لاه لو کان كما اعت فده أَبطَلَ وإ كان" كما 
اعَی فال مُعتبر معت ؛ ؛ لبطلانِ الإبراء المت للحنث» ولا اعت عر الد مع دعوی الذَف؛ لہا ياي 
^ إذا قبْض ديه م ابرا غرعة وقل د صح الإبراء .ورجح م عليه بجا قر قبَض)) آھ ملعصاً ي : 
ومفهومة: أت لو م قبل لم يصح الإبراء. 

قال: ((واتا سطرئه دعا ما یتوم ین انث محرد الإبرای). وانظر ما ذگره "الشارع" 
ی آحر باب العليقى“. 

وقال في الهامش: (رأي: إذا علق طلاق امرأته على نكاح أخرى مع الإبراء عن المَهْرٍ 
فتزوج» فاذَعَّتٍ امرأئة الإبراي فاُعَى دفْعَ المَهْرٍ فالقول" له في عدم الحِنْثِء لك قال في 
"الأشباه"“: وعلى أن الإبراء بعد القضاء صحيح لو علق طلاقها بإبرائها عن المَهْر م دفَعَهُ 
ها لا يبط التعليئء فإذا أبرأنة براءءٌ إسقاط وقَعَ اه)). كذا في الهامش. 


)١(‏ في "ط": (()) بدل (رلی). 

(۲) ((كان)) ليست ني "الأصل" و "ر" و"'. 
(۳) ((آثه)) لیست في "الأصل" و'ر" و"". 
)٤(‏ ((أي)) ليست في "ب" و"م". 

() (۵)) ليست لي "الأصل" ور" و"". 


٥۹۰ ٥۹/۹ )1(‏ "در". 


» ف "الأصل" و ر . : ((القول)). 


(۸) "الأشباه والنظائر": الفن الثان: الفوائد ‏ كتاب المداينات ص٤ ٠٠١‏ باحتصار. 


نسم المعاملات AY‏ فصل في مسائل مُتفرقة 


وان قبضَ الإنسانٌ مال مبيعِه فابراً يوذ مِنه كالدَينِ أظهَرُ 
ومن دون رض في البناءِ صحيحة وعندي فيه وقفة فيحرر 


J |‏ کے م ٍ 5 ر 5 ٠ e‏ 
قلت: وجه توقفي تصرهم قي كتاب الرّهن بأل رَهْنَ البناءِ دون الأرض 
وعکسة لا ر يصح؛ لاه کالشائی» فتامَلهُ. وأشَرْث ب راظهن») لہا ي "العمادكة" 
عن "ځواهڙ ا لا يرحح» واحتارة بعضٌ المشايخ. ورفیظقل»"» أي: بنکاح 
ضريًا؛ لألّه برد للإبراءِ صله فلا حجنت فليحفُظ))" انتهى RS‏ 


]۹۳1۳[ (قولّة: وان فض ا ٤‏ ماعا وض اَن من المشتر 2 آباً البائ 
المشتري من“ الكَمَنِ بعد القبض يصح إبراؤ وبرع المشتري على البائع ما كان فع إليه 
من اللَمَنٍ. كذا في الهامش. 

[ra114]‏ (قوله: ) أي: هي صحيحة. كذا في الهامش 


]٠۹۴٠٠[‏ (قولة: أي: بنكاح) عبارة "الشرنبلالي": ((أي: بمهر المرأو لبقائها في 
نکاحه مع ا ر Ty‏ وهو ا : حیت کان المُعلى طلاقها > طلاق الضرنَ). 
(فائد 


قال "الزاهدئ" في کتابه المشكى ”حاوي مسائل المنية": (ر( "ق ٩"‏ ل "القاضي عبد 
اعبار ": انتب ا العروس وباعها يحل إن كانت ضعت للتهْب)) اه. 
أقول: وعليه يقاس َنم الأعراس والموالدء "رملى" على "المنح"» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ م نعثر على المسالة في مظانجا من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 

(۲) ي "د" و"و": ((وبیظقر)). 

(۳) لي هامش "د" هنا خط العلاّمة ابن عابدين رحمه ا تعالى: (زباغ قراءةٌ إلى هنا مره ثانية على جناب شيخنا العلأمة 
الشيخ "سعيد الحلي" أمتع المسلمين ياته آمين)). 

)٤(‏ في "الأصل": ((البائح اللَمَن أو المشتري من)). 

)٥(‏ ف "الأصل": ((هية)) بدل ((هي)). 

() تي "الأصل": ((امرآته)). 

(۷) ف "": ر هذا ابحز» ووقع الفراغ من تشه تی غرة جمادی الأول ۲۹۷١ھ‏ آمين)). 

(۸) (("قع")) ليست في "ب" و "م" وهو رم للقاضي عبد ابلټار» كما في اللسخ. 


suaenwnunnnbneQcennuQucCebrHOBSGGADSBBADOBBBECGCGOCCDDOALSCGGAnEGCGRN RAS 


قال الفقيرٌ إلى الباري سبحالّه» الشرضًي كرَمَة وإحساته وامتناته "محتد بن الشيخ حسن 

البْطار"“: هذا آحرٌ ما وجَذئه على نسحة شيخنا الولف المرحوم”" السَيّدِ "محمد أفندي 

عابدين" عليه رحة أرحم الراحين» ولكن يتاج بعضة إلى مراحعة أصلِه المنقول عنه» 

[٣/د٠٠٣‏ اب فاه م يظهر لي وليس عندي أصلّة لأرجع إليهء وال المسوول» وعليه الثكلانء ' 
ونسأالة سبحاته التوفيق لاقم طريي» وهو حسي ونْعْمَ لوكي“ يتوه إن شاء الله كتاب الإحارة 

اول احزي الرابع“» > نسألة الإعائة على الإكمال» وصلى الله على سيّدنا محكد وعلى آله وصحبه 

وسلّ» وذلكَ في حامس وعشرينَ صَقَرٍ الخير نار الأربعاء فيل الظَهر» سنة ألفي وماقتين وسين 

احسن الله جتامها وختامَنًا عند الانتهای آمینَ آمينَ آمین ي ٠۰‏ ۱۲/ ص٥۲‏ . 


انتهى بفضل الله ومَنّه الجزء اللامن عشَرَ 
وبليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشَرَء وأوله كتاب الإجارة 


)١(‏ في "ب" و"م": ((ححمد علاء اين ابن الولّف)) بدل ((محمد ب اليخ حسن البيّطار)). 

(۲) في "ب" و "م" زبادة: (رالوالد)). 

(۳) في "ب" و "م" زبادة: ((وأحسن له الفوائد)). 

)٤(‏ لي "ب" وم" بعد ما سبق: (زوص لی ا علی سیدتا تد رعلی آله رصحیه رسام > وذلك ي حامس وعشري صفر 
الخیر» تار الأرعايی ق بل اله سئة ألفي وماَينِ وسين أحسَن الله حتامهاء آمين)). 

)٥(‏ أي: على التقسيم الذي قسمه العلأّمة ابن عابدين رحمه الله تعالى لكابه. 

)٩(‏ في "ب": ((يقول الستعين بر القوي مصحح دار الطباعة الصرية "عد قطة العدوي" مح الله بحخفي ألطانه» وأدرگة 
مونته وإسعافه: قد تم هذا الحرم طعا وكمل تمثيلاً ووضعاًء بدار الطباعة للصرية» الكائنة ولاق مصر المحمية» مصحخحاً 
بقذرٍ الإمكان» ومُقابلاً على حط "الولف" عليه سحائب الحة والرضوان» ما عدا أواخحره» أعبي: من ملزمة ))4١((‏ إلى 
الّهايةء فان تصحيح ذلك كان على نسخة بعت في اللحريفب والئقط الغاية؛ لكوا غالبا مدسوحة من نسخة عن رة 
اموامثن» وتساقلن التاسخ في امل فكر فيها لحري الفاح غر أله بعون للك للعبوده حصت في الأصحيح ذل 
اهود فما مك إصلاحة أله بعد الراحعة ولت اقام ولا اشرت إل الرئف بالكتابة على المامش» أو بوضع رقم 
من الأرقام» إعطاء للصناعة حفها موفور عسى أن نحق من كان سعيّهم مشكورة وقد كان تائ في أوائل شعبانًء سنة 
١‏ إحدى وسبعين وماتين بعد الألفء من هجرة عن خلقه اله على أجمل تنعت واكملي وصفب» ي وعلى آلى 
والتَاسجينَ على منواله» آمين. ويتلوة الحزء الناسن» أله كناب الإحارم). ٠‏ 
وني """: ( طبع ابحزء الرابع من "حاشية ابن عابدين" على "الدر الختار" ويليه ابلزء النامسن» وأؤةٌ كناب الإحارة)). 


اللاستدراكات 


المجزء الامن عشر 4۹۱ الاستدراكات 


الاستدراكات 
الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على نسخة "الأصل" (عخط المؤلف) الخطية EF a‏ 
اللاستدراكات على نسخة "ر" (بيطار) الخطية o ET‏ 
الاستدراكات على نسخة "ب" (المطبوعة البولاقية) EV aaa eS‏ 
الاستدراكات على نسخة "م" (المطبوعة الميمنية) O ha Rae‏ 
الاستدراكات على مطبوعة التقريرات AS SAAS‏ 


الجزء الثامن عشر 


4۹۳ 


الاستدراكات 


الاستدراكات على نسخة "الأصل" الخطية“ 
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(*) هذه النسخة هي مسودة اين عابدين رجه الله وهي حواش وتعليقات بخطه على هامش نسخة للدر المختارء وعلى 
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هذه الدسخة حواش وتعليقات أحرى ليست بخطهء ل يذكر اجرد صاحبَهاء ولم ختد نحن أيضاً إليه. 


حاشية ابن عابدين 


اليزء اللامن عشر 440 الاستدراكات 


الاستدراكات على نسخة ر" (بیطار) الخطية 
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حاشية ابن عابدین ۹7 


المحزء اللامن عشر 


الاستدراكات على نسخة 


"ب" 


(المطبوعة البولاقية. 


الجزء الا 


من عشر 


۹4¥ 


الاستد 


ر اكات 


£4۸ 
حاشية ابن عابدين 


الجزء اللامن عفر 


4۹ 


الاستدراكات 


الاسعدراكات على نسخة "م" (المطبوعة الميمنية) 


حاشية 


ابن عابدين 


الحزء الان عشر 


الحجزء انا 


من عشر 


الاستد 


دراکات 


حاشية ابن عابدین 


الحزء الثامن مشر 


الجزء الثامن مشر 0 ا الاستدراكات 


الیزء الثامن عشر 


فهرس الموضوعات 


الجزء الثامن عشر o.¥‏ 5 فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ١‏ الصضحيفة 
كناب الإقرار 

کتاب الإقرار O See aS ET‏ 
نبوت الملك بالإقرار Nea a‏ 
مطلب ف الإقرار العام N SEA RES‏ 
أقل ما يصدق به امقر VA Sa SSDS‏ 
مطلب: ما في المتون مقدم على ما في القتاوى e BEES‏ 
ما يعتبر إقراراً من القول A SS O‏ 
مطلب: الإقرار حمل على العرف لا على دقائق العربية E‏ 
فرع: الادعاء على الميت مع البينة مقبول lh‏ 
فرع: أداء المال بحكم الشرط باطل EE AE SDA ESS‏ 
فرع: كتابة الشهادة على البيع ليست بإقرار ا 
مطل: ما يكون إقراراً لذي اليد معنى EV eR‏ 
تتمة: الاستشراء من غير المدعى عليه كالاستشراء من المدعى عليه VE RES‏ 
مسألة مهمة: المساومة إقرار ضمني لا صريح TA ASS‏ 
الإقرار باللظروف هل يستلزم الإقرار بالظرف؟ A RSA‏ 
الإقرار بالخاتم والسيف ونحوها يستلزم الإقرار بملحقاتما CT ah,‏ 
الإقرار من درهم إلى عشرة يزم به تسعة COE RES‏ 
حكم الإقرار با لحمل الحتمل وجوده وقت الإقرار NE CS EES‏ 
حکم اشتراط الخیار فی الإقرار e SASS‏ 


مطلب في أحكام الكتابة OY OSS‏ 


حاشية ابن مابدین oN‏ 


الحزء الثامن هشر 


الموضوع الصحيفة 
فرع: الكتابة المرسومة المُعَنوَنةٌ كالنطق OY eee RS‏ 
مطلب: لا يعمل بالخط O O N‏ 
مطلب: مساثل مهمة O OAD SATE‏ 
مطلث: تحاسبا لدى جاعة ثم تحاسبا لدی آحر فظهر غلط Se‏ 
مطلب: شه مع المقر آحر تقبل OV EO eae leas‏ 
أقر م ادعى أنه كاذب في إقراره OE‏ 
باب الأستفناء وما في معناه 

باب الاستشاء وما في معناه E ah al ALR AS‏ 
حكم الاستشناء المستغرق A a SAAS ae‏ 
استشناء عددين بينهما حرف الشك ينصرف إلى الأقل منهما VY ale eS.‏ 
حكم الاستفناء ابجهول VY esa‏ 
صحة استفناء البيت من الدار VE RSS SEA‏ 
حكم استشناء فص الخاتم وما في حكمه VE EAR‏ 
مطلب: أعرتني هذه الدابةء فقال: لاء ولكنك غصبتها VAS ag‏ 
قر بوديعة لفلان ثم أضرب عنه إلى غرره Res aaa‏ 
فرع: أقر مالين واستثنى AN es ARA RRS‏ 

باب إقرار المريض 

باب إقرار المريض REA A SESS LSS en e‏ 
مطلب: المتون لا تمشي غالباً إلا على ظاهر الرواية RO ARS SS‏ 
حكم قضاء المريض دين بعض الغرماء دون بعض AN dessa‏ 


الجزء الثامن عشر کے م ۹ سے فهرس الموضرعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
فائدة: أقر في مرضه بشيء ثم قال: كنت قلته في الصحة O‏ 
حكم إقرار المريض لوارثه بعين أو دين O ER ERAe‏ 
تتمة: اشاف الرأة شهوداً على تفسها تريد إضرار الزوج E ss‏ 
الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث EN EBSA‏ 
فرع: إقرار الزوج لزوجته بمهرها إلى قدر مثله صحيح Vee‏ 
مطلي: مطلق الشركة بالنصف EA aa SS‏ 
٠‏ إقرار المريض بالولد والوالدين a I‏ 
مطلب: ولد الزنا وولد اللعان يرثان بجهة الأم VE eats‏ 
حكم رجحوع المقر عن إقراره Eee‏ 
مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث VIA, sae a‏ 
فصل في مسائل شتی VEE See EAE A‏ 
فروعٌ E aS RRS AE‏ 


مبطلات الصلح NEA ZS Sosa Ra‏ 
معنى قوم: الإبراء عن الأعيان باطل LSE AER RS‏ 
الصلح عن دعوى الال ETE‏ | 


مطلب: لا تصح إقامة البينة بعد الصلح E eS SEAS Es‏ 


حاشية ابن عابدين ا > 2 > المزء الثامن عشر 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
الصلح عن المغصوب VN ata ees‏ 
التوكيل بالصلح VEY See.‏ 
صلح الفضولي VN aies SS SESE‏ 
الصلح بعد الصلح ARS ESASA A‏ 
الصلح عن الدعوى الفاسدة والباطلة AF ae‏ 
الصلح بعد حف المدعى عليه N x SA AR‏ 
فصل في دعوى الدين E‏ 1 
مطلبٌ: قبض أحدها حصته من الدين VAN eci‏ 
صلح الشريك ثي السلم عن نصيبه e SSSA‏ 
فصل في التخارج E ASRS Sa‏ 
(خاتمة) مطلب في التهايؤ N asa ARSE ES‏ 
تتمة TN re RESA SRS SRE aa‏ 
مطلب: صالح وأبرأ إبراء عاماً » ثم ظهر ف التركة شيء Neale‏ 
كتاب المضاربة 
كتاب المضاربة Oe RSS A‏ 
ركن المضاربة NIE RNS‏ 
حكم المضاربة VUES EARS OSE SAS RSA e E‏ 
شرو ط المضاربة ON ARSE RSS RS‏ 
دعوى فساد المضاربة VY sae RE ASSESS‏ 
2 مهمة IA SSSA e‏ 


الجزء الثامن عشر کے :۵ 


فهرس الموضوعات 
البوتن 


باب المضارب يضارب 


مطلب: دَفْعٌ المضارب أو الوصي شيا للعاشر O‏ 
مطلت: فسح المضاربة وفي اليد متاع ease aos‏ 


نكتة ذكرها في الامش SSS‏ 
مطلث: بتركه السؤال والتَقَحْصَ يضمن RES‏ 
فرع: نقلٌ الوديعة أو السفر يما SR a‏ 
حفظً الوديعةٍ عند عيال الموذع وشرط ذلك E‏ 
فائدة: إذا أطلَق السائحان كلمة "شيخنا" فالمراد به أبو السعود 
فرع: حضر المودَعَ الوفاه فدفع الوديعة إلى حار eet‏ 
ما تضمن به الوديعة يضمن به الرهن e‏ 
عشر مسائل لا تضمن فيها الأمانات N‏ 


فهرس الموضوعات 


oeonreocesronnke 


sanrasaenersecns 


esvrsrsruasrernna 


oases eanann 


ansnenanaenonsss 


seeanenuneannrnns 


everson 


eee naannn 


oececseccseosnnen 


nenere 


seco eanccoerann 


حاشية ابن عابدين .سس اه سس الجزء الثامن عشر 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
حکم متولي غلات المساجد إذا مات والغلات عنده VAN see‏ 
مطلب: طلَبّها فقال: غد وني الغد قال: تلفت قبل قولي: غداً ضمن لتداقضه.. ٠٠١‏ 
مطلبٌ: كل فعل یغرم به اودع يغرم به لمرن N maa‏ 
فرع: قال المودَعً: وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعتث ا 
تأحر ي دفع الوديعة إلى مستحقها حى ضاعت لم يضمن TTK ae as‏ 
فرع: دفع جزءاً من مال اليتيم لظام على نية حفظ المال كله لم يضمن E ea‏ 
مطلث: أنفق الوصي على باب القاضي إل E OT‏ ا 
فروع PE RSS‏ 
فروع TEV e aS Ro Aa es‏ 
تتمة: قي ضمان الموٍع E‏ 
كتاب العارية 
كتاب العارية EE SSeS EERSTE ARS:‏ 


شرط العارية REV SS SRR‏ 
مطلبٌ قي جواز إعارة المُشاع وإيداعه وبیعه FEY eee cease De E‏ 
الألفاظ التي تصح با العارية TE SNS Ese Aes‏ 
مطلب: لف الوعد مكروةٌ ويستحب الوفاء به ES Sa‏ 
لا تضمن العارية بالهلاك من غير تعد EVLNA‏ 
إن آجر المستعير العارية أو رهنها Fe a e RA‏ 


الجزء الثامن عشر کے ۷ فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصحيفة 
مطلب: رَد المستعير مع عبده إل n‏ 
فروع TAA Saa SEAR TBARS SR‏ 
مطلبٌ: جهز ابنته ما مجهز به مثلها TVs A‏ 
فروع MOS es ERS E ARES RSE bas Seo ee‏ 
مطلب: استعار فضاع طبه صاحبُه فلم بره ووعده ثم احبر PV a‏ 
فروع E. E OEE‏ 

كتاب الهبة 

كتاب الهبة PAY RSS RSSaSRS‏ 
سبب المبة EA SAEED DA SSS‏ 
ية مندوية NS een E SRE SESS ae e‏ 
شرائط صحة ابة قي الواهب FASO Ta‏ 
تخریج حدیٹ «قادوا تحابّوا» KAS AMA SRS‏ 
شرائط صحة المبة في الموهوب FAN seda aA Ss‏ 
فائدة: كيفية هبة نصف الدار مُشاعاً FAAS SSS‏ 
مطلب في ركن المبة SES e‏ 
حكم البة E NATE ASS SS‏ 
لا تبطل البة بالشروط الفاسدة TAN SSAA‏ 
فروع TONERS Dee eo‏ 
مطلب: ثلائة عشر عقداً لا تصح بلا قبض AV RSS‏ 
هبة المشغول E‏ 


حاشية اين عابدين E E‏ الجزء الثامن عشر 
فهرس الموضوعات 
الموضوع ۰ الصحيفة 
الحيلة في هبة المشغول OO SESS‏ 
هبة اللين في الضرع ونظائره hE E E‏ 
هبة من له ولاية على الطفل CVO RRS SSS‏ 
کل عقد یتولاه الواحد یکتفی فيه بالإیجاب OU SR ERS SE‏ 
إن وهب أجحني لطفل تتم البة بقبض وليه VV ESOS‏ 
بيان الولي تي المبة CVE SA SSR RRR‏ 
مطلب: الإمام التركمان تة ثبت E‏ 
مطلب: هدايا الصبيان والبنت والتلميذ والولد TV Aosta ee‏ 
لا يجوز للأب أن يهب شيعا من مال طفله ولو بعوضٍ EE ea‏ 
قيض الزوج المبة عن زوجته الصغيرة CTO a Saa‏ 
امبة للفقير صدقة CTA ee AAS e‏ 
فروع. N Saeco EAS‏ 
باب الرجوع في الهبة 
باب الرجوع في الهبة TY aaa EAA‏ 
موانع الرحوع في المبة سبعة مجموعة في قوم: ((دمع حزقه)) TTT ea‏ 
معنی الدال من قوم: دمع حرقه OPV sees‏ 
فروع EFA SERR SRS‏ 
مطلبت: مسألة الذؤر OE el aR‏ 
معنى اليم من قوهم: دمع حرقه CE AL SSeS SRS‏ 


الجزء الثامن عشر ٥0‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


هبة الدين ممن عليه الدين O‏ 


تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث 


فهرس الوضوعات 
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